ىب مها 


السيد عديق 


أستاذ القانون الجنائي 
2 الحقوق - جامعة حلوان 
المحامي يلالنقض والادارية والدستورية العليا 
الناشر 
دارالنهضة العربية 


"| شارع عبد الخالق ثروت - القاهرذ 


ٍٍ 
1ك‎ E REELS r سب‎ e | 


اس jah‏ | 
) استاذ القانون الجنائى 
| بكلية الحقوق - جامعة حلوان 
المحامى بالنقض و الإدارية و الدستورية العليا 


E‏ رس 
ئش دار النهضة العربية 


۲ شارع عبد الخالق ثروت 
القاهرة 


9 تر 0 


سے 


7 


= 


س 


0 


" بسم الله الرحمن الرحيم ' 


١‏ المقدمه 


يقوم القانون الجنائي بتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة ٠‏ فقواع ده ذات 
طبيعة قانونية آمرة ويترتب على مخالفتها تطبيق عقوبة تفرضها المصلحة 
العامة » فالمصلحة التي تحميها القاعدة القانونية الجنائية هي دوما مصلحة 
عامة حتى ولو تعلق بها صالح فردى ‏ لأن تدخل الدولة بالحماية الجنائية 
إنما يعنى أنها تضفي على المصلحة الفردية طابع المصلحة الاجتماعية 
العامة » ويهتم قانون العقوبات بمعالجة كل النواهي الأساسية التي يلزم 


مراعاتها لسير الحياة الاجتماعية ¢ ولهذا فإن القانون يثير اهتمام كافة النلس 


فيعملون على الإلمام بأفكاره ومعانيه » فقانون العقوبات يتسع مجاله للحياة 
الاجتماعية بأسرها (). ۰ 


١‏ - تعريف قانون العقوبات : ش 
قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية تحدد الأفعال التببي 
تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها ٠‏ أي أنه القانون الذي يحدد الجرائم 
ويبين العقوبات المقررة ا a‏ 


- د. فتحي سزور - الوسيط في قائون العقوبات - القسم العام - دار النهضة العربية‎ )١( 

عام 1991 - ص ۳ . 

(۲) د. نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - شم السام بدأ هة العرووية - 

الطبعة السادسة - عام ١944‏ - ص ١‏ ء ۳ . وأنظر في نقد تسمية قانون العقوبات 

' باصطلاح القانون الجنائي " لدى د. محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم 
٠‏ العام - دار التهضة العربية - الطبعة العاشرة - عام ۱۹۸۲ - ص 9 ٠‏ 4 . 


فمهمة قانون العقوبات ٠‏ بيان الأفعال التي يعتبرها المشرع جرائم ‏ 
:ومقدار الجزاء على كل منها ٠‏ فهو يتضمن القواعد الموضوعية للقانون 
الجنائي ‏ إذ يتضمن القواعد القانونية التي تأمر وتنهى . ٠‏ والأثر القانوني 
ارايت ترايت 


مكملا للاخرء فلا جريمة بلا عقوبة ولا عقوبة بغير جريمة!". 
f‏ أهداف قانون العقوبات : 


أيهدف قانون العقوبات إلى بعث الطمأنينة وتحقيق العدالة وحماية 
المصالح المشتركة ٠‏ فقانون الغقوبات هو جزء من النظام القانوني للدولة . 
ولذلك فإن أهدافه تتحدد بالأهداف التي يبغيها النظام القانوني ككل . ولا شك 
أن ذلك النظام القأتوني لا.يهدف فقط إلى حماية المصائخ الخاصة بالأفراد 
وبالمجتمع › وإنم؛ا يضع قواعد للسلوك هادفة إلى تطور المجتمع نحو الغايات 
التي يتحقق بها تقدمه ٠‏ وتتمئل في حماية المصائح الجوهرية للحياة 
الاجتماعية والقائمة وقت التشريع ٠‏ وذلك بوضع القيود على الحريات الفردية 
بهدف محدد:وثايت هو المخافظة على التعايثن الاجتماعي للأقفرادال . 
وحماية المصالح الاجتماعية تتمثل حين يتدخل قانون العقوبات كلما وجدت 
ا مصلحة جديرة بالخماية الجتائية »وهو يحمى التفييقج.الاجماجيبة ولي 
المصالح الفردية . فهو يحمى الحق في الحياة ؛ والحق في سلامة الجسم › 
وحماية أموال الأفراد ؛ وحماية المجتمع تتأكد من خلال حماية الإنسان 
واحترام حقوقه وأمواله » وهو ما يحقق المصالح الاجتماعية سواء ارتبطت 
مباشرة أم بطريق غير مباشر بمصلحة فردية ٠‏ بيد أن المصالح الاجتماعية 


(۱) د. عيد الغريب - شرح قانون العقوبات - القسم العام - عام ١154‏ - ص ” . 
(1) د. مأمون سلامة - قانون العقوبات - القسم العام gE‏ - الطبعة الثالثة 
مف اچوی ا 


متطورة بتطور أهداف المجتمع » لذلك فإن قانون العقوبات يهدف إلى حماية 
لمضالح الجوهرية في سبيل تحقيق أهداف المجتمع المتطورة!! ٠‏ وهذه 
المصالح قد تكون مادية أو أدبية » فالمصالح المادية تظهر مثلا في المعاقب 
على السرقة والنصب والتبديد والإتلاف والإقلاس أما المصالح الأدبية | 
فتظهر حمايتها في المعاقبة على القذف والسب وهتك العرض وما إليها 
ويدخل في المصلحة الأدبية المصلحة الدينية والمصالح السياسيةا” . 


ولذلك فإن الفقه الجنائي الحديث يعترف لقانون العقوبات بدور إيجابي 

في سبيل دفع حركة المجتمع نحو التطور والتقدم » ويتحقق ذلك بحماية 

المصالح التي تبدو أنها جوهرية في سبيل تحقيق الأهداف المتطورة لمجتمع: 

' ولاشك أن مثل تلك الحماية الجنائية تفرض على الأفراد قواع د للسلوك 

وبالتالي تحقق السياسة التشريعية أهدافها في دفع حركة الأفراد نحو الغايات 

المتشود » ويعمل قانون العقوبات على الاستقرار حيث أنها من واجبات 

النظام القانوني » وقانون العقوبات أكثر فروع القانون حاجة إلى الاستقرار 
حتى يشعر الأفراد بالطمأنينة والاستقرار في حياتهم) . 

وقانون العقوبات.كذلك هو أكثر فروع القانون حاجة إلى التقنين » حتى 

يعلم الأفراد على وجه التأكيد ما هو محظور وما هو مباح »ومن ثم نشأت 
القاعدة العالمية " لا جريمة.ولا عقوبة بغير نص "7 . 


.... : ٠١ ٠ د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص ؟‎ )١( 
4 4. ١9 د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
. 7 د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص‎ )۳( 

(:) د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص ١١‏ . 

(©) د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص ١١‏ . 


فقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تسمو على اعتبارات العدالة , 
فلا يجوز توقيع عقوبة على فعل مهما كانت جسامته طالما لم يرد نص و 
القانون يعاقب على هذا الفعل » فالاستقرار والطمأنينة التشريعية ألزم للأفراد 
من مراعاة اعتبارات العدالة » فالعدالة دائما نسبية' ء وقد أقترن الاتجاء 
. الجديد بعامل.إتساني ٠‏ يرمى إلى جعل العقوبة إنسائية » فلا يجوز أن يكون 
هدفها مقاساة المحكوم عليه جسمانيا أو الحط من كرامته الإنسانية9 . 

ويعمل قاتون العقوبات كذلك على تخقيق العدالة : فيجب أن تكون 
العقوبة عادلة : وقد كانت فكرة العدالة قيما مضنى مرادفة للتكفير عن الأب 
فتتتاسب العقوبة فى نوعها وطريقة تنفيذها مع خطورة الفعتل » فاتسمت 
بقسوة وحشية فى بعض الأحوال . ثم ظهر أساس آخر يققوم على فكرة 
النفعية . فالعقاب لا يوجه إلى الماضى للتكفير عن جريمة وقعت وانتهى 
أمرها وإنما نحو المستقبل لمنع جرائم يحتمل وقوعها » سواء فى ذلك " المنع 
الخاص ' أى منع المخرم من العودة إلى الإجرام ء أو " المنع العام " أى منع 
الآخرين من الاقتداء به . والسائد الآن هو سياسة توفيق بين المذهيين 
وبمقتضاها يكون للعقوبة وظيفتان : الأول وظيفة نقعية هى حماية 
المجتمع من الإجرام فى المستقبل والثانية ‏ وظيفة حلقية مقتضاها تحقيق 
العدالة » فالعقوبة لم تعد ثأرا ولا انتقاماً من المتهم . 
*- ذاتية واستقلالية قانون العقوبات : 

قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام » ولكل قانون استقلال من 
نوع معين في علاقاته مع فروع القانون الأخرى ء كما أن له طابعا ذاتياً 

خاصا به لا يتعارض مع اتساقه وتعاونه مع غيره من فروع القانون › 

. ١١ د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١ د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص‎ )1( 


والذاتية أمر لا يستقل به قانون العقويات وحده ‏ بل هي ميدأ عام يتطق 
على جميع فرزع القانون الأخرى ٠‏ فكل فرع من تاتون له قواعد خلصة - 
تختلف عن القواعد التي تحكم الفقروع الأخرى . وهذه القواعد هي الطأيع 
الذاتي الذي يتفرد به هذا القرع عن بقية فروع القثنون الأخرىا". 

ققانون العقوبات له ذاتيته المستظة وليس تنيعا اقفروع الأخرى يق رر 
لها الحماية الجناتية ققط ء وهذه الذاتية ما هي إلا تاج لوظيفة قانون 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدولة ودقعها نحو التقدم والتطور ء 
ويالتالي فإن وظيفته ليست سلبية في محيط النظام قق وتي قدولة“ > 
فالقانون الجنائي يحمى حقوقا تعترف بها وتنظمها قواقين أخرى » قهو يحمى 
حَوقاً يقررها القأفون المدني ٠‏ مثال ذلك حمايتها للملكية يعقايه على السوقة 
والنصب وخيانة الأمانة والحريق والإتلاف ‏ ويحمى حقوقا تقررها قو اتون 
٠‏ الأحوال الشخصية: مثال ذلك حمايته حقوق الزوجية بعقله على لزت ء 
وحمايته حق الحضانة بعقايه من يمتنع عن تسليم طقل إلى من له الح قفي 
حضانته ؛ ويحمئ كذلك حقوقا للدولة يقررها القتون لدت توري والأتون 
الإداري ٠‏ كحمايته حق الدولة في أن تحفظ بش كل الحكدم الذي يح دده 
الدستور بعقابه على الجرائم المخلة بأمن اقدولة من جهة اقدائظل ء وحمايته 
حقها في نزاهة الوظيفة العامة بعقابه على الرشوة + ويعتئ ذلك أن 8ون 
الجنائي يواجه تقص الجزاء الذي تقرره القوانين الأحرى ء قيقدم لها الجر اء 
القوى الذي يكفل احترام أحكامها » ويساهم قي تمكيتها من أذاء وظيت ها 
الاجتماعية . ۰ 


. ٠١١١۴ د. عيد الغريب - مرجع سفيق - ص‎ )١( 
5 ١١ص د. مأمون سلامة  مرجع سايق‎ )١( 


١ 


وقد استخلص بعض الفقهاء من ذلك أن للقانون الجنائي دورا ثانوياً في 
النظام القانوني العام + باعتباره لا يقرر حقوقا ٠‏ وإنما يحمى ما تقرره 
القوانين الأخرى من حقوق عن طريق وضع جزاءات ٠‏ وإن قانون العقوبات 
فرع ثانوي يدعم بجزاءاته أحكام الفروع الأخرى للقانون » فهو ' قانون 
جزائي " » واستنتجوا من ذلك أيضا أنه إذا استمد القانون الجنائي من القوانين 
الأخرى فكرة أو نظاماً كي يحميه أو يستعين به في صياغة نصوصه ؛ تعين 
الاعتراق له بنفس المعنى الذي تقرره له هذه القوانين ٠‏ فالملكية لها في 
القانون الجنائي نفس مدلولها في القانون المدني » والموظف العام له في 
القانون الجنائي عين مدلوله في القانون الإداري ٠‏ ت 

بيد أن هذا الإتجاه غير صحيح فالقانون الجنائي ليس رجل شرطة 
بالنسبة للقوانين الأخرى إذ لا.يقتصر علي حماية حقوق تقررها القوائيان 
الأخرى »وإنما يحمي حقوقا لا ينظمها فرع بعينة من فروع القانون ٠‏ ولكن 
نستخلص من النظام القانوني في مجموعه ٠‏ كالحق في الحياة أو سلامة 
الجسم » وإذا استمد القانون الجنائي من أفرع القانون الأخرى نظاما معينا ٠‏ 
فهر لا يعطيه دائما ذات مدلوله في هذه الفروع ؛ ولا يجميه بنفس الضورة *. 
الم وظلف العام في جريمة الرشوة » ليست له ذات دلالة في القانون الإداري' 
إذ يوسع الشارع الجنائي من مدلول هذا التعبير » ويشبه بالموظف العام 
أشخاصا ليست لها هذم الصفة في القانون الإداري! » وذاتية قانون العقويات 
كذلك لا تعني أنها " صيحة حرب ' ضد فروع القانون الأخرى! » ولكنها 
فكرة مستمدة من طبيعة الدور الذي يقوم به في تنظيم الحياة في المجتمع» 
فقانون العقوبات يحمي المصالح الأساسية في المجتمع الإنس اني > وليس 


(۱) د. نجيب حسنی - مرجع سابق ‏ ص" . 
(۲) د. عيد الغريب ‏ مرجع سابق ‏ ص5١‏ : 


امساح الغردية ٠‏ كما يحمي حقوقا مستمدة من قوانين أخري ٠‏ ولكنه رت يز 


باختلاف أهدافه عن أهذاف تك القوانين . فهو لا يحمي الملكية في المرقة 
والإتلاف رعاية لمصلحة فردية ٠‏ وإنما يحميها حماية الحق الملكية باع ار 
؛- أقسام قانون العقوبات : 

ينقصم قانون العقوبات إلى قسمين » القسم العام واقضم الخاص ٠‏ فلم 
العام يتضمن الأحكام التي تخضع لها الجراتم والعقوبات علي لخت تاف 
أنواعها ٠‏ والقسم الخاص يضم القواعد التي تحدد أركان كل جريمة على حده 
والعقوبة المقررة ليا » وقد أخذ الشارع المصري بهذا التتضيم قالكتاب الأول 
من قانون العقوبات يضم أحكام القسم العام » والكتب الثلاتة التقية تضم 
أحكام القسم الخاص ٠‏ ويضم قانون العقوبات نوعين من القواع د ء قواع د 
عامة تسرتي علي كل الجراتم أو أغلبها ء وعلي كل العقويبات أو أعييا 
وقواعد خاصة بكل جريمة علي حدة تبين أركانها وتحدد عقويتها . 

ويعد هذا التتصيم أساس! لدراسة أحكام قانون العقوبات » تلك أن الق 
العام » بجمعه بين أحكام تشترك فيها كل الجرائم والعقوبات أو اغليها . يعني 
عن تكرار هذه الأحكام عند دراسة كل جريمة علي حدة » وهو بالإضافة إلى 
ذلك يبرز في صورة واضحة الأحكام العامة التي تعد بمثاية المبدادئ 
الأساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي . ويتكون القسم العام عادة من 
نظريات مجردة يضعها المشرع ليعالج قكرة الجريمة » فييين أركافها 
والمجرم يحدد مسئوليته الجنائية وما يتصل بها من تخفيف وتشديد وإعفاء 
والعقاب وتدابير الأمن أو الاحتراز فيوضح ماهت ها وأثرهما ء وتمقاز 
نظريأت القسم العام إلى جانب كونها مجردة بأنها نظريات عامة وضعها 


() د نجيب صني - مرجع سابق دص ٥-٤‏ . 


۱۲ 


المشرع واستنبطها الفقه ليسحب حكمها كذلك علي الجرائم التي تعالج فوانين 
خاصة طالما أن المشرع لم يخرجها صراحة من الخضوع لأحكام القسم 
العام. ونصوص القانون التي تتضمن الأحكام العامة للجرائم والعقوبات وهي 
تضوف المواد من ١‏ إلى ۷١‏ ويحتويها الكتاب الأول بعنوان أحكام ابتدائية؛ 
ويعني ذلك أن وظيفة القسم العام هي بيان الأركان العامة للجريمة والأحكام 
التي تخضبع لها ووضع ضوابط عامة للتفرقة بين المشروع وغير 


المشروع من الأفعال › وبيان القواعد العامة للعقوبات والتدابير. 


ه - المخاطبون بأحكام قانون العقوبات : 

إذا كانت القواعد التجريمية هي أمر فمن المنطقي أن يكون موجها 
فالأمر التشريعي يستتبع قدرة المخاطب به علي 
القانون . ولكن ليس معني ذلك أن قانون العقوب ات 
الأهلية بالمخالفة لقواعده هي أفعال 
صه »> بل ل هذه الأفعال تخضع لنطاق 


لشخص مكلفا بمراعاته؛ 
رعتبر الأفعال التي يرتكبها معدوم 


مشروعة وغير مندرجة تحت نصو 
قانون العقوبات في وظيفته التقويمية ذلك أن المشرع يقيم الأفعال أولا مف 


ا اعتدائها أو أضرارها بالمصالح محل الحماية ثم بعد ذلك يأمر الأفراد 
بعدم -ارتكابها ولمعنى ذلك أن الفعل لر الأهلية بالمخالففة 
ززقاعدة التجريمية هو فعل غير مشروع جنائيا ؛ أما المسئولية الجنائية عن 
تُحقيق هذا فل غير المشروع فهي التي تتأئر بأهلية الفاعل » فإذا كان غير 
ل اجنائيا فلا محل لمساءلته جنائيً ۽ وبالتالي لا يمكن توقيع اعقو .ا 
نوذأ للجريمة » وان كان ذلك لا يملع من توقيع تدبير جنأني آخر يأخذ شكل . 
لقيام الركن 


التدابير الاحترازية وعلي ذلك فالأهلية الجنائية هي مفترض 


المعنوي للجريمة ٠‏ والذي بدوره مفترضا لتوقيع العقوبة » ونلك كقاعدة 
عامة('.. 

فليس القانون الجنائى مجرد قواعد موضوعية › تبين أنواع الجرائم 
والعقوبات وتحدد المسئولية الجنائية وأسباب الإباحة وموانع العقاب فحسب ٠‏ 
بل إنه يشمل فوق ذلك قواعد ملاحقة المتهم بالإجراءات المقررة قانونا منذ 
وقوع الجريمة إلى صدور حكم يقر بسلطة الدولة فى العقاب ثم متابعة تنفيذ 
العقوبة المحكوم بها » والفرع الأول من القانون الجنائى إنما هو الجزء 
الموضوعى من ذلك القانون وهو يمثل حلقة من حلقات الشرعية الجنائية ٠‏ 
بينما تمثل القوائين الإجرائية فيما تضعه من قواعد وإجراءات لملاحقة المتهم 
ش منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائى فيها وتنفيذه الحلقة الثانية من 
القانون الجنائى » وإذا كانت قاعدة " أن الأصل فى الأشياء الإباحة ' هى التى 
دعت الشارع إلى أن ينص سواء فى الدستور أو قانون العقوبات على تقريو 
ا 9 
(۱) د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص "١‏ اختلفت الآراء بالنسبة لتحديد الأشخاص 
المخاطبين بأحكام القواعد الجنائية وتتلخص الآراء المختلة في اتجاهين أساسيين : الأول 
يري ان المخاطب بأحكام القاعدة الجنائية هو الجهاز المنوط به تطبيقها ألا وهو الجبهاز 
القضائي للدولة : والبعض في محيط هذا الاتجاه يفرق بين التكليف والجزاء ويسري أن 
الجزاء هو شق القاعدة المخاطب به القاضي » أما الاتجاه الثائي فيري أن المخاطبين 
بأحكام القاعدة الجنائية في شقيها هم الأفراد الخاضعون لسلطان الدولة » وفي نطاق هذا 
الاتجاه هناك من يقصر خطاب القاعدة علي من تتوافر لديهم الأهلية الجنائية ‏ فالقاعدة 
الجنائية لا تخاطب معدومي الأهلية سواء لأسباب عضوية أم لأسباب نفسية - عقلية . 
ذلك أن معدوم الأهلية لا يملك المقومات التي تمكنه من الاستجابة أوامر المشرع ونواهيه 
بينما يري آخرون أن الأهلية الجنائية لا علاقة لها بالأمر التشريعي المستفاد من القاعدة 
وإنما هي مفترضن لتطبيق العقوبّة كجزاء جنائي ٠‏ ومعني ذلك أن القاعدة الجنائية تخاطب 
جميع الأفراد بغض النظر عن حالتهم العضوية أو العقلية والتي تؤثر في أهليتهم الجنائية 
(مشار إليه لذي د . مأمون سلامة - مرجع سابق - ص١1-١3؟‏ ) ٠‏ 


١ 


وتأكيد مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وقد نشأ إلى جائب هذا المبا , 
مبدأ آخر لا يقل أهمية . هو مبدأ افتراض البراءة فى الإنسان حتى ينحسر 
عنه هذا الافتراض بالحكم النهائى البات ١‏ ولقد اكد هدا المبدأ دستور مصر 
الصادر لسئة ١‏ فنصت المادة 77 منه على أن ' المتهم برئ حتى تثبت 
إدانته فى محاكمة قانونية وتكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ' . 


: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية‎ -١ 

إذا كان قانون العقوبات هو القانون الذي يحدد الجرائم › ويبين 
العقوبات المقررة لها » فإن.قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة الوحيدة 
لإمكان تطبيق قانون العقوبات » فاستخدام تعبير القانون الجنائي يتسع ليشمل. 
قانون العقوبات » للدلالة علي القواعد الجنائية الموضوعية التي تحدد الجرائم 
والعقوبات » كذلك قانون الإجراءات الجنائية للدلالة علي القواعد الجنائتية 
الإجرائية التي عن طريقها تطبق القواعد الموضوعية!". 

والعلاقة بين القانونين تبدأ منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور 
الحكم فيها » فبدون قانون العقوبات لا يتحزك قانون الإجراءات الجنائية › 
وبدون قانون الإجراءات الجنائية يَضبح قانون العقوبات نصوصا ميته" ٠‏ 
والصلة وثيقة بين قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية إلى الحد الذي يمكن 
القول فيه بأن كلا منهما يكمل الآخذر »ويستحيل وجسود أحدهما دون 
الآخر”ء ومع ذلك فإنه بالرغم من الصلة الوطيدة بين القانونين » إلا أنهما 
يختلفان فيما بينها من حيث الهدف الذي يرمي إليه كل منهما » فإذا كان 


. د. عيد الغريب - مزجع سابق - ص وما بعدها‎ )١( 

(۲) د. فتوح الشاذلي » د. علي عبد القادر - شرح قانون العقوبات القسم العام - دار 
المطبوعات الجامعية - عام ١54951‏ ص ١١‏ . 

(۳) د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص ٤‏ . 


قانون العقوبات تهدف إلى حماية المصالح الأساسية للمجتمع ويقرر عقوبة 
لمن يضر أو يهدد بالضرر تلك المصالح؛ فإن قانون الإجراءات يهدف إلى 
حسن تنظيم سير العدالة الجنائية كي لا يدان بريء أو يفت مجرم من 
العقاب؛ وترتب علي اختلاف الأهداف الخاصة بكل منهما اختلاف الموضوع 
الذي تتناوله القواعد المتعلقة بها . فبينما ينظم قانون العقوبات الشروط 
الخاصة بثبوت حق الدولة في العقاب» فإن قانون الإجراءات الجنائية ينضم 
القواعد الإجرائية اللازم اتباعها للوصول إلى حكم قضائي يقرر أو ينفي حق 
الدولة في العقاب!). ۰ 

۷- تقسيم الموضوع : تقسم: هذه الدراسة الي تسعة أبواب هي كالآتي . ٠‏ 
الباب الأول مبادئ عامة في التشريع العقابي ٠‏ والثاني عن تطبيق وسريان 
القانون الجنائي ءوالباب الثالث التعاون الدولي في مكافحة الجريمة »والرايع 
عن أركان الجريمة ٠‏ وتناولنا في الباب الخامس الشروع » والباب السادس 
عن المساهمة الجنائية » والسابع غن أسباب الإباحة » وفي الباب الثامن 
٠‏ موانع المسئولية الجنائية » وأخيرا في الباب التاسع ء المسئولية الجنائية 
للشخص المعنوي ٠‏ فهدفنا هو شرح النظرية العامة لتشريعنا العقابي الراهن 
التي اصطلح علي تسميتها بالقسم العام منه » والذي ورد أغلب أجزائه في 
الكتاب الأول منه تحت عنوان ” أحكام ابتدائية ' وأقلها في أبواب أخرى 
متناثرة » كما ورد جزء هام من هذا القسم العام . وهو ذلك المتصل بمعالجة 
أحكام تنفيذ العقوبة في الكتاب الرابع من الإجراءات الجنائية تحت عنوان 
"في التنفيذ " موزعا علي تسعة أبواب » أولها ‏ في الأحكام الواجبة التتفيذ" . 
وآخرها " في رد الاعتبار" . 


)١(‏ د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص سينا" 


الباب الأول 
مبادئ نظرية آلجريمة 


د : 

( الجريمة سلوك إنسانى وشأنها كالإنسان الذى يرتكبها › والإنسان 
كائن مزود بجسم ونفس . وشخصيته لها وجهها المادى الظاهر › ووجهمها 
الروحانى الباطن الخفى » ويمثل الركن المادئ للجريمة وجهها الظاهر 
الملموس ٠‏ ويعبر ركنها المعنوى عن وجهها الداخلى الباطنى أى انبعاثها من 
تفي مركا وخا السلوقة لا بد من .أن يتطابق مع النموذج الإجرامى 


المحدد فى القانون ولا يقترن به ظرف مادى يبيحه وينتمى إلى نفسية 


صاحبهء حيث أن الجريمة ليس قيامها: متوقفا على وجود هذا الظرف المبيح» 

. وإنما على تخلفه('). والجريمة لا تقوم إلا لأن مصلحة قانونية هى موضوع 
الحماية فيها قد أهدرت أو هددت بالخطر” . فالجريمة فعل مرذول اجتماعيا 
وقانونيا ترفضه الأخلاق ويلفظه ويستنكره المجتمع > ويعاقب عليه القائون 
وبالتالي تتعدد مفاهزمها وتعريفتها وفقا لطبيعة العلم الذي يهتم بها ويقوم 
بدراستها)!”). والجريمة كفعل أو سلوك يقع في دنيا الواقع توضحها نصوص 
التجريم والعقاب. في صورة الأفعال المعاقب عليها تحتاج إلى وضع تعريف 
لها يكشف عن حقيقتها وتمييزها عن غيرها مسن الوقائع الأخرى غير 


(0 د. رمسيس بهنام - الت العام - النظرية العامة لاون الجنائى ‏ منشأة الممارف 
بالإسكندرية ‏ سنة 1151 . 

(۲) د. جلال ثروت ب نظم القبدم العام فى قانون العقوبات المصرى - منشأة المععارف 
بالإسكندرية سنة ۱۹۸٩‏ ص۷١۱‏ . 

(؟) د. أشرف توفيق شمس الدين ٠‏ د. علي حموده- شرح قانون العقوبات - القسم العام 
- الجزء الأول : الجريمة - عام ۲٠٠٠/۲۰۰۲‏ - ا ص ٩1-4۹١‏ , 


سس لسسع جمس ر ي 


1۷ 


المشروعة ٠‏ كما أنها تحتاح أيضا إلى تحليل قانوني يبين لنا عناصر بنيان 
القانوني من أركان عامة وأركان خاصة.لذلك نبحث ماهيتها من وجهين : 
الأول باعتبارها ظاهرة اجتماعية ‏ والثاني باعتبارها قانونية!'). فالنظرية 
القانونية للجريمة والمسئولية الجنائية قوامها النظر إلى الجريمة بحسبانها 
فكرة قانونية » أي بوصفها المحرك لمسئولية الإنسان جنائيا ٠‏ والمبرر 
لاستحقاقه العقاب الذي رصده المشرع في نصوص التجريم العديدق 
والجريمة والمسئولية الجنائية وفقا لهذا المفهوم تقومان علي ركائز مشتقة من 
مبادئ التجريم كما استقرت في الشرائع الجنائية منذ أعلنتها المدرسة 
٠‏ الكلاسيكية الأولي بزعامة " بكاريا 7"). والجريمة تمثل من المسئولية الجنائية 
جانبها الموضوعي ٠‏ حين يمثل الجاني جانبها الشخصي :وقد كان جل 
الاهتمام - قبل ظهور المدرسة الوضعية الإيطالية - بالجانب الموضوعي 
للجريمة ٠‏ حين نجحت هذه المدرسة في تحويل الانتباه إلى شخص الجاني 
والاقتراب بذلك من أرض الواقع في معالجة مشكله الجريمة » ولكن لابد في 
النهاية لكل مسئولية من اجتماع الجانبين معا . والجريمة حتى تكون مصدرا 
للمسئولية والجاني حتى يكون محلا لها » لا يتصور الفصل بينهما في 
الواقع؛ ولكن من الناحية النظرية تحسن معالجة كل من الأمرين علي حدة . 
لأن كلا منهما يثير مواضيع لها ذاتيتها » وعلاماتها المميزة . فحين تثير 
. دراسة الجريمة مواضيع متصلة اتص الا مباشرا بأنواعها » ولركانها 
ومراحلها ٠‏ ونظرية المساهمة فيها » وأسباب إياحتها » إذ بدراسة الجاني 
تثير مواضيع متصلة اتصالا مباشرا بتعيين شخص الجاني » وتحديد عناصر 


. أ. أحمد صفوت بك - شرح قانون العقوبات - القسم العام - ص07‎ )١( 
د. علي راشد - القانون الجنائي " المدخل وأصول النظرية العامة "- دار النهضة‎ )'( ٠ 
| . ۲٠٤-۲۱۳ العربية - الطبعة الثانية - عام ۱۹۲۷۴۲ ص‎ 


مسئوليته ٠‏ ومداها تخفيفا أو تشديدا بحسب الأحوال!'' ونتناول فى هذا الاب 
فصول. 


الفصل الأول 
تعريف الجريمة 


نادرأ ما تعني التشريعات بالنص علي تعريف عام للجريمة وقد صار 
التشريع المصري علي منوال الكثرة من التشريعات فجاء خلوأ من هذا 
التعريف اكتفاء بالنصوص التي تبين مختلف الجرائم!". فقد أحسن المشرع 
صنعاً بذلك » ؛ فليست صياغة التعاريف من مهام المشرح » وإنما هي من ٠‏ 
اختصاص رجال الفقه . وفضلا عن ذلك فان وضع تعريف شامل ودقيق 
للجريمة ليس بالأمر اليسيرا". بيد أن الأمر لا يخلو من أهمية . فهو أول 
خطوة في طريق الإحاظة بها!"): 


٠‏ () د. رؤوف عبيد - مبادئ القسم العام من التشريع العقابي - دار الفكر العربي - طبعة 
رابعة - عام ١59174‏ - ص ١7١‏ 7 

(")د. محمود مصطفي - شرح قانون العقوبات - القسم العام - التلئرة .- م 
اهاب صن ۹-۴ 

(۳) د. سمير الشناوي - النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون تود الكويتي " 
دراسة مقارنه' بالكتاب الأول - الطبعة الثائية - عام ۲ ص 1١67"‏ . 

(؛) د. سليمان عبد المنعم - النظرية العامة لقانون العقوبات - دار الجامعة الجديد للنشو . 


عام 7٠٠١٠١‏ ا ص ۲٥٦‏ 1 


المبحث الأول 
المفهوم الاجتماعى 


يهتم التعريف الاجتماعي للجريمة ببيان جوهرها وكنهها واعتبارها 
سلوكا يخالف الناموس الاجتماعي . فالجرمية تشكل موضوع ا لاستهجان 
المجتمع أي أن السلوك الإجرامي سلوك يستهجنه المجتمع لاعتدائه علي قيمه 
ومصالحة التي يحرص عليها ٠‏ فالجريمة أسوء الأفعال المستهجنة اجتماعياً . 
وبالتالى فالجريمة هى كل سلوك يتنافى مع القيم الاجتماعية السائدة فى 
المجتمع وضار بمصالخه الأساسية . ؤكل سلوك جدير بالعقاب . سواء 
أعاقب عليه الشارع الوضعى أم لم يعاقب . ويعنى ذلك أن " الجدارة 
بالعقاب” هى ضابط الجريمة فى هذه المعنى . وتحديد هذه الجدارة رهن 
بالرأى العام السائد فى مجتمع معين ٠‏ من حيث تقديره أن بض الأفعال 
تمس لاقف الأنناشيةل”© : ش 


)١(‏ الدلالة الاجتماعية تتمثل فى أن بوقوعها ترفع النقاب عن وجود عناصر خظرة فى 
المجتمع من جهة » وعن قصور فى التشريع عموما . حائياً كان أو غير جدائى من جهة 
أخرى . ذلك لأنه لو كان التشريع الخاص بمجتمع ما ٠‏ متجاوباً حقيقة مع الظدروف 
الخاصة بهذا المجتمع » ما كان يوجد ثمة محل لارتكاب الجرائم ؛ أما وقوع الجريمة فعلا 
فيدل على أن الإنذار بالعقاب لم يكن كافياً لدرء الدافع إلبها » فإن كانت الجريمة واقعة ٠‏ 
على وجه التكرار من ذات المجرم ؛ دل وقوعها على أن العقوبة السابق تنفيذها عليه لم. 
a suta TE CATE BEA‏ 
القاضى وإما لعيوب شابت أسلوب تنفيذها ٠‏ وفوق ذلك فإن ارتكاب الجريمة يكشف عن 
عدم حيطة أو سوء تنظيم أو عدم كفاية فى تشكيلات وتنظيمات البوليس باعتبار أن 
وظيفته الجوهرية هى العمل الساهر على منع الجرائم من أن تقع . د. رمسيس هنام _ 
مرجع سابق ,ص47 وما بعدها . 


فالمناقشات التي سادت الفقه الوضعي حول مفهوم الجريمة من 
الناحية الاجتماعية لم يكن يقصد بها إطلاقا أن يعطوا للجريمة مفهوما مغايرا 
لمفهومها القانوني » وإتما كانت كل محاولاتهم هي بقصد إظهار المضمون 
الاجتماعي للجريمة › والربط بين المفهوم القانوني والاجتماعي للجريمة » ٠‏ 
وبالتالى يلزم وجوذ عدوان أو علاقة تناقض بين الفعل والحق أو المصلحة 
المحمية . لذلك فالجريمة تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف العصور 
فالفعل الذي يعتبر جريمة في وقت ما قذ لا يعْتبِرُ كثلك في نفس الوقت , 
فالمجتمعات البشرية تعرضت وستظل تتعرض لموجات غير متلاحقة في 
كاقة جاب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصنادية ومعني ذلك أن نظف رة 
المجتمع تتغيز تجاه الأفعال الإجرامية بتغير الثقافات :“و لتر قات إلى 
يستهجتها المجتمع تعتبر منافية لتواميس المجتمع وقواعده ونظمه ٠‏ وإذا أردنا 
أن نعبر 'عنها بلفظ واحد نستعير من القانون لفظ الجريمة ٠‏ 

المفهوم القانوني للجريمة 

المفهوم القانوني للجريمة كان هو السبب في نشوء وازدهار قق 
القانون الجنائي والتعريف القائوني للجريمة هو وحده التعريف الذي تدور 
علي دراشات قآبون العقويات ء بل ودراسات العلوم الجنائية يصفة عام" | 
ؤيتناز ع التعريف القانوني عو أحدهما مادى أو موضوعى والأخر 


: الاتجاه الموضوعي أو المادى‎ -١ 


“بأنها انتهاك لقانون العقوبات » ويهتم هذا الاتجاه بالفعل الإجرامي أو نتيجته 
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المادية ؛ فهذا الائجاه بعول على الجائب المادى في الجريمة دون جائبها 
الشخصى أو المعنوى المتصل بالإرادة الخاطئة لمرئكب الجريمة وهذا 
الاتجاه يدور حول اعتبر كل فعل أو امتناع بحظره الفالون . يقفرر له 
القائون جزاء جنائيا (عفوبة) بمعني أنها كل فعل نهي المشرغ عنه ورصد 
لفاعله جزاء جنائيا كان أو تدبيرا احترازيا (. ويبدو أن المذهب الموضوعي 
ركز علي فكرة مؤداها أن الإرادة الإجرامية الشخص لا تكون إلا منذ 
اللحظة التي تتم فيها ماديا مخالفة النظام القانوني > ويتحقق الضرر فعلا »› 
كما ذهب المذهب الموضوعي › باعتباره من مؤيدي ' نظرية الجريمة 
المادية' » التي اشترطت تمام الجريمة للعقاب عليها(). 


- الاتجاه الشخصى : 
أما الاتجاه الشخصي فإنه يفيس الجر ا بالنظر إلي الإرادة الآثأمة 
لمرتكبها ومدي اتجاه نيته نحو مخالفة القانون7) . والجريمة لابد أ ن تجمع بين 
الركنين المادي والشخصي معاء ولا تقوم علسي عنصر واحد منهماء 
فالجريمة ليست محض فعل مخالف للقانون ٠‏ أو إرادة ضد القانون » وإنما 
تجمع بين الاثنين ولا قيام لها بدونهما!'. ( فالجريمة فمل غير مشروع 
ضادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير احترازي)(. 


. ١55-١58 د. عبد العظيم وزير - شرح قانون العقوبات القسم العام - ص‎ )١( 

() د. عيد الغريب - شرح قانون العقوبات القسم العام - الجزء الأول عام ١194‏ 
ص ۲۰۹ ۲٠۰۰‏ . ' 

(۲) د. فتحي سرور - الوسيط في قائون العقوبات القسم العام - دار النهضة العربية - 
عام -1١9491‏ ص ۱۳۷ . 

, ۱۳۷ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص‎ )٤( 

() د. نجيب حسني - شرح قانون العقوبات سج العام - دار ات - الطبعة 
السادسة عام ٠۹۸۹‏ ص 


۲ 


وبالتالي فالجريمة تشكل الواقعة التي ترتكب إضرارا بمصلحة حماها 
المشرع في قانون العقوبات ورتب عليها أثرا جنائيا متمثلا في العقوبة . أو 
هي كل فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية تقرر لمن يرتكب هذا السلوك 
جزاء جنائي . فيعتبر السلوك الإجرامي انتهاكا للقانون الجنائي » فلا يعد . 
الفعل جريمة ذلا إذا كان القانون الجنائي ينهي عنه ٠‏ وهي بهذا العني كائن 
قانوني من خلق المشرع ٠‏ وبالتالي فإذا لم يكن السلوك الإنساني مخالفا 
لقاعدة كاتُونيَة فلا تكون لمم جريمة ولا يكون مرتقيها مجرم! » وكنلك إذاالم 
يتخذ الجزاء القانؤني الذي توجب القاعدة القانونية إنزاله علي مخالفتها شكل 
الجزاء الجنائي ٠‏ ففكرة الجزاء أو المقايل الجنائي هي المميز الأساسي ' 
للجريمة » فنحن نقرر وجود عدد معين من الأفعال لها صفات خارجية يحدث 
بمجرد بد هوا د ا 

من الأفعاك بذاته نطنق عليه اسم الجريمة ٠‏ ولكنتا تطلق هذا الاسم علي 
شد اة . وهذه: التعريفات تبرز المقومات والخص ائص 
ية للجريمة ختوضح أن : كل جريمة تتطلب بالأقل ركتين أساسيين : 
أولهم ما يعبر عنه .الركن المادي ويتمثل قي فعل أي سلوك ملموس في 
رعالء الخارجيء إيجابي أو سلبي » يتحقق به الاعتداء علي حق يحمي 
القانوت ء وثانيها الركن المعنوي أو ما يصح التعبير عنه بالإرادة الأقمة ء 
وهو عبارة عن علاقة بين نفسية الجاني وماديات الجريمة تتحقق علي تحو 
يسمح بتأئد إردادته وجعلها محلا للوم الققتون فيما اتجهت إليه من عمل أو 
امتتاع ٠‏ وتفترض الجريمة أن الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات 
والقو فين المكملةاله وأن القانون هو المصدر الوحيد للتجريم فلا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص قانوني ؛ وهذا هو ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم 
.و العقوبات» ومؤداه أن كل فعل لم يحظره القانون قي أحد تصوصه ولح 
يفرض له عقوبة محدده لا يصح اعتياره جريمة ولا يمكن تحميل مرتكية 


TT 

مسئولية جنائية . وأن علة التجريم ؛ هى انطواء الفعل المجرم على مساس 
أو مصلحة يعتد بها القانون ويستهدف كفالتها بتجريم هذا الفعل ٠‏ وينبني 
علي هذا الفعل الذي يعد جريمة في الظروف المادية قد يقع في ظروف 
خاصة لا ينطوي فيها علي مساس بالمصلحة المحمية أو يحقق مصلحة 
أخرى أولي منها برعاية القانون وحينئذ تنتفي عله التجريم » فش قط عن 
افعل صفة الجريمة ٠‏ وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية أسباب 
الإباحة. . وأن ما تتميز به الجريمة بالنظر إلى الجزاء الذي يرتبه القانون علي 
ارتكابها » ؛ فهو جزاء ذو طبيعة جنائية خالصة يتخذ صورة العقوبة والطبيعة 
الخاصة لهذا الجزاء هي من أهم ما يميز فكرة الجريمة الجنائية عن غيرها 
من صور عدم المشروعية القانونية » الأمر الذي دعا كثيرا من الشراح إلى 
الاقتصار علي إبرازها في تعريف الجريمة7 » وتفترض الجريمة ص دور 
الفعل غير المشروع عن إرادة جنائية . ولكي ترتب الجريمة آثارها الجنائية 
يجب أن يكون هناك قاعدة قانونية جنائية تحظرها وتقرر لها جزاءا جنائيل » 


تلك القاعدة. 


)١(‏ د. عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات - القسم العام - دار النهضة العربية 
- عام ۱۹۹۲ ص ٤٤-٤۳‏ 
(۲) د. فتوح عبد الله الشاذلى ود. . علي عبد القادر القهوجى - شرح قانون العقوبات - 


القسم العام - النظرية العامة للجريمة- المسئولية والجزاء الجنائي - دار المطبوعات 
الجامعية - عام۱۹۹۷ ص۳۹ 


الفصل الثانى 
تقسيم الجرائم 


تشترك الجرائم جميعها في أنها أفعال يخظرها المشرع وينص علي | 


عقوبة لمرتكبها ومع ذلك فإنها تختلف فيما بينها من حيث الخصائص التي 


مَعِيد هنا كالاتى : 

03١ من حيث جسامتها يمكن تقسيمها إلى جنايات وجنح ومخالفات (م‎ -١ 
و 3 شا‎ 
من حيث طبيعة السنوك المادي فيها : يمكن تقسميها إلى جرائم وقتية‎ 
بسيطة وجرائم اغتياد » وجرائم إيجابية وسلبية.‎ 
عليه فيها : يمكن تقسيمها إلى جرائم‎ 
ائم مضرة بالمصلحة العامة؛ وأخوي‎ 


5 
ومستمرة » وإلي جرائم 
م- من خيث طبيعة الحق المعتدي 
١ -‏ عادية وجرائم سياسية » والي جر 
مضرة بآحاد الناس . 
من حيث الركن امعنوي اللازم لها يمكن تقسيمها إلى جرائم عمدية ' 
وأخري غير عمدية أي جرائم خطأ أو إهمال!". 
+a‏ من حيث النتائج تي نترتب علييا جرلئء.ذات أثر مادي وجوائم يد 


.مادية أو جرائم شكلية ونتناول كل منهما فى مبحث مستقل : 


چت 


(۱) د: رؤوف عبيد - مرجع ساق - ص۱۷۳۴ . 


Yo 


المبحث الأول 
من حيث الجسامة 


جسامة العقوبة فرع من جسامة الجريمة التي استجوبتها » لذلك يقوم 
هذا التقسيم علي أساس جسامة العقوبة» والجرائم من حيث الجسامة درجات › 
فاشدها جسامة مقرر للجنايات وأوسطها مقرر للجنح وأقلها للمخالفات . 
وتنقسم العقوبات الأصلية من حيث جسامتها إلى ثلاثة أقسام وهسي. عقوبة 
الجنايات وعقوبة الجنح وعقوبة المخالفات › فعقوبة الجنايات هي تلك 
المقررة للجنايات في التشريع المصري وهي الإعدام ء والسجن المؤبد 
والسجن المشدد » وعقوبة الجنح هي الحبس والغرامة القي يزيد حدها 
الأقصى علي مائة جنيه » أو إحدى هاتين العقوبتين » وعقوبة الحبس تراوح 
بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات كل ذلك ما لم ينص القانون علي 
خلاقه » وعقوبة المخالفات هي الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي مائة 
جنية!”). فالعقوبة اتخذت أناسا لتقسيم الجرائم من حيث جسامتها » ففنوع 
العقوبة وأحيانا مقدارها هو الذي يحدد ما إذا كانت جناية » أم جنحة ‏ أم 
مخالفة » وتعتبر الجناية هي أشد الجزائم جسامة » والجنحة هي أخف من 
الجنلية » والمخالفة هي أقل الجراقم من حيث الجسامة . والعيرة في تحديتد 
نوع الجريمة هي يالحد الأقصى للمقرر لعقوبتها فى القانون بغض النظر عما 


يحكم وينطق به القاضي!". قالح الأقصى هو الذي يمشل وحدة ضابط ` 


التفرقة بين لجنحة والمخالفة » ليا لحد الأننى العادني فلا قيمة له في هذا 
الشان لأنهِ مشترك فما بين النوعين » » فهو أربع وعشرون ساعة قي الحبس» 


(١):مادة١١و7١‏ من قانون اتويات للْمصري . | 
() د. محمود مصطفي - مرجع سايق + ص 0٠‏ 


١ 


وکسه رظررن اتر امن بالا تقار في تزا بار 
ينص الشارع علي غير ذلك 'ء فإذا كانت العقوبة التي يفرضها القانون 
للجريمة مثلا هي السجن كانت الجريمة جناية ولو حكم فيها القاضي بعقوبة 
الحبس تطبيقا للمادة ١١‏ من قانون العقوبات الخاصة بنظام الظروف 
القضابية المخففة كما نظل. الجريمة التي يقزر:قها القانون عقوبة الغزاببة اتن 
يجاوز مقدارها مائة جنحة ولو حكم فيها القاضي بغرامة أقل من مائه جنية 
استعمالا لسلطته في تقدير العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى"'. وتطبييق 
هذا المعيار علي العقوبات التبعية او التكميليةء فالمعول عليه العقوبة الأصلية 
وحدها. ١‏ 

أما من حيث الوصف القانوني ٠‏ فالوقوف علي العقوبة المقررة قانونا 
للجريمة مستلزما تحديد الوصف القانوني للفعل المكون لها بتعيين الندص 
الذي يخضع له علي هذا الفعل » وكان هذا أمرا يخض المحكمة باعتباره ا 
مكلفة بتطبيق القانؤن علي وجهة الصحيح » فمؤدى هذا أن تصبح العبرة في 
تحديد نوع الجريمة بالوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة للواقعة لا 
بالوصف الذي ترفع به الدعوى فإذا رفعت النيابة الدعوى باعتبار الواقتعة 
مكونة لجريمة أخرى يفرض لها القانون عقوبة جنحة » فالعبرة بها ره . 
المحكمة9"). فالوصف الذي تحال به الجريمة إلى المحكمة ليس هو المعيار 
النهائي لتحديد الاختصاص ٠‏ بل العبرة أحيانا بالوصف الذي تسبغه المحكمة 
<ذاتها علي الجريمة ٠‏ فلو أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية» 


١7 


(۱) د. رؤوف عبيد - مرجع سابق “ص هاا . 

(۲) د. عمر السعيد رمضان - مرجع ساب - ص ©١‏ . 

(۳) نقض جنائي 1505/5/17؛ مج س7 ق٠١‏ - ص: ٠١105‏ مشار إليه لدي د. عمو 
السعيد رمضان - مرجع سابق - ص07 . | 
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ثم قضت المحكمة بعقوبة الجنحة بعد تعديلها الوصف » فإن الجريمة تعتبر 
003 

: لهذا التقسيم أهمية في مجال قانون العقوبات والإجراءات الجنائية من 
حيث الشروع » فالشروع في الجنايات معاقب عليه دائما (المادة 47 
عقويات) »إلا إذا وجد نص بخلاف ذلك .أما الشروع في الجنح فلا عقاب 
عليه إلا إذا وجد النص ( المادة ٤١‏ عقوبات )ولا شروع في المخالفات ٠‏ 
وفي مجال العقوبةء لا يطبق نظام إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عي الجنايسات 
والجنحء دون المخالفات وكذلك الشان بالنسبة لتطبيق الضروف المخففة 
وأحكام العود أو تكرار الجريمة لا تطبق إلا علي الجنايات والجننح 
والمصادرة لا تكون إلا في الجنايات والجنح . أما في مجال الإجراءات 
الجنائيةء فتيدو أهمية التقسيم في أن التحقيق الابتدائفي وجوبي إذا تعلق 
بجنايةء أما إذا تعلق بجنحة أو مخالفة فهو غير وجوبي» كما تتقادم العقوبات 
المحكوم بها بعْضي المدة وهي في الجنايات عشرون سنه ما لم تكن العقوبة 
الإعدام فلا تتقادم إلا بمرور ثلاثين سنه وهي في الجنح خمس سنوات وفي 
لمخالفات سنتان .(م/1؟0 إجراءات:) وه التو من التقادم ينصنب علي 
سلطة تتفيذ العقوبة . ومن حيث التصضرفٌ قي التحقيق. ٠‏ للمحقق هذه 
الصلاحية » سواء بالإحالة إلى المحاكمة أم بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة"؛ لما في الجنايات › فالإحالة لا تتم 
إلا من قبل المحامي العام أو من يقوم مقأمة إلى محكمة الجنايات ( الققرة 
الثانية من المادة ۲٠١‏ من قانون الإجراءأك الجنائية المصري وإذا كانت : 
ظ النيابة العامة هي القائمة بالتحقيق أمابإذكانت القائمة بالتحقيق هو قاضي 
لتحقيق ‏ فترقع منه (م164 أ.ج) له رپاقاون دا نة :۹۸ وی چب 


۲۷٣۰۱۲۷۴ د سليمان عبد المنعم - مرجع سابق م‎ )١( 
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القانون تعيين مدافغ ( محام ) لكل متهم في جناية إذا لم يوكسل مسن يقر 
بالدفاع عنه أمام المحكمة ولا يوجب هذا في الجنح والمخالفات!'. من ي . 
نظام الأوامر الجنائية؛ الأمر الجنائي نظام يجوز بمقتضاه توقيع الفرام: _ 
بحد أقصى قدره مائة جنية. - أو العقوبات التكميلية والتضمينات وما يج 
رده والمصروفات بناء علي محضر جمع الاستدلال أو أدله الإثبات الأخوى 
بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة » وهذه الأوامر تصدر من القساضي 
الجزئي أو من رئيس النيابة أو وكيلها من الفئة الممتازة . ويقتصر نطاق 
الأوامز 'الجنائية علي الجنح والمخالفات › ولا يجوز إصدارها في الجنايات . 
ومن ا الادعاء المباشر. الأضل .أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك 
الدعوى الجنائية ولكن المشرع - تحقيقا لاعتباراتٍ معينة - أجاز للمضوور 
من الجريمة أن يرفع الدعؤى متاشرة في مواد الجنح والمخالفات ؛ فتتحرك 
بذلك الدعوى الجنائية كما ند تتحرك أيضا الدعوى المدنية تبعا لذلكء ولإ يجوز 
الادعاء المباشر من جانب المضرور في الجنايات (م/717 فقرة ١‏ 
إجرايات) . ومن حيث طرق الطعن في الأحكام» الأحكام الصادرة في الجنح 
والمخالفات تكون قابلة للمعارضة والاستئناف في الحدود المقررة قانونا 
٤ 4 A‏ من قانون الإجراءات الجنائية ) أما الأحكام الصبادرة في 
الجذيت فلا يقبل الطعن عليها بالمعارضة أو الااستئناف؟" .مان عييت 
الضمانات» ضمانات التحقيق الابتدائي في الجنايات تختلف غنها في الجنح 


والمخالفات فمثلا لإ يجري استجواب المتهم في جناية إلا في حضور مجاميه 


35 موسر اجيم لباه رع مو وو جار ين 


ii‏ اي LE i es‏ د 


د. رؤوف عبيد - مرجع سابق - ص۱۹۳ وما بعدها . 


(") د. عبد العظيم وزير - مرجع سابق - ص٣١٠۲‏ وما بعدها . 


۲۹ 


أو بعد دعوته للحضور (م74١-55١‏ إجراءات ) » حين لا يلزم ذلك في 
الجنح و المخالفات » ومثلا يجوز القبض في جميع الجنايات إذا توافرت دلائل 
علفية قبل المتهم ١‏ دين 3 يجوز ا فى بحن الاح ويشزوظ “الس وة 
يجوز أصلا في المخالفات (م4” إجراءات )70 . وأن الاختصاص في 
الجنايات يكون لمحاكم الجنايات يكون لمحاكم الجنايات » ولا اختصاص لهذه 
بنظر الجنح إلا في أحوال استثنائية » حين أن الاختصاص بالجنح والمخالفات 
يكون للمحاكم الجزئية » فلا اختصاص ل هذه بنظر الجنايات (م58١/7‏ 
١/١٠١ :» 6‏ إجراءات ) . وإن التصرف في الجنايات بالأمر لا وجه 
لإقامتها لا يكون إلا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه » دون غيره من 
وكلاء النياية أو مساعديها (م4١7‏ ) إلا كان باطلا ‏ حين يجوز صدور 
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنح والمخالفات من أي عضو من 
أعضاء النيابة . وان رد الاعتبار القضائي يتطلب أن يكؤت قد انقضي من 
تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة شت سنين إِذا كانت عقبة جناية 
: وثلاث إذا كانت مويه جنحة ...لا لأقيا ) . کنا نتفاوت مدد ود 
الاعتبار بحكم القانون طبقا لما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أم 
عقوبة جنحة جما م 
با و : 

ري أل أجل تسوت کو وو 
. وينجم عن هذه الصعؤبات مشكلات غديدة » إذ لا يخفي ما يترتب عليه ب. 
متضارب في الآراء بشأن الأحكام واجبة التطبيق › » فهل تطبق أحكام العود : 
والتقادم أو غيرها باعتبار الواقعة جناية أم أنها تتعامل مغاملة الجنحة  .‏ 7 


کچ 


۱۹۱ د. رؤوف عبید - مرجع سابق -ص‎ )١( 


ومن الحالات التي تتحقق فيها هذه المشكلة » هي حالة وقوع جريسة 
يحدد لها القانون عقوبة الجناية ٠‏ ثم تقترن هذه الجناية بظرف أو عذر قاثوني 
مخفف مما يؤدي إلى توقيع عقوبة الجنحة ٠‏ فهل تظل هذه الجريمة جناية أم 
أنها تصبح جنحة ؟ وبعبارة أخري هلي يرجع في تحديد طبيعة الواقعة في . 
مثل هذه الحالات إلى العقوبة كما يحددها نض القانون ٠‏ أم إلى العقوبة التي 
ينطق بها القاضي فعلا ؟ 

7 - إمكانية الحكم بعقوبة اشد مما هو مقزر للجريمة أصلا في 


القانون صورة هذا الفرض تتحقق في حالة ما إذا كان القانون يقرر للجريمة 


أصلا عقوبة الجنحة » ولكن بالنظر إلى توافر ظرف مشدد " فإن القاضي 
يحكم بعقوبة الجناية ٠‏ هنا يثور التساؤل : هل تغيرت الجريمة من جناية, 
- إلى جنحة أم أن تشديد العقوبة لا يؤثر عليها فتظل معتبرة جنحة في القاتون؟ ٠‏ 
قمثلا . السزقة البسيطة جنحة » عقوبتها الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 
۸ عقوبات ) » أما إذا ازتكبت السرقة بالإكراء فان الق تون ش 


ستتين (المادة 
4 ) كذلك فلو كان مرتکب السرقة 


ا چ نن 
عائدا " (وتوافرت ظروف التشديد للعود ) فإن القانون يجيز الحكم علية 


و 2 ١‏ عقوبات ) والخلاف لا يثور إلا بص دد أسياب 
التشديد الجوازية ‏ أما حيث يكون التشديد وجوبا ( كما في السرقة بالإكراه ) 
,! فإن الجريمة يخير وصفها وتصبح - بإجماع الفقه والقضاء - جناية - 

٠‏ أما التشديد الجوازى فيختلف حوله الرأي فذهب رأي إلى أنها تظل 
جنحة » لأن التشديد لم يكن العلة في الفعل وإنما العلة في الفاعل » وذهب 
رأي آخر » إلى أن الجريمة تصبح " قلقه النوع * ويتغير بوصفها من جنحة 
إلى جناية بحسب العقوبة التي يحكم بها علي الجائي7). وبالتالى فالجريمة قد. 


١ . 791-١7.0ص‎ - د. جلال ثروت - مرجع سابق‎ )١( 
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دلت طبيعتها في الحالتين ٠‏ حالة التشديد الوجوبى والتش ديد الجوازى ٠‏ 
فطالما أن العبره في تحديد طبيعة الجريمة هي ' بالعقوبة " التي رصدها 
' المشرع " للجريمة ٠‏ فإن تكييف الفعل يجب أن يرتبط بإرادة المشرع لا 
بحكم القاضي » ومعني ذلك أن الجريمة تصبح " جناية " لا" جنحة " في 
الأولي لن القانون أوجب الحكم بعقوبة الجناية » وفي الثانية » لأن المشرع 
رأي أن العقوبة المقررة للجنحة يمكن تجاوزها - كما وكيفا - لنخرج من 
حدود الجنح وندخل في نطاق الجنايات . 


من حيث طبيعة الحق الذي تصيبه 


تنقسم العقوبة من حيث الحق الذي تصيبه إلى حق الشخص في حياته 
وحريته أو ملكه أو شرفه واعتباره » وبالتالي تكون العقوبة سالبه للحياة 
كالإعدام ٠‏ أو سالبه أو مقيدة للحرية كالسجن بنوعيه والسجن المؤبد › 
والمشدد › والحبس > وحظر ارتياد أماكن معينه أو حظر الإقامة في أماكن 
والسجن والحبس وحظر ارتياد أماكن معينة أو حظر الإقامة في أماكن 
محددة ومراقبة البوليس» أو سالبه للحقوق وهي التي تؤدي إلى حرمان 
المحكوم عليه من مباشرة بعض الأعمال أو الحكم الصادر ضده كالحرمان 
من مزاوله مهنه من المهن أو سالبه للملكية كالمصادرة » أو عقوبة مالية 
كالغرامة » أما الفساس بالشرف والاعتبار فيتمثل في الأمر بنشر الحكم 
والحرمان من الشهادة أمام المحاكم . ١‏ 


۳۲ 


المد ٠‏ الذال* 
من حيث طبيعة السلوك المادى 


فتنقسم إلى جرائم بسيطة وأخرى مركبة ٠‏ وجرائم وقتية ومستمرة , 
وإيجابية وسلبية ونتناول كل من ذلك فى مطلب مستقل . 


المطلب الأول 
الجرائم البسيطة والمركبة وجرائم الاعتياد 


-١‏ الجرائم البسيطة : هى الجرائم التى يتألف ركنها المادى من" 
واقعة واحدة ".يكفى وقوع ' الفعل " المكون لها لتوافر ماديات الجريمة » ولو 
لم يتكرر هذا الفعل أو يستمر » أى سواء أكان هذا الفط يحتمل بطبيعته 
الاستمرار أم لا وسواء' أكانت الجريمة إيجابية أو سلبية » وأكثر الجرائم فى 
انون العقوبات بسيطة » كالقتل والسرقة والخريق وحمل السلاح بدون 
ترخيص والامتتاع عن أداء الشهادة(") . والتزوير وامتناع القاضى عن الحكم 
والانتناع عن تسليمطفل إلى من له الحق فى حضانته . فالواقعة الإجرامية 
تتكون من سلوك واحد للجانى!' قدر المشرع كفايته للعقاب. 

؟ - الجريمة المركبة : هى التى يتطلب تحققها وقوع عدت أفمال 
من طبيعة مختلفة تكون فى مجموعها الركن المادى فى الجريمة ٠‏ كجريمة 
النصب التى نص عليها المشرع فى المادة 5 عقوبات » فقد اشترط 
المشرع لتملم الجزيمة أن يستعمل الجانى طرقاً إحتيلية أو ينتحل إسماً كانبا 
أو صفة غير.صحيخة أو يتصرف فى ملك الغير ثم بناء على ذلك يتم 


(1) د. زكى لبو هابر مرجع سابق ‏ ص 7/4 ! 
(۲) د. مأمون سلامة مرجع سابق ‏ ص۱۱۸ . 


۴ 


ايلاء على مال الغير . فالركن المادى فى جريمة النصب يتكون إذن من 
واقعتين أو فعلين كلاهما غير مشروع هما ' الاحتيال ' و " الاستيلاء على 
المال * 

*- جرائم الاعتياد : لفظ الاعتياد يقتضى التكرارا"ا ٠‏ فالفعل 
الواحد غير كاف لتوافر ماديات الجريمة › إذ لا يكشف عن الاعتياد ٠‏ وانما 
يتعين تكراره » إذ العادة تفترض الانتظام والاضطراد › ومن ثم كان التكرار 
جوهرياً ٠‏ وتوصف الجريمة عندئذ بأنها جريمة اعتيادية!" » وهذا الاعتياد 
وحدة مناصً العقاب ١‏ لذلك فجرائم الاعتياد تتكون من سلوك متكرر فى أوقات 
مختلقة والخطر فيها لا يكمن فى ارتكاب الفعل مرة بل فى المعنى المستفاد 
من تكراره . وجوهر الاعتياد هو تكرار نفس الفعل › فالاعتياد صفة تلحق 
بالجانى وتنم عن بلوغه دزجة من الخطورة تستأهل العقاب!" . فجريمة 
الاعتياد ترتكب من جملة أعمال متمائلة لا يعاقب القانون على كل منها على 
انفراد ولكن يعاقب على مجموعها كجريمة الاعتياد . فحالة الاعتياد هى من 
الأمور الموضوعية التى تدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ٠‏ وأنه 
يكفى لتوافر ركن الاعتياد فى جريمة الإقراض بربا فاحش » حصول 
قرضين ربويين مستظين لشخصين اثنين أو لشنخص واحد فى وقتينن 
مختلفين!* بشرط ألا تمر بين الفعلين الكاشفين عن الاعتياد ء ولا بين الفعبل 
انى اوق عن الاعتيد ي رلك الذعرى ال4 ندل امقر ر ةل ر 


1 4١ص‎  قباس د. عوض محمد مرجع‎ )١( 

(1) د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق 778 . 

(؟) د. عمر السغيد رمضان ‏ مرجع سابق ص۹۰٠‏ . 

)٤(‏ نقض جنائى ١145/4/7‏ القواعد القانونية ج1 ق574 صنْ١ 1١‏ . نققض 
6 القواعد القانونية ج ٤‏ ق٠٠؛‏ ص17ه . 


الحق فى رفع الدعوى الجنائية! ! ..وبالتالى يتكون الاعتياد من ارتا زوس 
الفعل مرتين على الأقل ولو على مجنى عليه واحد فى وقتين مختلفين فر . 
يشرط تعدد المجنى عليهم . ولا يكفى وقوع الفعل مرة واحدة فقط لأنه ل 
يكشف فى تقدير المشرع عن الخطورة التى تستاهل العقاب!'! . وأهم جرائم 
الاعتياد جريمتان هما الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى 
للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا (م ۳/۳۳۹ ع) ٠‏ والاعتياد على ممارسة 
الفجور والدعارة (م 8 من ق رقم 518 لسنة )١‏ . والفعل الذى تقوم 
به الجريمة البسيطة غير مشروع فى ذاته » ولكن كل فعل علي جسدة من 
الأفعال التى تقوم بها جريمة الاعتياد غير ذى صفة إجرامية » وإنما تخلع 
هذه الصفة على العادة التى اكتسبها الجانى7! . وهذا .المعنى لا يثبت بأقل من 
مرتين ٠‏ فذلك لازم التكرار ولا اعتياد بلا تكرار ٠‏ وجريمة الأعتياد على 
ممارسة الفجور أو الدجارة تقوم بتردد شخصين أو شخص واحد مرتين على 
المتهمة!*) . والإقراض فى ذاته لأ عقاب عليه قانونا وإنما العقاب هو على 
الاعتياد نفسه أى وصف خلقى خاص اتصف به المقرض أثر مقارفته الفعلى 


. 35٠١ نقض جنائى مج س/ ق۱۰۲ ص‎ )١( ٠ 
: . ۲۰٤ص د. رؤوفب عبيد  مرجع سابق‎ )۲( 

)۳( كانت جريمة تحريض البنات على الفسق والفجور چ اعتياد وفقا للغادة 5٠٠١‏ من 
قانون العقوبات التى ألغيت يالقانون رقم 1۸ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن مكافحة الدعارة . وقد 
حل محله القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٦۱‏ ء وانظر نقض جنائى ١177/17/7‏ مج س٤٠‏ 
ق۸٥۱‏ ص ۸۷۳ ۰ ۱۹۸٤/۱۱/۲۲‏ س٣۳‏ ق۱۸۲ ص۸۰۷ . ( مشار إليه لدی د. نجيب 
حسنی ‏ مرجع سابق ص۳۳۱ . 

)٤(‏ نقض جنائى ۰ مج س٤‏ ق۲۱۱ ص۹٤۱۰‏ ۰ ۱۹٥۹/٤/۳‏ مر 
ص ٠ ١٤١۸۹‏ وانظر بالنسبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور : نقض ۱۹۲۹/۰٩/۱۱‏ 


مجموعة القواعد القانونية جا ق۸٠۲‏ ص٠٠۲‏ . مشار إليه لدى د. نجيب حسبنى - 


۳ 


الأخير الذى تحقق به معنى الاعتياد . وهذا الاعدياد الذى هو وحده مناط 
العقاب لا شأن للمقترضين به“ . وعلى الرغم من أن محكمة النقض تكتفى 
فى ثبوت الاعتياد بفعلين إلا أنها تتحفظ فتشترط التقارب الزمنى بينهما بحيث 
لا ينبغى أن يفصل بين فعل وآخر مدة تزيد على مدة التقادم المسقط . 
المطلب الثانى 
الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة 


يتعلق معيار الجريمة الوقتية والمستمرة بالزمن الذي يستغرقه تحقق . 


عار :رة افوا فر بترن اعون براه ةارتذور قاقر وة وك باينا 
أمتد خلال وقت طويل نسبيا فالجريمة مستمرء . فالفعل فيها يبدأ وينتتهى 
فى وقت محدد ء قالعبرة بالزمن الذي تستغرقه مباشرة هذا السلوك لتحديد ما 
إذا كانت الجريمة مؤقتة أو مستمر". 

-١‏ الجريمة الوقتية : الأفعال المادية المكونة للجريمة الوقتية تدا 
وتنتهي في فترة من الزمن ٠‏ فالنشاط المادي اللازم لهذه الجرائم لا يقبل 
بطبيعته الاستمرار » وإنما ينتهي بوقوع الجريمة » فجريمة الرشوة مثلا تقع 
بمجرد طلب الهدية أو قبولها أو أخذها » وبوقوعها تتوقف الأفغال المكونة 
لها » ولا يكون هناك مجال للاستمرار فيها .كما أن الؤجود القانوني لجريمة 
القتل العمد يتحقق » سواء في صورتها التامة أو المشرؤع فيها . بمجرد 
وقوع فعل إزغاق الروح الذي لا يستغرق ارتكابه سوي فترة زمنية قصيرة » 
وغالبية الجرائم الواردة بالقانون من نوع الجرائم الوقتية » وهي إما أن تقع 


. ۳٤۰ص راجع د. نجيب حسنى  مرجع سابق هامش‎ )١( 
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— س 


5 


سلوك إيجابي كالسرقة والسب وهتك العرض والتزويرء أو أن تقع بسلوك 
سلبي كالقتل أو الإيذاء » أو التزوير عن طريق اغفال بعض البيانات الت 
من شأنها تغيير مضمون المحرر7). والجريمة الوقتية قد تكون ذات آثار 


مستمرة فتستمر النتيجة الإجرامية على مدي فترة من الزمن ومثال ذا 0 ۰ 1 


جرائم الجرح التي تستمر فيها أثرها فتره من الزمن حتى تمام الشفاء . بيد 
أن هذا الاستمرار ليس خصيصة لازمة في السلوك ,٠‏ والجرائم هذه هي في 
حقيقتها جرائم وقتية نظرا لأن تمامها لا يستغرق وقتا ولا يستمر فيها سلوك 


الضرب المفضي إلى عاهة والقتل , فالعاهة دائمة لابرء منها والموت ابدي. 
والجريمتان مع ذلك وقتيتان!') كجريمة لصق الإعلانات في الأماكن 
المحظورة فيها ذلك . والآثار الدائمة » هذه لا تغير من طبيعتها كجرائم يتم 
تنفيذها فور تحقق أركانها" . 
الجريمة المتتابعة الأفعال أو : المتكررة أو المتلاحقة " : 

الغالب أن يقع الجريمة الوقتية دفعة واحدة » فإذا تكرر وقوعها عدة 
مرات في أوقات متغاقبة اعتبر الفاعل مرتكبا لجرائم متعددة » وعوقب عن 
كل جريمة فيها فمن يعتدي بالضرب علي شخص معين كل صباح لمدة سبعة 
أيام متتالية » فإنه يعتبر مرتكبا لسبعة جرائم ضرب وتوقع عليه العقوبة 
المقزرة لكل منهما ولا يقير مث ذلك في شيء أن يكون الاعتداء واقعا علي 
ذات الشخص ٠‏ وأن يكون تنفيذا لخطة مسبقة ومعظم الجرائم الوقتية من هذا 


. ٥ د. سمير الشناوي - مرجع سابق - ص‎ )١( 
٠ 555 ص‎ - ١114 د. یسر أنور - شرح قانون العقوبات  النظرية العامة عام‎ )۲( 
- د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص ۳۲۸ » د. مأمون سلامة - مرجع سابق‎ )۳( 
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النوع أيضا كجرائم الحريق والتزوير وغيرها . وقد ترتكب عدة أفعال تنفيذا 
لغرض 0 واحد ؛ فمن المتصور بالنسبة لبعض الجرائم أن تقع علي 
دفعات متعددة تنفيذا لمخطط إجرامي واحد ٠‏ وتعتبر جميع هذه الدفعات 
مكونة لجريمة واحدة ويكون الغرض الجنائي واحد › وإنما كان تنفيذ الجريمة 
بأفعال متتابعة . فالجريمة المتتابعة الأفعال هي الجريمة التي تتألف من 
مجموعة من الأفعال المتعددة أو المتلاحقة التي يجمع بينها وحدة الحق 
المعلاي: علي ووحدة الغزطن الأجرامي الصتهدفء ولتي يدق يكبل 
منهما في ذاته وصف الجريمة » فهنا تكون الأفعال الإجرامية المتتابعة في 
رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر القانون وان تعدت بأفعال متلاحقة 
كل متها يَضدق عليه-في: القانون: صف الجريمة:»-كما لى عق شنت خانم نه 
عزمها علي سرقة أدوات المائدة الخاصة بمخدومها ونفذت ذلك بسرقة 
مفردات هذه الأدوات في تتابع يومي » أو كما لو عقد شخص العزم علي 
سرقة محتويات منزل ونفذ ذلك علي دفعات . ويطلق عليها أيضا الجريمة 
ذات الأفعال المتلاحقة أو المتكررة » وهى جريمة ترتكب من أجل غرض 
إجرامي لدى مرتكبها وتقوم بأفعال متعددة ومتمائلة بجمع بينها وحدة الحق 
المعتدى عليه وتستهدف إحداث نتيجة واحدة » والضابط الأساس للجريمة 
المتتابعة الأفعال هي وحدة الغرض الإجرامي لدى مرتكبيها . أو صرقة 
أموال المجني عليه علي دفعات ٠‏ إما لعدم إمكان تنفيذ السرقة دفعة واحدة أو 

خوفا من اكتشاف أمر السرقة › أو كما لو ضزب شخص شخصا آخر عدة 
ضويات أو أن يدس الجاني للمجني عليه عدة جرعات من مادة سامة في أيام 
متتالية » ويستمر متابعة نشاطه حتى تحدث الوفاة ؛ ومن صوره ا أيضا 
سرقة التيار الكهربائي عندما يقع اختلاس التيار بصفة متقطعة فني أزمته 


)١(‏ د. سمير الشناوي - مرجع سابق - ص ۱۹۷ وما ب 
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مختلفة » تنفيذا لتصميم واحد ٠‏ وبالرغم من أن تنفيذ الجرائم ‏ بعد تجزئتنها 
بهذه الطريقة ب يستغرق وقتا طويلا ٠‏ إلا أنها تعتبر جريمة وقتية متتابعة , 
بالنظر إلى طبيحة السلوك .المكون لها . والجريمة: المتتابعة الأفهال تأخذ حكم 
الجريمة المستمرة من حيث التقادم والاختصاص وقوه الشيء المقضي به › . 
فالتقادم لا يحتسب إلا من تاريخ آخر فعل من أفعال التتبار کا أن 
الإاختصاض: يعقد للمحكمة التي:يتحقق في دائزتها: أي ققرة من فقزات التتابح. 
كما أن الحكم الصادر فيها يشمل جميع الوقائع السابقة عليه حتى ولو لم يكن 
تجت بصن القاضي وقت الخكم!') . فالجزيمة الوقتية المتتابعة ' تفمع ثمصرة 
التصميم ولحدايرذ علي ذهن الجانئي :من ؛بادئ الأمز علي. أن يجزعة نشا 1 
على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة » بحيث يكون كل نشاط يقيل به الج خي ش 
على فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع مسا سبقته من جه 
ظروفه» وأن يكون بين الأزمنة التي يرتكب فيها هذه الأفغعال نوع من 
التقازب الزمنى!"). فالذي يدخل في الحسبان عند تحديد الوقتي والمستمر مت 
الجرائم هو الأركان ولیس الآثار(ء والاستمرار ليس ركنا في الجريمة 
وإنما هو خاصية من خواص السلوك المكون لها ٠‏ فالعبرة في الاستمرار هي 
بتدخل إراذة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتايعا متجددال) » ويعد 
التقارب الزمني بين الأفعال من القرائن التي تعين القاضي علي اس تخلاص 
فن : 

٠ د. السغيد مصطفي السعيد - مرجع سابق - ص ۸۳ وما بعدها‎ )١( 

(1) نقض جنائي 1130/٠١/٠١‏ مج س ٤١‏ ۲١ص۸4٥1‏ مشار إليه لدي د. رؤوف 
عبيد - مرجع سابق - ص ۱۹۸. ١‏ 

(؟) د. عمز عبد العظيم وزير - مرجع سابق -.ص"؟ . 

)٤(‏ نقض 1147/1/١‏ مجموعة القواع د القانونية ج7 رقم ۸٩‏ ص 17١‏ ء نقض 
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ولیس المراد ؤحدة الغرض الإجرامي وحدة الباعث ؛ فقد يتحد 
الباعث ٠‏ ولكن تتعدد الأغراض والحقوق المعتدي عليها » فلا تكون بصدد 
جريمة واحدة متتابعة الأفعال » ولكن بصدد جرائم متعددة » فالنشال الذي 
يسرق في مكان واحد ( كإحدى وسائل النقل العام ) عددا من الأشخاص 
تتعدد جرائمه علي الرغم من أن باعثه إليها واحدا » ولا تقتضي وحدة الحق 
المعتدي عليه أن يكون المجني عليه واحدا » من يسرق علي دفعات 
محتويات مسكن مملوكة لشخصين أو أكثر يرتكب جريمة واحدة متتابعة 
الأقعال » إذ الحق المعتدي عليه واحدء وهو الملكية ء وان تعدد المجني 
ا : 
1 رة قمر : 

الاستمرار يلحق بالسلوك لا نتيجته » ويكون متوقفا علي إرادة 
' الجاني"ء فالجريمة المستمرة تتكون من فعل يقبل الاستمرار فترة من الزمن 
يتوقف مداها علي إرادة الجاني أي أن تنفيذها قابلا بطبيعته للامتداد في 
الزمن كلما أراد فاعلها ذلك أو بالأحرى أن الاستمرار فيها راجعا لتدخل 
إرادة الفاعل للإبقاء علي استمرار الحالة غير المثنروعة . فتستتمر فيها 
الحالة الجنائية فترة من الزمن نتيجة تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب 
عليه تدخلا متتابعا ومتجددا() . وكانت ماديتها ترتكب في هذا الوقت › 
وكانت إرادة. الجاني تتدخل خلاله مسيطرة علي هذه الماديات . ويعني نالك 
أن استغراق ماديات الجريمة دون مغنوياتها وقتا طويلا غير كاف لقيام 
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جريمة مستمرة › فلا بد من استمرار معي وو و 
الممتد . ومن أمثلتها الاحتجاج بالمحرر المزور ٠‏ وحبس إنسان بدون حق, 
وإحراز المواك المجدية: ونال ,النخدر وقياية سيول اندي عة تخالف اللوائع , 
وهذه صور من السلوك الإيجابي ؛ والامتناع عن تسليم طفل لمن حق 
حضانته » وهذا سلوك سلبي › وإحراز سلاح بدون ترخيص ٠‏ وجريمة إرادة 
محل عمومي بدون ترخيص وحبس الأشخاص دون حق . فالجريمة 
المستمرة يفترض أنها ترتكب خلال لحظات الزمن الذي تس تغرقه › أي أن 
ارتكابها يتكرر خلاله ‏ والتكرار يقتضى أن تتوافر في كل مراته أركان 
الجريمة . فالفعل فيها قابل للتجديد فالاستمرار لا.تنتهي إلا بانتهاء الحالة 
الجنائية الموكولة لها . لذلك يستمز الاعتداء علي المصلحة محل الحماية” 
الجنائية كأثر للسلوك الإخرامي » هذا الاستمرار راجعا إلى الموقف 
الإزادي للجاني ٠‏ ومعني ذلك أن يكون في مكنه الجاني وقف حالة الاستمرار 
لسلوكه بوقف نشاطه الإجرامي . ويشترط لاعتبار الجريمة مستمرة أن تبقى 
الحالة الإجرامية قائمة من الزمن بغير انقطاع وأن يكون بقاؤها متوقفا على 
إرادة الجانى بحيث يسعه أن يضع لها حدأ متى شاء . فالجريمة المستمرة في 
المدلول القانوني هي ما امتدت مادياتها ومعنوياتها خلال وقت.طويل » أما 
الجريمة التي تمتد في مادياتها دون معنوياتها فهي وقتية . وينقسم الس لوك 
الإجرامي في الجريمة المستمرة إلى مرحلتين : الأولي يكون فيها الس لوك 
إيجابيا كتسليم المال المسروق في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة » فهي تتم 
بُحيازة الشيء. » وتستمر هله العيلزة حت تنتهى بحن عنها!'). واليناء في 
جريمة البناء خارج خط التنظيم » والمرحلة الثانية سلبية حيث يكون في مكنة 
الجاني إيقاف الحالة غير المشروعة بسلوك إرادي من جانبه إلا انه يمتتبع 
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عن ذلك . الانتهاء من هذه الماديات . والاستمرار له صورتان للتفرقة بين 
هاثين الصورتين مز الاستمرار يطلق علي الأولى تسمية الجريمة المستمرة 
استمرارا متجددا أو متتابعا ٠‏ لتدخل الإرادة في تجديد الاستمرار ٠‏ وعلي 
الثانية تسمية " الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا ` أو مضطردا © لعدم حاجة 
الاستمرار إلى تدخل لاحق علي الانتهاء من ماديتها . 


-١‏ الاستمرار المتجدد أو المتتابع : وهو الذي يلزم فيه للإيقاء 
علي حالة الاستمرار بعد قيامها ‏ تدخل إرادة الجاني بصورة متجددة › 
وملازمة ومصاحبة الركن المعنوي لحالة الاستمرار . بمعنى أنه يحتاج إلى 
تدخل نشاط متجدد أو متتابع من جانب الجاني ٠‏ لأن الحالة محل الجريمة لا 
تظل قائمة بحكم طبدعتها بغير هذا التدخل . فالأمر المعاقب عليه فيها يتوقف 
استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعاً ومتج ددا ومقصوداً مته ٠‏ 
ومثاله قيادة سيلرة بدون رخصة » وإدارة محل بقالة بغير رخصة . 

١‏ - الاستمرار الثابت أو " المضطر " : هو الذي إذا بدا انطلق بذاته 
وبقي دون حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني » فتظل الحالة محل 
التجريم مستمرة من تلقاء نفسها بحكم طبيعتها . وفيه الأمر المعاقب عليه 
يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني » كيناء جدار 
خارج خط التنظيم . أي دون حاجة إلى مواكبة الركن المعنوي لحالة 
الاستمرار . والجريمة مستمرة استمرارا ثابتا » فتأخذ حكم الجريمة الوقتية 
إذا ما خلفت آثفرا . فلذلك يجب الأخذ بهذه التفرقة بين نوعي الاستمرار . 
ولذلك يفضل أن تقسم الجرائم إلى مستمرة وزؤقتية » علي أن يكون مفهوما أن 
الاستمرار في الجريمة المستمرة هو الاستمرار الذي تتدخل فيه إرادة 
الجاني. وأن يكون مفهوما أيضا من الجرائم الوقتية ما ينتج عنه آثار تمتد في 
الزمن . ويطلق بعض الفقهاء على الجرائم التي تستمر في مادياتها دون 
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معنوياتها تعبير " الجرائم المستمرة استمرار ثابتا ٠‏ في حين يطلقسون على 
الجرائم المستمرة في مادياتها ومعنوياتها تعبير ' الجرائم المستمرة استمرار 
تجديديا » وإلى إخضاع النوع الأول من استمرار لأحكام الجريمة الوقتية 
والمسئولية الجنائية بالنسبة للجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر تكون 55 
على فعل الجريمة › ولا تمتد إلى الآثار المترتبة عليها لأنها ليست جزءا من 
نشاط الجاني » ولا يعلق القانون على استمرارها أية أهمية » ولكن الأمر 
يختلف بالنسبة للجرائم المستمرة استمرارا تجنديا ٠‏ لأن بقاء حالة الاستمرار 
بعد إقامة الدعوى بشكل جريمة جديدة تستوجب المساعلة الجنائية . والجرائم 
المستمزة هي جزائم الاستمرار المتجدد أو المتتابع » فهو الجريمة المستمرة . 
بالمعنى الصحيح » لأن الاستمرار الثابت هو من صور الجرائم الوقتية ذات 
الأثر الثابت ٠‏ فيعامل معاملتها من جميع الوجوة © لذا فان تقادمها يندأ من 
وقت ارتكابها لأ من وقت اختفاء آثارها » ومن ذلك جريمة بناء جدار خارج 
. التنظيه(')» ولصق إعلان في مكان محظور اللصق , أما الاستمرار المتجدد 
و المتتابع فهو االاستمرار ف والمفيوخ مين هذا الرضيقف : والمقي 
n‏ إليه دون غيزه . ومن أمثلة الجرائم المستمرة متجددا إخفاء الأشياء 
دا بن وة ل خا میاق ی و دی 
الخدمة العسكرية والامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في حضانته 
شرعاا» والجرائم الخاصية انوج المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة 
ا ل و 
(۲) تقض . جنائي ۱۹١٤/٤/۳۰‏ القواعد القلاولية ةق ای و مج 
سە ق٤ ٠‏ ۰ص۲۱٣۳‏ 
() نقض جناي 7۷ مج س ۲ق ۱۱١‏ . 
)٤(‏ نقض جنائي ۱۹۰۸/۳/۲۸ مج س ٩‏ ق-172 . 
)٥(‏ نقض جنائي ١171/5/7‏ مج س ۳۲ ق 1٩‏ ص 1د ١‏ 
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والخطرة ٠‏ وبقانون المحلات العمومية » وحيازة وإحراز المخدرات° 
والأسلحة والذخائر بدون ترخيص ٠‏ وإخفاء الجناة » وحبس الناس بدون وجه 
حق ن والتشرد والاشتباه » وجريمة التعدي علي ارض أثرية!! وبعسض 
جرائم تهريب النقد إلى الخارج وامتناع التاجر عن تقديم إقرار في الميعاد 
المطلوب بأرباحها . 

التمييز بين الاستمرار المتتابع أو المتجدد والاستمرار استمرارا ثابتا: 
العبرة في هذه التفرقة هي بمدى ما لإرادة الجاني من دخل في بقاء حالة 
الاستمرار » فهو متجدد كلما كان بقاء حالة الاستمرار رهنا بإرادته » أم1 إذا 
كان بقاؤها وانتهاؤها أمرا خارجا عن إرادته » فالجريمة مستمرة استمرارا 
ظاهريا فقط بينما هي في حقيقتها وقتية » والمسألة في النهاية رهينة بوقائع 


كل ة Ek‏ 


: نقض جنائي لمان بين القواعد القانونية ج ا1ق °۲ ص1۹۲‎ )١( 

)١(‏ نقض جناني 5 مج س ق۲۳۸ ص ۲۲۰ » ١131/4/14‏ أحكام النقض 
س۱۲ ق۱٩‏ ص٥٤٤‏ راجع د. رؤوف عبيد في " شرح قانون العقوبات التكميلي " طبعة 
رابعة سنة ۱۹٦۸‏ ص ٠١١١٠٠١٦٠۰۹۰٤٤١‏ علي التوالي. 

(۳) نقض E:‏ 10| .1107/1 مج س ۷ق ۲۸۱ص۱۰۲۰ . 

)٤(‏ نقض جناني ۷۹١۲/۲/۱۱‏ مج س ق٣۲۰‏ ص٦٤٥‏ › ١104/0/١1‏ سه 
ق۲۰۷ ص٤1۱ ۱۹2٥/1/۰‏ س1ق1۹۹ ص10۰۸ . 
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الجرائم الإيجابية والسلبية 


: الجرائم الإيجابية‎ - ١ 

السلوك الإجرامى الإيجابى هو نشاط إرادى ينفذه الجانى فى العالم 
الخارجى تحقيقاً لغاية معينة » مخالفا بذلك نهيا تفرضه قاعدة جنائية » وقد 
يتكون هذا السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال تثابع وتجمعها وحدة 
الهدف _ أى غاية الفرد ‏ وكما أن جملة أفعال مادية يمكن أن تكون واقعة 
واحدة ‏ كذلك فإن عملا مادياً واحداً يمكن أن يكون عدة جرائم كما فى جالة 
التعدد الصورى للجرائم ٠‏ » تشكل سلوكا إجرامياً إيجابيا الحركات اللا إرادية 
أو الانعكاسية اللا شعورية التى تعزى إلى رد فعل عضوى لمؤثرات 
خارجية أو داخلية . 
؟- الجرائم السلبية " الامتناع أو الترك ” : 

قد تأمر القاعدة الجنائية بارتكاب س لوك معين ٠»‏ فتقع مخالفتها 
بالإمتتاع عن ارتكاب هذا السلوك » > فالامتناع هو سلوك خارجى يتعارض مع 
ما كان يجب عمله ٠‏ وهو تعبير عن العلاقة مع قاعدة قانونية تفرزض التزام1 
باتباع سلوك معين » وهو يتطلب تدخل إرادة الفرد منواء بالامقاع عن 
ارتكاب قعل محدد أو بارتكاب فعل آخر مخالف . ويكفى لقيام الامنتاع أن 
المتهم لم يتبع السلوك الذى يأمر به المشرع(" . 


. د. یسر أنور  مرجع سابق ص۷٤۲ وما بعدها‎ )١( 


{0° 


المبحث الرابع 
من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه . 
يمكن تقسيم الجرائم بحسب طبيعة الحق المعتدى عليه فيها إلى جرائم 
عادية وجرائم سياسية من جانب ٠‏ وإلى جرائم مضرة بالصالح العام وأخرى 
مضرة بآحاد الناس من جانب آخر7') ونتناول كل منهما فى مطلب مستقل . 
المطلب الأول 


الجرائم السياسية والعادية 


أ - الجرائم السياسية : الأصل فى الجريمة السياسية أن تتحه إلى 
العدوان على الحقوق السياسية للدولة!'' . ومنها ما يطلق عليه الجرائم 
السياسية العارضنة وهى الجرائم التى ترتكب بمناسبة أحداث سياسية كتخريب 
المبانى أو إتلاف المنقولات أثناء تمرد ضد السلطة الحاكمة . وما لها الصفة 
المختلطة فهى تمثل: عدواناً على حق خاص وحق سياسى فى آن واحد » 

كسرقة مصرف لتدبير المال اللازم لتمويل جماعة مناهضة لنظام الحكم » 
' والاعتداء على.حق فرد لتحقيق غرض سياسى كقتل رئيس دولة بقصد تعديل 
نظام الحكم ٠‏ وتزييف أوراق الدولة المالية لإضاعة الثثقة فى الحكومة » 
وسرقة وثائق خاصة بالشئون الخارجية أو الداخلية للدولة » ومن الصعوبة 
استخلاص الصفة السياسية لهذه الجزائم7) . ومنها الجرائم السياسية البحتة 
التى يعتدى بها على نظام الذولة السياسى خارجيساً أو داخليا » والنظام 


: ۲۱٤ص د. رؤوف عبيد  مرجع سابق‎ )١( 
. ۲٣۸ص د. نجيب حسنى  مرجع سابق‎ )۲( 
. (؟) راجع : د. سليمان عبد المنعم  مرجع سابق ص۲۸۱‎ 
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الخارجى هو الخاص باستقلال الدولة وسلامة أراضيها وبصلاتها مع المدول 
الأخرى » وليست كل الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية جرائم سياسية , 
بل التى تكون منها موجهة إلى الدولة ونظامها باعتبارها سلطة كالتعدى على 
أمنها فى الداخل والخارج ٠»‏ أما الجرائم الموجهة للدولة باعتبارها شخصا 
اعتبارياً فى مالها كالاختلاس والتزييف أو فى ممثليها أم منهم كمقاومة 
الموظفين أو تعديهم حدود وظيفتهم فليست جرائم سياسية . وثمة مذهبان فى 
تعريف الجريمة السياسية . 

تت تخ و خن ف ریک رد 
بالباعث إليها أو الغاية المستهدفة بها ٠‏ فكل جريمة تكون الغاية منها أو 
قات اها سياسيا تعد راوه . لكن إذا كانت الجريمة عادية ولغرض 
سنياسئ مثل قتل وزير لخلاف سياسى فهذه الجريمة ليست تعديا مباشرا على , 
نظاء سياسى بل هى تعد على فرد بقصد التأثير فى النظام السياسى ٠‏ فلا 
تعتبر سياسية ومثله قتل زعيم معارض أو قتل ملك . وكذلك الأمر قى 
الجريمة المرتبطة التى لها اتصال بظروف سياسية كحالة ثورة أو حرب 
وفيها تقع جرائم عادية كالقتل وغيره . مادام الغرض منها تحقيق الجريمة . 
السياسية » أما إذا ارتكيت لغير هذا الغرض فهى جريمة عادية ء كما إذا 
افتهز بعض الأفراد قيام ثورة فارتكبوا جرائم سرقة وإتلاف وغيرها بغية 
الكسب أو الاتتقاء( . ظ 

يه هطخب الموض و عى + يع بای یق ار 
فالجريمة السياسية تلع اعتداء على الحقوق السياسية للدولة ؛ > أى حقوق | 
الدولة باغتبارها نظاماً سيأسياً وهى فى هذا المدلول تشمل الجرائم التى تمس 


. د. سليمان عبد المفعم  مرجع سابق ص۲۸۱‎ )١( 
. 01 . ٥٥ص محمود مصطفى  مرجع سابق‎ .د)١؟(‎ ' 


الشخصية القائونية للدولة › أى الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج › 
وتتسع كذلك للجرائم التى تمس النظام الداخنى للحكم » أى ش كل الحكومة 
ومباشرة السلطات العامة لوظائفها واستعمل المواطنين لحقوقهم العامة › 
وهى فى هذا المعنى تشمل الجرنائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل . 
وتشمل كذلك الجرائم المتصلة بالحريات العامة ٠‏ كجرائم الانتخاب والتجمهر 
وبعض جرائم الصحافة » ولا تتسع الجريمة السياسية فى مدلول هذه النظرية 
للجرائم التى تمس حقوق الدولة باعتبارها سلطة إدارية » كجرائم الرشوة 
واختلامن الأموال العامة(') . والمشرع المصرى أخذ بالمذهب الشخصى فلم 
يشترط لاعتبار الجريمة سياسية أن تكون كذلك بطبيعتها » بل اعتبر الجريمة 
سياسية متى كان الباعث عليها أو الغرض منها سياسياً بصرف النظر عن 
طبيغة الحق المعتدى عليه » فمتى كان الهدف سياسياً فلا يهم وقوع 
الجريمة فى ظروف عادية أو ظروف سياسية! ٠‏ ولا تكون الجريمة سياسية 


. 31١ ۲٠۰ص د. نجيب حسنى  مرجع سابق‎ )١( 

(۲) وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على ذلك أنه ' رؤى النظر فى أمر الجرائم التى 
وقعت لسبب أو لغرض سياسى على اعتبار أن الإجرام فيها نسبى لم تدفع إليه أنانية ولم 
يحركه غرض شخصى " . وانظر فى شمول العفو لجريمة قذف فى حق وزير اوتكبت 
بباعث ولغرض سياسى وانظر فى نقض جنائى ۱۹١۳/۳/۳‏ مج س٤‏ ق٣۲۱‏ ص٤۸٥‏ . 
وفى هذه القضية أسند للوزير كذباً أنه أمر بصرف ستة آلاف جنيه لبعض الجرائد من 
الأموال السرية . تاد 
(') حكم بأن جريمة إتلاف مخزن خمور تعد جزيمة سياسية إذا كانت قد وقعت كرد فعل 
لما ارتكبته قوات الاحتلال فى منطقة القنال ‏ فى اليوم السابق مباشرة على اليوم اذى 
ارتكبت فيه ؛ من اعتداءات استشهد من جرائها كثير من جنود الأمن المصرى الذين كانوا 
يقومون بالدفاع عن النفس وعن أرض الوطن مما أثار سخط المصريين جميعاً . ولا شك 
أن هذا الباعث سياسى ولم يثبت أن مرتكب الجريمة كان يرضى شهوة فى نفسه أو يرمى 
إلى مغنم شخصى ( نقض جنائى ١101/7/7‏ مج س٤‏ ق٣۷٣‏ ص 1١١1‏ ) . 
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إذا لم ترتكب لغرض سياسى ٠‏ كما لو ارتكبت بغرض التشفى والانتقام!) , 
وارتكبت لغرض دينى!'! ٠‏ أو اجتماعى أو اقتصادى . وتنص صراحة الفقرة 
الأولى من المادة الأولى من قانون العفو على أنه لا يسرى إلا على الجرائم © 
المتعلقة بالشئون الداخلية للبلاد » وتؤكد هذا الققرة الثالثة فتقتص على أن 
لعفن لا بقل لوراك النتسرسن. لزيا فن التران لازت عه حسين تاتون 
العقوبات » وهى الجرائم المضرة بأمن: الحكوئة من جهة الخارح . وهذا 
يساير الاتجاه الحديث نحو إخراج جرائم الخيانة من نطاق الجرائم السياسية 
لأئها ليست موجهة ضد الحكومة وإنما ضد الوطن . وقد حرص الدمس تور 
المصرى على إضفاء نوع من الحماية على المجرمين السياسيين فنص فى 
المادة 57 مئه على أن ” تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجتى 
E‏ اا ا 
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور 27 . 
لوك قرخ شري من رة نه 
لا يخص قانون العقوبات المصرى الجرائم السياسية بقواعد معينة . 
فهو لا يفرق فى العقوبة بين جريمة سياسية وجريمة عادية » بل أن طابع 
ةَ ظاهر فى العقوبات المقررة لما يعتبر من الجرائم السياسية بلا شِبهة ٠‏ 


)١(‏ فإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعد أنتهاء عملية الانتخابات وظهور نتيج ها بعامل 
الأنائية والرغبة فى التشفى والانتقام من الخصوم فى المعركة الانتخابية فلا يكون الدافغ 
على الجريمة أو الغرض منها سياسيا ( نتقفض جنقی ۱۹٥۳/۷/۷‏ منج س٤‏ ق١۷٣‏ 
15117 

(؟) فإذا ارتكبت جريمة إتلاف حائة لتحقيق غرض دينى بحت فإنها لا تككون جريمة 
سياسية ( تقض جنائى ١157/4/5١‏ مج س٤‏ ق ۲٣۹۷‏ ص۷۴۳۷ . ۱۹٥۳/۱۱/۱١‏ سه 
قلا" ص۷۷ ) ر اجع د. محمود مصطفى ‏ مرجع سقيق ص۹٥‏ . ٠.‏ 

(۳) د. عوض محمد مرجع ابق ص" : » ٤۷‏ . 
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كما هو الشأن فى معظم الجرائم الواردة فى الباب الثائنى من الكتاب الثانئ 
الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ١‏ حتى أنه جعل 
الباعث السياسى ظرفاً مشدداً فى بعض الجرائم ( المادة ٠١7‏ ب من قانون 
العقوبات ) . كما هو الشأن فى معظم جرائم الاعتداء على أمن الدولة من 
جهة الداخل ٠‏ كذلك فقد اعتد المشرع بالباعث السياسى وجعله ظرفا مشدداً 
للعقاب فى بعض هذه الجرائم ( المادة ٠١١‏ "ب" عقوبات ) . وكذلك يحد 
المشرع قيد سلطة القاضى فى تخفيف العقوبة فى هذه الجرائم عند تطبيقه 
'لنص المادة ١17‏ عقوبات على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام المادة "١7‏ من 
هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 
هذا القسم ( القصم الأول من الباب الثانى بشأن الجنايات والجنّح المضرة 
بالحكومة من جهة الداخل ) عدا الأحوال آلتى يقرر فيها القانون عقوي 
الإعدام أو السجن المؤبد » والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 
التى لا تقل عن إعشرة سنوات ٠‏ وتتص المادة 7. ٥ه‏ على أيه * لتقا 
من أحكام المادة 235 يل كتميق aia a‏ 
اتد مياشزة للعقوبة المقررة للجريمة7". 


ب- الجرائم العادية : 

الجريمة العادية هى تلك التى تشكل اعتداء على غير تلك المصالح . 
وهى تلك الثى تقع بالمخالفة لنص جنائى يجرم الفعل ويعاقب عليه » سواء 
ود هذا التص فى صلب قانون العقوبات ذاته » ٠‏ أم فى تشريع تكميلى آخر . ٠‏ 


ويصرف النظر عما إذا كان هذا التشريع التكميلى جنائياً فى مجمله أم غبين 
جنائي لكنه ُضمن فصب نصا جنائيً" . 

جني 

(۱) د. ٠‏ على حمودہ ‏ مرجع سليق ص۲٤۱‏ » ۱٤۴‏ . 

(۴) د د. سليمان بد قمنعم ‏ مرجع سایق ص۲۸۸ . 
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المطلي الثانى 
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والمضرة بالأفراد 
أخذ التشريع المصرى فى تقسيم الجرائم بالنظر إلى طبيعتها الخاصة 
إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وأخرى مضرة بالأقراد » فقد خصص 
الكتاب الثانى لبيان " الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية بينما 
عالج فى الكتاب الثالث ' الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس ` ٠‏ 
الفرع الأول 
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 
فى الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل وجرائتم 
الإخلال بواجبات الوظيفة العامة . فالضرر فيها يقع مباشرة على الدولة أو 
على عمالها أثناء تأدية أعمالهم » أو بسببها » كتلك تكون مضرة يأمن الدولة 
سواء من جهة الخارج أو الداخل المخلة بأمن الحكومة من جهة الخارج 
( المواد ۷۷ - ٠) ۸١‏ والجنايات والجنح المخلة يأمن الحكومة من جه 
' الداخل ( المواد من 85 = ٠١١‏ ) ء والرشوة ( المادة ٠٠١‏ وما يعدها ) ؛ 
واختلاس الأموال الأميرية ( المادة ”11 وما يعدها ) ... إلخ!'! . لكن هنحاك 
طائفة من الجرائم خصها الشارع بأن وصفها بأنها " مضرة بالمصلحة العامة 
"لما قدره فيها من أنها تمس - أكثر من غيرها ‏ بهذه المصلحسة مسالا 


مباشزاً ومقصودا لذاته قى الغالب . 


. د. رؤوف عبيد  مرجع سابق ص۲۹۱‎ )١( 
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الفرع الثانى 
الجرائم المضرة بالأفراد 

أما الجرائم التى تضر بأحاد الئاس فهى التى يكون ضررها واقعاً 
على الأفراد أولاً وبالذات كالقتل والضرب والسرقة!') » فهى تمثل طائفة 
على حدة يميزها عن سابقتها أنها ليست موجهة ضد الصالح العام توجيهاً 
مباشرا مقصودا لذاته » بل موجهة فى الأصل ضد فزد من الأفراد . وقد 
أفرد لها المشرع كتاباً كاملاً هو الكتاب الثالث » ووزعها. على أربعة عشر 
بابا تضمنت المواد من "٠‏ إلى ۳۷١‏ تبدأ بباب القتل والجرح والضرب »2 
ونتتهى بباب انتهاك حزمة ملك الغير . والجرائم المنضرة بأحاد الناس تحقق 
فيها الإضرار بالمصلحة العامة بطريق غير مباشر أى عن طريق المساس 
بحق خاص بشخص معين كحقه فى الحياة أو فى سلامة جسمه أو فى صيانة 
ماله ساسا بتكن اة ن ةانقو فينو تاي الماع 4 
من الاعتذاء على الحقوق الأساسية لأفرادها » وهذه الفئة من الجرائم توصف 
ء١‏ بالجرائم المضرة بالأفراد نظرا لأنها توجه ضد حق فردى منسوب إلى 
شخص أو أشخاص معينين فتضيبه مباشرة بالضررر .إلى جنب إضرارها 

بالمصاعة ق“ ' 


. ١ص د. السعيد مصطفى السعيد  مرجع سابق‎ )١( 
. ٠٥ص (؟)د. عمر السعيد رمضان  مرجع سابق‎ 


لدو ا TEE,‏ 
۰ 


o 


قصد الفاعل ( الركن المعنوى ) 
تنقسم الجرائم بالنظر إلى قصد الفاعل إلى جرائم عمدية وجرائم غير 
عمدية ء وسوف نتناول هذه الجرائم ‏ بإذن الله بعد ذلك . 
وهناك صورة ثالثة للركن المعنوى › لم ينص عليها المشرع 
استخلصها الفقه وهى صورة الجرائم متجاوزة القصدء وهذه الجرائم تتميز 
بتحقق نتيجة غير مُشروعة تتجاوز النتيجة التى اتجهت إليها إرادة الجانى ء 
ومثالها جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى موت والضرب أو الجرح 
المفضى إلى عاهة!" . 
المبحت السادس 
الجرائم المادية والجرائم الشكلية 
المطلب الأول 
الجرائم المادية ( الجرائم ذات النتائج ) 
هى الجرائم:التى يتطلب. المشرع فيها تحقق نتيجة ٠‏ بمعنى أن هذه 
الجرائم ينطوى فيها الركن المادى على نتائج واضحة ملموسة ومحددة بنص 
القانون » وفى هذا النوع لا تكون الجريمة تامة إلا بوقوع النتيجة المنصوص 


ليها لأنيآ عنضر من ختاصر الجريمة › ومثالها القتل والنصب والسرقة". 


)0( 7 مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ص۲١٠‏ : 
(۲) د. أحمد شوقى أبو خطوة ‏ شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات - الجزء الأول - 
النظرية العامة للجريمة ‏ دار النهضة العربية اسئفة 7345457 ص۷٣۴‏ . 


or 


أى أن هذه النتيجة تعتبر عنصرا أساسيا فى النموذج القانونى للركن المادى ٠‏ 
أى لا تقوم الجريمة بدونه ‏ وهذه النتيجة قد تصل إلى حد الضرر الفعلسى 
بالمصلحة المحمية وقد تقف عند مجرد تعريضها للخظر › ففى جريمة 
النصب تتم الجريمة بمجرد الاستيلاء على مال المجنى عليه بطريق الاحتيال 
ولو لم يترتب على ذلك ضرر فعلى بذمته المالية" . 


المطلب الثانى 
الجرائم الشكلية " جرائم السلوك المحض ` 


الجرائم الشكلية لا يشترط فيها القانون حصول النتيجة ؛ وتسمي 
بالشكلية لأنها جرائم نشاط محض تمييزا لها عن الجرائم ذات النتيجة » ولا 
يترتب عليها كذلك تغيير في العالم الخارجي كأثر للنشاط الإجرامى" ٤‏ 
ويعاقب فيها القانون علي السلوك ذاته! ؛ إذا طبقنا هذه القاعدة علي الجرائم 
السلبية البسيطة كامتتاع قاض عن الحكم في دعوى مطروحة عليه تبين فيها 
عدم حدوث تغير في هذا المعني فالأوضاع الخارجية قبل الامتناع هي بعينها 
بعد . والقانون لا يعلق قيامها علي تحقق واقعة متميزة عن سلوك الجاني 
. وإنما بعاقب علي هذا السلوك ذاته متمثلا في عدم تنفيذ الأمر الإيجابى 
للقانون . فالقانون في الجرائم السلبية بأمر بالقيام بعمل معين فيكون مفهوما 
أن مخالفةٍ نص التجريم تتحقق وبالتالي تقوم الجريمة بمجرد الامتتاع عن 
إتيان هذا العمل وبغض النظر عما قد يستتبعه هذا الامتناع من وقائع في 


() د. فتحى سرور - مرجع سابق ‏ ص۲۹۱ ۲ . 
(') د. فتحي سرور- مرجع سابق - ص ۲۹۱ وما بعدها ٠‏ 
9( د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ٠ ٠١٤‏ 
1 کک و عن 0 


غم . 


العالم الخارجي ٠‏ ذلك لان هذه الوقائع لا تدخل عنصرا في الركن الماذي 


جرائم الضرر وجراقم الخطر 


تقسم الجرائجّمق حيث الضرر أو الخطر الذى تحدثه إلى جراقم ذات 
ضرر مؤكد وإلى جرائم ذات خطر أو ضرر محتمل » فالجرائم وققاً لمعيار 
النتيجة القانونية تنقسم .إلى جرائم ضرر وجرائم خطز . 

ويستند هذا التقسيم إلى طبيعة الضرر الذي يلحق بالمال محل الحماية 
القانونية » تبعا لما إذا كانت الإساءة التي تلحق المال أو المصلحة الجنائيية 
- تتمئل.في ضرر فعلى أم مجرد خطر الضرر . فمن المسلم به ميدأ أن " لا 
جريمة بغير عدوان " سواء تمثل إلعدوان في ضرر أم تمثل في خطد را" ! 
وجراتم اضرو عي التي يجقق.فيها السلوك الإجرامي ضررا بالمصلحة 
محل اة الجدائية والذي يتطليم كر ع ايرد الجدرسة قىنا ال 
ذلك جرائم السرقة والقتل والجرح والضرب ٠‏ وعموما الجرائم ذات التتيجة 
المادية!") ء.والضرر ٠‏ فهو اعتداء فعلى أو واقعي أو حقيقي على مال أو 
مصلحة محميين جنائيا . فإذا انصرف الضزر إلى مال فإنه يتمثل في إعدام 
هذا المال » أو في فقده ٠‏ أو في الانتقاص منه ء أما إذا اتصرف إلى مصلحة 
فإنه يتمثل في إهدارها › أو في الإنقاص منها() ٠‏ ويقصد بجرائم الضرر أن 
النتيجة تتمثل فى تحقيق الضرر الفعلى بالمصلحة التى أراد المشرع حمايتهاء 
)١(‏ د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - صن 156 . 
(۲) د. مأمؤن سلامة - مرجع سابق - ص ٠۲١‏ . 
(۳) د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص ٠۹٩‏ . 


o00 


أما جرائم الخطر فيقصد بها أن النتيجة تتمثل فى مجرد تهديد المصلحة 
المحمية ٠‏ أى مجرد خطر على هذه المصلحة » أى أن هذه الجرائم تستهدف 
حماية المضلحة من احتمال التعرض للخطر دون استلزام الإضرار 
الفعلى . : 

فجرائم الضرر هى التى يحقق فيها السلوك الإجرامى ضررا 
بالمصلحة محل الحماية الجنائية تتمثل فى تدمير أو فقد أو نقص المال أو 
المصلحة موضوع الحماية الجنائية » والذى يتطلبه المشرع لوجود الجريمة 
قانونا ومثال ذلك جرائم السرقة والقتل والجرح والضرب » وعموما الجزائم 
ذات النتيجة المادية » أما جرائم الخطر فهى تلك التى يكتفى بتحقق حالة 
الخطر بالنسبة للحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية » أى يكتفي المشّوع 
لتكامل ركنها المادي بمجرد احتمال تحقق نتيجة ضارة › أو تهديد ملحوظ 
بسلامة مال يحميه المشرع الجنائي » وجرائم تعريض وسائل النقل للخطو » 
ففى هذه الجرائم يكتفي المشرع بتحقق حالة الخطر بالنسبة للحق أو المصلحة 
محل الحماية الجنائية"ء وأما الخطر فهو ضرر مستقبل وفى عبارة أخرى 
فهو ضرر في دور التكوين ولم يتم تكوينه بعد" » ومثالها جرائم تعريض 
الأطفال للخطر › وجرائم تعريض ومنائل النقل للخطر » وجرائم الخطر 
تنقسم إلى جرائم خطر فعلى وجرائم خطر مفترض » فالأولى يتطلب فيها 
المشرع لقيام الجريمة إثبات تحقق حالة الخطر » أما الثانية فالمشرع فيها 
يفترض من جانبه تحقق الخطر بمجرد ارثكاب. السلوك دون أن يلزم القاضى 


)١(‏ فالتقابل الذى يقرره الفقه بين الجرائم المادية والجرائم الشكلية يجب أن.يحل مطه 
التقابل بين جرائم الضرر وجرائم الخطر › وليس معيار التمييز بين النوعين وجود الفتيجة 
فى أحدهما وتخلفها فى الآخر ٠‏ ولكنه اتخاذها فى كل منهما صورة معينة : 

(۲) د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص ١1٠١‏ . 
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بإثبات الخطر الفعلى ؛ ومثالها معظم جرائم المخالفات › ففى هذه الجرائم 
يتطلب فيها المشرع الإضرار الفعلى بالمصلحة محل الحماية الجدنية وتتمثل 
النتيجة فى هذا الإضرارء فجريمة الضرر تفترض سلوكا إجرامي ترتبت 
عليه آثار يتمثل فيها العدوان الفعلى الحال على الحق الذى يحميه 'قانون!" . 
وفى قليل من الجرائم لا يستلزم القانون لتحقق النتيجة وقوع ضرر بالفعل . 
بل يكتفى بمجرد الخطر » فهذا الخطر هو النتيجة فى هذه الجرائم يعاقب 
عليه القانون ليتفادى حدوث الضرر ٠‏ ففى جريمة الخطر تكون آثر السلوك 
الإجرامى فيها تمثل عدوانا محتملاً على الحق أى تهديداً بسالخضر . مشل 
التخريض على ارتكاب بعض الجرائم إذا لم يرقب على التحريسض أثشر 
( الماذة ٠١‏ عقوبات ) » والتزوير فيعاقب عليه بغض النظر عن .ب تعمال 
الشنىء أو المحزر المزور › وتقليد مفتاح لاستعماله فى سرقة ( المسادة ٠۲٤‏ 
وجا + و لمراز السلاح ر ترخيضن +:وعين ذلك" أ ورت شل نذا 
الخطر فى التهديد بالضرر وهذا النوع من الجرائم يقابل معظم السلوك 
الجر وفقاً عراز النترجة الى 


وجرائم الخطر تنقسم إلى جرائم خطز فعلى وجرائم خطر مفترض » . 
فالأولى يتطلب فيها المشرع لقيام الجريمة إثبات تحقق حالة الخطر » أما. 
الثانية فالمشرع فيها يفترض من :جانبه تحقق الخطر بمجرد ارتكاب السلوك 
دون أن يلزم القاضي بإثبات الخظبر الفعلي ٠‏ ومثالسها معظم جرائم 


ھ 


N. 


: د. نجيب حسنى  مرجع سايق ص۲۸۳‎ )١( 
: د. محمود مصطفتى  مرجع سابق ص۲۸۰‎ )۲( 


(۳) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ص١٤١‏ : 
3 
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المخالفات! . وأبرز الأمثلة لجريمة 
الجريمة » وجريمة حمل السلاح بدو 


يمة الخطر هي : الشروع ف فسي ارتكاب 
ر ترخيص وجريمتا التسول والتشرد . 
جرائم الضرر وجرائم التعرض للخطر : 

فجرائم الضرر سياه ایی ية ' أي ذات ت النتائج التي 
تشكل أهم نماذج الإجرام الحقيقي أو التقليدي , بينما ' جرائم التعريض 
الخطر. ليست إلا عطائفة " الجرائم الوقائية ' . وهى بحكم یسیا هل ي 
تخضع بداهة لفكرة ' الركن المعنوي ' بمعنى العمد أو الخطأ غير العمدي . 
اي فكرة' الذنب ' بوجه عام » ويميزها فضلا عن ذلك أنها في ازدياد مطرد 
بسيب الظروف الحضارية السائدة » والأخطار التي تتهدد الأفراد والجماعات 
نتيجة لتلك الظروف » مما يحمل المشرع على التدخل باطراد لتجنب هذه 
الأخطار عن طريق التهديد بالعقاب . ومن الأمثلة القديمة لهذه الجرائم حملى 
السلاح بدون ترخيص ٠‏ والتشرد والتسول » وتعاطى المخدرات . أما الأمثلة 
. الحديثة المتزايدة فمستندة من مخالفة القوانين واللوائح التي تسعى إلى ضمان 
ظ سلامة الأفراد من الأخطار التي تتهددهم في الطرق والمواصلات والمصانع 
٠‏ والمساكن أو بسبب انتشار الأمراض والأوبئة!" . وتتمثل القيمة القانونية 
لمعنى الخطر ٠‏ كنتيجة قانوتية فى بعض الجرائم » فى كونها نموذجاً يجب 
أن تتطابق معه النتيجة المادية فى بعض الجرائم المادية » والنشاط الإجرامى 
. فى الجرائم الشكلية » وفضلاً ما تقدم فإن معنى الخطر يفيد فى تحديد كشير . 
من المفافيم القانونية مثل علاقة السببية والخطأ غير العمدى!) . 


(') د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص ٠۲١‏ . 

(1) د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق ص ١15‏ . 

(۳) د. على راشد - مرجع سایق ص 708 ۰ ۲۵۹ . 

O E د. بي وزو ابو ف لين‎ )٤( 


0۸ 


الفد | الخال“ 
شرعية أو قانونية الجرائم والعقوبات 


تمهيد: 

يلزم لوجود الجريمة أن يكون هناك نص قانونى يبين الفعل المكنون 
لها ويحدد العقاب الذى يفرضه على مرتكبه . وهذا هو ما يعبر عنه بشرعية 
الجرائم والعقوبات ويجب أن يكون هذا النص نافذ المفعول فى وقت ارتكاب 
الفعل ٠‏ وساريا على المكان الذى ارتكب فيه . وعلى شخص مرتكبه!" . 


المبحث الأول 
ماهية الدولة القانونية 


الدولة القاتونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وي كانت 

طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تقلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها 
وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة أو بالأحرى سيادة حكم القانون . وخضوع 
الدولة إلقانون محدد على ضوء مفهوم الديمقراطية ٠‏ طبقا للمواد اء TT‏ 
٥ |‏ من الدستور » مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها 
فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانه أساسية 
لصون حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وشخصيته المتكاملة ‏ يندرج تحت 
طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصنة بالحرية الشخصية التى كفلها الدمستور 
فى المادة ٠١‏ منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس(" . 


)١(‏ د. السعيد مصطفى السعيد ‏ مرجع سابق - ص۸٩‏ . ش 
(1) القضية رقم ٠١‏ لسنة ۸ قصائية دستورية جلسة 1597/١/4‏ . 


هه 


مبدأ الشرعية بوجه عام 


يكمن جوهر المشروعية فى سيادة حكم القانون على العلاقات بين 
الأفراد والدولة » وتعليل ذلك أن الدولة تكون فى مركز أقوى من الفرد 
بموجب ما لديها من السلطات التى تسمح لها بتهديد أو تقييد حريات وحقوق 
الأفراد فى بعض الأحيان ٠‏ ولا يقف حائلا دون ذلك إلا مبدأ المشرؤعية 
حيث يستطيع المواطن فى ظله أن يأمن من تعسف السلطة . وللشرعية فى 
المجال الجنائى أهمية خاصة » نظرا لما ينطوى عليه هذا المجال من تقيييد 
حريات الأفراد بحدود تتمثل فى الجرائم التى يجب الإحجام عن مقارفتِنها "٠‏ 
خشية العقاب » وفى العديد من إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية وهيذه 
القاعدة تحمى الأفراد من تحكم الشارع إذا ما أراد أن يقرر عقابا على أفعيال 
سابقة » لأنها تستتبع بالضرورة انعدام الأثر الرجعى للقوانين الجنائية 0 . 
وقد ظهر هذا المبدأ للحد من السلطان الواسع للقضاء والذى أدى إلى التخكم: 
وذلك فى: القرون السابقة على عصر التنوير الذى رافق الثورة الفرنسنية » 
وقد اعتبر المبدأ منذ ذلك التاريخ مكسبا من مكاسب الأفراد ضد طغيمان 
الدولة وتحكم القضاء ٠‏ فالأصل فى الأشياء والأفعال الإباحة » فما لم يرد 
نص يتجريمه فلا مسئولية على فاعله أو تاركه؛ إذ لا حرج قبل ورود النص 
فى إتيان الفعل أو تركه .. ولا فرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة عليها . 
من حيث مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص » لذلك يعد مبدأ الشرعية : 


حجر الزاوية للنظام الجنائى بأسره فمنه تتفرع وحوله تدور كافة المبادئ 


5 د. کی راھ - مرجع مایق ب ض131‎ )١( 


التى تحكم القواعد الجنائية موضوعية كانت أو إجرائية . ويسمى الشرعية 
النصية أو قاعدة " قانونية " الجرائم والعقوبات . 


مفهوم الشرعية الجنائية 


ثمة مبدأ أساسى فى قانون العقوبات يحكم مصادر القاعدة القانونية 
ويبسط سلطانه على نطاق سريانها كله » ذلك هو مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات . أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلابناء على قانون! . فحجر 
الزاوية فى التشريع الجنائى المصرى هو مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء 
على تص ” ء أو ما يسمى بميدأ القانونية » ويعنى مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص فى القانون » وهو ما عبرت 
عنه المادة 57 من الدستور المصرى لسنة 151١‏ بأنه ”ولا جريمة ولا 
عقوية إلا بناء على القانون » ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا 
على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " وهو ما فصلته المادة ١/5‏ من 
قانون العقوبات بتقريرها بأن ' يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول 
بها وقته أرتكابها ٠...‏ والقاعدة ذلت مين ار مرن :لا جرؤمنة إلا 
بقانون » ولا عقوبة إلا بقانؤن ٠‏ فإذا تخلف أحد شقيها فلا يوقع القاضى أية 
عقوية » كما لو فرض الشارع واجبا ولم يقرر عقوبة على الإخلال به ء أو 
قرر عقوبة على أمر غير مبين() . 


. د. عبد العظيم وزير  مرجع سابق ص77‎ )١( 
. د. یسر أنور  مرجع سابق ص27‎ )۲( 

(؟) د زكى أبو عامر ‏ مرجع سابق ص٥٤‏ 1 

. د. السعيد مصطفى السعيد  مرجع سابق ص4‎ )٤( 
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فمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحصر مصادر التجريم والعقاب فى 
القاتونء وهو نتيجة منطقية لاعتبار التشريع هو المصدر المباشر . والوحيد 
لقانون العقوبات!" . 
المبحث الرابع 
.مبررات المبدأ 
مخالفة مبدأ الشرعية يتضمن خروجاً على النظريات التنى أرست 
النظم التى تقوم عليها المجتمعات الحديثة » فمبدأ الشزعية يعد تطبيقاً صحيحاً 
ميدأ لقصل بين السلطات الذى وضعه منتسكيو ء والذى يقتضى جعل سلطة 
القضاء قاصرة على الفصل فى قضايا الناس دون التدخل فى أغمال الس لطة 
التشريعية » كما أن نظرية العقد الاجتماعى التى وضعها جان جاك روسو 
تنادى بإسناد المبلطة التشريعية إلى مندوبين عن الشعب . أما السلطة : 
القضائية فيسند أمرها إلى هيئة خاصة يتقرر اختصاصها وسير عملها وفقاً 
لما تصدره لها الساطة التشريعية من قوانين . وقد لاحظ الفقه المقارن أن 
السلطة التشريعية كثيرا ما تتنازل عن جوانب من اختضاص ها التشريعى 
للسلطة التتفيذية » فأضحى مبدأ الشرعية الذى كان فيما مضى حامياً للأفواد 
عن قحك اة غير قادر على حمايتهم من تحكم الإدارة!" » والمبدأ وق 
الضلة بالحريات العامة والحقوق الفردية » فهذاً المبدأ ضمان لحقوق الأفراد 
فمن يأت فعلا لم يجرمه القانون فى مأمن من المسئولية الجنائية » وليس فى 
وخ اغات اة أن رة ع ا ا فاا کے لتك قور راکد 


(1) د۔ حسنى الجندى ‏ مرجع سابق ‏ ص77 . 
(1) د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص7١‏ , 
(') د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ‏ ص88 . 


AT 


هامة من ضماناك الخرية الفردية!').. حيث يكون كل مواطن غير مع رض 
لأى قيد يرد على حريته فى صورة قبض أو حبس » فى غير الأجنؤال 
المحندة قانونا ٠‏ وإلا أضابه التقلقل والاضطراب توجسآ من المفاجسةت 
وانشلت حريته التى يتوقف غليها الدفع بعجلة التضم الاجتماعى إلى الأماء(. 
١‏ والمبدأ يضع حدودا واضحة تفصل بين المشروع وغير المشروع . ومبدأ 
الشرعية يفيد ضرورة تطبيق القانون الذى ارتكبت الواقعة فى ظله دون 
غيره من القوانين اللاحقة أو السابقة' . وللميدأ قيمته الواضحة دى النرأى 
العام » إذ يعطى العقوبة أساسأً قانونيا يجطها مقبولة باعتبارها توقع في سبيل 
. المصلحة العامة ٠‏ ويؤدى مبدأ الشرعية إلى وحسدة القانون ووضوجه ‏ 
وبالتالى إلى المساواة بين الجميع أمام القانون قشیع فيد ننن غین 
الجرينة مسبعا وجدد #عقرنة ااا يطريقة جرد وغلتة وران لكل 


يجعل. القاضى مقيدا فى توقيع العقاب بنصوص القانون فلا يوقع العقوبة مين 
أجل أى فعل يراه جديرا بالعقاب ٠‏ وإنما ققط من أجل الأفعال التى وزد 


(°) 


بتجريمها نص قانونى ؛ ومن ناحية أخرى فإن نصوص قانون العقوببات 


بما يحمله من عقوبات يسهم المبدأ فى تحقيق الردع > وكما يقول مونتسكيو . 
ن فأعلية العقوبة تقاس بمقدار خشية العقاب وهذه الخشية بمقدار التأكد مسن 


عي 


ووو ا 

(۲) د. رمسيس بهنام ‏ مرجع سابق ‏ ص۱۸۱ . 0 
(۳) د. نجيب حسنى الدستور والقانون الجنائى ‏ دار النهضة العربية: E‏ 1۹۹۲۴ 
j‏ 

الل فيه العا کو کو ی 

. 20.٠ عمر السعيد رمضنان  مرجع سايق ص۷۹‎ .+)٥( 
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توقيع العقوبة والإحاطة بها سلفا أكثر من شدتها!'! » فجاءت النصوص 
الدستورية يبين المواد التى تقرر الحريات العامة للأفراد وهى فى الواقع 
سياج الحرية الفردية!"! . فالقانون فقط هو الذى يحدد مقدما الجرائم المقورة 
لها العقوبات بصيغة عامة تنفى شبهة التحيز › وهو دعامة للدفاع عن 
المجتمع بما يحمله من معنى الإنذار قبل العقاب . فالتهديد السابق بتوقيع 
عقاب محدد لا سبيل إلى تجنبه يباشر إكراها نفسيا على الفرد ليتجنبب . 
الجريمة » فقوة القانون الجنائى فى مكافحة الجريمة يدعمها عقاب ثايت 
ويقينى » ولیس عقابا تحكميا ولو كان جسيما » وأوامر القانون يجب أن تكون 
أكيدة حتى يحترمها الأفراد وحتى يمكن للتشريع الجنائى. أن يزاول وظيفكته 
فى الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة › ومبدأ الشرعية يقتضى الفصل بين 
سلطتى التشريع والقضاء . | 
القيمة الدستورية للمبدأ 
. للمبدأ قيمة دستورية ٠‏ فإن ذلك يعنى أنه يتعين تقيد السلطة التشريعية 
ذاتها بمبدأ الشرعية » ولذلك لا يجوز لهذه السلطة مخالفة الشرعية » مثال 
ذلك بأن يصدر المشرع قوانين تتناول بالعقاب أفعالا ارتكبت قبل صدورها » 
وان ترك الماك اتف انق اسنها رطمم رانا تفا رما 
الشرعية فى نصوص الدستور المصرى جاء بشكل مرن يسمح بتفادى 


. ۳۳ , د. فتحى سرور  مرجع سابق ص۳۲‎ )١( 

(۲) د. السعيد مصطفى السعيد ‏ مرجع سابق ض۹۸ .. 
(۴) د. یسر أنور .مرجع سابق # ص٩۸ ١‏ 

. ٤٥ص د. عيد الغريب  مرجع سابق‎ )٤( 


1٤ 


الانتقادات الموجهة إليه فى صورته الجامدة » وذلك بالاكتفاء ع نان يكسون 
التجريم والعقاب بناء على قانون ليس بشرط أن يكون بنص قانونى > ويكون 
ذلك فى الحالات التى يترك فيها لغير السلطة التشفريعية تقدير التجريم 
والعقاب فى حالات التفويض » فأنه فى مثل تلك الفروض يك ون التجريم 
والعقاب مرجعه أيضا إلى القاتون الذى فنوض السلطة المحددة بقانون 
E‏ سوا ا 


: رسنس 
7 داري الآثار الآنيّة . 
. المطلب الأول 
عدم رجغية القوانين الجنائية 
مؤدى هذه النتيجة أن المشرع لا يخضع للعقاب إلا الأفعنال التى 
و ELA‏ 
.الفانؤنالجديذ كد شدد اغوي التى كان لقانون آلملغى قد قررها للجريمة » 


أم أن هذا.القأنون الجديد قد جرم الفعل الذى كان مباحاً من قبل > ولك 
ضا ان ف ی او جرخ مر سے ا 


() قراخ ان ما عدم رجسية لرن بنش ہے ا يمه لی لجا ا ین 
ولا عقؤية بدون قائون ٠‏ لأن انسحاب التجريم إلى سلوك تحقق فى المآضى معناه اعتبار 
هذا السلوك جريمة رغم أنه فى وقت إتيافه » لم يكن قد وجد بعد القانون الذى يجعل له 
هذا الوصف»؛ فيكون ذلك بمثابة تقرير جريمة وعقوبة بدون قانون . 


"6 


' يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ' . وإذا 
كان الأصل ألا يطبق القانون الجنائى بأثر رجعى فإن هناك استثناء يرد على 
هذا الأصل يتعلق بالحالة التى يكون فيها القانون الجديد أصلح للمتهم . 
المطلب الثانى 
حصر التجريم والعقاب فى القانون المكتوب . 
وحده دون غيره من مصادر القانون 

مؤدى ذلك أنه ليس للسلطة التنفيذية أصلا أن تجرم أفعالا لم يقص 
عليها القانون إلا فى الحدود التى يرسمها الدستور ويجيز فيها تفويض تلك 
السلطة فى إصدار لؤائح تنشئ بها جرائم لا تتعدى عقوبتها العقوبة المقررة 
. فى الدستور ٠‏ وأنه ليس للقاضى أن يتوسع فى تفسير القواتين الجناتية تفسيرا 
من شأنه أن يجرم فعلا لم يجرمه القانون أو يوقع عقوبة لم يحسدما نص 
قانونى( . ) . | 

فالنظام القانونى الجنائى هو نظام مغلق ينفرد فيه المشرع بتقري ر 
الجرائم وتحديد عقوبتها والقوانين: هى. النصوص التى تصدرها السلطة 
المختصة أصلا بالتشريع وفقا للأوضاع الدستورية فى الدولة أى مجلس 
الشعب أو الجهاز التتفيذى بتفويض تشريعى » كما يجوز فى حالات 
الضرورة والاستعجال أن يصدر رئيس الجمهورية قواعد جنائية دون . 
تفؤيض من السلطة التشريعية على أن تعزض على مجلس الش عب فور 
انعقاده ( مادة ٠٤١‏ من البستور الصادر سنة ١‏ (م المح قر 
ويلزم فى كل قاعدة لتصبح قانونا أن تمر بالمراحل الدستورية المرسومة 


. د. عبد الفتاح الصيفى  مرجع سابق  ص١7 وما بعدها‎ )١( 


lk: 


لوضع القانون ونفاذه » بما فى ذلك مرحلة نشر القانون ومضى المدة اللازم 
انقضاؤها على هذا النشر فى سبيل العمل بالقانون » فالمصدر الوحيد لوصف 
سلوك الجريمة ما بالجريمة ٠‏ وللعقوبة المستحقة على هذا الس لوك . هو 
القانون النافذ وقت إتيان السلوك ذاته ٠‏ فالقانون هو المصدر المباشر الوحيد 
للقاعدة الجنائية » وإن كانت هناك مصادر أخرى غير لهذه القاعدة فإن ته 
المصادر لا يمكن أن.تكون مباشرة ؛ بمعنى أنها لا تنتج ج قاعدة جنائية إلا فى 
حدود إقرار القانون لها وأخذه مها › فالقاعدة الجنائية ‏ وهى المصدر 
الموضوعى للتشريع الجنائى - وهى مظهر لسيادة الدولة وإرادتها تصدر 
عنها بالكيفية التى ترإها أكثر ملاءمة لمصالح واحتياجات المجتمع » ونتتوع 
هذه المصادر بحسب الجهة المصدرة ة لها وبحسب مضمونها إلى قوانيسن 
وقرارات بقوانين ولوائح/ ") » ويقصد بالنصوص التشريعية تلك القواعد 
القانونية الملزمة ٠‏ التى تصدر من السلطة المختصة بالتشريع » والتى يكون 
لها طابع. الإلزام والعمومية والتجريد ٠‏ والنصوصض التشريعية بذلك نوعان > 
قوانين ولوائح ٠‏ فالأولى صادرة عن السلطة التشريعية › والثانية صادرة من 
السلظة التنفينية وهى سلطة تختص بالتشريع استثتاء » وبالتالى فالقانون 
أعلى من اللائحة مزتبة" . . وقانون الاباك فة قو يدل الأول 
للقواعد الجنائية » ومن قبيل القواعد تدك r‏ 
التنفيذية بناء على تفؤيٍض من القانون القرارات الوزارية المنفذة للقو انين 
ويمكن من ناحية أخرى أن ترد القاعدة الجنائية الموضوعية فى قانون غير 
جنائى بحسب الأصل مثل قانون الرقابة على النقد أو قانون الجمارك أو 


(۱) د. رمسيس بهنام ‏ مرجع سابق ص۱۸۳ Af‏ . 
(1) د. عبد العظيم وزير - مرجع سابق ‏ صن75 5٠ ٠‏ . 
(۳) د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق - ص78 . 

٠ ۱۸٤ص د. رمسيس بهنام  مرجع سابق‎ )٤( 


>17 


الضرائب ... إل( ؛ وإلى جوار القانون توجد القسرارات بقوانين التى 
يصدرها رئيس الجمهورية واللوائح الصادرة من الجهات الإدارية ‏ ومعنى 
هذا أن يصبح للتجريم والعقاب مصدر واحد هو القانون المكتوب فيس تر 
غيره من مصادر القاعدة ة القانونية التى أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة 
الأولى من القانون المدنى والتى تتمثل فى العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية 
ومبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة . فإذا تبين للقاضى عدم خضوع 
لفعل لنص قانونى يجرمه وجب عليه أن يحكم بالبراءة ولو خالف الفمل 
العرف الجارى أو انطوى على إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون 
الطبيعى وقواعد العدالة » وتطبيقا لذلك » > فلا جريمة فى فعل لا يخضع 
لنص تجريم » ولو خالف العرف أو مبادئ الشريعة أو مبادئ القانون 
الطبيعى وقواعد العدالة » فهذه المصادر لا تخلق جريمة ولا تنشئ عقوبة » 
بل أنه لا يجوز بغير نص تشريعى صريح ‏ أن تكون هذه المصادر سيدا 
قانونيا لتشديد العقاب7 » على أنه قد يرجع فى تطبيق القانون الجنائى إلى 
بعض قواعد من فروع أخرى من القانون » وفى هذه الحالة قد تتأثر أحكامه. 
بطريق غير مباشر › ء بالعادات التى تقررت فى هذه الفروع الأخرى!' , 

ويجب أن تكون الأفعال المؤثمة ية واضحة لا تحتل قياس أو القن وحن ر 
الإبهام موضحة أركان كل جريمة” » فما دام التجريم والعقاب ‏ وفقا لهذا 
المبدأ ‏ يرتبط بالنص التشريعى وجودا وعدما » “فإنه يجب على المشرع أن 
يصوع القانون فى نصوص كاملة وواضحة » بحيث يسهل على القاضى 


. ٤٤٠ص د. عبد العظيم وزير  مرجع سابق‎ )١( 

. (؟)د. عمر السعيد رمضان  مرجع سابق ص26‎ ٠ 
. (؟) د. نجيب حسنى  مرجع سابق ص84‎ 

. ٠١٤ص د. السعيد مصطفى السعيد  مرجع سابق‎ )٤( 
5 نقض .جنائى ددا نيان مج س٣٣ ق۷۰ ص۷۸‎ )6( 


1۸ 


فهمها وتطبيقها تطبيقا صحيحا ؛ لا مجال فيه للتعسف أو إساءة السلظة!() , 
وينبغى أن يحدد المشر ع سلفا فى نصوص واضحة الأفعال المكوئة للجر ائسم 
المخطلفة ووبين عقوبة كل منها نوعا وكما ؛ ويجب أن يكون لكل جريمة ركنا 
ماديا لا قوام لها بغيره نمثل فى فعل أو امتئاع وقع بالمخالفة لنصوص , 
التجريم!! , 

فإذا نهى الشارع عن فعل ولم يقرر عقوبة » أو قرر عقوبة ولم يبسن 
الفعل الذى توقع من أجله فلا سبيل إلا تطبيق هذه النتصوص! ؛ على أنه إذا 
كان موضع النص التشريعى لائحة ؛ فمن المتصور ألا يتضمن بيانا كاملا 
للفعل الإجرامى والعقوبة مكتفيا بالإحالة إلى نصوص القائون التى صدرت 
E A a i E E FL‏ ' 

رة مجملة ثم يحدد عقوبته تاركا للائحة البيان التفصيلى لذلك الفعك!") ء 
وق يكقن فقون يتحت الوب تركا نمه بان ففمل الذى توق من 
أجله. وقد اعترف قاتون العقوبات بذلك فقرر أنه إذا خلت اللائحة من بيان 
العقّوبة فمن خالف أحكامها كائت عقوبته الغرامة التقى لا تجاوز خمسة 
وعشرين جنيها ( المادة ٠١‏ , الفقرة الثائية ) » ويجب أن تكون القواعد 
الجنائية قاعدة عامة ومجردة وتكون قابلة للتطبيق بالنسبة لقضايا الناس كافة 


, د. سمير الشناوی  مرجع سابق ص۲۴۳۹‎ )١( 
, 4١ص د. فتحى سرور  مرجع سابق‎ )۲( 
. د. نجيب حسنى  مرجع سابق  ص87‎ )( 
نقض جنائی ۱۹۰۹/۲/۳۰ مج س۱۰ 863 ص۲۷۷ , 111۸/1/۹ دن ۱۹ ق۲۱‎ )٤( 
. ص۱۱۹‎ 
. 84 د نجيبا حسنى  مرجع سابق ب ص‎ )( 
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رون تمييز ويستبعد من مجال النصوص التشريعية القرارات الإدارية التسى 
تصدر لمواجهة:جالات فردية!" : 
حظر القياس فى نصوص التجريم . 

القياس هو إعطاء حالة غير. منتصوص عليها فى القانون حكم حالة 
منصوص عليها فيه لاتفاق الحالتين فى العلة" فهو إلحاق فعل مباح بفعل 
مجرم لاشتراكهما فى علة التجريم!" . أى إعطاء " حكم ' القانون الذى 
أفصنح عنه فى ' حالة معينة " إلى " حالة أخرى ` لم يوجهها القانون لتمائلها 
فى " العلةٍ " التى كانت وراء هذا الحكم » وهى يحكمها فى القانون الجنائى 
مبدأ الشزعية!') . فلا تسرى قاعدة القياس فى تفسير قانون العقوبات » فلا 
يعاقب على فعل لأنه يشبه من وجوه كثيرا فعلا معاقيا عليه » فمثلا یاقب 
القانون على إخفاء الأشياء المسروقة التى يحصل من غير السارق ولا يعاقب 
على إخفاء الأشياء المبددة أو المتحصلة من النصب مع تقارب وجه الشبها. 
فمن أهم الآثار التى يرتبها مبدأ الشرعية » رفضه القياس فى تفسير القواعد 
الجنائية وتطبيقها . ولأن فيه خلق لجريمة جديدة لمينص عليها المشرع ولم 
يفرض لها نصا مكتوبا الأمر الذى يناقض مع مبدأ الشرعية . فالقياس لا 
يجوز فى المسائل الجنائية إذا كان ينشئ جريمة أو عقوبة » بمعنى إذا كان 


. د. سميق الشناوى  مرجع سابق  ص۲۳۹‎ )١( 
0 ٠١ص د. عوض محمد ب مرجع سابق‎ )( 
. ٦۴ د. عبد العظيم وزير  مرجع سابق  ص‎ )۳( 
. ٠ ١١ص‎  قباس د. زكى أبو عامر  مرجع‎ )٤( 
. 4١ص‎  قباس أ. أحمد صفوت بك مرجع‎ (6) 


يؤدى بتفسير القاعدة الجنائية إلى تسوئ مركز المتهم فيوقع غ ہا سد 
جريمة غير موجودة صراحة أو يرفع عقوبة جريمة قائمة فعلا ٠‏ وقضئ زا 
" من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه . ويبيين 
العقوبة الموضوعة له ؛ مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير النصوص 
الجنائية وعدم الأخذ فيها بطريق القياس!" . 

والقياس إجراء مقبول لاستنباط الأحكام ٠‏ فعن طريقه يمكن تدارك 
القصور وسد ما بالتشريع من ثغرات دؤن إخلال بأهداف التشريع وغايته ' 
والقياس محتبر فى فرو ع القانون بوجه عام » لان تطبيق التشريع يكشف 
دائما عن وجود ثغرات فيه » وهذا أمر لا حيلة للمشرع فى اجتنابه مهما 
احترز » لأنه لا يستطيع التنبؤ سلفا بكل ما قد يقم . ويتميز القياس عن 
سائر صور التفسير فى أنه بينما يبحث التفسير فى مضمون ونطاق نص 
جنائئ معين.على ضوء قصد الشارع فإن القياس يبحث فى مضمون ونط اق 
حالة معينة لم يرد بها نص على ضوء معنى نص آخر » وبعبارة أخرى فإن 
يدا بصمور» اشخان ی اه فحن اشا کن تسق لم ينود 


بها نص : , 


(1) لقض جنائى 65 مجنوغة القواعد القانونية جه ص 117١‏ » ونقاض 
د و ص عن ٠‏ راجع د: ال رزوت لو هق 
ص اام 4د 

() د. عوض محمد مرجع سابق د ص۱۱ . 

(۴) د. فتحى سرور ‏ مرجع سابق ‏ ص٢٣‏ 97 
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الفرع الأول 
أنواع القياس 
القياس إما أن يكون قياسا تشريعيا أى يستند إلى قواعد قانونية أخرى 
تنظم الحالات المشابهة » وإما أن يكون قياسا قانونيا أى يستند إلى روح 
التشريع والمبادئ العامة للقانون!' . والقياس محظور فى المجال الجنائى 
سواء كان كليا أو جَرْئيا > وصورة القياس الكلى هو حالة انعدام النص . أمط 
القياس الجزئى فصورته أن يكون النص الجنائى ناقصا فى تحديد أركان 
الجريمة أو تعيين العقوبة › فلا < يملك القاضى الجنائى أن يكمل هذا النقص 
عن طريق القياس على نص آخر”" . 


الفرع الثاقى 
قواعد التجريم لا يجوز القياس عليها 
ولا التوسع فى تفسير, 
' الاختلاس لوطل چ ا FEES‏ 
سارقا » ولا يستطيع أن يقيس غلى إحدى وسائل التدليس التى نص عليها 
القانون فى المادة ۳۳١‏ من قانون العقوبات وسيلة لم يرد النض عليها فى 
المادة ؛ ويعتبر من يستولى على مال الغير عن طريق هذه الوسيلة مرتكيا 
جريمة نصب( . وأنه لا يجوز+للقاضيى أن يسعى عن طريق القياس إلى 


1 ١75 د. يسر أنور  مرجع سابق ص‎ )١( 
. د. عبد العظيم وزير  مرجع سابق  ص54‎ )( 
. د. نجیب حسنى  مرجع سابق ص57‎ )1( 


ا ا 


إكمال نقص القانون وتوقيع العقاب فى غير الحالات التى نص عليها الشارع, 
وذكرت محكمة النقض المصرية أن المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف 
الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى 
تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بطريق قز تس" + وقنسى 
مؤتمر باریس الدولى للقانون الجنائى الذى:انعقد فى يوليه 1157 قرر 
المؤتمر أن مبداً شرعية الجرائم والعقوبات : وهو ضمان أساسى لحقوق 
الأفراد ينتج عنه حتما استبعاد القياس فى تفصير النصوص الجناقية » وكما لا 
وو کان خی مد بش ایی ود لا يجوز فيضا يبن لما کد 
تب فا نص المشرع على ظرف مشدد لجريمة-مة لمتتع أن يقاس عليه 
طرف آخر ء عل .ته أن:الغادة: ٠٠۷‏ ثانيا من اتون العقويقت تشدد العقاب 
على السرقة إذا وقعت فى مكان مسور ؤكانت وسيلة الجانى للتفنوذ إلى 
المكان هى الكسر من إلخارج أو استعمال مفتاح مضطتع » فلا يجوز أن 
يقاس الكسر من الداخل على الكسر من الخارج ٠‏ ولا أن يقاس - عند جاتب 
من الفقه - المقتاح الأصلى الذى يتحصل الجانى عليه بوسيلة مشروعة أو 
غير مشروعة على المفتاخ المصطنع() . وقضت محكمة الققض بتطبيق 
المادة ۳۱۲ فى دعوی رفعت على زوج بتبديد منقولات زوجته ء استتادا إلى 
: أن علة القيد الواود فى المادة المذكورة هى المحاقظة على كيسان الأسرة ؛ 
فمن الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك فى السرقة فيما تقوم عليه : 
من الحصول على المال بغير حق + كجرائم النصب وخيانة الأمافة" . 


| + مصنوعة قرا د الققونية چە ق 454 س۷1‎ ۱۹٤۱/٥/۱۹ نقض جنائی‎ )١( 
۰ س۲1 1593 ص۷۱۸ ۰ ۱۸۷۹/۱۲/۲ س۲۰ ق ۱۸۷ ص۸۲۲‎ ۲ 
. ص۱۱۱۷‎ AEF 14۸۰1 /s 

(۲) د. عبد العظيم وزیر ‏ فرجع سابق ہے ص٤٦‏ 

(۳) نقض جنائى 1315/5/17 س٣۲‏ ق۱۲۷ ص۹۹٥‏ . 
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الفرع الثالث 
جواز القياس فى غير نصوص التجريم 


مجال هذا المبدأ هو نصوص التجريم » أما إذا كان النص يقرر سببا 
للإباحة أو لامتناع المسئولية أو لامتناع العقاب فلا شأن لهذا المبدأ بهء 
ولذلك كان الالتجاء إلى القياس فى تفسيرها جائزا » ولا مساس فى ذلك 
نوق اتهم إذا كان حطر لفيا رخاز وم ا رة بب قد 
يدرج واقعة تحت قاعدة تجزيمية لم تتناولها صراحة › فإن القياس بالتسبة 
للقواعد المعفية لا يتعارض وهذا المبدأ . فإن هذه العلة تنتفى بالنسبة للقواعد 
فة الاس فيه لل ار من ميات الشرعية : ات فة 
تعتبر تطبيقا لقاعدة عامة مؤداها أنه لا يجوز عقاب أحد إذا كان الفعل 
المرتكب لا تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة لتوقيع العقاب ‏ ومن ناحية 
أخرى أن القواعد العف ا د تعتبر متعارضة مع القواعد التجريمية » ولكنها 
تستبعد تطبيق تلك القواعد لانعدام أحد المفترضات اللازم توافرها مجتمعة 
لإمكان التطبيق7) » فليس هناك ما يحول دون الالتجاء إلى القياس فى 
تضيرها لأنه لا يؤدى حينئذ إلى خلق جرائم أو عقوبات بغير نص وإنما 
يوسع بالعكس عن نطاق الأفعال التى تخرج من دائرة التجريم أو العقاب!" . 
وبعبارة موجزة للفقيه الإطالى كرارا فإنه بالقيأس لا يجوز مد التجريم من 
حالة إلى أخرى » ولكن بالقياس يمكن مد الإعفاء من حالة إلى رى . 


. د نجيب حستى مرجع سابق - ص14‎ )١( 

( دہ مأنون سلامة ت مرجع سایق ب چی٤‏ ويا كن 
(؟) د. عمر السعيد رمضان ‏ مرجع سابق ‏ ص۸۹.. 
)٤(‏ د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ‏ ص۳۱ . 


ع /ا 


لأنها مانعة من التجريم لا مثبتة له . وتطبيقا لجواز القياس على القواعد 
المبيحة للجريمة سحب حكم الدفاع الشرعى كسبب لإباحة الجريمة إلى جرائم 
أخرى غير القتل والضرب والجرح ٠‏ وذلك على الرغم من وروده فى الباب 
الرابع الذى يعالج هذه الجرائم . وبناء عليه فقد تدافع امرأة عن شرفها ضد 
الاغتصاب بالفرار وهى عارية إلى الطريق العامة » دون أن تسأل عن 
جريمة الفعل الفاضح العلنى إذا لم تجد وسيلة غير ذلك . والمتفق عليه أن 
الحكم يدور مع علته لا مع حكمته » فحيثما انتفت العلة انتفى الحكم ولو غلب 
على الظن توافر الحكمة » وربط الحكم بعلته دون حكمته ليس موضع 
خلاف: بل هو محل إجماع » وإنما يدور الخلاف فحسب حول ما يعتبر علة 
وما لا يعتبر . والمادة ۲۳۷ كمثال » > فهذه المادة تخفف عقوبة الزوج إذا 
هاجه جرم الزنا فتمادى فقتل » > لكنها لم تذكر حكمه إذا لم يبلغ مبلغ الققل › 
. بل اكتفى: بالاعتداء على الزوجة وشريكها اعتداء تخلفت عنه عاهة › 
والمعلوم أن هذا الفغل معاقب عليه فى القانون بعقوبة الجناية » وهى بطبيعة 
الحال أشد-من العقوبة المقررة فى المادة ۲۳۷ للزوج القاتل › وإزاء سكوت 
المشرع عن التصدى فى هذه المادة لتلك الحالة فإن الفقه والقضاء لم يترددا 
يوا حك دوقو کسر بلكل ال رخا ف يقرب 
المفضى إلى الموت على إحداث العاهة » وذلك على أساس أنه إذا كانت 
صفة'الزوج وظروفه يوجبان التماس العذر له والتخفيف عنه إذا تعمد القتل › 
فأولى ألا يعاقب الزوج بأشد من تلك العقوبة إذا ارتكب ما دون. القتل جسامة 
أو إذا لم يتعمد القتل » ويسمى هذا بالقياس الجلى » وهو الذى تكون فيه العلة 
فى الحالة غير المنصوص عليها موجودة بدرجة أكبر أو بصورة أوضح مما 


. ١١ص د: عوض محمد مرجع سابق‎ )١( 
: ٠١۸ص د. عبد الفتاح الصيفى  مرجع سابق‎ )1( 


هى عليه فى الحالة المنصوص عليها . وتطبيق القياس كذلك فى مجال 


١ 


1 


| موانع المسئولية ‏ واعتبار الإكراه المادى - الذى لم ينص عليه المشرع-من 


بين تلك الموانع قياسا على الإكراه المعنوى. . 


الفرع الرابع 
تفسير التصوص الإجرائية 


القوانين الجنائية تتضمن نصوصا موضوعية بالأحكام التى تطيق 
على الوقائع المختلفة » وأخرى شكلية ببيان الإجراءات الواجب اتباعها 
لضمان حسن سير العدالة وكفالة حقوق المتهمين » فالقاضى فى مجال تفسير 
النصوص الإجرائية له حرية أكبر فى تفسير النص تفسيرا موسعا » وله 
أيضا أن يلجأ إلى القياس ولو كان فى غير ضالح المتهم » إذا لم يجد بين 
وی امه إلى الإجراء الواجب الاتباء") › فالقاضى 


الجنائی لا يستطيع أن يتو قف عن السير فى إجراءات المحاكمة بسبب وجود 


نقص أو غموض فى نصوص قانون الإجراءات الجنائية » وإنما هو مطالب 
مع ذلك بالفصل فى الدعوى المعروضة:عليه » وله فى سبيل تحقيق ذلك أن 
يضر النصوص الإجرائية تفسيرا موسعا إذا اقتضى الأمرءأو أن يحدد 
الإجراء الواجب اتباعه عند انعدام النص قياسا على ما ورد فى قانون 
المرافعات المدنية فى مثل هذه الحالات!) ؛ على أن يراعى القاضى أن يكون 


. ۲۱٤ص ا‎ rp, 
(؟) فى هذا المعنى قالت محكمة النقض أنه من المقرر ا کر بو کا‎ 
عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون‎ 
= الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليه فيه.‎ 


۷٦ 


القياس فى إطار الأحكام العامة وبما لا يخالف النظام العام » فلا بجور 
القياس مثلا على حالة استثنائية » أو أن يكون الحكم المستفاد من الفياس بم ' 
يرئب عليه القانون البطلان » أو أن يؤدى إلى حرمان الخصوم ممن أحد 
حقوقهم الجوهرية! . 
المبحث السابع 
المخاطبون بالمبدأ 
يخاطب مبذأ الشرعية كلا من المشرع والقاضى والأفراد » مخولا 
الأول سلطة وضع القواعد الجنائية » وقاصرا سلطة الثانى على تطبيق هذه 
القواعد تطبيقا صحيحا على وقائع الدعوى وبالنسبة للأفراد هو إعلامهم 
بالمسموح به وغير المسموح به فى تصرفاته › وإنذارهم بالعقوبة على 
ارتكابهم أفعالا غير مسموح بها . فتمثل هذه القاعدة مبدأ أساسيا من مبادئ 
الدساتير الحديثة للدول كافة يقيد بها المشرع والقاضى معا" »ويمتد أثر 
فائدته إلى الأفراد . 
المطلب الأول 
بالنسبة للمشرع 
مؤدى هذا المبدأ أن على المشرع أن يعين سلفا ما يعتبر من الأفعال 
الصادرة عن الإنسان جريمة ؛ فيحدد لكل جريمة نموذجها القانوني » كما 


> نقض ١/1474/117ء‏ مجموعة المبادئ القانونية فى عشر سنوات ٠‏ للمستشار أحمد 
سمير أبو شادى . ج؟ ق ۳۸۰۰ ص58١.٠18‏ . 

. ۲٠٣ص‎  قباس د. سمیز الشناوى  مرجع‎ )١( 

(۲) راجع القضية رقم 4 لسنة. ١1‏ قضائية دستورية جلسة ۱۹۹۷/۳/۱١‏ . 
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مدد لكل جريمة عقوبتها » ووسيلة المشرع فى هذا ' القاعدة الجنائية " 
حيث يضمن شق التكليف بها الأمر أو النهى › ويحدد فى شق الجزاء بها 
العقوبة أو التدبير الاحترازى ٠‏ ويضع المشرع فى تقديره أن يبدأ تطبييق 
القانون الجديد الذى يحدد نماذج الجرائم على كل فعل يرتكب مستقبلا فى 
لله » لا على الأفعال السابقة عليه » وعلى المشرع ألا يطبق القانون الجنائى 
الجديد بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك أصلح للمتهم على نحو ما › وأن يحدد 
الأفعال التى تعد جرائم » وبيان أركانها وتحديد العقوبات المقررة لها » سواء 
من حيث نوعها أو مقدارها من اختصاص المشرع » فلا يكفى لتوافر مهدأ 
الشرعية أن يكون التجريم والعقاب بناء على قانون » وإنما يلزم أيضا أن 
يكون التجزيع رالا راء غلى فانؤت ناق على الزتكنناب لفل ٢‏ آوإلا ٠‏ 
لأهدرت حريات الأفراد بشكل يتعارض وأبسط قواعد العدالة كما هى راسخة 
فى الوجدان الاجتماعى ؛ ولذلك حرص الدستور فى المادة 15 منه على | 
النص على مبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين الجنائية قد کی على 
أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون أردف بأنه ازول تقلت إلا ليق 
الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " 


المطلب الثاني 
بالنسبة للقاضئ . 


القاضى ينبغى.عليه إلا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا سبقه إلى تجريمسه 
قانون .؛ فإذا سكت المشرع عن اعتبار الفعل جريمة ذات نموذج قانونى 
محدد وعقوبة معينة » وجب على القاضى أن يعلن مشروعية الفعل جنائيا 
ويبرئ المتهم » دون أن يعمد إلى القياس بحجة أن العلة التى من أجلها جوم 


YA 


المشرع فعلا ما تتوافر فى الفعل الذى سكت عنه/') › فالقاضى لا يملك توقيع 
عقوبة على متهم عن فعل أو امتناع لم يجرمه القانون ٠‏ أو يجاوز العقويء 
المقررة أو يضيف إليها عقوبة أخرى » فلا يؤثم القاضى أفعالا ينتقيها ولوا 
يقرر عقوباتها وفق اختياره!'! » فكل ما على القاضى هو تطبيق ما يضعه 
الشارع من نصوص ٠‏ وهذا معناه أن القاضى لا يملك خلق جريمة جديدة أو 
عقوبة جديدة لجريمة قائمة » وإنما يلزم لخلق شئ من ذلك تدخل التشريع 
ذاته » وقد يكون التص الجنائى المتضمن للتجريم ناقصاء وذلك لانعدام أحد 
شقى التجريم » ونقض النص على هذا النحو يجعله فى حكم العدم ٠‏ ومن شم 
يتعين على القاضى أن يستبعده وأن يقضى بالبراءة إذا ما عرض عليه الأمر 
» ولكنه لا يملك أيدا تكملة النص الناقص7! . ظ 
بالنسبة للأفراد والمجتمع 

مفهوم الشرعية الجنائية هو أن يعلم كل إنسان فى المجتمع ما هو 
محظور عليه تحت وضف " الجرائم " » وما يتعرض له فى التحقيق الجنائى 
والمحاكمة الجنائية من إجراءات تمس الحريات . وذلك حتى يعرف حبدود 
حزيته فى العمل والتصرف ٠‏ فالهدف من مبدأ الشرعية هو تمكين الأفراد 
من معرفة الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المترتبة عليها » حتى يمكتهم 
توجيه سلوكهم الوجهة الصالحة ويمتتعوا عن مخالفة القانون . ومن حق 
الفرد على الجماعة أن تكون هذه الأمور مبينه » فهذا المبدأ يضع للأفراد 


- 
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Pe‏ الواضحة لتجريم العقاب لأنة بض هم من خلال نصوض واضغحة 


محددة بكل ما هو غير مشروع قبل الإقدام على ارتكابه » مما يضمن لهم 
الأمن والطمأنينة فى حياتهم › أما حماية المصلحة العامة فتتحقق من خلال 
إسناد وظيفة التجريم والعقاب إلى المشرع وحده لأن القيم والمصالح التى 
يحميها قانون العقوبات لا يمكن تحديدها إلا بواسطة ممظو الشعب" . 
ويعتبر ضمانا للأفراد بعدم تجريم أفعال لم ترد صراحة بالقاعدة التجريمية › 
كما يعتبر ضمانا للمجرم أيضا بعدم توقيع عقوبة غير تلك المنصوص 
عليها") » فمضمون الشرعية الجنائية هو ضرورة الإنذار قبل العقاب » فهى 
ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتهاء 
فلا يكون سلوكهم منجاؤيل لها + بل اشاق معها نزولا حلي . 
المبحث الثامن 


مصادر القانؤن الجنائى 


والقانون الجنائى له مصدران مصدر مباشر وآخر غير مباشر › 
فالمصادر المباشرة هى التى تمنح القوة الإلزامية للقاغدة » ويها تصبح 
القاعدة الجنائية واجبة التطبيق فورا متى اكتمل لها الشكل المحدد › وتعد 
القوانين والقرازات بقؤانين واللؤائح والقرارات الإدارية مصادر مباشّرة 
للقانون الجنائى » وهى كلها نصوض مكتوبة تخضع لشكلية محددة تضمن ألا 
يجهلها من يلتزم باحترامهأ ولا يعدلها من يلتزم بتطبیقها“. ظ 
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الفرع الأول 
المصادر المباشرة 


أ - التشريع : اعتبار التشريع هو المصدر المباشر لقانون العقوبات إنما هو 
نتيجة منطقية لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون , فهذا المبدأ هو الذى 
يحكم مصادر القاعدة » ويقصد بالتشريع النصوص المدونة والتى لها قوة 
الإلزام الصادرة من هيئت تختص قانونا بإصدارها طبقا للدستور وهذه ' 
القاعدة تتميز بأمرين : الأول أنها غامة شو کا ا فى مجال القواعد . 
القانونية القرارات الإدارية الفردية التى تواجه حالات محددة بالذات ٠‏ والثانى ٠‏ 
أنها صادرة عن سلطة مختصة بذلك وفقا للدستور . 


ب- القرارات بقوانين : وتلحق بالقؤانين فتصلح مصدرا للتجريم القرارات 
. بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية عملا بالمادتين ٠١۸‏ و ٠٤١‏ من 
الدستور فطبقا للمندة ٠١4‏ يكون لرئيس الجمهورية " عند الضرورة وفى 
الأحوال الاستثنائية ونناء على تفويض من مجلس الش عب بأغلبية ثلثشى 
أعضائة أن يصدر قرارات لها قوة القانون » ويجب أن يكون التفويض لمذة 
: محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها . 

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتتهاء 

مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما 
كان لها من قوة القانون وظبقا للمادة ۷ يجوز لرئيس الجمهوزية ' إذا 
حدث غيبة فى مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لاقل 
التأخيز أن يصدر فى شأنها قزارات تكون لها قوة القانون » ويجب عرض 
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هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو 
وقف جلساته » فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون 
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك , وإذا عرضت ولم يقرها المجلمس زال 
بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى 
الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر(' . 


ج- اللوائج والقرارات الإدارية : تصدر من السلطة التنفيذية لا التشريعية 
بتفويض من القوانين أو من القرارات بالقوانين وفى الحدود التى ترسمها . 
فلا يجوز النص فيها على .عقوبة إلا إذا كان هناك تفويض ما يسمح بذلك فى 
التشريع القائم » وقد تصدرها السلطة المركزية كالمجلس التنفيذى أو أحد 
الوزراء » وقد تصدرها السلطة المحلية كالمحافظين أو مجالس المحافضات 
وتوصف أحيانا بأنها لوائح تكميلية أو تنفيذية لأنها تصدر أصلا لتسهيل 
٠‏ تطبيق القانون وتفصيل جزئياته!" . 

اللوائح : هى النصوص التى تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من 
السلطة التشريعية . وأهم هذه اللوائح هى اللوائح التى تصندر تنفيذا للقوانين 
وقد نصت عليها المادة ١44‏ من الدستور فى قولها ' يصدر رئيس 
الجمهورية اللوائح اللازمة لتتفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل أو 
إعفاء من تتفيذه وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون 
من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " » وكذا نص المادة ١47‏ من الدستور 
فى قولها " يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق 
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والمصالح العامة " ؛ واللوائح التى تصدر عن جهات الإدارة المركزية واللا 
مركزية » وقد أشارت إليها المادة ۳۸٠١‏ من قانون العقوبات . 


د - الأوامر التنظيمية فى أحوال الطوارئ : يرخص لرئيس الجمهورية حق 
إعلان حالة الطوارئ» وذلك فى الظروف الحرجة ٠‏ كالحروب ١‏ 
والاضطرابات التى قد تتهدد الصالح العام بأخطار جسيمة يما تتطلبه مسن 
إصدار تشريعات عاجلة لها صفة مؤقتة قبل الرجوع إلى السلطة التشريعية ٠‏ 
وفى هذا الشأن تقضنى المادة 4 من الدستور بأن ' لرئيس الجمهورية إذا قام 
خطر يهدد الوحدة أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها 
الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى 
الک : وی ئ الالسفتاء. لی ما ادد من اجن اتات کال وس 01 
والمفروض أن تكون الأوامر التنظيمية للطوارئن محصورة فى النطاق 
المتصل بهذه الأخطار الجسيمة بالقدر اللازم لدفعها » وتعد على أيِة حال 
مصدرا استثتائيا من مصادر التشريع العقابى . ٠ ٠‏ 

قرارات رئيس الجمهورية التى لها قوة القانون والصادرة بناء على 
تفويض: وتقضى المادة ٠١۸‏ منه على أن يعلن: رئيس الجمهورية حالة 
الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجبٌ عرض هذا الإعلان على 
مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .. وفى 
جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا 
بموافقة مجلس الشعب!" . والتفويض التشريعى غير مستحب فى فقه القانون 
الدستوري » ولذلك يتعين أن يكون بالقدر الضرورى لحماية الدولة . ولا 
اعتراض على هذا التفويض طالما أنه لا يمس الحرية الشخصية » ولما كانت 
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قاعدة شر عية الجرائم من أولى ضمانات الحرية الشخصية فان التفؤييض 
التشريعى فى إنشاء الجرائم عمل غير مرغوب فيه . ولإعطاء هذا التفويض 

الصبغة الدستورية صدرت الدساتير فى مصر بالصيغة الآتية " لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بناء على قانون ” . وليس للقوانين مجال محدد إذ تستطيع 
السلطة التشريعية أن تنظم بمقتضى قواعد قانونية جنائية تصدرها أى مجال 
من مجالات الحياة فى المجتمع بأن تجرم أى فعل أو امتناع عن فعل وتقور 
له عقوبة » أما اللائحة فلا تستطيع أن تجرم غير الأفعال التى يسمح لها بها 
القانون .كما أنها لا تستطيع أن تقرر لهذه الأفعال غير عقوبات تلتزم فيها 
بحدود يوضحها القانون . ومن الفوارق بين القانون واللائحة أيضا أن 
القانون ينبغى أن يتضمن تحديدا دقيقا للجريمة والعقوبة ٠‏ فإذا لم يحدد ذلك 
كأن أمر بفعل أو نهى عن فعل ولم يقرر له عقوبة » أو قرر عقوبة ولم 
يوضح الفعل الذى توقع من أجله استحال تطبيقه دون الخروج على ميدأ 
الشرعية ..ويلاحظ أنه يمكن للقانون أن يحيل إلى السلطة اللائحية لبيان 
تفصيلات الفعل المجرم أو تحديد عقوبته عن طريق التفويض التشويعى(" . 

والتفويض التشريعى قد ينصب على تحديد عناصر التجريم حين يتولى 
المشرع ذاته تحديد الجزاء ماركا فة التتفرنية اة مين تعنيه 
الوقائع المعاقب عليها وفقا لظروف الحال ٠‏ مثال ذلك ما نصت عليه المادة 
الأولى من المرسوم بقانون رقم 165 لسنة ١145‏ من تخويل وزير: التموين 
أن يتخذ » بقرارات يصدرها التدابير المنصوص عليها فى هذه المسادة من 
لول شمان الضوين قى ققبلاد . وذَات الوضع جب في المواد ٤ ١ ٤‏ مكرراء 
١ ٥‏ من المزسوم بقانون رقم ١77‏ سنة ١16٠‏ الخاص بالتسعير الجبرى 
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وتحديد الأرباح . وفى حالات أخرى قد ينصب التفويض التشريعى على 
تحديد الجزاء ‏ وذلك حين ينص المشرع على حدود عامة للعقوبات التنى 
يمكن للسلطة اللائحية أن تقرر جزاءات فى حدودها . مثال ذلك ما نصت ظ 
عليه م / ٠١‏ فقرة ١‏ من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة ١145‏ بشأن التموين ' 
حيث فوضت وزير التموين الحق فى فرض كل أو بعض الجزاءات المقررة 
فى هذه المادة على كل من ينتهك أحكام اللوائح التتفيذية التسى يصدرها . 
وذات الوضع نصت عليه المادة 4 فقرة أخيرة من المرسوم بقانون رقم ١77‏ 
لسنة ٠0‏ بشأن: التسعير الجبرى وتحديد الأرباح . : غير أن هذا التفويض 
لانتل اماق ن رة ديكا حتاو أن امو پیر و 
' يضمنها نص أدنى من نصوص القانون ٠‏ فالعقوبة المترتبة على مخالفة 
اللائحة التنفيذية يجب أن ينص عليها القانون الذى ضدرت اللائحة 
الثتفيذية له( . ١‏ 
الفرع الثاتى 
المصادر غير المباشرة 

المصادر غير المباشرة للقانون الجنائى هى تلك التى تستمد قوتها . 
الإلزامية من المصادر المباشرة وهى العرف والشريعة والقانون الأجنبى 2 
والقانون الدولى العام . ) 
-١‏ الشريعة الإسلامية : 

نمست المادة الثانية من الدستور على أن ' مبادئ الشريعة الإسلامية 
هى المصدر. الرئيسى للتشريع ' » ونصت المادة السابعة من قانون العقوبات 
على أنه ' لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق 
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الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء ' ونصست المسادة ٠١‏ من قانون 
العقوبات كذلك على أنه ' لا تسرى أحكام قانون العقوبات على ككل فعل 
ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ' . واستقر الفقه 
والقضاء على الاعتراف بحق الزوج فى تأديب زوجته! . وحق الأبوين فى 
تأديب ابنهما القاصر » استنادا إلى قواعد الشريعة الإسلامية » ومع التقيد بكل 
ما تقرره هذه القواعد من شروط وتضمه لهذا الحق من حدود » وقد أكدت 
ذلك المادة ٠‏ من قانون العقوبات بتقريرها الإباحة استنادا إلى الحق المقرر 
بمقتضى * الثيريعة ' . ولكن محكمة النقض لم تعترف بإباحة إجهاض الجنين 
الذنى يقل عمره عن أربعة أشهر » استنادا إلى بعض الآراء فى الشريعة 
الإسلامية. وقد استندت فى ذلك إلى أن التنظيم الذى وضعه الشارع لجراكتم 
الإجهاض جاء متكاملا وكاملا بذاته ؛ ومستبعدا بالضرورة تطبيق قواجد لم 
ترد فيه!") . فالشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا مباشرا لقانون العقوبات فى 
الإباحة والإعفاء من العقاب . وذلك بصريح نص المادة ٠١‏ عقوبات » فهذه 
المادة تتص على أنه ' لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب 
بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ' ومعنى ذلك أن الأفعال الى 
ترتكب استعمالا لحقوق مستفادة من الشريعة الإسلامية تعتبر أفعالا مشروعة 
حتى ولو كانت تندرج تحت النصوص التجريمية فى قانون العقوبات » وقد 
استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على عدم مد رقابتها الدستورية على 
التشريعات الصادرة قبل التعديل الدستورى الصادر سنة ۰ بسيب عدم 
الالتزام بما نصت عليه المادة الثانية من الدستور من اعتبار مبادئ الشويعة 
تیچ ن ی د 
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الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع إلا بالنسبة إلى ما يصدر من 
تشريعات بعد العمل بهذا التعديل الدستورى . والشريعة الإسلامية قد تكون 
مصدرا غير مباشر لنصوص التجريم وذلك إذا كانت الواقعة المكونة 
للجريمة تقوه على عناصر قاعدية مستقاة من الشريعة الإسلامية . فجريمة . 
الزنا مثلا تتطلب فى عناصرها القانونية قيام رابطة الزوجية بالنسبة للجانى » 
والشريعة هى المصدر الرئيسى فى محيط الأحوال الشخصية والتى يتحسدد 
على هداها قيام رابطة الزوجية من عدمها !. فالمادة السابعة من قانون 
العقوبات تنص على أنه ˆ لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال 
بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء ” ويقصد بذلك مساتل الأحوال 
الشخصية فيما لا تعارض فيه مع أحكام قانون العقوبات . 


” - العرف : 
العرف يستند إلى التكرار المستمر المتمائل لسلوك معين مع الاقتتاع 
بضرورته وإلزامه القانونى7 » بمعنى أنه يتكون من القواعد وليدة التكرار 
والتواتر مع الاعتقاد فى قوتها الملزمة . ولهذه المصادر دوران : دور أصيل 
فى حالات استبعاد العقاب أو تخفيفه » ودور ثانوى فى مجال التجريم 
والعقاب!؟) . والعرف لا يمكن أن يكون مصدرا لقواعد جنائية مجرمة ٠‏ لأن 
فى ذلك تعارضا صريحا مع مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون " وبهذا لا ' 
يمكن أن ينشئ العرف جريمة ولا يمكن أن توقع ‏ اعتمادا عليه عقوبة 


. ٣٤ص د. مأمون سلامة  مرجع سايق‎ )١( 
. 3۷ ۰ ٩1ص‎ - د. یسر أنور  مرجع سايق‎ )۲( 
. د. یسر أنور  مرجع سايق - ص54‎ )۳( 

. د. نجيب حسنى  مرجع سايق ص45‎ )٤( 


AY 


جنائية'). ومبدأ الشرعية يحصر مصادر التشريع الجنائى فى القانون 
المكتوب » فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص . ولم يعد للعرف تلك 
المكانة الهامة التى كان يحتلها قديما ٠‏ بل تبقت له أهمية تبعية تتحصر فيما 
لو أحال إليه المشرع الجنائى صراحة أو ضمنا!"! . وإجماع الفقه لا يقتصو 
على إنكار دور العرف فى ' إنشاء " قواعد جنائية » بل على إلغائها أيضا . 
ومن أمثلة ذلك » حالات الإباحة التى ترجع إلى العرف » كتأديب المخندوم 
لخادمه » ومباشرة الألعاب الرياضية . وقد يجعل المشرع تحديد أركان 
بعض الجرائم مستندا مباشرة إلى ضوابط مستمدة من العرف : فصفة" 
الإخلال بالحياء ' التى يجب أن تتوافر للفعل حتى تقوم به جريمة " الفعل . 
الفاضح " التى يجب لا يمكن تحديدها بغير الرجوع إلى العرف ٠‏ وبذلك يتخذ 
العرف مكانه بين القواعد القانونية التى تحدد أركان هذه الجريمة ء قفكرة 
' المحرر " وفكرة " الضرر " فى التزويرء وفكرة ' الاختلاس ' فى السرقة 
أمثلة لهذه الأفكار . 
"- القانون الأجنبى : | 

يعتبر القانون الأجنبى مصدرا غير مباثئر حين يعد به القانون 
الوضعى ٠‏ وقد اعتد المشرع المصرى بالقانون الأجنبى فى بعض الفووض 
. الخاصة بحدود تطبيق القانون المصرى خارج القطر ٠‏ فالقاعدة أن القانون 
الوطنى هو الذى تمبرى أحكامه على كل من يرتكب على أرض الوطن 


. ٤٤ص‎  قبایم د. جلال ثروت - مرجع‎ )١( 

(۲) د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ‏ ص14 . 

(۳) د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص ۸٩‏ . 

, ۸1 + د. نجيب حسنى  مرجع سابق  ص88‎ )٤( 
: د. مأمون سلامة  مرجع سابق  ص۹۷‎ )6( 
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جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه (المادة الأولى من قانون العقوبات). 
غير أنه فى بعض الأحوال قد تحيل القواعد الجنائية الوطنية صراحة أو 
ضمنا على القانون الأجنبى لتكملة أحكامها » وعندئذ يعد القانون الأجنبسى 
مصدرا غير مباشر للقانون الوطنى » ومن هذا القبيل ما تتص عليه المادة , 
الثالثة من قانون العقوبات من أن ' كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر 
فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد 
إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضئ قانون البلد الذى ارتكبه قيه". 
فشزط العقاب على الفعل أن يكون منصوصا عليه كجريمة فى القانوز 


۰ الأجتبى(" . 


؛ - الاتفاقات والمعاهدات الدولية والقانون الدولى العام : 

الاتفاقات الدولية لا تكون مصدرا لقانون العقوبات إلا حيث تكون 
سارية المفعول فى الداخل بمقتضى قرار أو قانون » ولكنها تكون مصدرا 
غير مباشر إذا كانت مفترضات لبعض القواعد الجنائية » أما فى الأحوال 
التى يصّتدر بشأنها قاتون قإن النڪخر يكون هو القانون وتعتبر هى من 
المضادر غير المباشرةا" ٠‏ فالقانون الدولى العام ليس مصدرا مباشرا | 
للقانون: الجنائى الوطنى » لأنه ينظم: العلاقات بين الدول وليس له قوة إلزامية 
على الأفراد » ومع ذلك قد يكتسب هذه الصفة الإلزامية إذا ما نصت على 
أحكامه قواعد قانونية وطنية » وهو ما يتبع بالفعل بالنسبة لكافة الاتفاي ات 
الدولية فمثلا صدر فى مصر القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ بش أن مكاقحة 


(۱) د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ‏ ص57 . 
(۲) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص٠۳‏ . 
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الدعارة عملا بالاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء 
الآخرين التى انضمت إليها الجمهورية العربية المتحدة سنة "(١589‏ . 
المطلب الثانى . 
تفسير النصوص الجنائية 

القاعدة القانونية تعبير عن إرادة الشارع › وقد تكون واضحة فلا 
تثير لبسا فى التطبيق » وقد تكون: غامضة فتحتاج إلى تفسير ٠‏ أى إلى تحديد 
مراد الشارع منها! » لذلك فالتفسير لا يعدو أن يكون استظهارا لمضمون 
النص واستجلاء لحقيقة المراد به » فهو عملية ذهنية تجرى على أصول 
المنطق ٠‏ وغايته الإحاطة بمضمون القاعدة القانونية والكشف عن حقيقة 
المراد من النص » وذلك بتحديد المعنى الذى يقصده الشارع من ألفاظ 
لجعل القاعدة القانونية صالحة للتطبيق على وقائع الدعاوى ويفترض تحليلا 
لهذه الألفاظ وكشفا عن مدلولها ٠‏ فالمعنى الذى أراده الشارع بالنص هو 
التنظيم القانونى لموضوع معين » وللتفسير هدف » هو جعل النص صالحا 
للتطبيق على ما يعرضن على القضاء من وقائع”) » فكل قانون يحتاج إلى 
تفسيره حتى.تنتقل القاعدة القانونية من نطاق التجريد إلى مجال التطبيق 
الع 


(۱) د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ‏ ص57 ۹۸ ۰ ` 
(۲) د. محفنود مصطفى ‏ مرجع سابق - ص46 . 
(۳) د. غوض محمد مرجع سابق ‏ ص٤۱‏ ۰ ١8‏ . 
)٤(‏ د. عوض محمد مرجع سابق ‏ ص48 . 
)٥(‏ د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ض۸1 . 

(1) د. فتحى سرور ‏ مرجع سابق ‏ ص٣۲‏ . 


فالتفسير ضرورة تلازم النص المكتوب ٠‏ فالمشر ع مهما اشر 
حرصه على انتقاء لفظه وضبط عبارته لإفادة المعنسى المقضسدرد ور 
التطبيق العملى للنص يكشف دائما عن مدى الحاجة للتفسير . وقسانون 
العقوبات ‏ كغيره من القوانين ‏ إذا كان نصه غامضا فان للقاضى أن 
يفسره » فيبحث عن معناه الذى قصده الشارع ولكنه يتميز عن غسيره مسن 
القوانين فى أن تفسيره يجب أن يكون ضيقا » فلا يجوز للقاضى التوسع فيه. 
ولئن جاز. للقاضى فى المواد المدنية عند عدم النص أو غموضه أن يتبسع 
قواعد غدل والفاف +: أ أن يؤول القانون بطريق القياس والاستنتاج » فلا 
يجوز له ذلك فى النصوص الجزائية » وعند الشك يجب أن يفسر النص بما 
فيه الأصلح للمتهم » وهذه الخصوصية التى يتميز بها القانون الجنائى فسى 
تفسيّره هى نتيجة طبيعية لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ٠‏ فهى تسستلزم 
بالضرورة تقييد سلطة القاضى الجنائى فى تفسيره للقانون » حتى .لا يؤدى به 
الاجتهاد فى التفسير ٠‏ والتوسع فيه بالالتجاء إلى طريق القياس » إلى خلق 
جرائم أو تقرير عقوبات لم ينص. عليها القانون وهو ما لا يجوز له ٠‏ مهما 
كان الفعل المعروض عليه منافيا للأخلاق أو ضارا بالمصلحة“ ٠‏ أما إذا 


كان النص العقابى واضحا فإن على القاضى أن يطبقه بحسب ظاهر عبارته؛ . 


وما قد تتصرف إليه من أحوال معينة دون أخرى » طبقا لقواع د التفسير 
٠‏ المعروفة » فليس له. عند وضوح النص وضوحا كافيا أن يتعسف فى تفسيره 
بحجة أن ذلك أدعى لتحقيق هدف الشارع منه » إذ متى كان النص واضحا 
فلا محل لمخالفة ظاهر عبارته بدعوى التمسبك بروح التشريع أو الحكمة من 
. وضعه ‏ أو حاجيات المجتمع وقت تطبيقه ؛ أو نحو ذلك مما قد يتذرع به 
القاضى متخذا إياه ستارا لمخالفة النص الواضح ٠‏ وإرادة المشرع التى 
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ضمنها النص ليست مبدأ جامدا محكوما بالوقائع الاجتماعية المتوافرة وقت 
صدوره » بل هى إرادة متطورة بتطور الواقع الاجتماعى ٠‏ فالقانون يهدف 
إلى حماية المصالح التى تشبع احتياجات المجتمع » ويجب عند تفسير القانون 
مراعاة هذه المصالح وتطور مضمونها وفقا للواقع الاجتماعى » ومهما تطور 
مضمون المصلحة ٠‏ فإن هذا التطور لا يمس وحدتها ولا ذاتيتها » فالقاضى 
يواجه قانونا واحدا مهما تعاقبت الأزمان وحدثت المتغيرات7) . والتفسير لا 
يمكن أن يكون منشئا لقواعد جنائية » وإلا اختلطت الح دود بين وظيفة 
التشريع والتفسير » ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يقف دور المفسر عند حد 
معرفة إرادة المشرع المستخلصة من القاعدة › فكثيرا ما تكون هذه الإرادة 
غير واضحة » ودور المفسر لا بد أن يكون إِيجَابيا فى تكملة أوجه التققص 
فى القانون دون أن ترقى هذه التكملة إلى حد خلق قاعدة جديدة”” » وهناك 
وسيلتان للتفسير هى التفسير الضيق والآخر التفسير الموسع . 
الفرع الأول . 

جرى أغلب الفقه الجنائى إلى القول بأن القواعد الموضّوعية للقلتون 
الجنائى يجب أن تفسر تفسيرا " ضيقا ' فلا يجوز القياس عليها ولا التوسسع 
فى تفسيرها إلا إذا كان ذلك فى صالح المتهم ( أس باب الإباحة » مواقع 


النسئولية وموانع العقاب والأعذار القانونية المخففة ) » فهذه يجوز القياس 
عليها والتوسع فى تأويلها9) . 


() د. . فتحى سرور ‏ مرجع سابق - ص٥٣‏ . 
(۲) د. . محمود مصطفى مرجم سايق ص۸1 . 
(؟) د. ۔ زكى أبو عامر ‏ مرجع سابق ‏ ص۴٥‏ . 
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ومقتضى التفسير الضيق أن يطبقه القاضى كما هو . مهما بدت له 
نتائج هذا التطبيق شاذة لا يسيغها المنطق ٠‏ أو خفيت عليه حكمة الشسارع , 
فإن الأصل المقرر هو أنه " لا مساغ للاجتهاد فى مورد النسص ' . فالفقه 
التقليدى يرى وجوب الالتزام فى شأن هذه النصوص بقاعدة التفسير الضيق , : 
ومؤداها أنه إذا كانت عبارة النص واضحة فى دلالتها على معنسى معين 
وجب تطبيق النص كما هو وفقا لمدلوله اللغوى وبغير تجاوز لما تحتمله 
عبارته ٠‏ ومن أمثلة التفسير المقيد لهذه النصوص تفسير نص مادة 14 مسن 
قانون العقوبات التى تعاقب كل من علم بوجود مشروع بارتكاب جرائم معينة 
ولم يبلغه إلى السلطات العامة بما يحصر تطبيقه فى الأحوال التى يكون فيها 
المشروع خافيا على عامة الناس ٠‏ إذ فى هذه الأحوال فقط تتحقق علة النص 
متمثلة فى تسهيل اكتشاف الجرائم المشار إليها('' .. ويذهب الفقه التقلييدى 
إلى هذا التفسير استنادا إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بحجة أن التوسع 
فى التفسير سوف يؤدى إلى امتداد التجريم أو العقاب إلى حالات لم يشملها 
النص الجنائى ٠‏ هذا بخلاف الحال فى قواعد قانون العقوبات الى تتقرر 
لصالح المتهم ( مئل التى تتعلق بأسباب الإباحة وموانع العقاب ) » فإن 
التفسير الواسع جائز فيها » وأن النصوص المخرمة لا تقهل التفسير 
الموسع لأن. ذلك يتنافى مع مبدأ الشرعية!) . أما قواعد القانون الجنائى 
الإجرائية فيجوز القياس عليها ويجوز تفسيرها تفسيرا واسعا » فيما عدا 
الأحكام الواردة فى قاعدة استثنائية فهذه لا يجوز القياس عليها ولا التوسع فى 
تفسیرها) . . ْ 


)١(‏ د. عمر :السعید رمضان - مرجع سابق ‏ ص27 وما بعده 
(1) د. فتحى سرور ‏ مرجع سابق # ص70 . 

(۳) د. عرض محمد مرجع سابق # ص؟ . 

. ٥۳ص‎  قباس د. زكى أبو عامر  مرجع‎ )٤( 
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التقييد فى التفسير ؛ 

التقييد فى التفسير لا ينصرف إلى كل نص جنائى . بل يجب أن 
يقتصر فقط على النصوص التى تقرر الجرائم وتفرض العقوبات ؛ فإن هذه 
النصوص فقط هى التى تظهر فى شأنها حكمة التقييد المبنية على قاعدة 
شرعية الجرائم والعقوبات ٠»‏ أو ألتى تقرر وجها للإعفاء من المسئولية 
. الجنائية أو مانعا من العقاب » أما ما عدا ذلك من النصوص الجنائية ٠‏ فيجب 
ألا تقيد فى تفسيرها » ومن أجل ذلك انعقد الإجماع على أن الدفاع 
الشرغعى سبب عام من أسباب الإباحة ولو أن أحكامه وردت ضمن الباب 
الأول من الكتاب الثالث الخاص بجرائم القتل والجرح والضرب › فتسرى 
أحكامه فى شأن كل جريمة ترتكب دفاعا عن النفس أو المال فى الحدود 
وبالقيود الواردة بالمواد ٠٤٠٠‏ إلى ١0١‏ من قانون العقوبات ٠‏ وأن الإكراه 
المادى يعدم مسئولية المكره ولو أن المادة ٠١‏ من قانون العقوبات لم تذكره . 
وأن الإعفاء من عقوبة السرقة لعلاقة البنوة أو الزوجية بين الجانى والمجنى 
عليه » المقرر بالمادة ۳٠١‏ من قانون العقوبات › يسرى حكمه فى جريمتى 
النصب وخيانة الأمانة . كما يسرى فى جريمة الغصب بالتهديد المنصصوص 
عليها فى المادة ۳۲١‏ من قانون.العقوبات ٠‏ وحيث أن وسيلة التقضين ليمنت 
هى التى تحدد ما إذا كان ضيقا أو موسعا أم مقررا » وإنما هذا يتوقف على 
قدر التطابق بين هدف القاعدة وبين الألفاظ المستخدمة للتعبير عن هذا الهدف 
؛ ولذلك فليست العبارات هى:التى تفسر ولكن القاعدة ذاتها من حيث ما 
ترمى إلى تحقيقه من أهداف ٠‏ والمفسر يجب ألا يكون له من هدف سوى 


استظهار قصد المشّرع من النص بحيث إذا ما اقتنع بأن ما يقول به يطابق 


(١)د.‏ السعيد مصطفى السعيد ‏ مرجع سابق ‏ ص١١١‏ ۴ 
(1) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص45 ٠‏ 
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ذلك القصد › ,فلا أهمية بعد ذلك الكون هذا التفسير قد جاء ضيقا أو واسنعا . 

فليس هناك تعارض بين مبدأ الشرعية وبين التضسير الواسع للنصسوص 

بع ينلا أن بصي يطبق جديد انار ع كاج بها لسري 
يستوجب أن يكون التفسير ضيقا على غير قصد المشرع/" . 


الفرع الثانى 
التفسير الواسع " الكاشف " 


المقصود. بالتفسير الكاشف هو تطبيق النص الجنائى القائم على كل 
ما تتسع له حكمة الشارع منه ؛ ويسمح للقاضئ باللجوء إليه ولو أدى الأمو 
إلى تغليب روح النص على حرفيته" . ويكون التفسير موسعا حين يتحقق 
للمفسر أن ألفاظ النص بحسب مفهومها اللغوى الظاهر تضيق عن بيان 
المراد منه ٠‏ فيلجأ إلى مد نطاق النص حتى يشمل أمورا يبدو للوهلة الأولى 
أنه لا يتناولها » ويقال فى هذه الحالة أن المشرع أراد أكثر مما قال . فالمادة 
۳4١‏ ع صر لشن يداتا فلأميانة إذا اختلس أو بدد مَالا سلم إلييهفى 
أخوال منها أن يكون قد تسلمه بوصفه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضه 
للبيع أو بيعه أو استعماله فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره » وقد ضر 
الفقه هذه العبارة تفسيرا واسعا لا يحتمله ظاهر لفظها » ويذهب الرأى السائد 
إلى أنها تعنى عقدين آخرين غير العقود الخمسة المنصوص غليها صراحة ٠‏ 
وهى الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والزهن والوكالة » وهذان العقدان 


. د. عبد العظيم وزير .مرجع سابق ل ص1۲‎ )١( 
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بهما عقد المقاولة وعقد الخدمات المجانية » وزاد. البعض عليهما عقدا ثالثا هو 
قد سل 


قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم هل يجوز الإعمال بها فى التفسير: 
من القواعد الأساسية فى الإثبات الجنائى أن الشك يفسر لصالح المتهم . 
وذلك تطبيقا لقاعدة أخرى تفيد أن الأصل فى الإنسان البراءة » حيث أن ما 
ثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله » فإن أصل البراءة فى الإنشان لا يزول 

بالشك وإثما بتيقن. الإدانة » بيد أن قاعدة الشك لصالح المتهم لا علاقة لها 
[) بنظرية تفسير القواعد الجنائية » ومن الخطأ محاولة تطبيق تلك القاعدة بصدد 
تفسير القاعدة الجنائية » ذلك أن المفسر فى تفسيره للقاعدة يلتزم بالغاية منها 
وليس بمصلحة المتهم » ومتى وصل إلى تفريد تلك الغاية أمكنه تحديد نطلق 
تلبيقها بالنسية للؤقائع الع زو نة ٠‏ لذا إذا كانت الي عن امن غير 
واضحة فن مداه ل يكن المضدر من تحديدها يشكل غار بي تت ف 
فى مدى انطباق القاعدة على الواقعة المغروضة ٠‏ فإن استبعاد تطبيق القاعدةٍ 
فى هذه الحالة » ليس تطبيقا لقاغدة تفسير الشك لصالح المتهم» إنما تطبيقا 
لقاعدة دستورية أعم وأشمل هى التى تقضى بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا 
بنص » ومعنى ذلك وجوب النض صراحة على التجريم والعقاب . وبالتالى 
فحيث يثور الشك فى مدى اتفاق الواقعة مع العلة التشزيعية للقاعدة فلا يمكن 
تطبيقها وإلا لأهدر مبدأ الشرعية(" . فالنص الغامض هو نص يخالف 
الدستور ولا يمكن أن ينشئ جريمة أو عقوبة » وهذه النتيجة قد لا نتوصل 
إليها إذا فسرنا الشك لصالح المتهم » لأن الشك قد يؤدى إلى تحميلة عبء 


جريمة معينة أخف من جريمة أخرى يثور الشك فى مدى انصراف قصد 


. د. على راشد  مرجع سابق  ص٤٥۱ وما بعدها‎ )١( 
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۹٦ 


المشرع إليها(').. التشريع ليس كاملا ولا تاما وإنما يحوى كثيرا من النقص 
القياس أهم أسبابها" . ظ 


8 د. فتحى سرور  مرجع سابق  ص۳۹‎ )١( 
. ٦۱ص‎  قباش د. جلال ثروت مرجع‎ )۲( 


55 


الباب الثائى 
تطبيق ' سريان القائون الجئائى ' 

مهود 

القاعدة الجئائية لها بدابة وئهاية ؛ لذلك فنصوص القائون ليست أبدية 
عور قابلة للتَغوور أو الائقضاء › فالقاعدة الجئائية شأن كل قاعدة فانوئية تنشطء 
وتقضى وهى عند نشأئها تتمتع بقوة إلزام » وعند انقضائها تكف عن هذا 
الإلزاء!') , والقاعدة الجئائية لها قيود على تطبيقها ؛ هذه الفبود قد تكون 
زمنية أى تعلق بالمدة التى بطل فيها القائون نافذا » وقد تكون مكائية أى 
تتعلق بالمجال المكائى الى يقتصر عليه تطبيق القانون ؛ وقد تكون شخصية ‏ 
بمعتى أن القائون قد لا يطبق اسدثئاء على بعسض الأشسخاص لاعتبارات 
مصدرها الئظام العام الداخلى والنظام الدولى!' › وبناء على ذلك يتحدد 
تطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان والأشخاص » وسوف 
نبحث هذا الموضوع فى ثلائة فصول هي ؛ 
الفصل الأول : نطاق تطبيق قائون العقوبات من حيث الزمان , 
الفصل الثافى : نطاق تطبيق قائون العقوبات من حيث المكان . 
الفصل الثالث : حدود تطبيق قائون العقوبات من حيث الأشخاص . 


, ٠٥ص‎  قباس د. جلال ثروت مرجع‎ )١( 
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۹۸ 


الفصل الأول 
نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان 

يتحدد نطاق سريان القانون الجنائى من وقت نفاذه حتى يلغى بقانون 
آخر ء فليس للقاعدة الجنائية سلطان زمانى مطلق › وإنما يتحصدد سلطان 
النص الجنائى بين لحظتين هما لحظة بداية وهى لحظة العمل به ونفاذه 
حسب القواعد الدستورية المقررة » ولحظة نهاية وهى لحظة إلغائه صراحة 
أو ضمناً أو انقضاء العمل به ( القوانين المحددة الفترة ) » ويتحدد مسريان 
قانون العقوبات بين هاتين اللحظتين » وهى ما يطلق عليها فترة حياة النص 
الجنائى» ولا ولاية لهذا النص على الأفعال أو الوقائع التى حدثت حدثت قبل اللحظة 
الأولى أو بعد اللحظة النهائية › > أما بين اللحظتين فيتمتع بسلطان مطلق › 
ويعبر عن عدم انطباق القواعد الجنائية على الوقائع التى سبقت العمل بها 
بمبدأ " عدم رجعية القواعد الجنائية ' ويتناول أحد مجالين » ر و ر و ا 
يكون- نشر يعياً " موضوعيا ٠‏ أى متصلاً بالتجريم والمسئولية الجنائية ٠‏ وإما 
أن يكون منظماً لشأن من شئون إجراءات المحاكمات الجنائية, ای نوا 
إجرائياً أو شكلياً وفى كلتا الحالتين فإن صدور قانون جديد ليعالج شأنا من 


شئون التجريم أو الإجراءات لأول مرة ء أو ليخلف قانونا آخر يعالج الأمر ' 
ذاته » فصدور ذلك القانون الجديد لا يثير بداهة أى تساؤل ‏ فيما يتصل. 


بسلطانه أو نفوذه ‏ بالنسبة للمستقبل؛ لأن القوانين إنما تصدر لتطبق على 
الوقائع اللاحقة لصدورها » بمعنى التساؤل عن الماضى » أى الفترة السابقة 
على صدور. القانون الجديد » ومدى قابلية هذا القانون للانسحاب على تلك 
الفترة ٠‏ أى انطباقه على وقائع حدثت حدثت فى الماضى » وفى عبارة أخرى مدى 
" رجعية " القوانين الجنائية الجديدة » والقاعدة بالنسبة لتشريع التجريم هنى 


nag agp rae 2 = 


الي ل ا اك 


۹۹ 


عدم الرجعية › أما بالنسبة لقوائين الإجراءات الجنائية فان الأصل هو 
انطباقها على كل ما يصادفها عند صدورها ٠‏ ولو كان فى ذلك تناولها لوقائع 
حدثت فى الماضى ؛ وهذا المبدأ ليس مطلقاً ‏ حيث يسمح المشرع ليذه 
القواعد فى حالات معينة أن تسرى على الماضى لو كانت أصلح للمتهم 
الأمر الذى يعبر عنه " برجعية القواعد الجنائية الأصلح للمتهم. والثانى : هو 
انقضاء المدة المحددة لسريان القواعد فى الحالات التى يحدد فيها القانون 
لسريان القاعدة أجل معينا تنقضى بانقضائه › وهو ما يتوافر بالنسبة للقوانين 
محددة المدة . وانقضاء القواعد الجنائية يؤدى إلى ظاهرة تتابع القوانين 
الجتائية وذلك حينما تحل القاعدة الجديدة محل القاعدة المنقضية فى التطبيق ٠‏ 
وهذا التتابع يستلزم وضع الأحكام التى تخضع لها تلك الظاهرة؛ وذلك بتحديد 
نطاق سريان القاعدة الجديدة بالنسبة للوقائع التى تحدث فى ظلها من ناحية › 
وتلك التى وقعت فى ظل القاعدة الملغاة أو المنقضية من ناحية أخرى7(/ . 

' ويكون تحديد نطاق تطبيق القائون الجنائى من حيث الزمان أمراً 
يسيرأ إذا حدثت الواقعة الإجرامية وانتهت فى ظل قانون معين ؛ إذ يطبق 
القاضى هذا القانون وحده » ولا شأن بعد ذلك لقانون جديد لاحق » أما إذا 
ارتكبت الجريمة فى ظل قانون معين واكتشفت أمرها أو قدم مرتكبها 
للمحاكمة فى ظل سريان قانون آخر ألغى العمل بالقانون الذى وقعت الجريمة. 
فى ظله › فهل يطبق القانون الذى كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة أم 
يطبق القانون السارى وقت المحاكمة ؟ وإذا صدر قانون عقابى جديد ألغى أو 
عدل قانونا عقابيا آخر » أو.أنشأ تجريماً جديداً أو شدد العقوبة عا كان 
منصوصاً عليه فى القانون القديم » فهل يجوز تطبيق القانون الجديد بأثر 
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رجعى على الوقائع التى حدثت فى ظل القائون القديم ؟ ويثار فى هذا الصدد 
مشكلة تتعلق بتحديد القائون أو النص الواجب التطبيق » تلك هى مشكلة 
تتاز ع أو تعاقب القوانين من حيث الزمان ٠‏ أو تطبيق القانون الجنائئ من 
حيث الزمان!'! » والمشكلة التى تثار فى هذا الصدد حول مدى سلطان 
القانون الجديد على الوقائع التى حدثت فى ظل القانون الملغى ؟ بيد أن 
المشكلة الحقيقية تظهر فى الحالة التى تقع فيها أفعال إجرامية فى ظل القانون 
القديم ؛ وقبل صدور حكم غير قابل للطعن . صدر القانون الجديد › فأئ 
القانونين يحكم هذه الأفعال وتلك الإجراءات7 ٠‏ بمعنى هل إذا ارتكبت 
جريمة فى خلال فترة السلطان الزمنى لنص ثم ألقى وحل محله نص آخر 
كان وحده: الواجب. التطبيق وقت محاكمة مرتكب الجريمة ٠‏ أيطبق القاضى 
النص الذى كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة ٠‏ وهو نص لم يعد له سلطان 
وقت محاكمة مرتكبها » أم يطبق النص السارى وقت المحاكمة » وهو نص 
لم.يكن له وجود وقت ارتكاب الجريمة ؟ فالأصل فى النصوص الجنائية, أنها 
غير ذات أثر رجعىء ولكن هذا الأصل ليس مطلقاً » > فيعض هذه النصوص 

له أثر رجعى » وهى النصوص الأصلح للمتهم'" » والعبرة هى بوقت العمل 
بالقانون الجديد لا بتاريخ إصداره من رئيس الجمهورية . وقد نص الدستور 
المصرى )١977(‏ على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية » خلال 
أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ 
نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر ( المادة 184 ) فلا نفاذ للقانون قبل 
نشره . ولقاعدة عدم الرجعية فى المجال الجنائى صفة دستورية إلى جانب 


. ٠١6 , ٠١ د. حسنى الجندى + مرجع سابق  ص4‎ )١( 
. ۸٥ص‎ # د. عيد الغريب  مرجع سابق‎ )۲( 
. ٩٩ (؟) د. نجيب حسنی  مرجع سابق ص۹۸,»‎ 


و ال ا او د ا 


فتها العامة › ويترتب على ذلك اعتبار نص التجريم الذى يقرر له المشرع 
أثرا رجعيا نصا غير دستورىا" . 
المبحث الأول 
قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية 


الأثر الفورى المباشر لقانون العقوبات : قاعدة عدم رجعية 
النصوص الجنائية ينحصر نطاقها فى الحالات التى يكون فيها النص الجديد 
أسوأ للمتهم ٠‏ إذ تؤدى رجعيته حينئذ إلى إخلال بمبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات . فمن المبادئ الأساسية أن التشريع العقابى يسرى بالنسبة 
للمستقبل دون الماضى » فليس له من أثر رجعى تطبيقا لقاعدة لا جريمة ولا 
عقوبة بغير نص ء وتستند هذه القاعدة إلى المادة 77 من الدستور التى 
تقضى بأنه " ... لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون '؛ 
وتقررها كذلك المادة الخامسة من قائون العقوبات التي تقضى بأن ' يقب 
على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " . فالقاعدة القى 
تحدد النطاق الزمانى لتطبيق القوانين عامة هى عدم رجعيتها بمعنى أن 
أحكامها لا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على تاريخ العمل بها ولا يمتد 
أثرها إلى ما وقع قبل هذا التاريخ7 . فالأصل فى القواعد القانونية بوجه 
عام أنها تسرى فور نفاذها على الوقائع التى تتم فى ظلها ولا تمتد إلى 
الوقائع السابقة على صدورها وهذا الأصل ينطوى على مبدأين , هما الفورية 
وعدم الرجعية ٠‏ ومقتضى الفورية أن يستأثر القانون الجديد بالوقائع التسى 
تحدث فى ظله فلا ينازعه هذا السلطان قانون قديم ألغى » ومقتضى عدم 


am aA‏ وب واد 
(۲) د. عمر السعيد رمضان ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۹٠‏ 


1٠۲ 
الرجعية أن ينحسر القانون الجديد عن الوقائع السابقة عليها وأن يدعها‎ 
للقانون القديم الذى وقعت فيه فى فترة سريانه . فالحكمة من عدم رجعية أثر‎ 
قانون الجنائى هو ألا يعقب الشخص بعقوية لم يكن يتوقمها وفت أن لتك‎ 
. الفعل‎ 
المطلب الأول‎ 
عدم سريان القانون على الماضى‎ 
فأحكام القوائين تجرى على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها‎ 
أثر فيما وقع قبله » فنص التجريم لا يسرى إلا على الأفعال التنى ترتكب‎ 
. لحظة نفاذة » فهو إذن لا يسرى على الأفعال التى ارتكبت قبل هذه اللحظة‎ 
٠ فالنص الواجب التطبيق على الجريمة هو النص المعمول به وقت ارتكابها‎ 
وليس النص المعمول به وقت محاكمة مرتكبها . ولهذه القاعدة نتيجتان‎ 
مرتبطتان : إلأولى : أنه لا يجوز أن يظبق نص التجريم على فعل ارتقكب‎ 
قبل العمل به وكان مباحاً فى ذلك الوقت » فمرتكب هذا الفعل لا يجوز أن‎ 
يوقع عليه عقاب › على الرغم من العمل بالنص الذى يجرم فعله » والثانية‎ 
أنه لآ يجوز أن يطبق نص تجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان‎ 
ماقا عليه بعقوية أف مما يقضنى به ذلك النصن 'ء قمرتكب: هذا لفغت ل: لا‎ 
يجوز أن يوقع عليه عقاب يزيد عما كان يقضى به النص السابق الذى كان‎ 
معمولاً به وقت ارتكاب الفعل7 . ومعنى ذلك أن سريان قواعد قانون‎ 
العقوبات يحكمها المبدأ العام الذى يقضى بأن نطاق هذا السريان يتحدد‎ 
» بالوقائع التى حدثت حدثت فى الوقت الذى كانت فنه تلك القواعد سارية المفعول‎ 
قراج قانون یات 1 بكم ي بلقي ااي ست ثت فى ظل سويانها دون‎ 


١٠١ . د. نجيب حسنی  مرجع سابق  ص11‎ )١( 
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الوقائع السابقة عليها واللاحقة على انقضائها ٠‏ وهذا ما يعبر عنه الفقه بالأثر 
الفورى والمباشر لقانون انعقوبات ٠‏ والذى هو نتيجة منطقية وضرورية لمبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات! وهذا هو مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية 
الذى يقضى بأن القاعدة القانونية لا تطبق على أفعال سابقة على بده العمل 
بها . ومن أجل هذا لم يجز الدستور للسلطة التشريعية الخروج على قاعدة 
عدم رجعية القوانين فى المواد الجنائية على حين أجاز لها ذلك فى المواد 
غير الجنائية » فبعد أن نصنت المادة 147 من الدستور على أنه ' لا تسرى 
أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ٠‏ ولا يترتب عليها شر 
٠‏ فيما وقع قبلها " أردفت ذلك بقولها ` ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية 
النص فى القانون على خلاف ذلك بمواققة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ° . 
وبهذا تكون القاعدة ملزمة للمشرع والقاضى كليهما فى المواد الجنائية » بينما 
لا يلتزم بها سوى القاضى فى المواد غير الجنائية" . وهذا المبدأ قد ربطه 
الدستور بقاعدة صيانة الحرية الشخصية للأقراد قاصدا من نلك أن يؤمن 
تصرفات الأشخاص إزاء القوانين التى قد تسن فى المستقبل فتضعهم موضع 
المساطة وتؤاخذهم بجريرة أفعال لم يكن معاقبا عليها وقت إثباتها »هذا 
المبدأ لا يستمد قوته من قانون العقوبات فصب بل يستمدها من الدستور 
ذاته" ,. ويجد هذا المبدأ تبريره فيما يقتضيه مبدأ الشرعية الجنائية » وقوام 
هذه الشرعية هو فكرة التحذير السابق » حيث يحذر المشرع الأفراد ء عن 
طريق القاعدة الجنائية » من إتيان فعل معين حتى يوجهوا نشاطهم وس لوكهم 
على نحو يتفق مع مضمون القاعدة الجنائية . 


: د. مأمون سلامة  مرجع سابق  ص07‎ )١( 

(۲) د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ص۱۳۷ . 

(1) د. عمر السعيد رمضان ‏ مرجع سايق ص۲۹٠‏ . 
)٤(‏ د. جلال ثروت مرجع سليق ‏ ص١٤۱ ١47 ٠‏ 


عدم رجعية القوانين الأسوأ للمتهم 
عدم رجعية القوانين العقابية الأسوأ للمتهم يقتضى من جهة عدم 
إمكان توقيع عقوبة على إنسان من أجل فعل لم يكن وقت وقوعه معتبراً 
جريمة » وأيضاً عدم إمكان توقيع عقوبة عليه أشد من تلك التى كان يمكن 
توقيعها عليه وقت وقوعه ٠‏ وهذان هما الضمانان اللذان اراد الشارع كفالتهما 
بنص المادة 17 من الدشتور(”) َة 


قاعدة رجعية القوانين الأصلح للمتهم 


م 1ت ڪڪ 


تمثل قاعدة رجعية .القو انين الأصلح للمتهم استنتاء على قاعدة عدم ْ 


الرجعية . وعلة هذا الاستثناء أن المشرع إذا ألغى عقوبة أو خفضها فلأنه 
رأى فيها أو فى شدتها ما لا يتمشى مع العدل أو ما لا يفيد المجتمع ٠‏ فليس 
من العدل أن تطبق على المتهم عقوبة فى الوقت الذى يعترف فيه المشرع 


. بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحد اللازم » وليس من مصلحة الدولة أن توقع 


عقوبة لا تحمى مصلحة أو تجاوز القدر اللازم لحماية تلك المصلحة . 
والأثر الرجعى للقإنون الأصلح للمتهم يعتمد على مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات . والمراد بصدور القانون إصدار رئيس الجمهورية له » ويعنسى 


. ۱٤١ ۰ ۱٤١۹ص‎  قباس د. رؤوف عبيد  مرجع‎ )١( 

)١(‏ الطعن رقن لسنة "لاق جلسة ۲٠٠٠/۷/۳‏ . الطعن رقم 7١48715‏ لسنة أن 
جلسة ٠٠١7/17/77‏ , الطعن رقم ٠١١٤٤‏ .لسنة لق جلسة 014 . 

(۳) د. محمود مصطفى ‏ مرجع سابق ‏ ص18 . : ' 


. 3 OT 2ه‎ ١ > 8 ت‎ ١ 
ذلك أن القاضى يلتزم بتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم . بمجرد‎ 


صدوره» ودون حاجة لانتظار نفاذءل') ٠‏ فالعبرة بصدور القانون لا العمل به؟ 


وتتضح أهمية هذا التحديد إذا أضيف نفاذ القانون إلى أجل ٠‏ إذ يتعين تطبيقه 
ولو لم يحل هذا الأجل'". والفارق بذلك واضح بين النصوص التى تسئ إلى 
المتهم والنصوص الأصلح له . فالأولى لا يعمل بها إلا من تاريخ نفاذها 
( المادة ٠١‏ من الدستور ) ء والثانية تطبقها على المحاكم بمجزد ضدورها . 
وتعليل هذه التفرقة أن النصوض الأولى تطبق على سلوك لاحق علينها ء 
فيريد المشرع ألا يلزم الناس بها إلا إذا علموا بها عن طريق نشرها ومضى 
المدة الذى يعتبر قرينة على هذا العلم » أما الثانية فهى تطبق على سلوك 
سابق عليها ٠‏ باعتبار أن الفعل قد ارتكب قبل صدورها ٠‏ فيكتفى الشازع فى 
شأنها بمجرد علم القضاء بها » وهذا العلم غير متوقف بداهة على نفاذها9) . 


)١(‏ نقض 1167/5/7 مج س٣‏ ق۱۸۲ ص۸٤٤ ١407/4/14 ٠‏ س” ق٣۲۲‏ ص۸۷۲ 
17س E‏ صل 1:15 ؛ وقد طبقت مخكمة النقض المادة ١١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية باعتبارها قانون أصلح للمتهم ٠‏ على الرغم من أن هذا القانون لم يكن 
قد عمل به بعد » وانظر كذلك نقض ۱۹7۲/٤/۱۷‏ س١‏ ق۱٠‏ ص۱٠۲‏ . مشار إليسه 
لدی د. نجيب حسنى : مرجع سابق ‏ ص۱۱۱ . 
() د. عيد. الغريب ‏ مرجع سابق ‏ ص6١٠‏ . 
(؟) د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص۱۱۱ . 


ل[ 


الفرع الأول 
المقصود بالقوانين الأصلح. للمتهم 


يقصد بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة ۲/١‏ ' القانون السذى ينشسئ 
متهم مركزأ لو وضعاً يكون أصلح له من القانون القدم!" » ويعبارة أخرى 
هو القانون الأقل تفبيداً للحرية والأقل أضرارا فى مجموعه بالمتهم'' . 
فالقانؤن يكون الأصلح للمتهم إذا استحدث ميزة كان يخلو منها القانون القديم, 
لذلك قضى بأنه " ذلك القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أفضل له 
من القانون القديم سواء من حيث إلغاء التجريم يم أو تغيير وصف الجريمة إلى 
الأقل » أو تخفيف المسئولية عنها أو إضافة مانع من موانع المسئولية إليها . 
أو ألغى العقوبة أو خفف منها أو شملها بسبب معفى من العقساب أو بوقف_ 
التتفيذ دون إلغاء الجريمة ذاتها . وكذلك إذا ترتب عليه اباط وصف 
التجريم عن الفعل الذى ارتكبه الجانى › مما ترتب عليه إياحة الفعل الذى 
كان يعتبر من قبل جريمة معاقبا عليه“ » أو أباح الفعل بعد أن كان مجرما 
سواء بإلغاء نص للتجريم كلية › أو بتقرير سبب إباحة توافر بالنسبة للمتهم 
أو بإضافة ركن إلى الجريمة لم يتحقق فى حالته . وعلى هذا الأساس قضى 
باعتبار القأنون 1۸ لسنة ١15١‏ بشأن مكافحة الدعارة ء إذ تطلب لقيام 
الجريمة ركن الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة » أصلح من مسا بقه 
الذى لم يكن يتطلب فيها هذا الركن . والعبرة بالحد الأقصى وحدهء فهو | 


. مج س۲ ق٥٤ ص۹۲۳‎ ١151/٠١/15 نقض جنائى‎ )١( 
. ٠٤١ص‎  قباس د. یسر أنور  مرجع‎ )۲( . 

(۳) نقض جناتی ۱۹۷٥/٦/۲۲‏ مج س٣۲‏ ق ۱۲۲ ص۲۸٥‏ ۱۹۸۰/۳/۱۲ TT‏ 
ق۷٦‏ ص4 77 ۰ ۱۹٥۷/۱۰/۱٤۲‏ مج س۸ ق۲۲۹ ص٥٤۸‏ . 

. ۸۳۲ نقض جنائى ۱40۸/۲/۱ مج س٩ ص٤١٠ ۰ ۱۹/۱۲/۱۱ س۱۴ صر‎ )٤( 


منتهى ما بصيب المتهم إذا اشتد عليه قاضيه ٠‏ ولذلك فإن أصلح القوانين 
بالنسبة له هو ما كان هذا الحد فيه ملخفضا . بصرف النظسر عن الحسد 
ادنيا . ويقئضى هذا المقارنة بين القالون الجديد والقديم » فإن كانت 
مزايا الأول أكبر كان أصلح ٠‏ وإن كانت أقل لم يكن كذلك ٠‏ وإذا تاوت 
الكفتان سرى القانون القديم » لأن شرط الرجعية ‏ وهى استثناء ‏ أن يكون 
الفانون الجديد أصلح . وينبغى أن يكون موضوع المقارنة ‏ فى تقدير 
القائون الأصلح للمتهم ‏ هو الآثار الجنائية وحدها دون غيرها » فإذا ألحق 
احد القوائين بالجريمة آثارا مدنية أو إدارية أو تأديبية أشد على المتهم مما 
' يقرره القانون الآخر فلا عبرة بها طالما أن هذا القانون ‏ من الناحية : 
الجنائية ‏ أصلح القانونين!! . والقانون الأصلح ليس هو القانون الذى 
يرتضيه المتهم ويراه محققا 'لأهدافه أى العبرة فى تقدير القانوز!؟) » بل إن 
المفاضلة بين القانونين تتم على أسس موضوعية يسترشد فى تقديرها 
بضوابط معينة تتعلق بالتجريم والعقاب ٠‏ فإذا كان القانون الجديد يستبدل 
عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس فإن هذا القانون يكون أصلح للمتهم لأن عقوبنة 
الغرامة أخف من عقوبة الحبس › حتى ولو رأى المحكوم عليه أن الحبس 
أكثر ملاءمة له من الحكم عليه بالغرامة » والعبرة كذلك فى تحديد القانون 
الأصلح » هو الاسترشاد بسلم العقوبات على النحو الذى رتبها به القانون 
وبتدريج القانون لها حسب جسامتها » الأمر الذى يكون موضوع المواد .٠١‏ 
"٠1١‏ من قانون العقوبات . فالمادة ٠١‏ ذكرت عقوبات الجناية مرتبة 
ياها ترتيبا تنازليً من العقوبة الأثيد إلى العقوبة الأخف . وبناء على نلك 


[') د. عرض محمد مرجع سابق اص۷ + 
(1) د. عوض محمد مرجع سابق ‏ ص۱۱۷ . 
() خلال دروت - مرجع سايق ص78 , 
(؛) د. رمسيس بهنام ‏ مرجع سابق ص57؟ . 


١١4 


فإن السجن ولو بلغ خسن غارا بيلة أخف من الجن الخاد ياد ام اي 
ادر سنين ١‏ و الحلية١ ١‏ فحاك الحلل يحقؤيايك الجيجة للكت الحس فالغرامة 
النى يزيد أقصي مفدايها على مالة جنيه ١‏ فإذا قات الحفويتان من العفويان 
احقررة انر ع واهد من الجرالم فإن الأخفب هنهما هي الأقل درجة في نرتيب 
الحفربايك ١‏ بصسرف النظر عن مدة الحقوبة ١‏ مقر يها الى وضحه الملسر ج 
بادا بالأخف هر الأتى ١‏ الخرامة فالحيدي البسيط فالحيني خم الليغل فالسجن 
المؤبد ثم الإعدام ؛ والحبرة في تقدير الفانون الأصلح هى بالنظر إلى لليف ٠‏ 
على هذهم مدين ١‏ لا على مجموعة حلفاوثة من الأشخاص ؛ فمحيار صلاحية ٠‏ 
القانون مهيار نسبي ؛ برجم في تفديره إلى كل جالة على حدة ١‏ فأغانون | 
الذى يحفق صالح متهم ما؛ فد ١‏ يكون كذلك بالنسبة لغيره من المنهمين 2 
ولا بد من توافر عدة شروط لاستفادة الملهم من القانودين الأصلح له وهى : 


! أن تكون الرجعية فى صالح المتهم‎ - ١ 

ففد نصث المادة ۲/١‏ عقوباث ' إذا صدر بحد وقوع الفعسل وقبل 
الحكم فيه نهاليأ قالون أسلح المتهم فهر الذى يدبع دون غيره * ؛ والطة فى 
ذلك واضجة وهى أن الحفاب مقرر لصالح الهيلة الاجتماحية › فإذا رأت هذه. 
الهيلة الحدول عن تجريم الوافعة فلا جدى من تعقب الجالي ومطاردته عن 
فعل أصبح مباحا ٠‏ وكذلك الان إلا رأث هذه الهيلة تخفيف العقاب فلا وجه 
لتعفيب الجانى بالحقوبة القديمة المشددة ؛ بل الأولى هو الاكتفاء بالعقوبة 
الجديدة الخفيفة ؛ مادام الحكم اللهالى لم يكن قد حسدر عليه بعد وقت نفا 
الفانون الجديد!'! . إن رجعية النصوص الأصلح للمثهم لا تمس مبدأ الرجعية 
إإ لا لطرى على إهدار لحفوق الأفراد وحرياتهم ٠‏ فلا يكون سائغا الك سنك 
بفاهدة زالث هلئها . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن الفرض فى القانون الجديد أنه 


a مم ع تكو عجوو واه‎ > wm 


1 ١١نص‎ - د مأمون سلامة ب مرجع سايق‎ )١( 


من القديم » وتتطلب مصلحة المجتمع سريانه فور صدوره ٠‏ ولا تأبى 
ة المتهم ذلك ٠‏ وعلى هذا النحو تجتمع مصلحة المجتممبع ومصلحة 
بهم وتمليان ذات الحل » وهو الأثر الفورى لهذه القوانين!" . 


؟- صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل الحكم النهائى فى الدعوى : 

طبقاً للفقرة الثانية من الماذة الخامسة من قانون اعقو سات يشنترط 
إتطبيق القانون الأصلح للمتهم على واقعة سابقة على العمل به ألا يكون قد 
حكم فى هذه الواقعة نهائياً قبل صدور القانون » ومؤدى هذا الشرط عدم 
1 استفادة المتهم من صدور قانون جديد أصلح له بعد ارتكاب الفعل إذا كانت 
|] الذعؤى العمومية قد أقيمت عليه وصدر فيها حكم نهائى قبل صدور هذا 
!) القانون الجديد » والمقصود بالحكم النهائئ فى المادة الخامسية من قانون 
العقوبات الحكم البات » أى الذى استنفد فى شأنه طريق الطعن بالنقض 
فصار لا يمكن إلغاؤه( » وبهذا الحكم 'البات تتحقق الحكمة من هذا الشرط . 
فصدور حكم فى الواقعة لا يحول دون استفادة المحكوم عليه من صدور 
قانون جديد أصلح له بعد الحكم متى كان هذا الجكم وقت صدور القانون 
الجديد قابلاً للطعن فيه بطريق النقض ولو كان غير قابل للمعارضة أو 
الاستئناف » وللمحكوم عليه فى هذه الحالة إذا كان القانون الجديد قد صدر 
أثناء سريان ميعاد الطعن أن يتخذ من صدور هذا القانون سبباً لطعنه » كما 
أن لمحكمة النقض أن لم يستند الطاعن فى طعنه إلى هذا السسبب أو كان 
القانون الأصلح قد صدر بعد رفع الطعن إليها أن تنقض الحكم من تلقاء 
. نفسها لمصلحة المتهم استناداً إلى صدور القانون المذكور طبقاً لنص المادة 
° من القانون ٥۷‏ الخاص بحالات الطعن بالنقض ٠‏ وعلة استلزام صدور 


5 ٠١7ص‎  قباس د. نجيب حسنى  مرجع‎ )١( 
5 د. محمود مصطفى - مرجع سابق  ص5١٠ وما بعدها‎ )1( 
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نون الالح قبل الحكم البات هى أنه بهذا الحكم تنقضى الدعوى العمومية 
بما يمنع من إعادة 
ضرورة وضع حد للمنازعات القضائية حتى تستقر مراكز الخص دوم ولا 
تسبح فة إلى مالا نهنية!'؟ » ومن ناحية أخرى فالمشرح لم يتطلب لاستفادء 


و نظر موضوعها تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة من ٠‏ 


المتهم من القانون الأصلح العمل به قبل الحكم النهائى ( الات ) ٠‏ وإنما | 


اكتفى بصدوره قبل ذلك الحكم ٠‏ الأمر الذى يعنى التزام القاضى بتطبيسق 
القانون الأصلح بمجرد إصدارة ودون انتظار لنفاذه » وقد يصدر بعد ارتكاب 


الفعل قانون أصلح للمتهم ثم يلغى هذا القانون قبل الحكم البات بصدور آخو | 


أسوأ منه للمتهم ٠‏ مثال ذلك أن يكون القانون. السارى وقت ارتكاب الجريمة 
يعاقب عليها بالإعدام ٠‏ وقبل انتهاء التحقيق يصدر قانون جديد يخفف العقوبة 


إلى السجن المؤبد ٠‏ وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة يصدر قانون ثالث . 


يشدد العقوبة إلى السجن المؤبد ٠‏ والقانونٌ الواجب الاتباع فى هذه الحالة هو 


أصلح القوانين الثلاثة للمتهم أى القانون الأوسط بالرغم من أنه كان ملغيا | 


قت الحكم ؛ إذ لا يجوز أن يضار المتهم بحرمانه من الاستفادة بهذا القانون 
نتيجة لتراخى صدور الحكم البات وهو أمر لا دخل له فيه" » واستفادة 


القانون قبل الحكم البات › غير أن المشرع قد تغاضى عن هذا الشرط متى 


كان القانون الجديد الأصلح للمتهم يجعل الفعل غير معاقب عليه ء فقرر ٠‏ 


حينئذ استفادة المتهم من هذا القانون ولو صدر بعد الحكم البات ٠‏ وهذا هو ما 
نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ٠‏ إذ قضت 
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ا در بعد حكم نهائى قأنون يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من 
ر عاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى أثارء الجنائية ' » ف النعن 
: مير إلى نوع معين من القوانين الأصلح للمتهم هى تلك التى تج 
ين عير مماقب عليه ويقرر سريان هذه القوانين على الأفعال السايقة * -ن 


ركام القضائية التى حازت قوة الشئ المقضى من استقرار ومغلبا 
| تارات العدالة وحدها » ويقصد بالقانون الذى يجعل الفعل غير مع فب 
يه ذلك القانون الذى يؤدى تطبيقه على واقعة الدعوى إلى الحكم بببراءة 
ء' وتم » ويصدق هذا على كل قانون يبيح الفعل بعد أن كان مجر ما سواء 
إلغاء نص التجريم كلية بتقرير سب إياحة تواقر بالتسبة للمتهم أو بإضافة 
ٍْ ركن إلى الجريمة لم يتحقق فى حالته » كما يصدق على القاتون السذى 
يستحدث مانعاً من موائع المسئولية أو العقاب يستفيد منه المتهم'" . 
الفرع الثانى 
تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعى 

استلزمت المادة الخامسة فقرة ثانية لتطبيق القانون الأصلح للمتهم 
. بأثر رجعى أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم نهائياً ‏ ثم واجهت 
الفقرة الثالثة من نفس المادة حالة صدور هذا القانون بعد الحكم النهائى 
فنصت على أنه " وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم 
ّْ على المجرم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره 
الجنائية ' » فهناك إذنٌ حالتان لتطبيق القانون الأصلح هما حالة صدور 
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القانون قبل الحكم النهائى » وحالة صدوره بعده'  ٠‏ والفقرة الثالئة:., تمر 
نطاق سريان القوانين العقابية على الماضى ٠‏ وهى بالقياس إلى الفقرة الثائية 
تقيد حكمها فيما يتعلق بقوة الحكم النهائى › فهذا الحكم یجب تنفيذه إذا كسان 

القانون الصادر بعده يخفض العقوبة فقط طبقا لما هو مقرر فسى الفقسرة 
الثانية!") . 

أ - حالة صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائى فى الدعوى : يترتب على 
ذلك أنه إذا كانت العقوبة لم تنفذ فلا يصح تنفيذها › وإذا كان قد بدئ فسى 
تنفيذها وجب وقف التنفيذ فورا > وإذا كان المحكوم عليه مسجونا وج 


إطلاق سراحه!" . 


ب- صدور القانون بعد الحكم النهائى فى الدعوى : لا يمكن أن يعاقب 
شخص على جريمة ارتكبها فى ظل قانون قديم إذا كان قد صدر قانون جديد 
دح قل :9 می ذلك أن اقش امرب لم بوا لاحب ا 
مصلحة جوهرية للمجتمع تجعله جديرا بالتجريم والعقاب » وقد نص المشرع | 
صراحة على هذا المبدأ فى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة حيث قضى بأنه 
أوإذا صبدر قانؤن بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من 
أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية " » فالقانون 
اللاحق الذى يبيح الفعل هو الذى.يطبق على الواقعة المرتكبة فى ظل قانون | 
قديم يعاقب عليها حتى ولو كان القانون الجديد قد صدر بعد الحكم النهائى 
وأثناء تنفيذ .العقوبة » إذ يترتب. عليه فى هذه الحالة وقف تتفي العقوبة 
وانقضاء الآثار الجنائية للحكم . ويأخذ حكم القانون الذى يبيح الفعل الحكم 
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تصائز من المحكمة النستورية بعدم دستورية القاتون الذى حكم بمقتضاه 
على امتهم » إا صئر بعد صيزورته بات وجب وقف تتفيذ العقوبة » أما إذا 
صدر قبل تلك ولم يفطن إلى تلك قاضى الموضو ع وجب عرض الموضوع 
على المحكمة المكصة بإشكالات التتفيد للحكم ببطلائه!'). فقد نصت الفقرة 
الأحيرة من الماد الحامسة من قاتون العقوبات على أنه "في حالة قيام 
إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإداتة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا 
لققون يتهى عن ازتكابه في قترءَ محددة فإن اتتهاء هذه الفترة لا يحول دون 
السير في الدعوى أو فيد العقوبات المحكوم بها " » ويتضمن هذا النص 
خروجاً على فكرة رجعية القتصوص الأصلح للمتهم : فالقرض أن الفعل قد 
ارتكب خلال رة سزيان القاتون ثم أتقضت هذه القترة وعمل بالتشريع 
العادي الذي لا يجرم القعل أو يعاقب عليه بعقوبة أقل » قكان الأصل أن 
يستقيد المتهم من التشريع العادي الأصلح له » ولكن الشارع قرر استمرار 
حصو ع القعل للقاتون المحدد القترة الذي كان معمولاً به وقت ارتكاه!" . 
ققد استثتى المسّزع من تطبيق رجعية القانون الأصلح للمتهم » الجرائم التي 
تقع بالمخالقة لقواتين محددة القترة » فهذه الجرائم تل محكومة بالقاتون الذي 
كان ساري المقعول وقت وقوعها بالرغم من أنتهاء العمل به وإباحة اتقعل 
وقا للقانون الجديد » وبالتالى أنه إذا كان القاتون الذي وقعت الجريمة في 
ظل سرياته محددة قي قترة تطبيقه إن القاعدة العامة في تطبيق قاتون 
العقوبات من حيث الزمان » وهى أعمال القاتون المعمول به وقت ارتك اب 
الجريمة ء تكون هي الواجبة التطبيق بالرغم من تعاقب القوائين التي تتضمن 
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صالحاً للمتهم ('). وهذا استثناء يرد على الاستثناء مؤداه أنه إذا كان القلنون 
الجديد مؤقتاً بمدة معينة أو كان قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة » ثم 
ألغى هذا القانون ؛ فإنه يطبق رغم ذلك ( أي رغم أن الإلغاء هنا يفترض فيه 
أن يكون لصالح المتهم على كل واقعة ارتكبت أثناء مدة سريانه» إذا توافرت 
شروط معينة » وعلى هذا الأساس يكون هذا الاستثناء لغير صالح المتهم » 
لأنه كان من المفروض أن يفيد من إلغاء القانون القديم الذي يجرم سلوكا كان 
مباحأ أو يشدد العقوبة المقررة لسلوك كان ومازال مجرما ٠‏ كان مسن 
المفروض إذن أن يفيد المتهم من إلغاء هذا التشريعات الجنائية » ومع هذا فقد 
استثنى القانون من هذه القواعد من القوانين محددة الفترة تلك التي تدعو إلى 
إصدارها ظروف طارئة ‏ . وقد جاء في المذكرة التفسيرية تبريرا لهذا. 
الاستثناء ما يلي : ' لا يجوز أن يستفيد المتهم أو المحكوم عليه من مضى 
المدة التي ينهى فيها القانون عن فعل أو يأمر به وإلا ضاع الغرض المقصود 
من القانون ' ؛ وقد صرحت المذكرة الإيضاحية للنص بأنِه يطبق على 
القانون الذي ينهى عن فعل أو يأمر به ٠‏ أما عبارة ' في حالة قيام إجواءات 
الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ' قد أريذ بها أن الفقرة الرابعة سسرى 
سواء كانت الدعوى قائمة أو كانت قد انقضت بحكم بات بالإدانة » فلا يحول 
إلغاء القانون بانتهاء الفترة المحددة دون السير في الدعوى في الحالة الأولى 
أو دون تنفيذ العقوبات في الحالة الثانية ٠‏ وهذا التفصيل قصد به أن الققرة 
الأخيزة من المادة الخامسة › قد جاءت استثناء لما جاء في الفقرتين السابقتين 
عليها ‏ والفقرة الثانية تتكلم على صدور القانون قبل الحكم البات » أي في 
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حالة قيام إجراءات الدعوى » وتتكلم الفقرة الثالثة على صدور القانون بعد 
حكم بات بالإدائة . 


-١‏ تعريف القوانين المحددة المدة ' القوانين المؤقتة ' : يقصد 
بالقوانين المحددة المدة " " القوانين المؤقتة " هى التي يتحدد لها سلفا فترَة 
زمنية محددة» وتنهى عن ازتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ويبطل العمل بها 
بانقضاء هذه الفترة تلقائيا » » دون حاجة إلى صدور قانون جديد بإلغائها ؛ 
فالتشريع فيها صادر لفترة محددة ؛ ينبغى أن يتضمن تحديد صريحا لها ٠‏ فلا 
يكفى أن يكون التحديد ضمنياً مستفادا من ظروف وضع التشريع وملابساته › 
العلة من حيث إقرار الحكم خاص بالقوانين محددة الفترة واضحة حاتت ا 
أنه لو أخضعها المشرع للقواعد المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
الخامسة لأفلت الغرض المقصود من هذه القوانين » ققد يعمد البعض إلى 
انتهاك أحكام هذه القوانين ثم يعمد إلى التخلص من المحاكمة أو المراوغة في 
إجراءاتها حتى ينتهي العمل بالقانون وبذا لا يتحمل عقابا . وقد يبدو الأمر 
أكثر خطورة حين تقترب الفترة المحددة من نهايتها ققدم البعض على مخالفة 
القانون وهم على يقين من عدم الخضوع للجزاء الجنائي .في مثل هذه 
الحالات تفقد الدولة سلطتها في وتوتجيه سلوك الأفراد خلال تلك الفترة التني 
يكون للدولة فيها بالذات مصلحة أعظم في ممارسة هذه السلطة (". فالتفسير 
الصديّح للحكم الخاص بالقوانين المحددة الفترة هو انتفاء العلة التي تقوم 
عليها رجعية النصوص الأضلخ للمتهم فهذه النصوص ذات أثر رجعي لأنها 
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تعني اعتراف الشارع بأن العقوبة السابقة غير ضرورية أو غير مقيدة » فلا 
محل بعد هذا الاعتراف للإصرار علي توقيعها . والعلة كذلك فسي رجعية 
نصوص القانون الاصلح للمتهم هي اعتراف المشرع بان القانون السابق لا 
بحقق الغاية منه مما اقتضى تغبير في السياسة التشريعية ؛ ولكن الأمر 
يختلف بالنسبة للقوانين المؤقتة › » فر جعية النصوص ليس القصد منها تغيير 
السياسة التشريعية » وإنما تأكيد فاعلية القوانين باستمرار تطبيقها رغم انتهاء 
مواعيد العمل . فإصدار قانون مؤقت ينص فيه علي تاريخ سريانه وأخر 
الأنتهاء العمل بهء قد يشجع الناس علي عدم احترامه ٠‏ ومخالفة هذا القانون 
لعلمهم بأئه سيلغي بعد فترة محدودة » وسوف يتمكن المجرمون الذين خالفوا 
. القانون المؤقت من الإفلات من نطاق هذا القانون وبالتالى فإن تطبيق القانون 
الجديد الأصلح للمتهم علي الوقائع السابقة يبدو وكأنه مكافأة علي مهارة 
المجرمين في الإفلات من العقاب » فضلا عن أن المصلحة العامة التي 
تدعوا المشرع إلى إصدار القانون المؤقت لا تتحقق إذا افلت المجرم من 
العقاب المقرر بتلك القوانين!" . ظ 


ات 7 : ثمة نوعان من القوانين المؤقتة هى : القوانين 
أ- القوانين المؤقتة بنص : يستمر تطبيق. هذه القوانين علي الجرائم 
ع ا ا ااه امس يوي 
التي يحدد المشرع لسريانها مدة محددة" ) » أي أن قانوتا صدر ليجرم فعلا 

في خلال فترة محددة معلومة الأجل » بحيث يزول هذا القانون ويبطل العمل 
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به تلقائيا بمجرد انقضاء تلك الفترة وبغير حاجة إلى صدور اتون جديد 
ينص علي ذلك فالمشر ع يحدد فيها صراحة مدة تطبيقها سلفا وبطريقة 
واضحة»ء فيورد في صلب تصوصها تاريخ اتتهاء العمل به ء ومتي حل هذا 
الأجل بانتهاء الفترة المحددة لها فإنهة تلغي من تلقاء نفسها دون حاجة إلى 
صدور قانون جديد يقرر ذلك!". قالمشر ع يحدد قترة العمل بالقاتون فيتتهي 
القانون بحلول هذا الأجل دون حلاجة إلى تدخل من المشر ع لإلغاده وعلي 
هذا يكون تاريخ أنتهاء العمل بهذا القتون معروفا سالفا" وتصدر هذه 
القوانين عادة لمواجهة ظروف خاصة يقدر المشرع زوالها يمد مدة معيتة. 
وتجرم أفعالا مباحة في الأصل أو تشدد العقاب علي أقعال مجرمة من ِل 
ومثالها القانون الذي يحظر علي سكن متطقة مويوءة مغادرتها قيل اتقضاء 
فترة معينة والقواتين التي تضع قيود؛ علي تصدير سلع معينة إلى القارج 
وينص فيها علي انتهاء العمل بها قي تاريخ محدد. كما لو صدر قاتون 
بوضع قيود معينة علي تصدير اليضتع إلى الخارج مع تقرير عقوبات توقع 
عند المخالفة » ونص فيه علي اتتهاء العمل في تاريخ محدد معلوء). 
والقانون الذي لا يتضمن نصا محدد تاريخ انتهاء العمل به » ولكقة بحكم 
ظروفه لا يمكن أن يمتد سرياته إلى ابعد من وقت معين يسهل التكهن بأجل 
انتهائه » كالتشريعات التي تصدر لسعيرة سلع موسمية ( مل العنب أو 
البطيخ ) فان العمل بمثل هذه التشريعات ينتهى حتما بانتهاء موسم الس لعة 
بغير حاجة إلى قانون جديد ينص علي ذلكء ونهاية ذلك الموسم معلومة 
بداهة لكل من يعنيهم أمره ٠‏ فتلك إذن تشريعات مؤقتة في معني أنها محددة 
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الفترة كما تنص المادة 4/5ع ٠‏ لا يغير من هذا المعني أن الشارع فد يعم 
أحيانا 'إلى إصدار تشريعات جديدة بإلغائها عند انتهاء موسسم سريائها(", 
كالأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية غير محسددة بم 
معينة ولا جائزا إيطال العمل بها إلا بناء علي قانون يصدر بإلخائها؛ لا يمك 
اعتبارها من القوانين المؤقتة بلمعني الذي تقصده الفقرة الأخيرة من الما 
الخامسة من قانون العقوبات وإذن فالمتهم يستفيد دن “إلخاء هذه الأوامر فسىي 
أية حالة كانت عليها الدعوى أمام جهات الحكم فيها ٠‏ وبناء علي هذا فالمتهم 
بإحراز سلاح لا تصبح معاقبته بمقتضى تلك الأوامر الملغاة ؛ ببسل تجسب 
معاقبته علي مقتضى أحكام القانون العا( . وبناء علي ذلك لاتعد مد | 
القوانين المؤقتة في حكم الفقرة الزابعة قوانين التسعير الجبري لسلع غير | 
. موسمية كاللحوم والشاى والسكر .. الخ » حتى ولو كان صدور تلك القوانين 
لمواجهة ظروف خاصة مؤقتة قتة بطبيعتها كالحرب أو الأزمات الاقتصادية » ما 
دامت لا تتضمن نصا يحدد تاريخ خ انتهاء العمل بها . 


۰ ب- قوانين مؤقتة ضمنا أو حسب طبيعتها وظروفها : هي التي يكون 
الغرض من إصدارها مواجهة حالات طارئة "استثنائية » وهذه القوانين لإ 
يصرح الشارع بتأقيتها » ولكن ذلك يستفاد من طبيعة الأمور التي تنظمها ؛ 
. وهذه القوانين لا يعرف مقدما تاريخ خ انقضاء العمل بها . ولا تزول إلا 
بتشريع لاحق يقرر إلغائها''! ٠‏ وهذه والقوانين تواجه ظروف مؤقتة تة بطبيعتها 
.. ولو لم ينص فيها علي تاريخ السريان والانتهاء . ولا يحدد المشرع فترة 
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ررعمل بالقانون ٠‏ ولكن تأقيته يستفاد من إصداره لمواجهة ظروف خاصة أو 
استثنائية بحيث ينتهي العمل بالقانون بزوال دواعيه » ومثل هذه القوانين 
يحتاج إلى تدخل من المشرع لإنهاء العمل بها وبالتالي لا يكون معروفا سلفا 
. موعد هذا الانتهاء!') . ويستفاد الصورة ضمنية عن طريق الظروف التي 
أدت إلى وضعها » ولكنها لا تنتهي تلقائياً وإنما لابد من تدخل المشرع بنص 
صريح يقرر إلغائها عند انتهاء هذه الظروف ٠‏ مثال ذلك قرارات رئيس 
الجمهورية التي تصدر عند إعلان حالة الطوارئ › وكذلك القوانين 
الاستثنائية التي تبقى طالما توافرت هذه الحالة ولم يصدر قرار بإلغائها!! , 
كالقوانين التي تصدر لمجابهة ظروف الحرب والظروف الاقتصادية والمالية 
للدولة » والأوامر العسكرية التي صدرت في ظل الأحكام العرفية » والقوانين 
والقرارات الخاصة بالتسعير الجبري ٠‏ واختلف الفقه حول تحديد مدلول 
القوانين المؤقتة وبالتالي مدى استفادة المتهم الذي ارتكب الجريمة في ظلها 
بحكم قانون جديد أصلح له فذهب البعض إلي شمول تعبير القوانين المؤقتة 
لكل من النوعين أي لطائفة القوانين المؤقتة بنص ٠‏ وكذلك لطائفة القواتين 
المؤقتة بطبيعتها » ومؤدي هذا التفسير أن الجرائم التي وقعت في ظل قانون 
مؤقت بنص فيه أو بطبيعته تظل خاضعة لهذا القانون » ولا يستفيد المتهم من 
زوال فترة القانون المؤقت أو صدور قانون جديد ولو كان أصلح له واتجه 
زاي آخر إلي التمييز بين طائفتي القوانين المؤقتة » فالقوانين المؤقتة بص 
ضريح فيها تلك التي تطبيق وحدها علي الجرائم الواقعة في ظلها > ويمتقع 
علي المتهم الاستفادة من حكم القانون الجديد ولو كان أصلح له » أما القوانين 
المؤقتة بطبيعتها فلا تحول دون استفادة المتهم من صبدور قانون جديد 
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للح لها" » وتذهب محكمة النقض -- سابقا عن إلى قن طاق الآخيرة مر 
ويه الؤدئنة عن قو غ ن هفز المحددة ة الفترة بنص دون اقلشاني١‏ . 
بيد أن محكمة النقض المصرية اتجهت مؤخرا إلى المساواة بيسن القوائمر 
المؤقتة بنص فيها » والقوانين بطبيعتها من حيث عدم استفادة من يكون ق 
خالف أحكامها » فالاستثناء الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة مز 
قانون العقوبات يتطق بهذين النوعين معا" فالقوانين المؤقتة سواء بالنص 
أم بالطبيعة » تواجه ظروفا مؤقتة بطبيعتها » > فالمذكرة الإيضاحية للقانون 
ذكر أن المشرع أراد من الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة أن ن ون کف 
شاملة لكل تشريع وقتي بنص فيه أو بطبيعته » هذا بالإضافة إلى أن تحديد 
ترة يكون وققا لمعايير أخرى ٠‏ غير النص الصريح ء يقررها القاضي وف 
لظروف إصدار القانون إلغائه » ولا يجوز أن تكون مصلحة المتهم فصب 
ORE‏ اوسني 
وإنما يجب ذائما مراعاة المصلحة العامة » وعلى ذلك فإنه حيث تنتفي علة 
هذه القاعدة لا يمكن الأخذ بالقانون الأصلح للمتهم . 
*- المقصود " بقيام إجراءات الدعوى 

-١‏ المشرع يعنى بذلك تحريك الدعوى الجنائية إذ:بهذا التحريك تفصح 
النيابة العامة عن اتهام الشخض بارتكاب الجريمة9)» فكل المطلوب هو أن 
تكون إجراءات الدعوى قد اتخذت بالفعل قبل المتهم في صورة بحقيق أجرته 
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إنوابة أو ضابط الشرطة ؛ أو من باب أولى إذا كانث الدعوى فد أحيلت إلسى 
امكمة المخصة! ‏ . 

؟- فمن بين شروط هذا الاستتئاء أن تكو إجراءات تعفب الجاني فسد 
رداك لاء الفترة المحددة لتطبيق القّئون ؛ بمعنى أنه لو ترات هذه 
الاجراءات إلى ما بعد اتقضاء هذه الفتر ة فالقائون لا يطبق في هذه الحالة ٠‏ 
ويفلت الجائي من العقاب", 

*- والشرط الجوهري لعدم أعمال رجعية القانون الأصلح المتسهم 
بالتسبة للجرائم المرتكبة في ظل قوائين وقتية انتهى العمل بها ٠‏ هو أن تكون 
الجريمة قد بوشرت بصددها إجراءات الدعوى في ظل القائون محدد الفترة ٠‏ 
ويكفى في هذا الصدد أن تكون الدعوى الجنائية الناشئة عنها قد حركت ولسو 
لم تكن قد رفعت بعد إلى القضاء!"). 


فيشترط أن يكون انتهاء الفترة المحددة لسريان القائون المؤقت وزوال 
هذا القانون تبعاً لذلك » قد تم بعد قيام إجراءات الدعوى ضد المتهم » ومعنى 
ذلك أنه إذا جاء انتهاء الفترة وزوال القانون المؤقت قبل قيام إجراءات 
الدعوى » فإن المتهم يستفيد من هذا الوضع الجديد الأصلح له . وينبضى 
قصر الفقرة الرابعة من المادة الخامسة على الصورة التي يكون فيها الفعفل 
المسند إلى الجاني غير معاقب عليه بمقتضى القانون العادي ؛ بمعنى أنه إذا 
ارتكب الجاني فعلا خاضعاً للعقاب بمقتضى هذا القانون ؛ وأيضا بمقتضصى 
قانون مؤقت يرفع المقدار أو نوعه لأسباب طارئة » ثم انتهى سريان القائون 
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المؤقت قبل أن يصبح الحكم نهائيا » » فإن المتهم يستفيد من انقضاء مدو 
القانون المؤقت ويعامل بمقتضى القانون العادي بعقوبته الأخف! واف 
ب بلي نا اق متاح بن تعد اموس الت قرو 
المؤقت بسعر يزيد على ما حددته التسعيرة » ولم تتخذ في حقه إجبراءات 
الدعوى الجنائية حتى زالت التسعيرة الجبرية لتلك السلعة » سواء بانتهاء 
موسمها أ بصدور قرار يخرجها من التسعير الجبري :قبل ذلك فلا تجوز 
محاكمته عن تلك الواقعة . فإذا كانت واقعة الدعوى لم تكتشف.. ٠‏ أو لم يبلغ 
عنها إلا بعد انتهاء الفترة المحددة فإن المتهم يستفيد من انتهاء الفترة المحددة المحددة 
لسريان القانون المؤقت رجوعا إلى القاعدة الأصلية » وهى سريان القانون 
e‏ '. بمعنى أنه إذا انتهت فترة العمل بالقانون 
قت ولم تكن قد بدأت إجراءات الدعوى استفاد المتهم من الوضع الجديند 
ا ».بيد أنه من الراجح من الفقه وهو ما نؤيده يذهب إلى حكم 
القوانين المؤقتة أن تكون إجراءات الدعوى قد بدأت قبل انتهاء العمل 
بالقانون المؤقت » ذلك أنه لا يصح تفسير عدم اتخاذ الإجراءات في الفترة 
المحندة بأنه دليل عدم الاهتمام بالجريمة أو نسيان أمرها » فقد يرجع عدم 
اتخاذ الإجراءات في حينها إلى ضيق الوقت » كما أن حكمة المشرع من 
استثناء القوانين المؤقتة من مبدأ رجعّية القانون الأصلح متوفرة سواء بدأت 
إجراءات الدعوى أم لم تبدأ قبل المتهم خلال الفترة المحدد المخددة » وحيث أنه إذا 
طبقت القاعدة العامة في سريان القوانين العقابية دائماً بأثر رجعى على 
الدعاوى القائمة متى كانت اصلح للمتهم ٠‏ لأدى ذلك إلى تعظيل أحكام هذه 
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القوانين في كثير من الأحيان ؛ ولأصبح للمتهم مصلحة محققة في إطالة أمد 
المحاكمة على قدر الإمكان حتى تنتهي المدة المحددة لنفاذ التشريء(" . 
؛- تحديد وقت ارتكاب الجريمة : 

أ- بالنسبة للقوانين الموضوعية : 

تطبيق قانون العقوبات تتوقف على تحديد الزمان الذي زقعت فيه 
الجريمة 'إذ على ضوء هذا التحديد يطبق القانون المعمول به وقت 
ارتكابهاء ولذلك فإن تحديد زمان ارتكاب الجريمة له أهميته عند تعاقب 
القوانين في الزمان . فالعبرة في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إنما تكون 
بالوقت الذي باشر فيه الجاني نشاطه لا بالوقت الذي تحققت فيه نتيجتها » فقد 
يتراخى حدوث النتيجة الإجرامية فترة من الزمن بعد استنفاد الجاني لنشاطه 
الذي أدى إلى تحقيقها("). 

ب- بالنسبة للقوانين الإجرائية : 

قواعد الإجراءات الجنائية التي تنظم طرق إثبات وقوع الجريمة 
وإنزال الجزاء بالجاني ٠‏ فلم يرد نص خاص بحدود تطبيق ها من حيث 
الزمان» ذلك أن نص المادة © من قانون العقوبات لا يسرى إلا بالنسبة 
للمسائل الموضوعية دون الإجراءات! . فمن المقرر أن أحكام المادة 
الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون 
الإجرائية ٠‏ إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به 
يقى صحيعاً وخاضةا لأحكام هذا القانون 9). والقاعدة فيها - أنها تسرى من 
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يوم نفاذها » بالنسبة للمستقبل دون الماضي سواء أكانت للمتهم - بحر 
تقديره - أم أسوأ '''. فالقواعد الإجرائية تخضع في سريانها من حيث الزمار 
لمبدأ التطبيق الفوري على الإجراءات التي تتخذ عقب العمل بها بصرن ٍ 
النظر عن تاريخ وقوع الجريمة التي تتخذ هذه الإجراءات بشأنها . فسالنص 
الجديد ينفذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل في ها , 
وإن كانت عن أفعال وقعت قبل صدور القانون الجديد ٠‏ لكنه لا يرتد إلى 
الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل »لان كل 
إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا . وخاضعا لأحكام هذا 
القانؤن» وما دام الحكم المطعون فيه قد صدر مستوفياً شروط صحته في ظل 
القانون المعمول به وقت صدروه فلا يقبل الطعن فيه لصدور قانون لاحق7", 
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الفصل الثاني 
تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان 


تمهيد : قانون العقوبات في الدولة هو وحده الذي يطبق داخل 
حدودهاء ولا مجال لتطبيق أي قانون أجنبي ؛ سواء أكان ذلك على ما يقع 
فيها من الجرائم أم على الجرائم التي تقع في الخارج ويقضى قانونها بالعقاب 
ا فقانون الغقوبات تعتبر من القوانين المتعلقة بسيادة الدولة على 
إقليمها » لما ينطوي عليه من تنظيم " حق العقاب " الذي تتولاه الدولة » ومن 
. ثم فإن القاعدة العامة بالنسبة لتحديد الاختصاص المكاني للتشريع الجنائي هي 
' قاعدة إقليمية 7). من أبرز مظاهر هذه السيادة . وقد نصت المادة الأولى 
من قانون العقوبات على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب 
في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ' » وذلك دون 
ما تفرقة بين وطني وأجنبي » بصرف النظر عن جنسية مرتكبي الجريمة أو 
المجني عليهم فيها › وأنه. على العكس لا يكون لهذا القانون سلطان على 
جرائم وقعت خارج هذا الإقليم! ؛ ولا يتعدى أثره حدودها فهو لايسرى 
على ما يقع ببلاد أخرى » فمكان وقوغ الجريمة يحدد سلطان القاعدة 
. الجنائية من جيث المكان ؛ ويرتبط هذا المجال أساسا بإقليم الدولة بحيث 
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يعتبر التطابق بينهما هو الأصل.؛ والخروج على حدود الإقليم مر 
الاستثناء(') . 


المبحث الأول 
مبدأ الإقليمية 


يرجع مبدأ الإقليمية إلى اعتبار أساسي يتعلق بسيادة الدولة علسي 

. إقليمها .فقانون العقوبات مظهر من مظاهر سيادة الدولة علي إقليمها » ومن 
ثم يكون من شئونها أن تحدد الجرائم والعقوبات وققالظروفها › فمبداً ٠‏ 
الإقليمية هو المبدأ الأصلي في تحديد سلطة الدولة في العقاب » والأصل العام 
في التشريع الجنائي المصري هو إقليمية القوانين الجنائية » فتخضع لأحكام 
هذه القوانين كافة الجرائم التي ترتكب علي إقليم الدولة المصرية » فالتشويع 
“الجنائي المصري يبسط سلطانه علي كافة الجرائم التي تقع داخل الجمهورية 
أيا كانت جنسية الجاني والمجني عليه » وسواء كان أحدهما مقيما بمصر أم 

. مجرد عابر بها » ولا يمتد إلى ما'يقع خازج الوطن من.جرائم ٠‏ فالنص | 
. يطبق علي كل جريمة ترتكب في هذا الإقليم » سَواء أكان مرتكبها وطنيا أم | 
. أجنبيا » وسواء أكان المجني عليه وطنيا أم أجنبيا » سواء هددت مصلحة 
٠‏ الدولة صاحبة السيادة علي الإقليم أو هددت مصلحة:لدولة أجنبية!؟) » فقواعد 
قانون العقوبات تخاطب كل من تواجد في الإطار الإقليمي للدولة » ويلتزم 
بذلك باحترام الأوامر والنواهي الجنائية وإلا ترش لتطبيق العقوبة المقورة 
لمخالفتها » ومؤدي ذلك أن القانون المصري هو الذي يطبق داخل النطاق 
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الإقليمي للدولة ويستبعد بذلك أي قانون أجنبي آخر ‏ ومناط تطبيقه هو 
إرتكاب الجريمة داخل القطر المصري وقد نصت علي هذا المبدأ المادة 
الأولي حيث جاء بها . ' تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في 
القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . وهناك 
استثناءات ترد علي هذا المبدأ وتعد تطبيقا لمبادئ أخري تكمل علي مبدأ 
الإقليمية فارتكاب الجريمة داخل الإطار الإقليمي لمصر كمناط لإقليمية 
القاعدة الجنائية يتحقق أيضا في الفروض التي يكون فيها الشخص خارج 
مصر ويرتكب الجريمة داخل القطر ء فالعبرة في تحديد إقليمية القاعدة 
الجنائية هي بوقوع الجريمة كاملة أو في جزء منها داخل القطر المصري 
بغض النظر عن مكان وجود مرتكبها ٠‏ ونظم المشرع المصرى الأحكام 
٠‏ المتعلقة بتطبيق قانون العقوبات المصري من حيث المكان في المواد 
0 من قانون العقوبات7). 
المطلب الأول 
مبررات المبدأ 
يزتكز هذا الميدأ علي سيادة الدولة والمساواة القانونية بين الدول › 
وانفراد الدولة بالسيادة علي إقليمها وعلي سكان هذا الإقليم . وتحتكر الدولة 
اختصاصات هذه السيادة » فلا يجوز لأي دولة أخرى التدخل في شئونها . 
ولا يتصور نزول الدولة, عن اخ ختصاصات سيادتها لأي سلطة أجنبية » وإلا 
فقدت الدولة سيادتها » ولهذه السيادة نطاق يتعين عليها ممارسة اختصاصاتها 


.. ۷1 د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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قي حدودء وإلا سوف تصطدم يسيادة دولة أخرى ٠‏ وأن المجتمسع الدولي 
قمماصر يقوم لاسا علي مبدأ الاحترام المتيادل نسيادة الدولة - وعلي مبرا 
مسأو اة بين الدولة؟"). وان من الأقضل أن يباشر التحاكمة أقرب القضاة إلى 
مكان وقوعها ء ففي هدا المكان يفترض علم الجاتي بالقانون الواجب | 
التطبيقء قلا يفاجأ بقاتون يجهلهء ويحقق إقامة المحاكمة فيه إرضاء للمشاعر 
الاجتماعية التي هزها وقوع الجريمة » ويتصف العقاب بأثر رادع كبير . 
وأن الجريمة انتهاك لسلطة الدولة التي ارتكبت علي أرضها » ومن حق هذه 
الدولة يل واجبها إخضاع الجاتي للعقاب7. وتستتيع سيادة الدولة علي إقليمها 
سريان قأنون الدولة إلا علي ما يرتكب قيها من جرائم ولا يمتد إلى دولة 
أخرى ء فيكون في ذلك نوع من الاعتداء علي سيادة تلك الدولة » كما أن ٠‏ 
احترام ميد شرعية الجرائم والعقوبات يقرض تطبيق قاتون العقوبات في 
الإقليم الذي يسري قيه هذا القانون» وان سلطات القضاء الجنائي فقي مكان 
وقوع الجريمة هي اكثر كفاءة في تقدير الضرر أو الخطر الاجتماعي الذي 
يتولد عن وقوع الجريمة وفي توقيع العقوية المترتية عليها » وأن الجريمة 
اعتداء علي النظام العام في الدولة التي تقع فيها » مما يقتضي الاهتمام بها 
والمحاكمة عنها قي محل وقوعها » قمثل هذه الجريمة لا تجد اهتماما بالعقاب ٠‏ 
عليها من الدول الأخرى . وقانون العقوبات يبدو كأحد مظاهر سيادة الدولة 
علي إظيمها » ومن ثم يقع عليها وحدها عبء المحافظة علي النظام العام ٠‏ 
داخل هذا الإظيم » وكل مخالفة للقواتين التي تضعها يعد اعتداء علي سلطتها. ٠‏ 
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وهذه الجرائم مع أهميتها بالئسبة للدولة المجني غليها قد لا تهم غيرها مسن 
الذول » أو إذا وقعت من أحد رعايا الدولة في الخارج حتى لا يكون رجوعه 
لبلده مخرجا يقيه من العقاب ؛ » لأن اغلب الدول لا تسلم رعاياها . ولمبدأ 
الإقليمية شقان » الشق الأول إيجابي ٠‏ ويعنى أن التشريع الجنائي يطبق على 
كافة الأشخاص الذين يرزتكبون جريمة فؤق إقليم الدولة » سواء كانوا متمتعين 
بجنسية الدولة أم كانوا ينتمون إلى جنسيات أجنبية » وسواء أيضا كبانوا 
متهمين أم مجنياً عليهم » أما الشق السلبي » فيعنى أن سلطان القانون.الجنائي 
٠‏ لا يمتد إلى خارج إقليم الذولة (') » أي أن قانون الدولة لا يطبق على ما 
يرتكب خارج إقليمها » وقد عبرت عن الشق الأول المادة الأولى من قسانون 
الغقوبات المصري بنصها على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل من 
يرتكب في القطر المضري جريمة من الجزائم المنتصوص عليها فيه :أما 
الشق الثاني فمستفاد من النص ذاته بمفهؤم:المخالفة وباعتبار أن.من يرتكب 
جريمة خارج إقليم مصر إنما يخضع لقانون الدولة التي ارتكب الجريمة في 


إقليمها فلا يمتد إليه سلظان القانون المصزي/!) بيت أ +ه . 
ا 1 ب الثانئ ' سل 
قاعدة القيمية في شقها اإيجايي 


نعط ak‏ من." قانون العقوبات " بقولها :.. ری أحكام هذا 
القانون على كل من يرتكب.في القطر المصتري .جزيمة من الجرائم 
الفنضوض عليها فيه " .+:ثم نضنت.المادة.الثانية قائلة. '.تسرى أحكيبام هذا 
القانون أيضناء على الأشخاصن:الأتي ذكرهم :.( أؤلا:) كله من إرتكينب في 
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خار ج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضسي 
في القطر المصري * » ومضمون هذين النصين هو انطباق قانون العقوبسان 
المصري على كل جريمة ترتكب فوق الإقليم المصرى كاملة ( الما 
الأولى ) › أو جزئياً فقظ ( المادة ۲ - أولا ) . فالمادة الأولى افترضت وقوم 
الجريمة كاملة في مصر من أشخاص موجودين فوق إقليمها » وساهموا في 
ارتكاب الجريمة سواء بصفتهم فاعلين لها أو شركاء فيها .كل ذلك دون 
اعتبار لصفتهم . أما الفقرة ' أولا " من المادة الثانية فقد اف ترضت وقسوع 
الجريمة في مصر كاملة > أو ارتكابها جزئيا فقط . كما في حالة الشروع في 
الجريمة أو حالة وقوع نتيجتها وحدها في مصر بعد أن شرع في ارتكابه 
في الخارج ٠‏ وافترضت كذلك أن هناك من ساهم وهو في خارج مصر في 
الجريمة المذكورة ٠‏ سواء بصفته شريكاً عندما تقع الجريمة كاملة أو جزئياً 
في مصر » أو بصفته فاعلا عندما ترتكب في مصر خزئيا فقط ويكون هنا 
الفاعل قد قام بجزء آخر منها في الخارج › كل ذلك دون اعتبار أيضا لصفة 
هذا المساهم الخارجي وهل هو مواطن أم أجنبي . ش 
الطائرات الخاصة : بالنسبة للظائرات الخاصة فلا تخضع لاختصاص 
الإقليمي إلا في الأحوال الاستثنائية الممائلة للسفن التجارية“ . 
اتجاه المشرع المصرى : أخذ المشرع بمبدأ الإقليمية وذلك ف 
حالتين»فالمادة الأولي من قانون العقوبات تنص علي أنه " تسري أحكام هذا 
“القانون علي كل من يرتكب في القطر المصنري جزيبة من الجر 
١‏ المنصوص عليها فيه " كما تنص الفقزة الأولي من المادة الثانية علي : 
' تسزي أحكام هذا القانون. أيضا علي الأشخاص الآتي ذكرهم : أولا ٠‏ 
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من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة ونعمت 
كلها أو بعضها في القطر المصري '. فالفرض الذي يواجهه كل نص من 
النصين السابقين يختلف عن الفرض الذي يواجهه النص الآخر . فالفرض 
في المادة الولي هو ارتكاب لجاني وهو في مصر لجريمة تقع كاملة علي 
أرضها » أما الفرض في المادة الثانية ( أولا ) فهو أن يسهم الجاني وهو 
خارج مصر في جريمة يقع كلها و جزء منها علي أرض مصر . وعلي 
ذلك فإن الذي يجمع الفرضين أن الجريمة فيهما تقع علي ارض مصر › وانه 
لا عبرة بصفة الجاني أو المجني عليه" » أو طبيعة المصلحة محل 
الاعتداء. ولكنهما يفترقان فى أن المادة الأولى تفترض وجود الجاني في 
مصر » في حين تفترض المادة الثانية أولا وجود الجاني خارج مصر 
ويستوي أن يكون شريكا ( عندما تقع الجريمة كليا أو جزئيا في مصر ) أو 
| فاعلا أصليا ( عندما ترتكب الجريمة جزئيا فيّ مصر ويكون الفاغل قد قام 
٠ ٠‏ بجزء آخر منها في الخارج ) ء كما يفترق الفرضان أيضا في أن الجريمة ٠‏ 
تقع كاملة في مصر في الفرض الأول ٠‏ في حين أنها في الفرض الثاتي قد 
تقع كاملة أو قيقع جزء منها فقط في مصر » يفترق الفرضان كذلك في أن 
حكم المادة الرابعة من قانون العقوبات الخاصة بالقيود التي وضعها المشوع 
على رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ترتكب خارج مصر يسرى على 
الجاني في الفرض الثاني دون الفرض الأول!'). والمعنى الذي أراده الشارع : 
من وقوع الجريمة جزئيا في مضر هو المعنى ذاته الذي أشار إليه في المادة 
4" ( ثانيا ) في صدد بيانه لمن يعد فاعلا للجريمة بقوله : " من يدخل في 
ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عنذآ عملا مسن الأغسال 
we YRS e 0‏ ٥ق‏ ۲۸ ص ۱۱۹ . 
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ضرفا 


المكونة لها " . فكما أن ارتكاب الجاني لعمل من الأعمال الداخلة في تنفيذ 
الجريمة يجعله في حكم مرتكب كل هذه الأعمال فيسأل بوصفه فاعلا لها , 
فكذلك وقوع جزء من الأعمال التنفيذية للجريمة في إقليم الدولة يجعسل 
الجريمة في حكم التي وقعت أفعالها كلها في مصر . والشارع قد أراد بالمادة 
الأولي من قانون العقوبات حال من يرتكب في الإقليم المصري جريمة وهو 
موجود فيه ٠‏ في حين أنه قد أراد بالفقرة الأولي من المادة الثانية حالة من 
يرتكب وهو في الخارج جريمة في الإقليم المصري!". 


المطلب الثالث 
قاعدة الإقليمية في شقها السلبي 
.| مضمون الوجه السلبي لقاعدة لإقليمية في قانون العقوبات المصري أنه 
إقليم الجمهورية ‏ إما كاملة وإما 
یں > والمقص ود بارتكاب 


الداخلة في الركن المادي المكون 
المادي إلا أنها تعتبر في نظر القاذ 
وعلى ذلك ء يخرج من هذا الحا يكون في 

ينصرف أيضا إلى الحالات التي يساهم فيها بوصفه شريكاً » فالمَادة الأولى 
الجريمة في مصر تم من أفراد متواجدين 


من قانون العقوبات تفيد أن ارتكاب 
الأولى لمجابهة الحالات التي تشخ 


بالإقليم ٠‏ وأراد المشرع تكملة نص المادة 
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فبها الجريمة في مصر من أفراد بقيمون بالخارج ٠‏ فنص في المادة الثانية 
على سريان أحكام القانون المصري أيضا على الأشخاص الذين يرتكبون في 
خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريك في جريمة وقعث كلها أو بعضها 
في القطر المصري ( مادة ۲ بند - أولا )1 . فالعبرة دائما بمكان وقوع 
الجريمة لا بجنسية المجرم ولا بمكان إقامته بل ٠‏ ولا بالمكان الذي باشر فيه 
نشاطه ٠‏ ويتضح هذا المعنى مما قررته المادتان الأولى والثانية من قفانون 
العقوبات ٠‏ فقد نصت المادة الأولى على سريان أحكام هذا القانون على كل 
من يرتكب في الفطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فييه. 
ونصت المادة الثانية في أول بنودها على سريان أحكامه كذلك على كل من 
ارتكب في خارج القط: فعلا يجعله فاعلا أو شريكاً في جريمة وقعت كلها 
أو بعضها في القطر المصري!". وبالتلى فالجريمة تعد مرتكبة في مكان 
الفعل ومكان النتيجة وكل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل التي تتكون 
منها الحلقات السببية التى تصل بين النتيجة والفعل . وليس بشرط أن 
تكون الجريمة قد وقعت تامة في مصر ٠‏ بل يكفى أن يكون الجاني قد ارتكب 
في مصر عملا من الأعمال المكونة للشروع بخسب أحكام القانون المصري. 
أما الأعمال التحضيرية للجريمة أو الأفعال اللاحقة لارتكابه' فلا اعتبار لها 
في تحديد مكان ارتكاب الجريمة . وتعتبر الجريمة قد وقعنت في الإقليم 
الوطني كذلك إذا تحققت النتيجة الإجرامية داخل حدوده » والشروع في 
الجريمة » حيث يمارس الجاني سلوكه الإجرامي خارج الإقليم متوقعا أن 
تتحقق النتيجة الإجرامية داخله » كمن يرسل من الخارج طردا بريدياً به 
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تف إن ليقتل به غريمه المقيم في إقليم الدولة فيكتشف أمره قبل انفجار 
الطرد ويحال بينه وبين قصده ٠‏ 
المبحث الثانى 
المقصود بإقليم الدولة 


يقصد بإقليم الدولة المجال الأرضي والبحري والجوى الذى يمتد إليه 
سلطان الدولة وتمارس فيه سيادتها") > وهو يتكون أصلاً من اليابسة وما به 
من مياه وما يعلوه من فضاء › وما يحيط به من ماء . ولا يشترط أن تكون 
مستاحة الإقليم على قدر معين من الأتساع » ولكن ينبغي أن يك ون معنيسا 
ومحددا!")؛ ويشمل إقليم الدولة المياه التي في جوف الأرض! » ويتحدد إقليم 
الدولة طبقاً لقواعد القانون الدولي العام . كذلك تلحق بإقليم الدولة بعش 
السفن والطائرات فة لي ليذ وت + رتد براوق اغبا را 


ولقوانينها ولو كان تحت سطوة الاحتلال!”. 


وبذلك يتكون الإقليم من أرضى ومائي › وجوى ٠‏ وتتناول بالشرح كل 
من ذلك فى مطلب مستقل ٠‏ 


: (1)د. يسن أذور - مرجع سابق - ص ١01١‏ ن ۷۲ ٠‏ 
(1) د. حسنى الجندي - مرجع سابق - ص ٠ ١617‏ 
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(*) د فتحي سرور - مرجع سابق - ص 19 ٠‏ 
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المطلب الأول 

الإقليم الأرضي 
يقصد بالإقليم الأرضي تلك الرقعة من اليابسة التي تحددما الحدود 
السياسية » ويضم طبقات الأرض إلى مركز الكرة .الأرضية!). وتمسارس 
فيه سيادتها")» وتحدد الدول إقليمها بموجب مغاهدات دوليية أو شؤاهد 
تاريخية أو معالم طبيعية » وإلا فيتحدد على ضوء الخيازة الفطية الهادئة 
المستقرة ة للأرض" » وينص بعض الدساتير على هذه الحدود'! . وتعت بر 
هذه الحدود خطوطا جغرافية وتثحدد بطزيقة موضوعية تختلف عما تتسمى 


بالحدود الجمركية التي قد تكون داخل إقليم الدولة من أجل اعتبارات معينة 
تتصل بتحصيل الرسوم الجمركية "). 


| المطلب الثاني ” 
. . المجال البحزي 
بزو قر لمر قلط ور سوم وسار 
٠‏ المياه الإقليمية وهو غبارة عن مساخة من البحر ملاصقة لشواطئها مُمتدة 


نحو أعالي البحاز , ويقاس امت داد البحنر الإقليمني بم يست خط 
الأساس!" ء ويبدأ من شاطئ الدولة وينتهى ببداية البخن" العالميَ”). وتمتد 
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سيادة الدولة إلى قاعه وما تحته من طبقات › ولا يزال تحديد مدى البحر | 
الإقليمي محل خلاف في القانون الدولي العام وقد حددته مصر عام ٠٠0۸‏ | 
باثني عشر ميلا" » وهی تعتبر امتدادا لأرض الدولة وخاضعا لسيادتها" , 
ويشمل كذلك كافة الأنهار والقنوات التي تمر به سواء كانت أنهارا وطنية 
ودولية ٠‏ فسلطة الدولة في التجريم والعقاب تمتد إلى كل نهر دولي أو قنساة 
دولية تمر داخل حدود الدولة. ويلحق به إقليم حكمي""!؛ ونتناول في الإقليم 


EE س‎ e 


البحري وضع كل من السفن والطائرات ٠‏ 
) الفرع الأول . ظ | 
1 | 

00 ظ 

| 

| 


السفن أثاء وجودها في البحر العام الذي لا يخضع لسيادة دولة ما 
تعتبر جزءاً من إقليم الدولة التي تحمل علمها » وذلك دون تفرقة بين ما إذا | 
كانت السفينة حربية أو تجارية تابعة للحكومة أو لهيئة خاصة , إما إذا كانت | 
السفينة في مياه إقليمية فإنها تخضع لقانون الدولة التابعة لها إذا كانت حربية' 
ويسرى عليها قانون الدولة الراسية في مياهها إذا كانت تجارية .. . 


-١‏ السفن التابعة للدولة : تعتبر هذه السفن خد فد الدولة » نى أنه 
يجب التفرقة بين السفن الحربية › والسفن غير الحربية » كالسفن التجاريبة | 
٠‏ وسفن النزهة وما إلى ذلك ٠‏ 1 | 
: :. ظ 
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| السفن الحربية : تعتبر بمثابة قلاع عائمة ؛ تمثل سبادة الدولة التابعة 
لهاء وقوتها العسكرية تعتبر جزءا متمماً لهذه الدولة أينما كانت ؛ حتى لو 
كانت في ميناء تابع لدولة أجنبية ٠‏ فلا سلطان لقانون أجنبي عليها » ويكون 
ما بقع عليها من الجرائم خاضعاً لقانون البلد التابعة لها والجرائم التي تفع من 
بحارة سفينة حربية على ' أرض " دولة أجنبية تخضع لقانون هذه الدولة وفقا 
لمبدأ الإقليمية » ما لم يكن هناك وجه آخر للإعفاء!'' ١‏ فإلى جانب الإقليم 
الدائم للدولة بمقوماته الثلاثة ( الأرض ٠‏ والبحر الإقليمي ٠‏ وما يعلوهما مين 
جو ) ٠‏ ويوجد إقليم ' حكمى ' أساسه ' حيلة فانونية ' ٠‏ ومؤدى هذه الحيلة 
القانونية سحب نطاق الإقليم على السفن والمركبات الهوائية الوطنية › 
وإخضاع الوقائع الجنائية التي تتحقق عليها لقانون علم الدولة التي تتبعها هذه 
الوسائل من وسائل النقل › وفى هذا مبدأ الإقليمية في التشريع المصري › إلا 
إذا كان ذلك أثناء قيامهم بعمل رسمي مكلفون به" لذلك تعد السفن الحربية 
المصرية امتدادا لأرض الوطن ٠‏ وبالتالي تخضع للقوانين المصرية سواء 
کات ان ااي يداي اد ای العوادا اليد رن برجي ا 
ترفعه هذه السفن هو المختص وحده . 

ب- السفن غير الحربية ' التجارية ' : السفن غير الحربية ٠‏ كالسفن 
اتجارية ‏ فهناك فرق بين السفن المصرية الجنسسية والتسي تحمل العم 
المصري وبين السفن الأجنبية : | 

-١‏ الجرائم التى تقع على سفن مصرية : الجرائم التي تقع على السفن 
المصرية تخضع للقانون المصري ء أيا ما كانت جنسية مرتكب الجريمة أو 
المجني عليه فيها » وسواء وقعت الجريمة في الإقليم البحرئي المصزي أم 


(') د. یسر أنور - مرجع سابق - ص ۲ . 
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وقعت في البخر العام ' عرض البخر " » أم في الإقليم البحري لدولة أجنبية , 
وقد انض :المشرح 9 ري على هذا المبدأ في القائون رقم ١71‏ سنة ۱47° 
ا و و سب وساي 


500001 الاو يش انون نمم افتاه فرق کتنقرن »قرو 


المصري باعتباره:قانون العلم + وينعقد الاختصاص بمحاكمة مرتكبي هذه 
الجرائم والفصل فيها للمحاكم المصرية ٠‏ ْ 

وعلة تطبيق القانون المصري أن السفينة المصرية في هذه الحالة تعد ِ 
أمزاء م من اليم المصري : والجزيمة لي ترتكب علبها تي ألم 
ارتكبت في الأراضي المصرية . لذلك يجب التفرقة بين فرضين : الأول : 
AS PIRE‏ 
الإقليمية المصرية ء ؛ فإن القانون المصرى هو الذى يطبق على الجرائم الى 
تقع على متن تلك السفينة » ٠‏ الثانى : لأ كانت نلك المببغينة خسارج الميساء 
المُصرية فلا يطبق القانون المصرى . 

"- الجراقم التي تقع على ظهر سفن أجنبية في المياء الإقظيمية ؛ 
) فالأصل أنها تخضع لقانون المصري تطبيقاً لمبدأ الإقليمية لأنها تقَّع في 
الآقليم المصري » إلا أن المتبع في أغلب الدول هو أن السلطات الإقليمية لا ٴ 
لختصباص لها في ذه الحالة +:وإنما يطبق اققانون الوطني الم الذي تل 
السفينة !"). ١‏ 
| وقد جرى العرف الدوك بالنسية [لسفن التجارية الراسية في مياه دولة 
أخرى على ألا تتدخل السلطات الإقليمية إلا في أحوال خاصة كما لو تعدت 


, 1£ vt د. عيد الغريب - مرجع سابق - صن‎ )١( 
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العريعة جدود السفينة بأن كان الجاني أو المجني عليه من غير ركا بها لو 
ترب عليها إخلال بالأمن في الميناء ٠‏ أو لو طلب ربان السسفينة تتفل 
السلطات الإقليمية!'. إذا كان هذا التدخل ضروريا لمكافحة الاتجار بمواد 
مخدرة . 


الفرع الثانى 
الإقليم الجوى 


يضم الإقليم الجوى كل طبقات الهواء التي تعلو الإقليمين الأرضي 
من الفضاء والمائي من فضاء بغير حدود في الارتفاع ء أى من طبقات 
الفضاء التي تمتد إليها سيادة الدولة وتعلو مجالها الأرضي وبحرها الإقليمي 
وجزرها , والفقه الدولي غير مستقر على تحديد مدى هذا الفضاء . والوأي 
السائد والمعمول به هو الاعتراف بسيادة الدولي على كافة طبقات الهواء إلى 
ما لا نهاية حماية لأمنها » مع تقرير حق المجتمع الدولي في استعمال هذا 
الفضاء بما يحقق الصالح المشترك للدول . إلا أنها لا تشمل المسافة التي 
تقع بين الفضاء الجوى وطبقات الجو العليا با فيها من كواكب 7" . 
والطائرة تعتبر جزءا من إقليم الدولة التابعة لها أثناء تحليقها في الأجواء 
الحرة » وسواء كانت حربية أو تجارية ٠‏ وبالنسبة للطائرة الحربية التي تعبر 
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ممالا جربا تابعأ لدولة أخرى ينبغي حثى تخضع الجر الم النسسي تفسع سي 
لقانون الدولة الثي تتبعها أن يكون عبور ها برضاء الدولة صاحبة هذا المجال 
,ا عدت معتدية وعوملت على هذا الأساس طبفا لفواعد الفسانون الدولسي 
لعام '), أما فيما يتعلق بالجرائم الئي تفع على طهر الملائرة ٠‏ فتخضسع 
لتفرقة بين ما إذا كانت الطائرة حربية أو غير ٠‏ فالطائرات الحربية تنخضسع 
لقائون الدولة التي تحمل عليها أينما كان الإقليم الذي توجد فيه الطائرة وفت 
ارئكاب الجريمة . أما إذا كانت الطائرة غير حربية ؛ فبالنسبة للطائرات الئي 
سجلت في مصر فإن الجرائم التي تقع على ظهرها تخضم للقانون الجنائي 
المصري ؛ اى قانون جنسيئه ؛ أيا ما كانت جنسية مرتكب الجريمة أو. 
المجني عليه فيها ؛ وسواء وفعت الجريمة في الإقليم الجوى المصري ار ٠‏ 
الإقلرم الجوى الأجنبي ؛ كما تخضع الجزائم التي ترتكب على ظهر طائرة 
غير مسجلة في مصر للقائون الجنائي المصري في الأحوال التي تتجاوز 
فبيًا الجريمة الواقعة حدود الطائرة ٠‏ أو كان الجاني أو المجني عليه مصريا | 
أو هبطت الطائرة في الأراضي المصرية ؛ بعد اقتراف الجريممة" . وإذا 
كانت الجريمة فد وقعث أثناء وجود الطائرة المصرية فى الإقليم الجوى لدولة 
أخرى ٠‏ فيفرق بين الطائرة لحربية والطائرة التجارية » بحيث تخضع الأولى 
لقانون الدولة التى تحمل علمها ٠‏ والثانية لقانون الدولة صاحبة الفضاء 
الجوئ الى تعبره الطائرةا" . ظ 
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مبدأ العينية " الذائية ' 


مؤدي مبدأ إقليمية قانون العقوبات في شقه السلبي أن ينحصر سلطان 
هذا القانون في كل دولة في حدود إقليمها » فلا يمتد إلى ما يرتكب خارجة 
من جرائم ولو كان مرتكبوها من رعايا هذه الدولة ومع ذلك فهناك اعتبارات 
تبرر الخروج علي هذا المبدأ فتسمح في حالات معينة بتطبيق قانون 
العقوبات علي بعض الجرائم التي ترتكب في الخارج ؛ وامتداد سلطان قانون 
العقوبات إلى الخارج يستند في بعض هذه الحالات إلى مبدأ عينية النص 
الجنائي!'! » ومبدأ الإقليمية لا يكفي وحدة لحل المشاكل الكثيرة التي تعسبوض 
في مجال تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان › فمن الجرائم ما يرتكب 
ضد المصالح الحيوية الخاصة بالدولة التي قد يصيبها أضرار من الجريمة 
. التي ترتكب علي إقليم دولة أجنبية في ؛ الوقت الذي قد لا تهتم بها هذه 
الأخيرة » مما يعطي الدولة المضرورة حق العقاب علي هذه الجرائم دفاعا - 
٠‏ عن نفسها » ولهذا ظهر مبدأ آخر هو مبدأ حماية مصالح الدولة أو ميدأ 
العينية الذي يعطي للقانون والقاضي الوطنيين الاختصاص بمحاكمة مرتكبي 
جرائم معينة يعتبرها المشرع الداخلي مرتكبة ضد الدولة ونظامها السياسي 
والاقتصادي دون الاهتمام بجنسية مرتكبها أو مكان ارتكابها . لذلك تكد 
لدولة نطاق تطبيق قانونها الجنائي إلى بعض الجرائم التي تقسع خارج 
حدودها » بغض النظر عن مكان ارتكابها أو .جنسية مرتكبها » أي سواء كان 
أجنبيا أم وطنيا » وبغض النظر .عن كون الفعل معاقبا عليه أم غير معاقهبا 
عليه في قانون الدولة التي ارتكب فيها » ولا أهمية لمكان وجود الجاني 
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فحاكم في مصر غيابيا إذا لم يعد إليها . ويكون ذلك في الحالات التي نه 
فيها الجريمة علي مصالح الدولة الحيوية التي يحددها التشريع العنساييا/” 
والمشرع المصري لا يتبع مبدأ الإقليمية بصفة مطلقة بل ترد عليه استثثاءان 
في شقة السلبي» فيطبق التشريع الجنائي المصري علي جرائم وقعت خسار ۾ 
الإقليم ٠‏ أما وفقا لمبدأ الاختصاص العيني وأما وفققالمبداً الاختصاص 
الشخصي ٠‏ ويهدف المشرع بذلك إلى تلافي اوجه النقد التي قد يسفر عن ظ 
التطبيق الدقيق لمبدأ الإقليمية. وأخذ المشرع المصري بمبدأ العينيبة في 
جنايات العينية » وذلك بصفة تبعية أو احتياطية » بمعني أن تراعي فسي 
تطبيقه الشروط الواردة في المادة الرابعة . ويقصتذ بمبدأ العينية أن تمد الدولة 
نطاق قانونها العقابي الوطني إلى بعض-الجرائم التي تقغ خارج إقليمها". 
يتمق الختصاض النؤلة فن ملم الغالات” على لتاس طبيعة'نهزيمْة ولينس. 
شخصية أو جنسية مرتكبها » ولذلك يطلق عليه ” مبدأ العينية "أو" مبدا | 
حماية مضالح الدولة * » وذلك تأسيسا على العلة من تقريره . ويعنى ذلك أن 
قانون الدولة يطبق على الجزائم التى تشكل اغتداء على مصلحة معينة قدرها 
المشرع دون أن يستلزم أى شرط آخر يتعلق بالمكان أو بشخص الجانى ؛ 
.فالجريمة -التى تخل بالنظام العام: المصرى فى الخارج تعامل كما لو كانت 
جريمة قد ارتكبت فى إقليم الجمهورية . فاختصتاص التشريع المصري في 
هذه الحالة بالجزء من الجريمة الذي وقع في الخازج هو اتنتثناء من قاعدة 
الإقليمية اقتضته اعتبارات توخيد المحاكمة عن الجريمدة الواحددة تحقيقا 
. للعدالة ولهذا السبب فقد تض علي هذه الحالة في المادة الثانية التي خصصت 
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بيان الإستثناءات من قاعدة الإقليمية المطلقة , والاستثناءات تتعلق 
بجنايات تعكس جسامة العدوان علي مصالح الدولة . فلا يدخل في دائرة 
الاستثناء الجنخ سواء كانت مضرة بأمن الحكومة من الخارج أو الداخل أو 
تعلق بالعملة ٠‏ فهذه الجنح يتبع بشأنها القواعد العامة المتعلقة بمبدأ الإقليمية › 
ويسري القانون المصري علي الجنايات بغير قيد سوي ما نصت عليه المادة 
الرابعة من قيود ٠‏ وعلي ذلك تجوز محاكمة الجاني ولو لم يعد إلى مصر › 
كما لا يشترط أن تكون الجريمة معاقبا عليها وفقا لقانون محل ارتكابها على 
عكس الحال بالنسبة للاستثناء الوارد في المادة الثالثة من قانون العقوبات 
والخاص بمبدأ الشخصية ٠‏ وهذا المبدأ يجعل الضابط في تحديد سلطان 
النص الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة وبصرف النظر عن 
الإظيم الذي ارتكبت فيه » وبصرف النظر عن الجنسية التي يحملها 
مرتكبها" . ونص فى قانون العقوبات علي حالات الاختصاص العيني في 
المادة الثانية * ثانيا " في قولها : تسري أحكام هذا القانون أيضا علي كل من 
ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية : 

١‏ (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البسابين الأول 
والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون » والنص لم يتناول الجنح المخلة 
وبالتالي لا حاجة لتطبيقه . ويضم الباب الأول الجنايات المخلة بأمن الحكومة 
من جهة الخارج كإلقاء الدسائس إلى دولة أجنبية وتسهيل دخول العدو فى 
ابلاد ؛ ويضم الباب الثانى الجنايات المخلة بأمن الحكومة من جهة الداخل 
كالشروع بالقوة فى قلب دستور الدولة أو شكل الجكومة وقيادة عصابات 
مسلحة بقصد اغتصاب أراضى الحكومة . ) 
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(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة ^ ۰ من هذا القسانور 
زميات هي تيد شيء من الأشياء التي تنص عليها المادة انور 
استعمال ما هو مقلد أو مزور منها أو إدخاله في البرار 


وهذه 
أو تزويره أو 
لمصرية > وعلي الرغم من أن الشارع قد استعمل - في الفقرة الثانية مسر 
المادة الثانية - تعبير " جناية تزوير ؛ وان يم دا ادن بد الى كل 
الجنايات التي تنص عليها المادة ٠ ٠ ١‏ . إذ يصدق عليا أنها تزوير في معز 
الواسع.. 

(ج) جناية تقليد أو تزوير أو تزييف عمله ورقية أو معدنية مما نص 
عليه في المادة ٠ ٠۲‏ أو جتلية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة 
فى المزيقة لو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها 
بقصد ألترويج أو التعامل مما نص عليه في المادة ٠٣‏ ا 
العملة متداولة قانونا في مصز('). وتعد في حكم العملة الورقية أوراق 
البنكتوت المأذون بإصدارها قانونا ( المادة ٠ ٠7‏ من قانون العقؤبات ) » ولا 
تدخل في مدلول النص الجنح المتعلقة بالعملة' ٠‏ وجميع الجراتم الواردة 
بهذه الفقرة » لا يدخل في حكمها الجنح المنصوص عليها في الباب الثاني من 
الكتاب الثاني من قنانون الغقوبات » كالجنح المنصوصععلينها في 
ظ المؤاذ3797و7٠‏ >'والنض علي ذلك في: المادة الثانية من قانون الغقوبات 
---لا يتجرد من كل قيمة إذ تبدؤ 'أهميته في- إخضاع الدعؤى' الث تقسام عن 
جزيمة وقعت قي هضر ضد من يزتكب فعله في الاج للقيود: التي فضت 


- - -المادة الزابعة من قانون العقؤبات والتي تتمثل في غدم “لقامة" الدذعوئ إلا مسن 


النيابة العامة وعدم جواز إقامتها على من ثبت أن المحاكم المحاكم الأجنبية برف 
مما أسند إليه أو حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته » وهذا اليدان ل مه 


(١)د.‏ محمود مصطفي ا ص 114 
(۲) د. . نجيب حسني - مرجع سابق -ص ۱۳٤١‏ 


بي إذا كان الجاني قد ارتكب في مصر فعله الذي جطه فاعلا أو شريكا في 
ريمة التي وقعت في الإقليم » وواضح من نص الفقرة الثانية (ج) من 
٠‏ دمادة الثئية انه يشترط لأعمال قواعد الاختصاص العيني أن تكون الجريمة 
جناية ؛ وان تكون العملة متداولة قانون في مصر ٠‏ وهذا الشرط تقتضيه 
حكمة تقرير الاختصاص العيني في هذه الحالة » وهو حماية النقد والائتمان 
المصري من الجرائم التي تقع عليه بالخارج. فإذا وقع تزييف العملة الأجنبية 
في الخارج فلا محل لتدخل القانون المصري إذ الأولي أن تعاقب عليه الدولة 
التي وقع التزييف في إقليمها واستلزام كون العملة متدلولة قانونا في مصر 
حتى يخضع تزييفها متي وقع في الخارج لحكم القانون المصري ينبني عليه 
أن من يدخل في مصر عملة أجنبية تم تزيفها في الخارج قاصدا ترويج ها 
لصابه الخاص ويغير اتفاق مع المزيف يمكن معاقيته عن جريمة إدخال 
العملة الزائفة إلى البلاد طبقا للمادة ۲٠۲‏ من قانون الشات المسرى ر 
أن مرتكب التزييف لا يعاقب بمقتضن أحكام هذا القانون » ويشترط لتطبيق 
مبدأ العينية شرطان : أن تقع الجريمة كلها خارج الإظيم » وأن تكون إحدى 
الجرائم التي تنتمي إلى فئات معينة تحددها قوانين الدولة" » ويمكن التمشل 
اذلك بجريمة النصب إذا حصلت الطرق الاحتيالية في الخارج والاستيلاء 
علي النقود بمصر والعكس . ولا يشترط القانون قي الح التين المنصوص 
غليهما في المادة ۲ من قانون العقوبات أن يكون الفعل المرتكب في الخارج 
معاقبا عليه في محل وقوعه ‏ ولا أن يعود بالجاني إلى الإقليم المصري » بل 
يصح أن يحاكم غيابيا » كما انه لا يشترط أن يكون مصريا فالنص عام. 
يسري علي كل شخص مهما كانت جنسيته ١‏ ' 
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المبحث الزابع 
مبدأ الشخصية 


مبدأ الإقليمية يجعل قانون العقوبات بمنأى عن التعاون الدولي إذا مل 
ارتكب أحد رعايا الدولة جريمة في. الخارج وعاد هاربا إلى دولته ٠‏ فلا يبقي 
أمامهما - إزاء مبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها - سوي أن تعاقبه علي تلك 
الجرائم وهذا ما يطلق عليه مبدأ الشخصية الإيجابية!. والتى نتمشل فى 
ارتكاب شخص جريمة خارج إقليم الدولة التي ينتمي إليها وقبل محاكمته أو 
تتفيذ العقوبة فيه يتمكن من الفرار والعودة إلى دولته» وفي هذه الحالة يؤدي 
التمسك بمبدأ إقليمية قانون العقوبات إلى إفلات الجاني من العقاب » وتفاديا 
لهذه النتيجة تتولى دولة الجاني استثناء من مبدأ الإقليمية محاكنته طبقا 
لقانونها من أجل الجريمة التي ارتكبها في الخارج . وهذا الاستثناء تقتضيه 
ضرورة التعاون في مكافحة الإجرام والمحافظة علي سمعة البلاد. فمبداأ 
الشخصية يعنى تطبيق قانون العقوبات الوطني على الجرائم التى يكون 
الجاني فيها أحد رعايا الدولة خارج إقليمها » أو تطبيقه علي كنل جريمة 
يكون المجني عليه فيها منتميا إلى جنسية الدولة » ولو كان مرتكب الجريضة 
لب له ب قينا 3 45ج كبا جات 


لين اقرح ا 
أو يتتبع الأجنبي إذا اعتدي علي وطني في الخارج ٠‏ وعندئذ يعبر عن المبدأ 


(١)د.‏ حسني الجندي - مرجع سابق - ص٠١٠‏ 
(8) د. عمو السعيد رمضان - مرجع سابق -ص 1 اا 1۰ 
() د. جلال ثروت - مرجع سابق -ص ٠٠١‏ 
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بالشخصية السلبية!'). فالتشريع المصري يمتد. سنطانه إلى خار ج حدود الإقليم 
لا لينال أنواعا بعينها من الجرائم كما هو أحال في الاختصص العيسي . 
ولكن ليتعقب أشخاصا بذواتهم من المجرمين » ومن هنا عرف باسم 


, الاختصاص اخ ك ييل‎ ٠ 
المطلب الأول‎ 
. مبررات المبدأ‎ 


هو الوسيلة التي تتجنب بها الدولة فقراز رعاياها ‏ بعد ارتكابهم 
جرائم في الخارج - إلى داخل الإقليم ٠‏ فمبدأ الإقليمية لا يسعف في هدا 
الخصوص » ولا يستطيع ملاحقة هؤلاء الأشخاص لأنهم لم يرتكبوا جرائمهم 
علي إقليم الدولة » وكذلك لا تستطيع الدولة التي ارتكبت الجريمة علي 
أرضها أن تعاقبه لأن الجاني قد غادر إقليمها ولا تستطيع الدولة أن تتسلمه 
إلى الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها لأن تسليم الرعايا محظور في 
معظم الدساتير وهو محظور كذلك بالنسبة للمصريين بنص المادة 1ه من 
الدستور. .لا يبقي إذن إلا أن تتولى الدولة نفسها مساعلة الجاني من رعاياها 
عن الجريمة وفقا لتشريعها" . وتطبيق هذا المبدأ بالإضافة لمبدأ إقليمية 
القانون يحقق التعاون بين الدول في مكافحة الجريمة علي النطاق الدولي . 
ويعلل مبدأ الشخصية الإيجابية/بأن علي الدولة ان تضمن حمنن سلوك 
رغاياها في الخارج فتفرض عليهم احترام القانون الأجنبي » ففضلا عما 


/ 
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ی مد راهن تعاؤن دولتي مطلؤب في متافعة اول 
:. الجرائم يسيء إلى سمعة الدولة التي ينتمي إل ها المجرم 
في وله عدا ود ب رضي ر ا ود 
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في تجنب فرار الجاني من 
يحمل جنسيتها ثم عاد بعد 
شخصية النص الجانى يتيح للدولة التى يوجد الجانى على أرضها أن تردعه 
بتوقيع العقاب عليه » فتقى بذلك' خطره ه أن ترك دون عقاب . أما مبدأ 
شخصية النص الجنائي في وجهه السلبي ؛ فأهميته مقتصرة على تمكيسن 
الدولة من حماية رعاياها إذا تعرضوا لاعتذاء إجرامي وهم في خازج 


جريمته إلى هذا الإقليم وبالتالى فإن مبداً 


إقليمهاء > فهو صور اة د ل بعض اجه » وهو بذلك قرب إلسى 


مبدأ عينية التص الجنائي '). ومن ثم فإن كل التشريعات تأخذ بالمبدأ ويؤيده 


جمهور ا E‏ اي 


المطلب الثاتى 
2020202020 مبدأ الشخصية في التشريع العصري 


نصت المادة الثالثة من قانون العقوبات على أن " كل نضري ازتكب 
وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب 
بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا. عليه بمقتضى ق أنون 
البلد الذي ارتكب فيه * » ولتطبيق قانون العقوبات المصري على جريمة تم 
في الخارج استتادا إلى هذا التص لابد من توافر أربعة شروط هي : 

يكون الجاني مصريا » وأن يكون الفعل المرتكب في الخارج جناية أو جن | 


(۱) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 035 . 
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يريا للقانون المصري ٠‏ وأن يكون معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة التي 
ريكب في إقليمها ٠‏ وأن يعود الجاني إلى مصر . ونتناول كل شرط من هذه 
(شروط فى فرع مستقل . 
الفرع الأول 
يجب أن يكون الجاني مصري الجنسية 

فالنص قاصر على المصريين فلا يمتد إلى الأجانب أو المستوطنين 
بمصر الذين يرتكبون هذه الجرائم بالخارج" ٠‏ ولا يطبق هذا القانون إذا 
كان الجاني أجنبيا ولو كان المجني عليه من المصريين7". فالمشرع جعبل 
قانون العقوبات المصري يخاطب FI‏ أثناء وجودهم خارج القطر 
حداظا على سمّعة اليلد فی تکار 1 :وشيم عن دور رة 
الرجوع إلى قانون الجنسية ٠‏ والعبرة بجنسية الجاني وقت ارتكاب الجريمة › 
فلو اكتسب الجانى الجنسية المصرية بعد ارتكاب الجريمة لا يجوز رفع 
أ لدی عليه كما لا يجوز ليعاب" ).جما كه من الإقلاك من لقب وا 
عاد إلى مصر » وهو نقص في التشريع يحتاج إلى نص صريح لمعالجتها". 
فإذا فقدها بعد ارتكاب: الجريمة ظل خاضغا لحكم المادة الثألثة . ويؤخذ على 
نص المادة ٠‏ ع أنه يجعل العبرة في تحديد صفة المواطن المصري 
' ( الجنسية ) بوقت ارتكاب الجريمة في الخارج ؛ مما يترتب عليه إفلات 
)١(‏ د. یسر أنور - مرجع سابق - ص ۱۸۲ . 


(۲) د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ٠١7‏ / 
() د. جيب حسنى - مرجع سابق - ص !17 ؟ د. السعيد. مصطفى السعيد - مرجع 
سابق - ص ۱۹۰ . 

(؛) د. محمود مصطفى e‏ - ص ۱۳۳ . 
(°) د. یسر أنور - مرجع سابق - ص۱۸۲۰ 


قهرم :ا اص التشريع الجنائي المصري بمعاقبته فيما لو فقد جنس ! 


المصرية بعد عودته إلى مصر › وينقص النص المذكور مواجهسة حال 
الأجنبي 
الجنسية المصرية!) . وهو يؤدى كذلك من ناحية أخرى إلى السماح بدو 
مقتض بامتداد سلطان القانون المصري إلى الخارج في حالة قفد الجساني 
الجنسية المصرية قبل ارتكاب الجريمة نظرا لأنه في هذه الحالة لا يقوم مانم 
يحول دون تسليمه إلى ندولة التي ارتكب الجريمة في إقليمها وهى الأولسى 
مشا كمتة1 , ش 1 


الفرع الثانى 
. أن تكين الجريمة المركية في الخارج جناية أو جح 


استلزم المشرع درجة جسامة معينة في الفعل الترتكب في الخارج 
لكي يخضع لحكم القانون المصري ولذلك نطلب أن يكون جناية أو جنحة 


مستبعدا بذلك المخالفات!" . ثم وجوب كونه على قدر من الخطورة يبرر 


اهتمام القانون به على الرغم من ارتكابه في خارج الإقليم المصري"' . 
ويرجع إلى قانون العقوبات المصري »ء لا إلى قانون إقليم الدولة التي وقعت 
الجريمة عليه ٠‏ في تحديد ما إذا كان الفعل جناية أو جنحة . وذلك لأن 
القاضي المصري لا يبق إلا قانونه المصري . إلى جانب أن المشرع 


)١( .‏ د. على راشد - مرجع سابق - ص ۱۹۹ .. 
(۲) د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ٠١8‏ . 
(؟) د. مأمون سلامة - مرجع سابق ب.ص 78 . 
(4) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ما. 


الذي يرتكب جريمة في الخارج › ثم يحضر إلى مصسر ويكمسب | 
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المصري اتخذ من هذا القانون ميزانا يزن به جسامة الجريمة المرتكب: 
بالخارج حتى يتسنى:له أن يتدخل إذا بلغت قدرا معينا من الجسامةا'.. فلا 
تجوز المحاكمة إذا كان الفعل لا يعتبر جريمة وفقا للقانون المصري أو كان 
من قبيل المخالفات! ٠‏ لذلك لا يطبق القانون المصري إذا كان الفعل لا يعد 
جريمة على الإطلاق ظبقا لهذا القانون ٠‏ أو كان غير معاقب عليه فيه إلا 
بوصف المخالفة » حتى ولو كان يشكل جريمة جسيمة في قانون الدولة التي 
ارتكب في إقليمها". أما إذا كان الفعل غير معاقب علينه في القانون 
المصري فلا يخضع لأحكام القانون » بالرغم من كونه معاقبا عليه وفقا 
لقانون البلد الذي ارتكب فيه . فالمصري الذي يتزوج في إيطاليا أكثر من 
زوجة وَاحدة يخير مرتكبا لجدحة تعدد الزوجات وفنا لاون المقؤبستات 
الإيطالي ( مادة ٠٥١٠‏ عقويات ) + ولكن لا تج معاكمتة فن نشت ووا 
لمبدأ الاختصاص الشخصي ٠»‏ لأن الفعل لا يكون جريمة في التشريع العقابي 
ون يال د ش 


( 3 شح اسز ا ماده 
(۲) د. محمود مضطفی مجم سايق اص الات 
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الفرع الثالث 


هذا-الشرط ضروري باعتبار أن الأقراد المتواجدين بالخارج مخاطبون 
أيضا بأحكام قانون العقوبات الساري في البلد الأجنبي › وبالتالي فلن يكون 
هناك من مبرر لعقاب المصري وفقا للقانون الوطني على فعل يعتبر 
مشروعا في قانون البلد الذي ارتكب فيه » كما أن العلة الخاصة بالمحافظة 
على سمعة البلاد تنتفي في هذه الحالة . بيد أنه يكفنى أن يكون القسانون 
الأجنبي الذي ارتكب الفعل في ظله يعتبره جريمة بغض النظر عن درجة 
الجسامة ٠‏ فيكفى أن يعتبر الفعل مخالفة طالما أنه يكون جناية أو جنحة وفقا 
للقانون المصري . فإذا كان القعل المرتكب في الخارج لا يكون جريمة على 
الإطلاق طبقا لقانون الدولة التي ارتكب في إقليمها امتنعت محاكمة مرتكبة 
في مصر لو كان القانون المصري يعاقب عليه . لأن اختصاص القانون 
المصري في هذه الحالة احتياطي ٠»‏ فإذا لم ينعقد الاختصاص للقانون الأجنبي 
ابتداء لم.يثبت للقانون المصري تبعا" . واشتراط العقاب على الفعل 
بالخارج يتطلب أن تتوافر فيه جميع العناصر القانونية اللازمة وفقا للقانون 
الأجنبي » لتطبيق العقوبة » فإذا توافر سيب من أسباب الإباحة أو مانع من 
موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب وفقا للقانون الأجنبي » انتتي 
الشرط الذي نحن بصدده ..وعلى النيابة العامة أن تثبت أن الفعل الذي 
ارتكبه المتهم معاقب عليه بقانون البلد.الذي وقع فيه . 


٠ ٠١۹ د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - صن‎ )١( 
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الفرع الرابع 
عودة الجاني إلى مصر 


وجريمة المرتكبة.في الخارج ؛ أي أن شرط عودته إلى مصر هوش رط 


لإنعقاد الاختصاص للقانون المصري وليس شرطا لاستمرار هذا الاختصاض 
ظ هو شرط تطلبه المشرع صراحة في نص المادة الثلثة من قانون العقوبات 
| , لذلك يجب أن يعود الجاني إلى مصر بعد أرتكاب بزيمة!') » ويستوى 
| في العودة أن تكون اختيارية أو إجبارية (". بإرادته أو مكرها » بأن سامته 
ظ الدولة التي ضبط في أرضها إلى الحكومة المصرية . فيكفى أن تثب عودة 


لجاني إلى مصر » ولا يشترط فوق ذلك القبض عليه . فإذا لم يعد إلى 
مص فلا يجوز محاكمته غيابيا عن جريمته التي ارتكبها بالخارج” . ولكن 
إذا بدأت الإجراءات صحيحة بوجود المتهم بالإقليم المصري قلا يبطلها بعد 
ذلك فراره » بل تستمر الإجراءات صحيحة » وتصخ المحاكمة والحكم عليه 
غيابيا . ولكن إذا عاد إلي مصر وغادرها قبل إجراءات المحاكمة فلا تجوز 
محاكمتها') . ويؤدى ذلك أنه طالما لم يعد الجاني إلى مصر امتنعت محاكمته 
غيابيا » فإن ظل في الخارج فلا تجوز محاكمته غيابيا ؛ وإذا أقيمت الدعوى 
لجنائية ضده وهو في الخارج تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها“ . 
فاستمراره في الخارج فإنه قى في ملول السلطات الأجنبية يحيث تمستطيع 
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محاكمته وتنفيذ العقوبة فيه فلا يكون هناك مبرر لتدخل القانون المصري", 
والغبزة هي تؤاقج اتحال وفت تحريك الدعوئ الجنائية عند عودته إلى مم 
فإذا سافر إلى الخار ج بعد ذلك و ينبب جديا كية . فلن لقلا بيصي 
دون استمرار محاكمته جنائيا في مصر!" . وإذا بدأت إجراءات المحاكم, 
صحيحة لأن الجائي قد عاد إلى الإقليم المصري ٠‏ فهي لا تبطل بعد ذلل 
بمغادرته هذا الإقليم ٠‏ لأن الشارع يشترط مجرد العودة » وقد تحققت .ول 
يشترط بقاء المتهم حتى تنتهي محاكمته!" . ظ 
المبحث الخامس 
مبدأ عالمية قانون العقوبات 
' نظام العقاب العالمي' 


ترتب علي تقدم وسائل النقل الحديث وما استتبعه ذلك من سهولة إً 
الاتصال بين الدول ظهور نوع من الإجرام يوصف بالإجرام الدولي تباشره 
ضاف مطؤقة من" مرن شرن ان حول تة وة نش اطها إلا 
أقاليم دول عدة ٠‏ كما تتميز الجرائم التي ترتكب بانعكاس ضررها عل 
المجتمع الدولي بأسره ؛ وعدم انحصاره في حدود مصلحة دولة بعين ها . 
لذلك كان من آثار التقدم أن استغلها بعض المجرمين لارتكاب جرائمهم فوذ ] 
إقليم دولة معينة ثم الفرار إلى دؤلة أخري") . ونظرت الدول إلى هذ |] 
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الجرائم علي أنها إخلال بالقانون الطبيعي وإضرار بالإنسانية » ومن أن 
تلك الجرائم : القرصنة ٠‏ والاتجار في المخدرات , والرقيق ٠‏ والإرهاب 
الدولي » فكل هده الجرائم تعتبر إخلالا بالقوانين العالمية : ولهذا تتكاتف 
الدول ضد المجرمين والإجرام نحو إعطاء الاختصاص للمحاكم الجنائية في 
اية دولة بإصلاح الاضطراب الذي أحدثته الجريمة في المجتمع الدولي . 
ومحاكمة مرتكبيها » بغض النظر عن جنسيته أو جنسية المجني عليه أو 
محل وقوع الجريمة أو نوعها » ويطبق علي ذلك مبدأ العالمية أو عالمية حق 
العقاب!'! . والمبدأ في ذاته يتعارض مع طبيعة قانون العقوبات في انه في 
الأصل إقليمي فلكل دولة عليها أن تدافع عن مصالحها الخاصة فهي لا تعمل 
في هذا المجال باسم المجتمع الدولي'" . ولا يقصد بهذا المبداً أن لقاتون 
العقوبات سلطانا علي العالم بأسره وإنما المقصود به أن قانون العقوبات 
الوطني يطبق علي كل جريمة يقبض علي مرتكبها في إقليم الدولة » أيا كان 
الإقليم الذي ارتكبت فيه وايا كانت جنسية الجاني . فحيث لا يمكن مساءلة 
الجاني بأعمالها لمبدأ الإقليمية لأن الجريمة ارتكبت في الخارج أو تطبيقا 
لمبدا الشخصية لأن الاجرينة التي ارتكيها اشتخض لبتي »لو لفنة بمرت 
العينية لأن الجريمة ليست من الجرائم التي تهدد بمصلحة أساسية للدولة طَبَقا 
لما بينه قانون العقوبات في المادة الثالثة » هنا تظهر الحاجة إلى أعمال مبدأ 
آخر يمكن بمقتضاه مساعلة الجاني ؛ الذي قبض عليه في إقليم الدولة » بعد 
أن ثبت ارتكابه في الخارج" . وبمقتضاه يكون للتشريع الجنائي الداخلي في 
كل دولة نطاق أو اختصاص عالمي أو شامل » بحيث ينطبق علي الجريمة 


(1) د. حسني الخندي - مرجع سابق - ص ۱۷۸۱۷۷ . 
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يم ادرلة وبي 
دواع ایک و ا باو 
المطلب الأول 
مبررات المندأ 


يمتاز هذا المبدأ بأنه يقرر للنص الجنائي نطاقا متسعا يكاد يمتد إلى 
العالم بأسرة ٠‏ إذ لا يجعل لمكان ارتكاب الجريمة أو لجنسية من ارتكبها 
اعتبارا » ولا يشترط سوي أن يقبض علي الجاني في إقليم الدولة التي تطبق 
عليها تشريعها( . وبالتالي ينظر الفقه الجنائي إلى مبدأ العالمية بوضفة مبدأ 
مكملا لغيرء من المبادئ.الش حَحَكم نطاق تظديق كافون انر بات الد عيبا 
ترب ليها من #قصن مما يجله متجرة مداق ىلو شاتويا" قال رط 
الوحيد لتطبيق هذا المبدأ هو القبض علي الجاني في إقليم الدولة . فواقعة 
القبض هي التي تخول الاختصاص لمحاكم الدولة » ووجه الخروج علي مبدأ 
الإقليمية ظاهر ٠‏ حيث يطبق قانون عقوبات الدولة علي جريمة وقعت كاملة 


خارج حدودها من جان لا يتمتع كم مجتسيتي؟ . وبموجب هذا المبدا أالأخير 
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يون لكل دولة يضبط الجاني في إقليمها أن تحاكمه طبقا لقانونبها بغسض 
يلر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية مرتكبها(') 


المطلب الثانى 
حدود الأخذ بمبدأ العالمي في التشريع المصري 


لم يأخذ لمشرع المضري بهذا المبدأ ء ولا يمكن إعماله دون نص 
صريح » ولعل العلة في ذلك أنه يوأجد في المبادئ الأخرى ما يمكن أن تقوم 
بهذه الوظيفة » ويغنيبيالتالي عن ذلك المبدأ ء ويقضي الأخذ به ضرورة 
تواجد الجاني في مصر ولا يجوز محاكمة الجاني إذا كان قد سبق محاكمته 
في الخازج عن نفس الوقائع » فمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عبن ذات 
الواقعة مرتين يطبق في حالات الاختصاص العالمي! » وإن هذا المبدأ يغني 
عنه في الكثير من الحالات القواعد الخاصة بسليم المجرمين("“ 


القيود الواردة على تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة 
في الخارج : بينت المادة الرابعة من قانون العقوبات قيود استعمال الدآعوى 
الجنائية عن الجرائم المرتكبة.في الخارج . حيث نصت في الفقرة الأولى 
< منها على أن " لا تقام الدعوى العمومّية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في 
الخارج إلا من النيابة العمومية ... * . وجاءت الفقرة الثانية بقولها أنه ' ولا 
تجوز إقامتها على من يثبت يبت أن مدا الأجية براه ما لت لهأ انه 
حكمت عليه نهایا واستوفى عقوبته " . 
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والنص المتقدم يتضمن قيدين : أولهما عدم جواز تحريم الرے, 
بن إقنياية العامة + وثانيهما جال تعريكها مضبد من پات أن الم جام وړ 
برأته أو ادانته واستوفى عقوبته ‏ وهذين القيدين يسريان في جميع الحاو 
روان کیا کارا نين اک رو ر 
قانون العقوبات بما فيها الحالة المنصوص عليها في الفقرة ‏ أولا ' من الما 
الثانية والخاصة بمن يرتكب خار: ج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا: 
EI‏ يه ااي 0 
في هذه الحالة - والفرض فيها أن الجريمة وقعت في مصر لا يعتبر خرو 
على مبدأ الإقليمية ٠‏ وخضوع هذه الحالة الأخيرة للقيثين الواردين بال ا 
الرابعة مستفاد من صياغة هذه المادة إذ تردف كلمة " جريمة " بكلمة " فعل' 
وتدل بذلك على قصد المشرع أن يجعل حكمها شاملا لحالة من يرتكب ف | 
الخارج فعلا لا يغد في ذاتة جريمة » ولكن يجعل من مرتكبه فاعلا أو شريكا. 
في جريمة وقعت في مصر7 . فيخضع لهذين القيدين الفاعل أو الشريك 
الذي تقتصر مساهمته في الجريمة - التي وقعت كلها أو بعضها في مصو - 
على أفعال ارتكبها خارج مصر » أما غيره من المساهمين الذين يرتكبون 
أفعالهم داخل الجمهورية فلا تخضع محاكمتهم لهذه القيود وفقا للقواعد العامة 

في الإقليمية » كما يخضع لهذه القيود كل من تجب محاكمته في مصر وفقا 
لقواعة الاختصاصٍ العيني أو قواعد الاختصاص الشخصي() . أما إذا كانت 
. الجريمة قد ارتكبت في الإقليم المصري فلا محل لهذين القيدين » لذلنك 
- تخضع الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة لنوعين من 
٠‏ القيود هما : 


ى إل 
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القيد الأول : اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى , 
وربرة الرابعة على هذا القيد بالفقرة الأولى عقوبات حيث جاء بها ' ولا تقاء 
ووعوى العمومية لمرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النياية العامة ٠‏ 
وزنيابة العامة تختص وحدها بإقامة الدعوى الجنائية سواء من حيث تحريكها 
أرام سلطة التحقيق أو رفعها أمام المحكمة أو مباشرة 


لصت 


جميع إجراءاتها › ولا 
يبدو قيمة هذا النص إلا في الجنح والمخالفات » لأن ن قإنون الإجراءات 
الجنائية أجاز للمضرور من الجريمة أن يحرك ك الدعوى الجنائية في هذه 


الجزائم بالطريق المباشر ( المادتان 7 لوراءات لم یمر هد 
السلطة على النيابة العامة » بخلاف الجنايات فإن تحريك الدعوى الجنائية 
الناشئة عنها قاصر على النيابة العامة وحدها() . وعلى ذلك فالمجني عليه 

بي جريمة نصب وقعت خارج الحدود المصرية ٠‏ لاي وز له تحريك 
الدعوى الجنائية في مصر عن طريق يق تكليف المتهم مباشرة بالحضور أما 
المحكمة المصرية ٠‏ وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير 
ذي صفة » بل يجب على المجني عليه أن يلجأ إلى النيابة العامة . ومع 
ذلك ؛ فإن المضرور عن الجريمة يظل له الحق في الإدعاء المدفي أمام 
ESR‏ المحكمة » وكنتيجة لذلك يحق له بعد الإإعاء المدني 
ظ الا ناي ابا عام e‏ 
لجنائية أمام غرفة المشور:(” ) . تنص المادة 1١14‏ من قانوؤن الإخراءات 
. الجنائية على أنه ' إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسرى 
عه أحكام لقنون المصري وام يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم 
لت سورج او 


د قحي سرور - مرجع سابق - ص ١١١‏ وما بعدها ؛ وانظهيز عكس تلك - 
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يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات اقامر؛ 
الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية " . وعلة هذا القيد هو أن ن المشر در 
أنه من المضلحة العامة أن تستأثر ثر النيابة وحدها بإقامة الدعوى الجنائية : ” 
EEE‏ ع يات اا N‏ 
فتحزيك هذه الدعوى أمر لا يخلو من الف والتضحوية: ققد اح ويم | 
الاعتبارات إلى التغاضي عنه › وقد تقف صعوبات التحقيق ونفقاته عقب 
دونه » فتكون المصلحة أن يترك تقدير ملاعمته للنيابة العامة . فقد تر 
النيابة العامة تجنب تحريك الدعاوى التي يترتب عليها مثلا اضطرار 
علاقاتنا الدولية" . لذلك فالمشرع رأى أنه في هذه الأحوال يكون مر 
المصلحة العامة أن تستأثر النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى الجنائية ‏ : 


في الخارج وقضى ببراءته أو بإدانته نهائيا واستوقى العقوبة » تنص المادة؛ 
من قانون العقوبات على أنه " ولا :قوز أقامتها عل من يثينيت ا 
المحاكم الأجنبية برأته مما اسندٍ إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفرا: 
عقوبته “. ولهذا القيد صورتان : الأول : أن يكون الحكم الصادر من 
المحاكم الأجنبية قد قضى ببراءة المتهم ؛ والثانية : 'أن يكون الحكم قد قضى 
بإدانته واستوفى عقوبته . وفى كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم باقا “لإ 


م 


. 787 د. حسنى الجندي - مرجع سابق - ص‎ )١( 
FE د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
. ١808 (؟) د. یسر أنور - مرجع سابق - ص‎ 
. ١88 د. یسر أنور - مرجع سابق:- ص‎ )٤( 
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جائزا لحجية الشيء المقضي فيه لأن هذا الحكم وحده هو الذي تنقضي به 
الدعوى الجنائية(") . وقد اشترط الشارع كون الحكم نهائيا في حالة الإدانة › 
ولم يشترط ذلك في حالة البراءة ؛ ولكن تتعين المساواة بين الحالتين لان 
انقضاء الدعوى يتطلب في كل الأحوال ذات النوع من الأحكام” . والحكمة 
في تقرير هذا القيد أنه لا يجوز أن يحاكم الشخص من أجل فعل واحاد 
مرتين"ء فالعدالة تأبى ذلك() ٠‏ بيد أن في هذا القيد اعترافا بالحكم الأجنبي 
إلا أنه اعتراف جزئي يتمثل فقط في رفع الدعوى الجنائية وليس باعتباره 
سندا تتفيذيا ‏ » وإذا كان قد حوكم وصدر حكم نهائي فهو عنوان الحقيقة 
بما قضى فيه ولذا كان من المتعين احترامه نزولا على مبدأ قوة الشيء 
المحكوم فيد . وهذا الحظر يقتضي أن تكون الدعوى قد رفعت في الخارج 
وأن يكون قد حكم فيها » فأما إن كانت الدعوى قد حفظت دون تحقيق أو 
٠‏ حققت ثم صدر أمر بألا وجه لإقامتها » فذلك لا يحول دون رفع الدعوى إلى 
القضاء المصري حتى ولو كان الأمر بألا وجه قد أضبح نهائيا .٠‏ وإذا كانت 
ا الدعوى قد رفعت إلى القضاء الأجنبي ثم حكم فيها » فإن الحكم لا يحدث 
أثره طبقا لقانون العقوبات المصري إلا إذا أصبح نهائيا ء ولا يكتسب الحكم 
هذه الصفة إلا إذا كانت طرق الطعن فيه قد استنفنت ٠‏ فإن كان ميعاد.الظعن 
. مفتوحا أو كان قد طعن فيه وما زال الطعن منظورا كان للنيابة العامة أن 


)١(‏ د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص.۷۹ 
(')د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص ٠١.7١‏ , 

(') د. جلال ثروت - مرجع سایق - ص ٠١7‏ . 

(؟) د. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ص ....١14‏ 
(5) د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص ,..4١‏ ش 
(1)د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص اي 
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يريع الدعوى الجنائية!') , ويشترط أن يكون الحكم قاضبا بالبراءة أر الإدارد, 
اي فاصلا في النوضوع ؛ أما إذا كان سابقا على الفصل في الموضسوع , 
كما لو كان قاضيا بعدم قبول الدعوى لسبب إجرائي ؛ كرفعها من غسير ذي 
صفة أو انقضائها بالتقادم فلا محل لهذا القيدا'! . وهذا الفيد المانع من جوار 
إقامة الدعوى في مصر مقصور على حالتي البراءة أو الإدائة مع اسييفاء 
العقوبة المحكوم بها كاملة! . 

الفرع الأول 


أن يكون الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية 


حكم البراءة الصادر من المحاكم الأجنبية يمنع من جواز إقامة الدعوى 
في مصر أيا كان سبب هذه البراءة » أي حتى ولو كان السبب هو أن الواقعة 
لا يعاقب عليها القانون الذي طبقته المحكمة الأجنبية التي أصدرت الخكر . 
ولو كانت البراءة كذلك بسبب عدم النص على عقاب الفعل الذي ارتكب ؛ مع 
أن البراءة لعدم النص على عقاب الفعل ما كانت تصح سببا مانعا من إعادة 
المحاكمة في الجرائم المشار ليها بالمادة الثانية من قانون العقويات ٠‏ لان 
القانؤن المصري لم يشترط في. العقاب: عليها أن تكون معاقبا عليها بقائون ٠‏ 
ابلد الذي ارتكبت فيه" . فإذا حوكم المتهم الذي تخضع جريمته للقانون | 


. ۲۷ د. عوض محمد - مرجع سابق - ص‎ )١( 

(۲) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ١417‏ . 

(۳) د. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق ص ١14‏ . 
)٤(‏ د. على راشد - مرجع سابق -. ص ٠٠١‏ 
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المصري قبل حضوره إلى مصر وحكم ببراءته طبقا للقانون الأجنبي » لان 
الواقعة غير ثابتة » أو لأنه قد ثبت عدم مقارفته لها فلا تجوز إعادة 
محاكمته من جديد في مصر › فهذه البراءة المؤسسة على أسباب موضوعية 
تحوز حجية كاملة تحول في جميع الأحوال دون إجراء محاكمة جديدة هنا › 
إذ المادة 4/؟ صريجة في أنه لا تجوز إقامة الدعوى على من يثبت أن 
المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه » وتستوي في ذلك الجرائم المبينة 
بالمادة ۲ ع مع تلك المبينة بالمادة ۲ ع . فالحكم بالبراءة الصادر لأسباب 
موضوعية تتعلق بالواقعة الإجرامية كعدم صحة إسنادها أو عدم كفاية الأدلة 
فلا يجوز إثارة الدعوى من جديد في مصر ٠‏ وإذا كنن الحكم الأجنبي 
بالبراءة صادرا لأسباب قانونية لأن الفعل غير معاقب عليه في الخارج » 
فهذا الحكم يكتسب حجية أمام م القضاء الوطني ٠‏ ويمنع إعادة المحاكمة في 
مصر في الحالة التي يتطلب فيها المشرغ المصري - لإمكان المحاكمة في 
مصر - أن يكون الفعل مجرما أيضا بالخارج ج ‏ وهى حالة تطبيق مبدأً 
الاختصاص الشخصي وفقا للمادة الثالثة عقوبات . أما الحكم بالبراءة في. 
الخارج - لأن الفط غير معاقب عليه - لا يمنع من إثارة الدعوى من جديد 
.في مصر وققا لحكم الفقرة الثاني من المادة الثائية من قانون للعقوبات . قفي 
هذه الحالة لا يشترط المشزح المصري لإمكان المحاكمة بمصر أن زك ون 
الفعل جريمة بالخارج طبقا لمبدأ الاختضاص العيني7". فإذا بنيت البراءة في 
الخارج على سبب قانوتي متصل بعدم خضوع الواقعة المسئدة إلى الجناتي 
للقاتون الأجتبي » فيتبغي التفرقة بين الجزائم المبينة بالمادة ١‏ ع وتلك المبيئة 
بالمادة ؟ » فإذا كانت من ضمن الطائفة الأولى: ( كالجزائم المخلنة بام 
صن ررد ا د و 

(1) د رعوف عبيذ - مرجع سابق - ص ۱۷۲ . 

(')2- یسر قور - مرجع سابق - ص 185 . 
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رة من جهة أفخارج أو الداخل .. ) فلا تمنع هذه سبراءة مسن إعر, 
ف ا ر ا ا تطلب المادء الثاني من من خ*ساروط المقساب ي 
يعون افجزيمة عاقب عليها وفقا لقانون البلد الذي وفعت فيه . وبغسير هرن 
يمبع نس م ۴ عُويات منللا + حي أن أغلب الجزائم الواردة به غرم 
معاقب عليها في الخارج متى كانت موجهة ضد أمن دولة أجنبية من الخارج 
ر الداخل , أما إذا كانت من ضمن الطائفة الثنية ( أية جناية أو جنحة تقسع 
من مصري في الخارج ) فإن هذه البراءة يمنع من إعادة محاكمته في مصر 
» حيث أن م ” عقوبات صريحة في أنه يلزم للمحاكمة أن تك ون الواقعة 
معاقبا عليها بمقتضى أحكام القانون الأجنبي» وهى ليست كذلك إذا قضسى 
هناك بعدم خضنوعها لأي نص فيه( . 


.افراع ای بيه ن 
أن يكون الحكم قضى بإدانته واستوفى عقوبته 


لا يحول دون هذا الاستيفاء أن تفرج السلطات الأجنبية عن المتهم طبقا أ 
لقواعد الإفراج الشرطي . والإقراج عن المحكوم عليه تحت شرط لا ينهى 
تنفيذ العقوبة طوال مدة الإفراج ٠‏ فإذا انقضت مدة الإفراج الشرطي ولم يخل 
المحكوم عليه بشروط الإفراج اعتبر أنه استوفى تنفيذ العقوبة كاملة › أما إذا 
كان قد هرب أثناء فترة الإقراج الشرطي فإن التنفيذ يعتبر قد انقطع بهربه 
وبالتالي لا يجول ذلك دون رفع الدعوى الجنائية لعدم تحقق شرط الاستيفاء 
الكلى للعقوبة » ويجب أيضا أن يتم استيفاء جميع العقوبات الأصلية والتبعية 
والتكميلية . وإذا كان الحكم قاضيا بالإدانة فإنه لا ينتج أثره في غل يد 


: ۱۳۲ د. رعوفٍ عبيد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
. ۱۱١ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
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زنيابة عن رفع الدعوى إلا إذا كان الجاني قد استوفى العقوبة المحكوم بها . 
فإذا لم تتفذ فيه العقوبة ٠‏ أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيدء 
واشتراط التنفيذ الكامل للعقوبة » هو استثناء من القواعد العامة في قوة 
لشيء المحكوم فيه إذ الأصل أن ينسب انقضاء الدعوى إلى الحكم ذاته لا 
إلى تنفيذء!") . فالقانون المصري قد اشترط عند الحكم بالإدانة تنفيذ العقوبة › 
مما يفيد رغبة المشرع المضري في أن تكون الدولة الأجنبية قد حصلت على 
حقها في العقاب ثم نفذته وهو ما يتعارض مع انقضاء الدعوى بمضي المدة 


٠‏ أو بالعفو الشامل' . وإن جاز للقاضى المصري أن يرى في التنفيذ الجزئي 


ظرفا مخففا » أو وجب عليه - كما يقضى مشروع المدونة الجديدة - أن 
يسقط من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج » ومعنى 
ذلك في عبارة أخرى أنه إذا لم يكن المجرم قد استوفى العقوبة » أو كان قد 
ستو يها فنا :فلا جور الاكتفاء بتنفيذ حكم الإدانة الصادر من 
المحكمة الأجنبية كليا أو جزئيا بحسب الظروف » بل لابد على أية حال من 
إعادة المحاكمة أما محاكمنا الوطنية » وذلك لأن القاعدة المعمول بها في 
التشريع المصرى هي أنه لا أثر إطلاقا من الناحية الإيجابية للأحكام 
الأجنبيةء وأن أثر مثل هذه الأحكام يقتصر علي الناحية السلبية فحسب » أي 
من حيث كونها مانعة من إقامة الدعوى أمام قضائنا إذا كانت نهائية › 


/ 


(١)د.‏ عرض محمد - مرجع سابق - ص كيد 07 
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(1) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 1 
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الجريمة في القانون الأجنبي أقل خطورة من وصفها في القانون المصري 
وكانت العقوبة التي قضئ بها الحكم الأجنبي ضئيلة بالقياس إلى ما كان 
يتحمل أن يقضى به على المتهم تطبيقا للقانون المصري!" . والحكم الصادر 
من محكمة أجنبية لا يحول دون إمكان المحاكمة عن الجريمة في مصر › 
فإذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مصر > وفر مرتكبها إلى خارج القطر. 
وحوكم في الخارج عن هذه الجريمة » وقضى ببراءته أو قضى عليه 
بالعقوبة واستوفاها » فلا يحول هذا الحكم دون إمكان المحاكمة في مصر من | 
جديد عن نفس الجريمة » وكل ما يمكن عمله لمصلحة المتهم إذا حكم عليه 
في مصر أن يراعتى في تقدير العقوبة ما يكون قد استوفاه منها في الخارج 
(). وإذا كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم ولو بعد تنفيذ جزء منها فإن ذلك 
الخكم لا يحول دون رفع الدعوى ٠‏ وكذلك الحال إذا كانت العقوبة لم تتفا 
لصدور الحكم مشمؤلا بوقف التتفيذ . أو كان قد صدر عفو عن العقوبة . 


)١(‏ د. على راشد - مرجع سابق - ص ٠١١‏ عكس ذلك د. عوض محمد حيث يرك 
سيادته أنه في حالة الحكم بالإدانة يجب أن تضع في الاعتبار ما تم تنفيذه على الجاني في 
الخارج › وهذا الأمر وإن لم يقرره نص صريع: إلا أن العدل يوجبه . د. عوض محمه . 
مرجع ایق - سن .74 . د عيذ اقتا الصيفي + مرجع سايق س ۲8۷ + حكن 3 | 
د على راشد - مرجع سایق د من 5١1‏ جیٹ ری أده خسار من هذه للعقوبة کال هذا 
الحبس الاحتياطي التي قضاها مرتكب الجريمة رهن التحقيق معه خارج إقليم الدولة ' 

(۲) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ١44‏ . 
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ومتى توافر شرط التنفيذ الكلى للعقوبة فلا يجور رفع الد عو ى الجنائية 
بهها كانت العقوبة نمقضي بها!'! . ولا يقيد تحريك الدعوى في مصر 
يدور عفو عن الجريمة أو عن العقوبة بالخارج » لأن الجريمة قد يكون لها 
اعتبارات لدى الحكومة المصرية تختلف عن اعتباراتها لدى الحكومة 
الأجنبية » وبالتالي لا وجه لارتباط الدعوى في مصر بالعفو الذي تصدره 
الحكومة الأخرى . أما التقادم المكتسب بالخارج ؛ فمع سكوت النص - 
فيجب ضرورة التفرقة بين ما إذا كان متعلقا بالجريمة أم بالعقوبة » فإذا 
تقادمت الجريمة في الخارج فلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مصر في 
الحالة الواردة بالمدة الثالثة عقوبات » إذ يتطلب النص أن يكون الفمل 
مجرما في الخارجٍ والفرض أنه لم يعد كذلك » بينما يظل الحق قائما في 
تحريك الدعوى في مصر في حالة الاختصاص العيني طالما أن الحق قفي 
تحريكها لم يسقط بالتقادم وفقا للقانون المصري ٠‏ أما تقادم العقوبة في 
الخارج » فلا يحول دون تحريك الدعوى في مصر طالما أن الحق في ذلك 
لم يسقط بالتقادم وفقا للتشريع الجنائي المصرى'" . 


الدعاوى التي تسري عليها القيود 


وضعت المادة الرابعة من قانون العقوبات قيودا علي الدعاوى 
الحالات الآتية : ۰ 


(') د. مأموں سلامه - مرجع سابق - ص ۸۳ . 


(۲) د. یسر أنور - مرجع سابق - ص ۸۷ 
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| المساهمة في الخارج كفاعل عل أصلي او شريك في جريمة وقعت كلها‎ -١ 
بعضها في مصر "المادة الثانية أولا ". فأن ما وقع في الخارج هو مجرر‎ 
فعل المساهمة والذي ينطبق عليه وحده وصف التجريم . لأن ها‎ 
ولهذا حرصت‎ ٠ الوصف يتوقف علي وقو ع الجريمة التي أريد ارتكابها‎ 
المادة الرابعة عقوبات أيضا علي ذكر العمل الذي يقع في الخارج ولسم‎ 
. تقتصر علي ذكر الجريمة فقط‎ 

١‏ - اركاب الجرقم المنصوص عليها في المادة اثانية ثيا عقوبسات فى 
الخارج والتي يسري ليها قانون العقوبات طبقا لمبدأ العينية . 

-٣‏ ارتكاب مصري في الخارج للجرائم المشار إليها في المادة الثالثة 
عقوبات طبقا لمبدأ الشخصية الإيجابية . 

؛-الجرائم التي تقع علي السفن أو للطائرات خارج إقليم الدولة » ومن ثم 
يسري عليها قانون:العقوبات المصري طبقا لمبدأ قانون العلم او قانون 
الجنسية » ويلاخظ أن هذه الجرائم قد يسري عليها أيضا قانون العقوبات 
الأجنبي المطبق علي الإقليم الذي كانت فيه السفينة أو الطائرة مما 
يجعلها في نض الوضع الذي تكون عليه الجرائم الأخرى التي تقع في 

الخارج ٠‏ ولا يقال:بأن إقليم الدولة.قد امتد إلى مكان السفينة أو الطائرة 
لأنه امتداد حكمي لا يطابق الواقع . 


۹4 


الف ۴ الخثال* 
تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص 


الأصل أن قواعد قانون العقوبات تغاطب بطرق ملزمة جميع 
الأشخاص الذين يتواجدون في النطاق الإقليمي للدولة ٠‏ سواء أكانوا مواطنين 
أم أجانب مقيمين بصفة دائمة أو متواجدين بصفة عارضة » فالجميع أمام 
لقانون سواء (م٠4)‏ من الدستور المصري » إذ يتعين علي هؤلاء مراغاة 
أحكامه وإلا تعرضوا للعقاب . بيد أن المصلحة العامة تتطلب في بض 
الأحوال إعفاء بعض الأشخاص من الخضوع لأحكام قانون العقوبات 
الوطني» ولو ارتكبوا علي إقليم الدولة فعالا تعد جرائم طبقا لهذا القانون › 
وذ من ليل تمكيتهم من تاشر أعبالهم درن أن يكون القاتون سيف مسابلا 
عليهم » وعرف الإعفاء من الخضوع للقانون بأنه تمتع بالحصانة" . قمبداً 
إزامية القانون الجنائي لا يخضع لاستثناءات ما » ولكن يخضّع تطبيق 
القانون الجنائي لقيوذ خاصة تفرضها اعتبارات مصدرها.القانون العبام 
الداخلي أو القانون الدولي العام وتسمى الحصتانات السياسية!").. ققد تواقسر 
بعض القيود يفرضها القانون » لاعتبارات خاصة ٠‏ تحول بون اختصاص 
القضاء الوطنى » وتعتبر هذه القيود بمثابة مانعاً إجرائياً يحول دون اتغفاذ 
الإجراءات الجنائية ضد بعض الأفراد لما يرتكبونه من جرائم ٠‏ فهناك 
جرائم تقع في إقليم الدولة ٠‏ ورغم ذلك لا يخضع مرتكبوها لقانون العقوبات 
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نظراً لتوافر صفات معينة فيهم!! . خيث يقرر الفانور حصانة لبعض الأفرر ظ 
بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم داخل النطاق الإقليمي الدولي ولا يطبق علبي 
قانون العقوبات!" . ثمة اعتبارات من المصلحة العامة للمجتمسع الوط ٠‏ 
والمجتمع الدولي تقضى بعدم تطبيق قانون العقوبات علسى بعسض 
الأشخاص. وهذه الحصانات لا يقصد بها حماية شخص أو فئة معينة أو 
تقرير امتياز لهما ٠‏ بل هي ضمان لأداء وظائف ومهام محددة على الوجه 
الأكمل فتزول الحصانة بانتهاء المهمة أو الوظيفة!') » وهذه الحصانة قر 
تكون ناشئة عن قواعد القانون العام الداخلي › كما قد تكون ناشئة عن قواعد 
القانون الدولي . ١‏ 
المبحث الأول 
حصانات مصدرها القانون الداخلي 


تتمثل هذه الحضانات: في الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشعب 
( المادة ۸ من الدستور ) الشورى (م ٥‏ ) من الدستور والحصاتة 
القضائية للقضاة ( م ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية )° . 
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المطلب الأول 
أعضاء مجلسي الشعب والشورى 


تنص المادة 14 من الدستور على أنه ' لا يؤاخذ أعضاء مجلس 
الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في 
لجانه " . وهذا النص يقرر مبدأ تحرص عليه معظم الدسائير » ويعبر عنه 
بحرية المنبر أو بمبدأ الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب ٠‏ 
وحكمته تمكين عضو البرلمان من القيام بمهمته في التعبير عن لرادة الشعب 
بحرية تامة » لا يحدها الخوف من تعرضه للمسنولية بسبب ما يبديه من آراء 
داخل المجلس أو في لجانه7") . وهذه الحصانة أمر لازم لكي يباشر نواب 
الشعب رقابتهم على السلطة التنفيذية في خرية كاملة!') . وتمكين أعضاء 
البرلمان من أداء واجبهم بحرية تامة وبغير أن يكون عليهم في ذلك رقيب 
من السلطات الأخرى!" . وتقرير الحصانة لأعضاء مجلس الشعب ضوورة 
لتمكينهم من أداء أعمالهم على النحو الذي يحدده الدستور وهذه الحصانة . 
بالنسبة للجرائم فهي مقتصرة على الجرائم القولية والكتابية والفكرية) . 
وبالتالي لا تشمل غير ذلك من الجرائم كالضرب والقتل وغير ذلك » أما 
بالنسبة للأشخاص فهي قاصرة على أعضاء مجلسي الشعب والشورى فلا 
يستفيد منه غيرهم من أعضاء الهيئات النيابية الأخرى . ويجب أن تكون هذه 
الأفكار والآراء أبديت في المجلسين أى تحت قبة البرلمان ٠‏ سواء أكان ذلك 
في جلسة عامة » أم في لجنة من اللجان ٠‏ فإذا أبديت هذه الأفكار والآراء 
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ی أو ملاءمتها لأداء لسلا ؛ ويخضيع لقانون العقوبسات تابر 
عليه أحكامه إذا تضمنت هذه الآر راء قذفا أو سبأ أو و غير ذلك ولسو تعلقن 
بمسائل معروضة على المجلس''). أما الجرائم الأخرى التي برتكبها أعضل, 
مجلس الشعب داخل المجلس أو خارجه فقد أخضعها الدستور لفيد إجرائسي 
يتمثل في عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى ضد عضر 
موس الشعب إلا بآنن سابق من المجلس أو رئيسه إذا كان ذلك في غير 
أدوار الانعقاد . إلا أن شرط الحصول على الأذن السابق قاصر على غير 
أحوال التفبس بالجريمة ( م ۹۹ من الدستور )(*) ET‏ 
الحصول على هذا الأذن في حالة التلبس بالجريمة ( م 15 من الدستور ). 
فإذا اتخذت أي من هذه ا غيبة المجلس ؛ يجب أخطاره بها 
( مادة 14 من الدستور )0'). وهذا يعنى أن اتا لين شب بكار 
لأحكام قانون العقوبات ولا يدخلون بالتالي ضمن الفئات المستثناة من مبدأ 
الإقليمية . 7 
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المظلب الثانئ 
رئيس الدولة 


تنص الدساتير عادة على عدم مسئولية رئيس الدولة عن الأفعال التي 
يرتكبها أثناء مزاولته مهام منصبه » ويستثنى عادة من هذه الحصانة الخيانة 
العظمى كما فعل الدستور الفرنسي » وجريمة الاعتداء على الدستور أي 
محاولة تغييره بغير الطريق الدستوري وقد أضافها الدستور الإيط الي(" . 
وفى مصر يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جزيمة 
جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلسي الشعب' على الأقل ٠»‏ 
ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضناء المجلس › وتكون المحاكمة 
أمام محكمة خاصة ( ماذة ۸٩‏ من دستور 1117١‏ ) . وهذا يعنى أن رئيس 
الجمهورية والوزراء أيضا ( المادتين 189 + ٠٠١‏ من الدستور ) يخضعون 
٠‏ .. لأحكام قانون العقوبات ٠‏ ويلتزمون بها وتتقرر مسكوليتهم الجنائية عن 
الجرائم التي يرتكبونها »٠‏ ولا يدخلون بالتالي ضمن الفئات المستثناة من مبدأ 
الإقليمية!) . وبالتالي فالحضانة المقررة لرئيس الجمهورية هي حصانة 
. إجرائية تتعلق بإجراءات الاتهام . 
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1 1 الخلا 0 
البوزراء 


يتمتع الوزراء بالحصانات المقررة لأعضاء مجلس الشعب سواء وار 
أعضاء بالمجلس أم لا » وهؤلاء يان من عرق ا لبور 
العقوبات والإجراءات الجنائية » وكل ما هناك أنه يتبع بشأنهم بعض بعض الأحكر 
الخاصة( . فتخول المادة ١94‏ من الدستور رئيس الجمهورية ومجلس 
الشعب حق إحالة الوزراء إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتي 
أعمال وظيفتهم وهو ما يفيد مسئوليتهم عن هذه .الجرائم! . 


ا ث الثاني 
حصانات مصدرها القانون الدولي 


جرى العرف بين الدول على تمع بعض الأجانب بحصانات 
دبلوماسيةء لا يخضعون بموجبها للقضاء الوطني للدولة التي يوجدون بها. 
فيما يرتكبونه من جرائم » لما في هذه الخضوع من مساس بسيادة الدؤلة التي 
يتبعونها() . فبعض الأجانب يتمتعون بامتيازات أو حصاتات دبلوماسية ؛ 
بناء على نصوص في القانون الداخلي أو في معاهدات أو بناء على عرف ' 
دولي . من هؤلاء رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية 
والقناصل وأفراد القوات المسلحة الأجنبية9) . وهذه الحصانة ليست استاء 
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على مبدأ إقليمية قانون العقوبات » ولا على نطاق تطبيق هذا القانون 
حيث المكان ٠‏ وإنم هي استثناء على اختصاص القضاء الوطني بمحاكمفة 
المتمتعين بهذه الحصانة وفى حدود نطاقها (. . فسالعرف الدولي أوجند 
حصانات الأشخاص معينين تمليها اعتبارات الملاعمة السياسة » ٠‏ وهؤلاء 
الأشخاص يظلون مع ذلك خاضعين لأحكام تشريعاتهم الوطنية وملتزمين 
بمراعاتها » وتشمل هذه الحصانات الطوائف الآتية : 


المطلب الأول 
رؤساء الدول الأجنبية وحاشيتهم 


من الثابت في العرف الدولي أن رئيس الدولة لا يخضع لقضاء دولة 

أجنبية يزورها أو يمر بها 9) . فكونهم يمثلون دول ذات سيادة فهم لا 
. يخضعون للسيادة الإقليمية لدولة أجنبية يوجدون في إقليميها لأن إخضاعهم 
لهذه السيادة ينطوي على مساس :بسيادة الدولة التي يمتلون ها" . فرؤساء 
الول يتمتعون بمكانه خاصة في دولهم باعتبارهم أسمى أعضائها وأكثرهم 
نفوذا وسلطة ؛ وأن قواعد القانون الدولي تقتضي بضرورة معاملة رؤساء 
الدول الأجنبية معاملة خاصة في الدول المضيفة » وتشكل الحصانة جميع 
الأفعال التي پرتكبونها دون قيد أو شرطا . وغالباً ما يكون مع رؤساء 
الدول الأجنبية أثناء زيارة دولة أخرى بعض أفراد أسرهم وبعض المرافقينى 
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والخاشية » والعمل جرى على امتداد الحصانة إلى هؤلاء كمظهر من ما | 
التكريم لرؤساء الدول ٠‏ ولتوطيد الروابط بينهم وبين السدول المضيفم” 
والغالب في الفقه هو مساواة هؤلاء من حيث المعاملة بأسر أعضاء البعشرن | 
الدبلوماسية(“ فإذ' :رتكب أحدهم جريمة في أرض الدولة لم يكن لها أن 
تحاكمه ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة تتعلق بأعماله الرسمية أو تتعدق 
بأعماله الخاصة ؛ وسواء أكانت زيارته رسمية أو بصفة شخصية ولو كان 
متَحفُياً كحك اسم آخر( . فهم يتمتعون بحصانة عامة » تشمل كل فعل ية 
مئهم ويعتبر جريمة طبقا لقانون الدولة التي يوجدون بها . ويعلل الإعفاء 
بالمثل القائل بأنه بين المتساوين لا يملك أحدهم سلطة على الآخر » وسيان 
كانت الجريمة تتعلق بوظيفة رئيس الدولة أو كانت تتعلق بحياته الخاصة , 
والفرق أنه في الحالة الأولى تكون الحصانة نهائية وفى الثانية تستعيد الدولة 
التي وقعت فيها الجزيمة ولاية القضاء عندما تنفك الوظيفة عن الجناني!" , . 
ويشمل الإعفاء فضلا عن شخص رئيس الدولة الأجنبية الأماكن التي يقيسم 
فيها وأفراد أسرته وحاشيته المرافقين . ولا يشمل الإعفاء الوزراء إن إذا 
عهد إليهم بمأمورية سياسية يؤدونها في دولة أخرئ . ١‏ 
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المطلب الثانى 
أعضاء البعثات الدبلوماسية 


من المقرر وفقا للعرف الدولي أن أعضاء البعثات الدبلوماسية 
يتمتعون بالحصانة » وهذه الحصانات تشمل جميع أعضاء البعثات 
الدبلوماسية والموظفين الفنيين والإداريين الغلحقين بالبعثة بشرط ألا يكونوا 
من رعايا الدولة التي يعملون بها " أو المقيمون فيها بصفة دائمة . ورجال 
السلك السياسي والهيئات الذولية وأفراد أسرهم والعاملون معهم من غير 
رعايا الدولة التي يعملون بها » وسواء أكانت الجريمة متعلقة بأعمال 
وظائفهم أم كانت غير ذلك . أما الخدم الذين يعملون في خدمة أعضاء البعثة 
الدبلوماسية بصفة خاصة فإنهم لا يتمتعون بأي حصانة › إلا في الحدوذ التي 
تقررها لهم الدولة التي يتم التمثيل أمامها . وتمتد الحصانة كذلك إلى كل 
رجال السلك السياسي الأجنبي على اختلاف ألقابهم ودرجأتهم وإلى جميع 
موظفي الوكالة السياسية وخدمها بشرط ألا يحملوا جنسية الدولة التي يعملون 
في إقليميها » وأعضاء البعثات السياسية الخاصة » وممثلو الهيئات الدوليية 
كهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية!» . وهذه الحصانة تمتد لتشمل 
مقر السفارة » فلا يجوز تفتيشها أو دخولها بغير أذن زئيس البعثة » وهذه 
الحصانة المقررة للسفارة مرتبطة بالحصانة المقررة لأعضاء .البعثة » ولكنها 
إلا تعنى اعتبار السفارة خارج إقليم الدولة المعتمدة لديها » وبالتالي فإن لجوء 
متهم إلى سفارة أجنبية لا يعد لجوءاً لدولة أجنبية » ويمكن للسفارة تتم ليمه 
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للسلطات المحلية ؛ كما وإن الجرائم التي ترتكب في السفارة , تعر مر 

في يم الدولة التي بها مقر السفارة » يما يؤدى إلى خضوع نرتي وي 
ومحاكم تلك الدولة" . والسفارة الأجنبية تعتبر جزءا من إقليم الدولة زر 
. لها ء وتتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؛ إلا أن محكمة العدلالدولية قد أو . 
السفارة تعتبر جزءا من إقليم الدولة المعتمدة لديها'"' . أما بالنسبة للق ار أ 
فإن حصانتهم تنحصر فيما قد يقع منهم من أفعال أثناء أداء وظائفهم | 
بسببها ٠‏ فالحصانة التي يتمتعون بها هي مجرد حصانة وظيفية لا تمت إل, 
ما يجرونه في.حياتهم الخاصة ::وبناء على ذلك فالحصائة لا تشمل ما يفم 
منهم من: جرائم خارج نطاق الاختصاصات التي تنظمها الاتفاقفات الدولب 
والعرف القنصلي! . أما رجال السلك القنصلي فيتمتعون بالحصانسة فم 
حدود ما يرتكبونه من أفعال تتعلق بأعمال وظائفهم“ . وينتج عن ذلك أنه( 
حصانة لهم فيما يجرونه في حياتهم الخاصة . وهذا يطابق ما نصت علي 
المادة ١١‏ من اتفاقية منتريه بين مصر والدول التي كانت تتمتع بالامتيازات: 
من' أن القناصل لا.يخضعون للقضاء المصري إلا فيما يأتونه بصفتهم هذ 
أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها . والحصانة تشمل أعضاء البعثة الدبلوماسية 1 
من السفير إلى الملحق7). فإخضاع رجال السلك السياسي الأجنبي لقانون |" 
الدولة التي يمثلون دولهم لدى حكومتها مساسا بسيادة دولهم ٠‏ وبما ينبغني | 
كفالته لهم في أداء أعمالهم من حرية واستقلال يقتضيان تجنبيهم الإجراءك 


. 154 ١577 د. عيد الغريب - مرجع سابق ب ص‎ )١( 
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ع اتخاذها إلى تعطيل هذه الأعمال . وليس ذلك 

عض الأشخاص » ؛ وإنما تمكين البعثة الدبلوماسية من تأدية وظائقتهة 
ان من الدولة التي توفد ليها" » كما نهم ينون دولاً جنبيسة 
بن المطات المحلية سيادة عليه . وهذا ما جرى عليه العرف الدولي 
يه انفاقية فبينا المبرمة في ١8‏ أيريل سنة 1471 بشأن العلاقات 
ا ماسية , وقدبورد في مقدمة هذه الاتفاقية أن الف من هذه الحصانة 
رن هو تمييز بغض الأشخاص وإنما هو ضمان تأدية البعشة الدبلوماسية 
يلائفها بغير معوقاته من الدول توفد فيه . وعلى ذلك لا يجوز القبسض 
على أعضاء البعثات الدولية في مصر أو اساھ عما ورتكيون من جراك< 
بأرض الوطن ء ولا يخل ذلك بحق مصر في أن تطلب حينئذ إلى الدولة التي 
نتمي إليها المبعوث السياسي استدعاءه ومحاكمته أو أن تكلفه بمغادرة البلاد شْ 
فورا أ إذا ما ارتأات ضرورة لذا ك(“ . ويجوز التتازل عن الحصانة 
لدبلوماسية ويشتر يشترط لذلك أن يصدر التنازل صريحاً من الدولة التي يتبعها 
الممثل الدبلوماسي . 


العلل ل ل-اا اه = 
)١(‏ د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ۰ا . 
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الباب الثالث 


التعاون الدولي في مكافحة الجريمة 


نظرا لتقدم وسائل النقل وسهولة المواصلات اتخذت بعض الجر 
مظهرا دوليا ء كجرائم تزيم ه- اللقتود + والاتجمان بسالؤقيقه الاي 
والمطبوعات المخلة بالحياء» وما إلى ذلك من الجرائم التي ترتكبها عصابان 
دولية » ومن أجل هذا اتجهت الأفكار إلى ضرورة تعاون الدول لمكافحة هز, 
الجرائم » وقد ظهر أثر تعاون الدول لمكافحة ٠‏ في الاتجاه الحديث نحو 
التوسع في الحالات التي يطبق فيها القانون علي وقائع حدشت بالبلاد 
الأجنبيةء وتنظيم إجراءات تسليم المجرمين » وتسهيل تتفيذ الانابات القضائية 
وما إلى ذلك . ونتناول هذا الباب في فصلين الأول عن آثار الحكم الأجنبي : 

الفصل الأول 

آثار الحكم الأجنبي 
يعترف القانون الجنائي في مصر بحجية محددة للأحكام الجنائية 1 
الأجنبية بشروط معينة نصت عليها المادة الرابعة عقوبات فالحكم الأجنتبي 
الصادر بالبراءة أو بالا دانه يعترف له القانون المصري بحجية تحول ققبط 
دون إعادة المحاكمة في مصر عن نفس الواقعة وهو تطبيق عادل لقاعدة 
عدم جواز محاكمة الفرد مرتين عن واقعة واحدة . وكثير من الدول ترفض 
الأخذ بهذا المبدأ الهام تحت تأثير أن <ق الدولة في العقاب لا يمكن أن يقيده 
تضرف من؛ سلطة أجنبيقا © 


. ۱٤٥ص‎ - د. نجيب حسني - مرجع سابق‎ )١( 


طت د ج اک “ميل ا 
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اؤقاضي الوطنى - في المواد الجنائية - لا يطبق غير قانونه وعد 
5 ةا عدة نتيجة لمبدأ إقليمية القانون الجنائي ۰ فالقانون الوطنسي يسبر يي 


رة علي الجرائم التي ترتكب في الإقليم ؛ وهذه القاعدة تختلف عا هو 


.ورر في المواد غير الجنائية حيث يطبق القاضي ‏ طبقا لقواعسد القانون 
ولي الخاص - في بعض الأحوال قانونا أجنبيا وهذا الفرق يمكن تعنيله , 


. فالقاضي الوطني ممنوع من تطبيق القانون الأجنبي حيث يمس تطبيقه النظام 


رمام » ولما كانت قواعد القانون الجنائي كلها متعلقة بالنظام العام ؛ فان حظر 
تطبيق القانون الجنائي الأجنبي يتسق بذلك مع القواعد التي يقررها القانون 
لدولي الخاص . لذلك اتجه الفقه الحديث إلى إعادة النظر في هذا الأصل 
ونادي البعض بالسماح للقاضي الأجنبي بتطبيق القانون الوطني!'). فتطبيق 
القانون الأجنبي هو نوع من التعاون بين الدول لمكافحة الإجرام › إذ يتيسح 
السبيل لإخضاع الجريمة لقانونها الطبيعي » وهو أقدر القوائين علي دفع 
الخطر الناشئ عنها ENE‏ ا 


. عن السيادة » ولكنه نوع من التعاون بين الدول في مكافحة الإجرام(" 


٠"‏ المبخث الأول 
آثار الأحكام الجنائية . 


. ترد الآثار المتنوغة للحكام الجنائية إلى القوة التنفينية ة التتفيدية التنفيذية للحكم ٠‏ أي 


, الالتزام بتنفيذ ما يقضي به من عقوبات > وقوة الشيء المحكوم فيه ؛ أي 


اش لانقضاء الدعوى الجنائية » بحيث لا يجوز أن تقام مرة ثنية من 


)١(‏ د. فتحي سرور یچ د ص۱۲۰ 


(') د. نجيب حسني - مرجع سابق صن ۱٤١‏ وما يعدها . 
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ليل ذات الفعل ضد المتهم نفسها".. والمقصود بالأثار للحكم الأجنبي 
المقصود بالقوة الإبجابية وهى تنفيذ الحكم فيم فضي به من عفوبة ای 
وما يترتب عليه من عقوبات فرعية ؛ وقيمته في الحيلولة دون إعادة موى | 
الجاني من جديد أو انتأثير علي مقدار العقوبة التي يحكم بها علي المتهم عر 
إعاذة محاكمته في مصر › وتترتب هذه اللاو يصاع iP‏ الأنسار 
الإيجابية للحكم الأجنبي فتبدو مثلا في القوة | ة التنفيذية لهذا الحكم خارج البلم, 
لا دز فيه . وآثره في توافز حالة العود ل الجريمة إذا ما جوم ان 
عن جريمة أخري أمام المنحاكم الوطنية. وهذه:الآثار, تتوئب ية ملي 
المتهه!"). فآثار الأحكام الجنائية يمكن أن ترد أما إلى آثار سلبية أو إيجابي ١‏ 
لا 

المطلب الأول 

الآثار السلبية . 


أهم الآثار السنلبية للأحكام الجنائية جي شا في اا ان 
بحجية الشيء المقضي فيه للحكم الأجنبي ؛ بمعني أن هذا الحكم يمن | 
سكي کی عت لخ فو فى وت لرا ) . والمقصود بالاثار 
السلبية هو تمتع انحكم سواء كان من بالإدادة أو البراءة بقوة الشيء المحكوم 
فيه »'والذي يمنع إعادة المحاكمة عن الفعل الذي صدرت بشأنه!" . فالحكم 
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رعتبر منتهيا للخصومة في الموضو ع الذي فصل فيه فلا يمكن أن يثار هذا 
الموضوع أمام القضاء من جديد وهذا ما عبرت عنه المادة ده من قانور 
الإجراءات الجنائية بقولها ' لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم 
نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير 
الوصف القانوني للجريمة . 
المطلب الثانى 
الآثار الإيجابية 

يتمثل الأثر الإيجابي للحكم الأجنبي في قوته التنفيذية خارج الدولة 
التي صدر منهاا'ء فأهم هذه الآثار الإيجابية هو قابلية الحكم الأجنبي الذي 
يفرض عقوبات أو تدابير للتنفيذ داخل إقليم دولة أخرى ؛ وترفض تشويعات 
أغلب الدول هذه القوة التنفيذية للحكم الأجنبي مستندة إلى اعتبارات السيادة 
علي إقليميا .فار الإيجابية للأحكام الجنائية الأجنبية ولتي تتصل 
بقوتها التنفيذية فلا يعترف بها التشريع المصري كقاعدة عامة ‏ فهذه الأحكام 
لا تقبل التنفيذ في مصر سواء فيما قضت به من عقوبات أصلية أو عقوبات 
تكميلية » ولا تعد سوابق في العودء ولا يجوز الاستناد إليها في إلغاء وقف ْ 
تنفيذ العقوبة المحكوم به من المحاكم الوطنية ؛ > ولا يترتب عليها ما بترتب 
علي أمثالها من الأحكام الصادرة في مصر من عقوبات تبعية كالحرمان من 
بعض الحقوق أو المزايا ء كما لا تكون لها أية حجية أمام القضاء المدني في 
مصر . ومع ذلك فقد يكون لبعض الأحكام الأجنبية قوة تنفيذية في مصر 
بموجب اتفاقية دولية مثال ذلك ما نصت عليه المادة ١1‏ من اتفاقية تسليم 


. د. یسر أنور - مرجع سابق - ص۱۸۹‎ )١( 
٠ ۱۲۸ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
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رة بين دول الجامعة العربية سنة 197 ١‏ والتي صدقت علبي 
مصر في نوفمبر سنة 64 ١‏ , والتي نصت على أنه يجوز تنفيذ الاحكسا 
(قاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو السجن المؤبد في الدول: 
الموجود بها المحكوم عليه بناء علي طلب الدولة التي أصدرت الحكم 
رمو فة قدرلة المطلوب مها فتتغيذ.٠‏ علبي أن تحمل الدولة طالبة التنفي: ' 
ور یاز مہا تفيل وک زو فقا اتم الماذة الببااسة عثسر: 
الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحركة كالسجن المؤبد 
عليه بناء عليه بناء علي 


من الاتفاقية يجوز تنفيذ 
أو السجن أو الحبس في الدول الموجود بها المحكوم 
طلب الدولة التي أصدرت الحكم . وذلك بشرط موافقة الدولة ليارب ت 
التتفيذ(. 

أثار الأحكام الجنائية الأجنبية فى قانون 


9و لا يعترف القانون المصري للحكم الأجنبي بقوة تنفيذية بالنسباً 
للعقوبات الأصلية التي يقضي بها ٠‏ ولكن قد يكون هذا الاعتراف بناء ٠‏ ” 
رعاهدات دولية » ولا يعترف كلك للحكم الأجنبي بقوة تنفيذية بالنسبة لآثار: 
الثانوية » ولكنه قد يعترف بذلك بنأء علي نصوضه خاصة وفي حال 
محدده » ويعترف القانون للحكم الأجنبي بقوة الشيء المحكوم فيه يشرو 
معينة نصت عليها المادة الرابعة من قانون العقوبات7) . فقانون العقوب ”” | 


)١(‏ د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص TE EPI‏ مرح 


سايق اب ہیں 797 : 
(۲) د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص۰٥٠‏ , 
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وري اعترف للهكم الجنائي الأجنبي بالقوة السلبية للشيء المقهضصي فبه ؛ 
بإن نص في مادته الرابعة علي أنه ' لا يجوز إقامة الدعوى العمومية علي 
من ينث أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسئد إليه أو أنها حكمث عليه نهائها 
وافيتوفي عقوبته" . فعدم جواز إقامة الدعوى العمومية في هذه الحالة أمسسام 
القضاء الوطني بسبب ذلك الحكم الأجنبي ؛ معناه الاعتواف للك الهكيم 
بصفة إنهاء الخصومة في الموضوع الذي حسمه ؛ أي بالقوة السلبية للشسي»ء 
المقضي فيه كما لو كان صادرا في هذا الموضوع من القضاء الوطني!'" . 

والعقوبة المالية المقضي بها في حكم جنائي أجنبي تصبح بصيرورة هذا 
الحكم باتا » دينا مدنيا في ثمه المحكوم عليه ؛ ومن ثم يجوز تنفيذف: مثسل 
التعويض المحكوم به » علي أموال هذا الأخير ولو في دولة أخري غير التي 
أصدرت الحكم ٠‏ ( المادة 797 وما بعدها من قائون المرافعات المنئية ‏ 
والتجارية رقم ١١‏ لسئة 1914 )!" . 


, ٠۹١ د. السعيد مصطفي السعيد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
, “4 د. رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص‎ )'( 
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الفصل الثانى 
تسليم المجرمين 


لا يكفي تحديد النطاق المكائي لتطبيق قانون انعقوبات لضمان فاع 
هذا التطبيق , ما لم يدعم ذلك إجراءات التعاون الدولي في صورة المختلفة, 
ومنها الإنابة القضائية وتسليم المجرمين ؛ وهو ما لا يتحقق الا من خسار 
الاتفاقات الدولية . فحماية المجتمع الدولي تفرض علي الدول التعاون فب 
بينها . إما بمحاكمة المتهمين عن الجرائم المنسوبة إنيهم ٠‏ أو بتسليمهم إلسى 
الدول المطلوبين فيها » ومع تزايد نشاط العصابات الدولية وتفاقم خطرها .| 
ازداد 'هتمام الدول بمبدأ تسليم المجرمين فيما بينهم » حتى أصبح هذا المبدا 
مسلما به . ١‏ 


20 المبحث الأول 
المقصود بتسليم المجرمين ' الاسترداد " 


هذا النظام من مقتضاء أن تقبل أذ الدول تسليم شنخص يوجد فول 
إقليمه' إلى أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة تنسبه' إليه ٠‏ أو لتنفيذ عقوبة 
قضت بها محاكمها عليه ٠‏ وذلك باعتبار أن هذه الدونة الخيرة هي صاحبة 
الاختصاص الطبيعي أو الأفضل في تلك المحاكمة أو في هذ التتفيذا!: 
بمعني أن تتخلى دولة لأخرى عن شخص ارتكب جريمة لكي تحاكمه عا 
أو لتنفذ فيه الحكم التي أصدرته عليه محاكمها » وذلك باعتبار أن الدولا 
طلبة التسليم هي صاحبة الاختصاص الطبيعي أو الأولي بمحاكمت' 
(') د. سمير الشناوي - مرجع سابق - ص ١77‏ . 
(") د. علي راشد - مرجع سابق - ص۲۰۲ . 
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و عقابه'. ولذلك تقوم الدولة بمطالبة دولة أخري بتسليمها هذا الشخص. 
رقبول الدولة الأخرى ذلك بناء علي طلب الذولة طالبة التسليم » فتسلم 
شخصا وجد علي إقليمها إلى دولة أخري للسماح لهذه الدولة بتنفيذ العفوببة 
لمحكوم بها علي هذا الشخص بواسطة الدولة التي يوجد علي إقليمها!" . 
ويؤيد عديد من التشريعات الجنائية هذا المبدأ باعتباره مطلبا عادلا ؛ 
وباعتبار أن حق الدولة المختصة بالعقاب وفقا لمبدأ الإقليمية أو مبدأ الحماية 
يعلو علي حق"العقاب لأي دولة أجنبية أخرىا . ويختلف التسليم عن نظام 
يعاد الأجائب/') ويقصد بالأبعاد طرد الشخص أو إخراجه من إقليم الدولة 
برضا وهی عمل تباشره الدول اتتادا على مالها. مسن حبق اللبقناء 
وصيانة النفس!) . فبمقتضى ما لها من المحافظة علي كيانها وصيانة أمنها ٠‏ ' 
إذا قدرت أن في وجد الأجنبي فوق إقليمها ما يخل بشيء من ذلك وهو 
إجراء يقره العرف الدولي"ء فهو نظام خاص بالأجانب وبالتالي لاا يجوز 
بعاد الوطني . فنظام تسليم المجرمين مظهر للتضامن الدولي في مكافحة 
الجريمة خاضع في ننظيمه للعرف وللعاهدات أن وجدت ويقوم أصلا علي 
اة ا 
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. المبحث الثانى 
مبررات انتظام تسليم المجرمين 


قام نظام تسليم المجرمين لتفادي هرب المذنب من القصاص » إذا ‏ 
لجا إلى ارض دولة غير التي ارتكب الجريمة في إقليمها لا يمكن محاكمن, | 
فيها » ذلك انه يحدث كثيرا أن يرتكب المجرم جريمة في بلد ويفر. إلى غير, 
ا ا « كاعد 
اء ف قت تمتد إليها ما دام في ارض غيرها ٠‏ فلو كانت قوانين الدولة التي | 
نجا إليها لا تسمح بمحاكمته عن الجريمة التي وقعت في الخارج لأدي هذا 
إلى عدم العقاب أصلا فجعل التسليم وسيل لتفادي هذه النتيجة الخطير". 
ويزجع تسليم المجرمين إلى نظام عكسي هو التجاء المجرمينءالذي كان 
متبعا منذ عهد الرومان ٠‏ حين كان الرعايا المضطهدون في حرياتهم أو في 
أموالهم يلجئون إلى الدولة الرومانية » أو آيه ذولة أجنبية تسمح لهم بالبقاء 
في أراضيها متمتعين بخمايتها » ثم أسيء استغماله إلى الحد الذي دعا إلى 
انتقاده » وطلب قصر الحماية علي اللاجئين السياسيين ٠‏ حتى لا تصبع | 
أراضى الدولة وكرا للمجرمين الهاربين من العدالة » وهكذا تطور الأمرء 
فبعد أن كان حق الالتجاء إلى الدولة الأجنبية هو الأصل في أيام الرومان | 
صبح الالتزاء بالتسليم هو الأصل الآن ٠‏ سواء أوجدت اتفاقيات بالتسليم أم لم 
. توجد » وان كان بعض الدول لا يزال يلتزم جانب التحفظ في إيرام اتفاقيات 
التسليم خشية إساءة استعماله(" . 
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لباب الرابع 

أركان الجريمة 
يتناول هذا الباب في فصلين هي الركن المادي والركن المعنوي كلا 
-١‏ تمهنيد : دراسة الجريمة دراسة تأصيلية يجب ان تؤازرها 
دراسة تحليلية وهذا هو المعني المقصود من تحليل الجريمة ‏ . أى تحليل 
اليكل القانوني للجريمة ببيان عناصرها سواء الأساسية أو الإضافية »› 
ويقصد بالعناصر الأساسية تلك التي اصطلح الفقه علي تسميتها بأركان 
الجريمة العامة باعتبار ان الهيكل القانوني لأي جريمة لا يقوم إلا بتواقرها :. 
وإذا تخلف عنصر منها لم يكن للجريمة وجود قانوني والي جانب الأركان 
العامة للجريمة قد تضاف عناصر إضافية لبعض الجرائم اختلف الفقه بشأنها. 
فهدف هذه الدراسة التحليلية هو التوصل إلى فكرة كاملة موحدة للجريمة أي 
هو التأصيل والتركيب من خلال التحليل"'ء فالدراسة التحليلية للجريمة لا 
تعني علي الإطلاق أن العناصر التي تؤلف الجريمة تقوم كل منها بزل 
عن اللترىا لزاع لكوت المشرع لري عن ا ا و 
درج الفقه المصري علي استعمال مصطلح ' الأركان"" والتي لا يمكن 
تصور الجريمة أو تحققها إلا باتحاد وتضافر كافة هذه الأركان . والجريمة 
تالف من لاسر اديا أو جوهرية ؛ وعتامر تأنوية أو عرشو ا 
العناصر الأساسية أو الأصلية فهي تلك العناصر التي تك ون الجريمة أو 
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وجودها أو غيابها لا يؤثر علي قيام الجريمة ذاتها ٠‏ فالجريمة تتوافر قانون 
7 أثارها حتى ولو تخلفت هذه العناصر الإضافية كلها أو بعضها . وى 


تنئج 
اسب تارا علي جسامة الجريمة أما بالزيادة أو النقصان فسهي شسي, 
خارج عن نطاق الجريمة تحيط بها فقط فتؤثر عليها من الكم لا من حين 


الكيف ويعبر عنها بتعبير ٠‏ ظلروف الجريمة" (') . وتتميز أركان الجريم: 
عما يسمية الفقه بالعناصر العرضية في الجريمة أو ظزوف الجريمة؛ فهذه 
الأخيرة لا ارتباط بينها وبين وجود الجريمة > ولكن تأثيرها يقتصر علي 
تحديد مدي جسامة الجريمة وبالتالي تشديد العقاب أو تخفيفها" . هذا وتتفرغ 
أركان الجريمة إلى أركان عامة وأخري خاصة . فالأركان العامة هي التي 
تدخل حتما في تكوين كافة الجرك!: 
أما الأركان الخاصة لا تعدو غير أن تكون مجرد تطبييق للأركان 

العامة على جريمة معينة » كتطلب كون المجني عليه في القتل العمدي حيآ . 
وقت الجزيمة » باعتبار أن علة إسباغ الضفة غير المشروعة على فعل 
الجاني أنه عدوان على الحياة » ومن ثم كان متعينا ثبوت الاعتداء علي ها ' 
ويقتضى ذلك كون الحياة متوافرة للمجني عليه وقت الجريمة ء كتطلب كود 
الشيء منقولا مملوكاً للغير فى السرقة » وباعتبار أن علة تجريم الاختالين 
هي الاعتذاء على ملكية المنقولات وحيازتها > ويفترض هذا الاعتداء توافر 

الشروط السابقة في الشيء ٠‏ أما فعل الاعتداء على الحياة وتحقق الوقاة نتيج 
)١(‏ د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص۱۴۹ . ١‏ 
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له , فذلك هو الركن المادي للقثل ؛ والاختلاس بدوره هو الركن المادي 
لسرقة . أما القصد الجنائي ‏ وما يتصل به من تطلب نية إزهاق الروح في 
لقتل ونية التملك في السرقة ؛ فذلك هو الركن المعنوي للجريمتين . 


وأركان الجريمة هى العناصر الثى يقوم عليها كيانها وإذا تخلف 
عنصر منها لم يكن للجريمة وجود قانونى! . بمعنى أنها عناصر معينة 
حددها التشريع للعقاب إذا انتفى أحدها لا تقوم لها قائمة وهذه الأركان قد 
تختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها و بيعتها وإن كانت مستمدة كلها 
فى النهاية من النظرية العامة للتجريم'" . ولكل جريمة أركانها الخاصة بها 
التى تميزها عن سائر الجرائم ولكن هناك أركان عامة تشترك فيها كل 
. الجرائم » والأركان الخاصة هى موضوع قانون العقوبات الخاص الذى 
يبحث فى كل جريمة على حد خاص يبين أركانها الخاصة بها أما الأركان 
العامة للجرائم فإنها من موضوع القسم العام من قانون العقوبات7) . والنظام 
القانئونى للتجريم يتطلب مكونات معينة فى الجريمة تبدو فى ركنين : 
أحدهما مادى ٠‏ والآخر معنوى ٠‏ وفى بعض الجرائم يتطلب القانون فضلاً 
عن هذين الركنين توافر حالة واقعية أو قانونية يفترض توافزها قبل وقوع 
الجريمة وتسمى بالشرط المفترض » وهذا الشرط يحدد مضمونه قانون آخو 
غير قانون العقوبات » مثل الموظف العام فى جنايات الاستيلاء على المال 
العام » وعقد الزواج فى جريمة الزنا'ء وعقود الأمانة فى جريمة خيانة 
الأمانة) , ش 
كام iri‏ 
() د. عيد الغريب ‏ مرجع سابق ص7١7‏ . 
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بالركن الشرعى . ويقصد به البعض نص القانون الذى يحدد الجريمة و 
عقوبتها أى النص التشريعي الذي يجرم الفعل ؛ بينما يقصد به البعض اور 
الصفة غير المشروعة التى يكتسبها الفعل نتيجة لخضوعه لنسص يمر 
وعدم خضوعه لسبب إباحة . فالجريمة تأتلف من ركنين أساسيين : ر 
مدق وکل معذوي + زان اکنا لا بد من توافرهما فى كل جريم: 
بحيث إذا انتفى أحدهما انهار بنيانها القانونى › ولهذا جاز وصفهما بالأركار 
مل رة , وهما نواة الجريمة ٠‏ فالمادي ٠‏ هو الواقعة أو المظسير 
المأدي للجريمة ويتمثل في نشاط الفاعل والنتيجة التي يصيبها وعلاقة السببية 
بينهما » أما معنوي فهو خطأ الفاعل أو ما يسمي بالجانب النفسي ويتمثل في | 
يدور في نفس مرتكبها أي ما يتوافر لديه من علم وما يصدر عنه من إرادة. 
فنظرية الجريمة والمسئولية الجنائية قائمة على الجانبين المادى والمعنوى 
الشخصى" معأ » فهما متكاملتان » بمعنى أنه لا وجود للجريمة وبالتالى لإ 
قيام للمسئولية الجنائية إذا لم يجتمعا معأ فى وقت واحدا"  .‏ ' 
۲- ماهية أركان الجريمة : 

أركان الجريمة تشمل جميع العناصر ومو 
معينة!" » وانتي تقوم عليها كيانها » وإذا تخلف عنصر منها لم يكن للجريمة . 
وجوذ قانوني . ولكلٍ جريمة أركانها الخاصة - والتي تميزها عن سائر 
الجرائم - بها أي عناصر معينة حددها التشريع للعقاب ٠‏ إذا انتفى أحدهنا !| 
تقوم لها قائمة » وهذه الأركان قد تختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعلا 


(') د. . على راشد ‏ مرجع سابق ص٤۲۱‏ . 
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وطبيعتها » وإن كانت مستمدة كلها في النهاية من النظرية العامة للتجريم . 
بيد أن هناك أركان- عادة تشترك فيها كل الجرائم-؛ والحد الأنى لهذم 

الأركان ركنان : أولهما مادي هو عبارة عن المنلهر الخسارجي لنشاط 

الجاني» وثانيهما معنوي هو عبارة عن نية داخلية يضمرها › وأحيانا عبارة 

عن مجرد خطأ منه أو رعونة!" . | 
٠‏ *- الشروط المفترض في الجريمة : 

بدأ جانب من الفقه الجنائي منذ زمن ليس ببعيد يستظهر وجود مقومات 

داخل البنيان القانوني للجريمة غير تلك التي تتألف منها أركانها » وكانت 
نقطة البدء لدى هذا الجانب من الفقه هي أنه عند المقابلة بين الأركان العامة 
للجريمة والأركان الخاصة بكل جريمة على حدة تبدو مقومات.يتعذر إدراجها 
تحت الأركان الخاصة وبالتالي ردها إلى الأركان العامة » إذ هي فى غالب 
الأحوال مقومات مقررة في قوانين غير جنائية يلزم توافرها في مرحلة سابقة 
من الناحيتين الزمنية والمنطقية على نشاط الجاني الذي يخقق به الواقعة 
المادية المكونة للجريمة » ويترتب على استلزام هذه المقومات » على هذا 
النحو » أن يستتبع تخلفها بالضرورة عدم اكتمال البنيان القانوني للجريمة 
وعدم تطابق الوقعة مع نموذج .الجريمة كما تحدده القاعدة الجنائية . 


ويعول عليها بمتاسية شرح جزائم مغينة في القسم الخاص بقاتون 
العقوبات!") . فهو عنصر سابق على السلوك ولازم الوجود في سبيل أن 
يثبت لهذا السلوك وصف الجريمة' . فالجزيمة قد تحتاج لكي تقوم لها قائمة 
قانونا أن يتوفر لها إلى جانب ركنيها المادي والمعنوي عدة عناصر أخرى 
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,تايها نموذجها القاتوني ؛ وهذه العناصر هي التي تسسمى بخصوصر, 
الجرائم والتي يقوم على دراستها قانون العتوبات_القسيسم البخساص :رر 
العناصر تسمى ' بالأركان المفترضة ' أي الأركان التي يفسترض نوافرى 
وقت مباشرة الفاعل لنشاطه حتى يوصف نشاطه بعدم المشروعية وئفوم ب 
الجريمة ‏ . ومثال حالة الحمل في جريمة الإجهاض (م ١١٠١‏ ع), 
وملكية الغير للمال في جريمة السرقة ( م 5١١‏ ع ) ؛ ووجود دعسوى في 
جريمة الشهادة الزور ( م 514 ) ٠‏ وصفة الموظف العمومي ومن في حك 
في جريمة الرشوة ( م ٠١7‏ وما بعدها ) » وصفة التاجر .في جريمة التفالس 
(م ۲۲۸ ع ) الخ.. وقد يكون العنصر المفترض لازما لتوافر جريمة معينة 
بحيث إذا تخلف تحققت جريمة أخرى غيرها » كصفة الموظف العمومي في 
جناية الاختلاس ( م ١١7‏ ع ) › لأنه بتخلفها لا تنتفي الجريمة كلية في 
السلوك , وإنما تتحقق به جريمة أخرى هي خيانة الأمانة ( م 54١‏ ع )7 . 
وحين يستلزم المشرع شرطا مفترضاً للجريمة يتعين أن يحيط علم الجاني 
به. وعلى ذلك إذ تمثل الشرط المفترض في صفة متطلبة في محل الجريمة 
لزم أن يحيط علم الجاني بها . فيلزم في القتل العمد أن يحيط علم الجاني بأن 
فعله إنما ينصب على إنسان حي » وفى السرقة ينصب على مال مملوك 
٠‏ للغير . وحين يتمثل الشرط المفترض في عمل قانوني أو قضائي يلزم أن 
يحيط الجاني علمه بهذا العمل حتى يتحقق القصد الذي تقوم به الجريمة: 
في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يلزم أن يعلم الجاني وقست 
ارتكاب الاختلاس أن الشيء المختلس محل لحجز قضائي أو إداري 
( المادتان 35 ۴١ ١‏ ) ؛ وفى جريمة خيانة الأمانة يلزم أن يحيط علم 
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لجاني بأن الشيء الذي بختلسه أو يبدده إلما فد سلم غليه بناء على عفد مسن 
عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 4١‏ . وقد تمثل الشرط المترض 
في صفة يلزم توافرها في الفاعل وجب أن يكون الفاعل عالما بتوافر هذه 
الصفة القانونية أو الفعلية فيه ٠‏ ففي جريمة الرشوة يلزم أن يكون الفاعل 
عالماً بصفته وبكونه موظفا عمومياً أو من في حكمه (م / ٠١7‏ ) وما 
بعدهاء وكذلك لا تقوم جريمة الإجهاض بالنسبة للمرأة التي تجهض نفسها إلا 
إذا كانت عالمئة بقيام الحمل ( م / ۲٠١‏ ) . وقد يبدو من بعض أحكام محكمة 
النقض أنها لا تشترط العلم ببعض الشروط المفترضة في الجريمة » مشل 
حالة قيام الزوجية'في جريمة زنا الزوجة ( م / 774 ) وحالة القصررفي ' 
جريمة هتك العرض ( م / 7190774 ) ؛ حيث ذهبت في بعض قضائها 
إلى ' أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التسي 
تؤثمها قواعد الآداب ٠‏ والأخلاق يجب أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة 
جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته ٠‏ فأركان الجريمة بصفة 
عامة أو أركان جريمة معينة نصفة خاصة يفترض سبق توافر هذه المقومات 
على نشاط الجاني ؛ الأمر الذي يفسر ظهور فكرة ' الافتراض ' في كل 
التسميات التي يخلعها الفقه عليها › ' فالعناصر المفترضة ' أو ' الأركان 
المفترضة ' » أو " مفترضات الجريمة ' أو ' الجانب المفترض في الجريمة 
' أو الشروط المفترضة في الجريمة ' . وتقوم الجريمة حين يقترن هذان 
الركنان بأمور أخرى أسبق منهما في الوجود » فإذا انتفت هذه الأمور لم تقم 
. الجريمة ولو توفر ركناها » وذلك ما يعرف بالأركان أو العناصر المفترضة. 
ففى جريمة القتل » لابد أن يكون المجني عليه ' إنساناً حيا ' » وهذه الصفة . 
لابد من التثبت من قيامها قبل البحث في توافر الركن المادي في جريمة 


1۹٩ 


المفترض » رازبا صد جم ار ١‏ م باش 
ور ومنلسبر العامة في الجريمة ‏ وأن هذا العنصسر يئر 
يوان على المضاحة الايا م الحماية الجنائية في ىر | 
بد أن يسيبق تحديد أركانها العامة ٠‏ تعيين , 
E‏ .موضوع الحماية فيها » لأنه بغير هذا سيد یتیل 
نديد نمط السلوك المعاقب عليه في الجريمة . وفى جريمة الرشوة مشلا 
موضوع الحماية القانونية هو " نزاهة الوظيفة العامة "وإذن فالسارد 
الإجري لا نی الان يكو واا علي جن ایاج ومن هنبا 
يفترض المبلوك الإجرامي صدروه عن موظف عام . وبالنسبة لجريمة القتل.. 
موضوع الجريمة » أي محل الحماية الجنائية هو " مصلحة الحياة الإنسانية ٠‏ 
فلا يتصور بالتالي إلا أن يكون السلوك الإجرامي في جريمة القتل عدوانا ٠‏ 
٠‏ .على هذه المصلحة » بمعنى أنه يؤدى إلى إزهاق روح إنسان حي . يغير ها | 
لا يتحقق. " العدوان * في الزشوة أو في القتل › وكذلك الشأن في كل جريمة 
يزعم الفقه أنها تنطوي على ".عنصر مفترض ' يضاف إلى سائر الأركان 
العامة فيه" .. وبالتالى فالشرط المفترض هو مركز قانوني تحميه القاعد | 
الجنائية » أما الأركان فهي العدوان على هذا المركز القانوني بفعل أو امتقاع | 
- (وهذا هو :الركن المادي.) إرادي ( وهذا هو الركن المعنوي ) › لذلك ومن 
هنا تتتكشف.نقطة الالتقاء بين الشرط المفترض » والأركان يستقل ويتميز عن 
١‏ + أركان. الجريمة التي تعد في نهاية الأمر انتهاكا لهذا الشرط وعدواناً علي" . 


. ٩۴۹ د“ جلإل ثروت - مرجع سابق اض‎ )١( 
. 16,۹ د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص ۲ه‎ )1( 


,- شرط العقاب : 

هو ما يتطلبه القانون ٠‏ لا لكي يتوافر للجريمة كيانها » ولكن ليو 
رودي المقرر لها" » أما مفترضات العقاب فهو ليس مكونات للجريمة ولا 
يتوقف وجود الجريمة على تحققه > بل شروط يتطلبه القانون لتوقيع جزاء 
وجنائي عن الواقعة الإجر جرامية/ . ومثاله ' التوقف عن الدفع " المشترط لكي 
توقع على مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة من انون 
ارمتربات عقوبة الإفلاس بالتدليس ٠‏ فهو ليس من أركان الجريمة » وإنما هو 
واقعة خارجة عن كيانها » إذ تستكمل الجريمة بدونه أركانها وتغدو فكرة 
تانونية كاملة » وكل ما لشرط العقاب من قيمة هو أن توقع العقوبة من اجل 
جريمة توافرت من قبل كل أركانها . وأ فب ففخن في كان أعدد 
أو هئ لتعاطى المخدرات وقت تعاطيها فيه ( م ۳۹ من قانون المخدرات )» 
ومنها " وجود " الشخص في محل مسكون أو معد للسكنى مختفياً عن أعين 
من لهم الحق في إخراجه ( ۳۷١‏ ع ) . والتنبيه بالدفع كشرط للعقاب على 
جريمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ( م ۲۹۳ ع ) والتلبس في مكان 
عام كشرط للعقاب على حالة السكر ( م 585 ع ) سي 
فصب لاستحقاق العقاب لا لوجود الجريمة ء ل ن زا ل 
تحقق هذه الشروط » ؤلذلك فهي لا تعتبر من عناصرها » ومحلها في نظرية 
الجزاء الجنائئ لا في نظرية الجريمة . 


+ ٤۸ص د. نجيب حستى - مرجع سابق‎ )١( 

(1) د. یسر انور - مرجع سابق - ص ۰.۲۲۲ 

(0)أد. نجيب صدى - موجع حايق:-عنيية) ۰ 
ALE‏ 


۱۹۸ 


الفصل الأول 
الركن المادي. . 
تمهيد : 
لا جريمة بغير ركن مادي تمثل في المظهر الخسارجي لاجرى 
الإجرامية ؛ فتوافر هذا الركن هو شرط البدء في البحث عن توافر الجريم: 
من عدمه ١‏ فهو أمر يقتضيه مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ". ف بغر 
الركن المادي نا يجوز أن يتدخل, الشارع بالعقاب ٠‏ ففي القتل مثلا يتكون 
الركن المادي من إطلاق العيار وموت المجني عليه وعلاقة السببية بينهما. 
وبدون الركن انمادى لا يجوز القول بأن مجرد الاعتقاد الإجرامى من شأ 
أن يتضمن عدونا على المصالح التى توفر لها الدولة حمايتها الجنائية ولا 
يجوز بالتالى القول بأن المجتمع قد أصيب بضرر أو تعنرض لخطر. 
واستلزام الركن المادى لقيام الجريمة يبرره أن الأقعال المحسوسة هى وحدها 
التى يمكن أن تحقق هذا العدوان على الحقوق والمصالح التى شملها القانون 
برعايته!"! ٠‏ عنى أنه لا يلزم - من ناحية أخرى - أن يترك ˆ العمل المادي ' 
. آثازا مادية محسوسة » فقد يكون قولا كما في جريمة الَف » وكما يكون 
هذا العمل إيجابيا » أي فعلا أو حركة أو " ارتكاباً ' » كما هو الشأن في ' 
غالبية الجرائم كالقتل والسرقة والحريق ٠‏ فإنه قد يتحقق بسلوك سابي ؛ أي 
بترك أو امتناع مثل جريمة امتناع الشاهد عن الحضور أما المحكمة لأاء 
الشهادة أو عدم التبليغ عن الميلاد أو الوفاة (). 


. ۱٥۴۲ص‎ # د. عمر السعيد رمضان  مرجع سابق‎ )١( 
2 عوض محمد - مرجع سابق - ضص‎ 5 [ 


۱۹ 


م- تعريف الركن المادى ؛ 

الركن المادى للجريمة هو ماديائها أى م يدخل فى كبانها وبنائها 
القانونى من عناصر مادية ملموسة وتكون له طبيعة مادية فتلمسه ويمكن 
وراكه بالحؤاس!'! ؛ بمعنى أنه عبارة عن المظهر الخارجى لنشاط الجالى 
أى الظواهر الخارجية المادية التى يعاقب عليها القانون لمخالفتها أخكامه!؟ ٠‏ 
وجل جريمة لا بد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الإجرامية لمرتكبه”" . 
لذلك نجد هذا الركن فى جميع الجرائم » ومن غيره لا تقوم الجريمة » ويطلق 
عليه أحيانا ' جسم الجريمة ” أو الواقعة الإجرامية . 

فالركن الفادى للجريمة فى مظهرها العادى هو ضورة الجريمة 
التامة“ . 


. : أهمية الركن المادى‎ -١ 

لا يعرف القانون جرائم بغير ركن مادى ..فالزكن المادى قيمة 
دستورية » فلا يتصور وجود قانون عقوبات فى الدول الديمقراطية يع اقب 
على مجرد النوايا ما لم تتجسد هذه النوليا فى أعمال خارجية تتخذ صورة 
الركن المادى للجريمة ٠‏ لذلك قضى بعدم دستورية النص الذى يعاقب على 
حالة الاشتباه المبنية على مجرد الاشتهار أو سبق صدور عدة أحكام على 
المتهم فى جرائم معينة ؛ باعتبار أن هذه الجريمة خالية من الركن المادىا“. 
وأا ما كان الأمر فإن الركن المادى للجريمة ينبغى توفره سواء أكانت 


. ۰ د. نجيب حسنى - مرجع سابق ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) د. یسر أنور ‏ مرجع سابق ص٦۲۲ ٠‏ 

(1) د. فتحى سرور ‏ مرجع سابق ص۲۷۱ : 

: د. فتوح الشاذلى  مرجع سابق ص۸1"‎ )٤( 

(5) د. محمود مصطفى ‏ مرجع سابق ص۲۷۱ : 

(1) جلسة 1195/1/1 دستورية عليا القضية رقم ۳ لسنة ٠‏ ق ( دستورية عليا ) ٠‏ 


وريه تددة لم كانت الجريمة ناقصة أو مشرؤعا فيها! ٠‏ كما أنسه ليس 
سير وسا یرای لأنها لوست جنار کے 2 ان تر پیا قير 
پوت تاواد عن شجاوؤ.ترحلة,النية إلى الإقدام عور الدب :مي نوا فى 
زت قانون . ويهتم القانون الجنائى أساسا بالفعل المادى 
هر نكب نلك قيل أن: القانون الجنانى :هو قانون أفعال فإن انتفى وصف 
الفعل انتفى مبرر تدخل هذا القانون ° إذ بغير ماديات ملموسة لا ينال 
المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية عدوان ٠‏ وبالإضافة 
ف تم قح قيامالجريمة عن وك مادى حط إقامة البليج عليها ميسور + 
إذ أن إثبات الماديات سهل ثم هو يقى الأفراد احتمال 6 تؤ اخذهم نت 
انعامة دون أن يصدر عنهم سلوك 
وما نص عليه الدستور من أنه لا جريمة ولا عقوية إلا بناء على قانون ء 
وأن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره 0 فلا يعرف القانون جرائم 


بوم و 


مادى متحدد فتعضف بأمنهم وحرياتهما؟ . 


آعناصر الركن المنادى : 
بتحليل هذا الركن نجد أنه يقوم على ثلاثة عناصر هى : 
-١‏ الفعل هو النشاط الإجرامى " السلوك الإيجابى أو السلبى " الذى يصدر 
"عن الإجاتئ_.ويحقق به الاعتداء: على المضلحة .المحمية. . 
-٣‏ النتيجة : وهئ: الأثر القانونى الذى يخدثه النشاط الإجرامى ٠‏ 


. ۱۱٤ص د. محمد زكى أبو عامر  مرجع سابق‎ )١( 

(') د. على حموده ؛ د. أشرف توفیق ‏ مرجع سابق ص٠۰‏ . 

(۳) د. نجيب حسنی ‏ مرجع سابق صض ۲۷۱ ۸ ۰ 2 

(؛) القضية ارقم 5 لسنة ١7‏ قضائية ”دستوزية " جلسة 1141/1/10 : 
(2) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ۲۷۱ . 


م ءلاقة السببية : وهى الصلة الوصل بين النشاط الإجرامى والنتيجة لذلك 
إن عناصر الركن المادى هى الفعل ( السلوك ) والنتيجة وعلاقة السببية 


المبحث الأول 
الفعفل 


تعريف الفعل : الفعل هو سلوك إرادى . ويقصد بالفعل بصفة عامة 
السنوك الإجرامى ٠‏ أى التصرف الإرادى الذى يصدر عن الجانى فى 
ارت كيزنة ايا غاية إجرامية › والفعل محل التجريم هو الواقعة المادية . 
التو ظهرت إلى العالم الخارجى7') . والفعل بمعناه اة هو رك 
عضوية إرادية وينطوئ هذا التعريف على ثلاثة عناصر › أولها الحركة » 
وهذا العنصر هو الذى يميز الفعل الإيجابى عن الامتناع › فالحركة هى 
. التغيير الذى يطرأ على وضع قائم ٠‏ أما الامتناع فهو إيقاءء الوضع على حاله. 
دون تغيير » والعنصر الثانى نهو.مصدر الحركة » ومصدرها عضو فى 
الإنسان » قد يكون اليد أو الساق أو الفم أو الرأس أو الكتف أو ما عداها من 
الأعضاء والثانث هو القوة المحركة › وهى الإرادة » وهذا العنصر بالغ 
الأهمية » لأنه إن تخلف انقطعت نسبة الحركة العضوية إلى من صدرت عنه 
بوصفها شلوك لع لأن السلؤك منوقف:يعن عن إرادة > فإن تجرد من هذا 
' المعنى لم يكن سلوكاً » وعلى ذلك فلكى يكون هناك فعل يجب أن تكون ثمة 
. إرادة تتحكم وعضو يستجيب » أما إذا تحرك العضو بغير قوة الإرادة فإن 
حركته تكون آلية كحركة الأشياء وتنسب عندئذ إلى القوة المهيمنة على 


(')د.يسر أنور ‏ مرجع سابق صل 7١9‏ . 


ذات صاحبه . فاذا اسا شخص بيد 5 


العضو ولا تنسب إلى 
التزوير لا ينسب إلى صاحب الم 5 


بإبهامه على ورقة مزورة فإن فف 
إلى من أكرهه على هذا الفعل » وإذا فقد الس يجيه ب 
فاصابه فإن فعل الإصابة لا يسند إليه بل إلى قوة من قوى الطبيعة أت" 
وهى قوة الجاذبية . والإرادة لازمة فى كل فعل ٠‏ سواء كانت الجريم: 
عمدية أو خطئية › , فإن تخلفت فلا جريمة وجل ٠‏ لان د تحلنها ييف فن 
ذاته» وهو جوهر الركن المادى!"! 
٠ ۰‏ ويترتب على هذا الارتباص الوثيق بين الإرادة ومظهرها الخاري ا 
الذى يتمثل فى الحركة أو فى الامتناع عن الحركة أن أى مظهر خارجى ر 
يقترن بالإرادة يخرج من مجال التقويم الجنائى . ومن أمثلة ذلك الحركات 
الانعكاسية » ويطلق الفعل الانعكاسى هذا على الفعل الآلى » كرمش العين 
فجأة لحظة مرور جسم غريب بجوار العين » والقفز فجأة أو الانحراف 
لتفادئ خطر خاطف › فمن رمشت إحدى عينيه على هذا النحو وهو جالس. 
فى سيارة“عامة تجاه فتاة لا يرتكب حضاأً على الفجور ( المادة 517 من 
قانون العقوبات اللبنانى ) ولا إغواء ( المادة ٠٠١‏ من هذا القانون ) » ومن 
يقفز فجأة أو ينحرف ليتفادى انقضاض حيوان مفترس عليه .» فيصيب أحد 
المارة بأذى.لا يسأل عن جريمة الإيذاء“ : فلا يعد قانونا بالحركات 
العضوية الخالية من الإرادة . وتصبح تلك الحركات مجرد ظواهر طبيعية 
ريست ناكا أ إنسانيً”: وعليه فلا يعتبر فعلاً الحركات العضوية الراجعة !در 
طبيعة التكوين العضوى لأجهزة الجسم المختلفة . كما أن الأفعال الناشئة +" 
لقرة الفاهزة لا يمكن اعتبان ها أفعالاً فى لغة القسانون ».وبالتالى تنك 


() د. عوض محمد مرجع سابق صسلاه . 
)"( د. عبد الفتاح الصيفى مرجه سابق ص۲۷۱ ٠‏ 


لع ته ا سنت تتشم + صصو سيقن نل 


۳ 


الجريمة لانتفاء الفعل » أما الحركات الفطرية أو الغريزية وكذا حركات 
زعادة والحركات الآلية فإنها لا تعتبر أفعالا فى نظر القانون الجنائى ٠‏ وذلك 
:زرأ لأن الإرادة يمكنها السيطرة عليها ومنعها . والفعل لا يرقى إلى حد 
.لوك المكون للركن المادى للجريمة إلا إذا كان إرادياً » حيث ثمة صلة 
رريبية بين الإرادة والحركة العضوية » فالأولى هى سبب الثانية » وإذا انتفت 
هذه الصلة بين الإرادة والحركة قيل أن الحركة العضوية غير إرادية ويترتب 
على هذا انتفاء الجريمة قانونا وامتناع المسئولية الجنائية لمن صدرت منه 
هذه الحركة غير الإرادية ولو أفضت إلى حدوث التقبية المسعظورة قرا 
والسلوك تمثل فى. عمل أو تاع عن عل عقرون "بارا شيك قو 
تخلفت الإرادة نما خضع السلوك لتقويم جنائى!" . وللإرادة مظهرين › 
مظبراً إيجابياً وآخر سلبيا » فهى فى المظهر الإيجابى " تريد" وفى المظهر 
السثبى " لا تريد." وفى هذه الحالة الأخيرة لا نكون بصدد " إرادة منعدمة ٠‏ 
أو فى عبارة أخرى لا تكون بصدد حالة تغيب فيها الإرادة » وإنما نكون 


على وجه الدقة بصدد " إرادة عدم الإرادة " فالإرادة كما هى قوةدافعة. 


فهى قوة مانعة أو قابضة أو ممسكة . وإذا كان الفعل يكفى فيه أن يكون 
إراديا فلا يهم بعد ذلك البواعث المختلفة على خروجه إلى حيز الوجود 
الذرجى » كان صدور الفعل الإجرامى لازم باعتباره عنصرا من عناصر 
الركن المادى نلجريمة » إلا أن القانون الجنائى لا يهتم كقاعدة عامة.بالكيفية 
التى وقع بها هذا الفعل ولا بالأداة التى استخدمت فى إحداثه!" . 


([') :-سليمان: عبد المنعم ‏ مرجع سابق ص۳١٤‏ . 
(') د. عبد الفتاح الصيفى ‏ مرجع سابق ص۲۷۳ . 


إهمية الفعل : يرسم الفعل حدود سلطان الشارع الجتائى »فالقعل _ با 
وي وسقي - هو ماعن قشارع ١‏ وكل واقمة تق عنها تة صل ب" 
بور ن تون معلا لتجريم - وتفصح التصوص الجناتيسة عن ادرو ١‏ 
للقاتون بالقعط فى ذاته واعتماده عليه قى تعريف للجر اقم وبيان ركفي 
وك . فهما بيتها . والقاتون بعد تلك يريط بين الفعل والعقوبة!" . | 
المطلب الأول 
عناصر السلوك الإجرامى ' 


رأة الركن المادى صورا متعددة تختلف باختلاف الجرائم وطرق: 
زیی “إن تابقع يفيل إيجابى: فيفخلا موقت سين » له مطدرل 
ب يما اکر ساسم ووک جاردا إلجالة الأول يسم 2 | 
و عديق اا ریم اما تتت تببوف و ْ 
الامتناع ويطلق عليه' من باب المقابلة وانمغايرة الم القعل السابى" . 
ش ٠‏ مله ایر می يفون على كل ایج ای على شل ابی فی اج 


محددا إزاء أمر معين" . والجريمة الإيجابية عبارة عن النشاط إيجابي ٠‏ 
يكفي فيه بحسب الأصل مجرد ورف ل بتاع قي عيسين أن لج | 
السلبية تتمئل في مجرد بای ا وليب يجاني پال ا ج 
قحل لوطه ارد ميف في ا 


(۱) د. نجیب حسنى ‏ مرجع سابق ص۲۷۲ وى با 
(؟)د. عوض محمد مرجع سابق ‏ ص8 . © : 
(۳) د. عوض محمد - مراجع سابق - ص 25 °۷ . 
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الجرائم نم غير العمدية وجرائم القتل والإصابة العمد » فمن المتصور أن تققل 


)د 


Y0 


ل تابر لبه قاعدة جنائية » أما الامتناع أو الترك فهو ألا يفعل الإنسان ما 
هو ملتزم بفعله » أى انتهاك لامر بفعل تنص عليه القاعدة الجنائية () ون 
ل به أن الامتتاع يساوى الإيجاب فى الجرائم . لذلك فالسلوك الإجرامى 


! ر إيجابى وإما سلبى . 


الفرع الأول 
السلوك الإيجابى 


E‏ تسميته " بالفعل " فهؤ الحركة العضلية الإرادية. فالسلوك 
i iat raa‏ 


1 معين!':ويكون:السلوك إيجابيا:إذا استخذم:الفاعل فيه :أجزاء. جسمنه ٠‏ فق د 


يستعمل ذراعيه فى القتل والضرب والسرقة والتزوير » أو ساقيه فى جريمة 
عقار فى حيازة آخر لارتكاب جريمة.» أو لسانه فى الجرائم القولية كالقنف 


والسب وإفشاء الأسرار » وهذه الحركة العضوية هى التى تكسب السلوك 


الإيجابى كيانه المادى المُلموس الذى يتيح له أن يحدث تغييراً فى الأوضاع 
القائمة فى العالم الخارجى يتمثل فيه الإضرار بالحقوق التى يحميها القانونت7؟) 


وقد يكون الركن المادى للجريمة الإيجابية بطريق سلبى كما فى التزوير 


بطريق الترك › ومثل دفن جثة جثة قتيل بدون إخبار جهات الاقتضاء (م ۳4 
ع) أو تتاول طعام أو شراب والفرار دون الوفاء بثمنها (م ٠۲١‏ مكررة) . 
كما أن من الجرائم الإيجابية ما يتصور وقوعه بالامتقتاع: وهذه تشمل 


اچوی 
(1)د. يسز أنور ‏ مرجع سايق - ص۲۸۷ وما بعدها , 
() د. ٠‏ مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ص ١15‏ 6 1. 
٠‏ عمر السعيد رمضان ‏ مرجع سابق  ١95‏ .. 


ايام طفلها الوليد عمدا أو و إهمالا بالامتناع عسن لرضاع, لر 
مممرضة عن تيم الدواء للمريض الموكل إليها أمر رعايته ور "حم 
أو يصاب بأذى ٠‏ لص 


الفرع الثانى 
السلوك السلبى 


هو ما اصطلح على تسميته » بالامتتاع ؛ والجرائم السايية[ 
الواقعة بطريق الامتتاع هى طائفة الجرائم التى يتألف ركنها المسادى م 
إحجام الجانى عن إتيان فعل إيجابى مفروضا عليه إتيانه كواجب قانونى 
بافتراض قدرته عليه ٠‏ والجزائم السلبية بهذا المعنى جرائم استثنائية يقررما 
. المشرع احتراماً وتحقيقا لبعض الاعتبارات! . فهو الإمساك عن الحركف: 
العضلية بؤاسطة الإرادة . أو هو العقود عن إتيان سلوك معين كان يتطلب 
القانون فى واقعة › وذلك سواء باتخاذ سلوك مغاير له أو بالامتناع الكلى عن 
. السلوك7) . ففى الفعل والامتناع معا لا بد من " الإرادة ' على حد سواء. 
إرادة تنحصر وظيفتها فى ربط الحركة أو السكنة بإنسان معين » أى تحقق ' 
تبعية " الحركة أو السكنة لإنسان معين ٠»‏ وبينما هى ” إرادة دافعة ' فى الفط 
إذ بها ".إرادة مانعة ' فى الامتناع . وسواء أكانت الإرادة دافعة أو مانعة فلا 
بد أن تنبع من الشعور ٠‏ وهى تأكيد أن هذا الامقاع شعور واختيار' 
وبالتالى لا بد من توافر الإرادة , ومن الجرائم ما لا يتور وقوعيه |٠‏ 
بامتناع الجانى عن التدخل خلافاً لما يقضى به القانون » وهى التى تع 


POE e 
. ۱٤٣٤ص‎  قباس زكى أبو عامر  مرجع‎ ٠ ()د.‎ 
. 050 د. :دسنس بهذلم  مرجع سايق # صن‎ )۲( 
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الجرائم السلبية » كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عدم الإبلاغ عن 


المطلب الثانى 
مرحلة الجريمة ودور الجانى 


يختلف السلوك الإجرامى بحسب المرحلة التى يكون الجانى قد 
الذى قام به الجانى فى الجريمة ٠‏ وهل يجعله فاعلا أصليا أم مجرد شريك 
فيها ء أم لا يجعله فيها لا هذا ولا ذاك ٠‏ فكل دور يجعل الجانى فاعلاً أصلياً 
فى الجريمة يعد فيها سلوكا إجراميا كافيا للعقاب » وكذلك كل دور يجعل 
صاحبه شريكا فيها بطريقة أو أكثر من طرق الاشتراك كالتحريض أو 
الاتفاق أو المساعدة . 

الوسائل المستعملة فى ارتكاب السلوك 

قد يقتضى ارتكاب السلوك المكون للجريمة أن يستعم الجانى وسيلة 
ملائمة » أو كأن يستعمل سلكا ليستولى خلسة على التيار الكهربائى من 
معينة ينم عن خطورة الجانى أو يتضمن مزيذا من التهديد للحق المعتدى 


عليه » وفى هذه الحالة قد يجعل المشرع من هذه الوسيلة 


ركنا ة 
أ 1 دَق ١‏ فى الجر 2 


المبحث الثانى 


و 


النتيه 


نتدجة السلوك أ ذه ن هذ ت » فال / 
و E E B2‏ فالفاعل يقوم ر 8 
واحدة » تعتبر النتيجة آخر حلقاتها » ولكنهما فى الواقع نفصلا( , 


المطلب الأول 
تعريف النتيجة 


هى العنصر الثانى من عناصر الركن المادى ويقصد بهذا الأثر' ظ 
المترتب على السلوك الإجرامى والذى يأخذه المشرع بعين الاعتبار فى | 
التكوين القانونى للجريمة : والنتيجة تعتبر أمرأً لازا لقيام الجريسة؛. 
. فالنتيجة هى الأثر الطبيعى الذى يتمخض عنه السلوك7 . وتمثل الأثر | 
اناري لهذا الوك والذي يتمثل فيه الاعتداء علي حق يحميه القائون | 
ومثال ذلك إزهاق الروح الناشئ عن سلوك القتل والحريق الناشئ عن سلوك | 
إشعال النار > وانتقال الحيازة للمال المسروق الناشئ عن فعل الاختللس ` 


. د. سمير الشناوی  مرجع سابق  ص۲۸٤ وما بعدها‎ )١( 
5 د. محمود مصطفی  مرجع سابق  ص۲۷۸‎ )۲( 
٦٣ص د. عرض محمد مرجع سابق ہ‎ )۴( 
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المطلب الثانى 

أهمية النتيجة 
لنتيجة قد تكون عنصرا فى الجريمة » بدونها لا وجود للجريمة . 
وي نكون النتيجة سببا فى تشديد العقاب ؛ كما فى حالات الحريق العمدى. 
,أن جسامة النتيجة بمكن أن تلعب دورا فى تجسيم العقوبة كما هو الحال فى 
بر لقتل الخطأ والجرح بإهمال) . وللنتيجة أهمية واضحة فى توجيه 
بياسة التجريم ؛ إذ أن الاعتداء الفعلى أو المحتمل على ما يراه الشارع 
جديراً بالحماية الجنائية هو علة تجريمه الأفعال التى من شأنها اتاج هذا 
الاعتداء ٠‏ وللنتيجة أهمية كذلك فى النظرية العامة للجريمة » لركن الملدى 
لاتكتمل عناصره إلا بتحقق النتيجة» فإن كانت الجريمة عمدية وتخلفت 
النتيجة فالمسئولية تقصر على الشروع ٠‏ وأما إذا كانت الجزيمة غير عمدية 
فلا قيام لها ما لم تتحقق نتيجتهاء إذ لا شزوع فيها! . فالذى يميز الشروع 

فى الجريمة عن الجريمة التامة هو تخلف النتيجة الإجرامية . 


المطلب الثالث 
الاختلاف حول مفهوم النتيجة 


اختلف الفقه الجنائى حول مفهوم النتيجة كعنصر من عناصر الركن 
المادى وتردد الفقه بين مدلولين للنتيجة : : الأول مادى أو طبيعسبىي والشانى : 
' قانونى وترتب على هذا الاختلاف فى لمفهوم اختلافا انعكس أثره et‏ 


وو ىال تمه 
(') د. زكى أبو عامر ‏ مرجع سایق ص١١‏ 
(آ) دہ نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ب ص٤۲۸‏ ۰ ۲۸۵ ٠‏ 


؟١‎ 


و ب را 
الحسية لإنراكها » , يفترض المدلول القائونى تكييفا قائوتوا ويتطلب الرجصسوع | 
لى تصوص اقائون لتحديد أمرين » هل شسبغ الشار ع الجفائى حمايته علس | 
المصلحة أو الحق الى تَحققت بالتسبة له آئار السلوك ؟ وهل توصف مده 
الأثار بأنها اعتداء عليه فى المعتى القاتونى!" . 
الفرع الأول 
المفهوم المادى أو الطبيعى للنتيجة 


مؤدى هذا المقهوم أن النتيجة هى عبارة عن الآثار المادية أو | 
الطبيعية الظاهرة نو الأئر الخارجى الملموس التى تحدث فى العالم الخارجى .. 
وترتبط بالسلوك والذى تكتمل به عناصر الواقعة الجتائية كما نص عليها . 
المشرع» بمعنى التغيير الذى يحدث فى العالم الخارجى كأتر للسلوك . 
فالمفهوم الطبيعى أو الموضوعى يستتد فى التعريف إلى مجزد التغيير 
الملموس فى المحيط الخارجى ٠‏ بيد أن النتيجة فى القاتون الجتائى لا يمكن 
أن يقصد بها أى تغيير مادى » بل فقط ذلك التغيير الذى يكتمل به التموذج 
القانونى للجريمة » بمعنى هى الأثر الحارجى للسلوك والذى ينص عليه 
المشرع فى النموذج التشريعى للجريمة . غير أنه لايكفى تحقق الحدث ٠‏ 
الخارجى الناشئ عن الشلوك لاعتباره نتيجة تدخل فى تكوين الركن المادى ٠‏ . 
بل يلزم أن يكون المشرع قد اعتد بتلك النتيجة رتب آثار جنائية عليها ؛ 
وبعض الجرائم يكتفى المشرع فى ركنها المادى بارتكاب سلوك معين دون 


. د. مأمون سلامة  مرجع سابق  ص۱۳۹‎ )١( 
. د. نجيب حستى - مرجع صابق  ص۲۸۱‎ ۳ 
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أن يعطى أية قيمة قانونية للنتائج المترتبة عليه ٠‏ ومعظم المخالفات من هذا 
النوع ٠‏ فالجريمة فى هذه الفروض تقوم فى ركنها المادى على السلوك دون 
الاعتداد بتحقق نتائج معينة أو عدم تحققها . وبالتالى يفرق بين نوعين من 
الجرائم تبعأ لضرورة تحقق أو عدم تحقق نتيجة معينة للسلوك الإجرامى 
كعنصر لازم للركن المادى . فهناك جرائم السلوك والنتيبجة وهى التى 

يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة معينة لاكتمال الجريمة فى ركنها المادى › 
. ومثال ذلك جرائم القتل والضرب والجرح ٠‏ وهناك جرائم السلوك المج رد 
وفيها يجرم المشرع الفعل أو الامتناع بغض النظر عن تحقق نتائج عنه أو 
عدم تحققها . ومثال ذلك جريمة الامتناع عن أداء الشهادة أمام سلطات 
التحقيق والحكم ٠‏ وجرائم تعريض الأطفال للخطر وجريمة الشهادة الزور . 
وإذا كانت النتيجة الإجرامية فى مفهومها المادى يمكن ألا توجد فى الجرائم 
ذات السلوك المجرد » فمعنى ذلك أن النتيجة ليست عنصراً أساسياً الر كن 
المادى فى جميع الجرائم ٠‏ ولكنها تعتبر عنصراً أساسياً خا صاً بالنسبة 
للجرائم التى يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة مادية معينة لاكتمال الجريمة 
فى ركنها المادى!" . 


الفرع الثانى . 
المفهوم القانونى للئتيجة 

هى الإساءة لمصلحة قانونية يحميها المشرع . فالنتيجة كفكرة قانونية 
هى العدوان الذى ينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية؛ 


(١)د.‏ مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص۱۳۷ ٠‏ ۱۳۸ .. 
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فمؤدى هذا المقهوم أن النتيجة ما هسى إلا الآثار التسى راء | 
بالمصلحة المحمية و المتضمنة الإضرار بها أو_تهديدها بالضرر () اسلو 
لاقة لل مو 
الطبيعة تقوم علي نسق متناغم ولا يقوم علي المصادفة وإئما د 
لقواتين عامة وضغها الله سبحانه وتعالي جلت قدرته ٠‏ لهذا كان لكل واقع: : 
سدبها * » ظكي يسال الإنسان عن النتائج التي تحدث في العالم الخارجي رر 
١ 1‏ / 1 9 أو (" 8 
المي يجب أن تكون من عمل الجاني تماما كالسلوك!") ٠‏ وعلاقة السببية ' 
فكرة - قى أصلها - فلسفية » فجوهرها تحديد معيار الصلة التى تربط بين 
ا تكوْنَ إحداهمآ سبب للأخرى . : 


المطلب الأول 
ا 
) ٍ 8 
السببية هى إسناد أى أمرٌ من أمور الحياة إلى مصدرء!'' ر 
السببية هى الصلة التى.تربط ما بين الفعل والنتيجة وتثبت أن' ارتكاب الفمل 
هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة”). ففكرة السيبية جوهرها تحديد معبار 


(1) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص ١78‏ : 
(؟) د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص ١47‏ . 
(5) د. جلال ثروث - مرجع سابق - ص ١81‏ . 
)٤(‏ د. رعوف عبيد - مرجع سابق - ص ۷ , 
[*) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ۲۸۵ . 
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وة التى تربط بين واقعتين فتجعل من السائغ القول بأن إحداها سبب 
وي تصل بين سلوك الجانى وبين النتيجة الإجرامية وتفيد إسنادها إليه! » 
العلاقة فيها قائمة بين السلوك والنتيجة 7 » فلا يكفى لقيام الركن المادى 
[لجزيمة أن يقع سلوك إجرامى من الفاعل وأن تحدث النتيجة . بل يلزم 
فضلاً عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوك أى أن يكون بينها 
' رابطة سببية" » فرابطة السببية كركن من أركان الجريمة ٠‏ تتطلب نسبة 
لنتيجة إلى خطأ الجانى7) وعلاقة السببية باعتبارها صلة بين واقعتين 
ماديتين - السلوك والنتيجة - تكون بطبيعتها علاقة مادية تحكمها القواتين 
الطبيعية » فلا اعتداد فى البحث توافرها بما قدرة الفاعل أو توقعه كنتائج 
لمبلوكه » وإنما يكون المعول عليه مدى قابلية السلوك فى ذاته لأحداث 
النتيجة فى الظروف التى بؤشر فيها » وبهذا تكون علاقة الس ببية منقطعة 
الصلة تماماً بالركن المعنوى للجريمة بحيث يكون من المتصور تواقرها 
رغم تخلف هذا الركن كما يتصور تخلفها مع توافره") . 
المطلب الثانى 
شيط امي ر 

السؤال الذي تطزحه رابطة السببية هو الآتي : إذا تعددت العوامل 
لتي ساهمت في إحداث النتيجة فالي أي مدي يعتبر فعل الجاني سهببا في 
الل ا اا 
() د عمر سعيد رمضان - مرجع سابق - ص 7 
() د يسر فور - مرجع سابق - ص 1 
() د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص ۲۸۱ 
(؛) نقض جنائى ۷ مج من ”7 ق۷٣۲‏ ص 1117٠١‏ . 
اد غير فمن ردق کرم سايق سمي أن 
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إحدائها”» . اختلقت الآراء في هذا الشأن : فذهب رأي إلى الاكتفاء 

, 7 8 بال 2 
كون ققعل أحد عوامل النتيجة » وذهب آخر إلى اشتراط كونسه ذا أهمر, 
خاصة » ويمكن إرجاع شتي النظريات القانونية إلى ثلاث اتجاهات رئيسية ٠‏ 
وهي تجاه السببية المياشرة ء واتجاه السببية المناسبة أو الملائمة ٠‏ واتجساء 
اق کاراب :. ) 


أ اقنظرية اقصيبية قمياشرة : متتضى هذه التطرية ألا يسأل الجاني عن أ 
التتيجة التي حصلت إلا إا كانت متصلة اتصالا مباشرا بفعلة » أو بعبارة 
أخرى ينيعي أن يكون فعلة هو السبب الأساسئ . أي الفعال أو الأتقوى في 
خوت هذه أنتيجَة ء بحي يمكن القول بأنها قد حدثت من نشاط هذا الجاني 
نون غيره ء فإذا ما تداخلت عوأمل أخري وتم ريضها بسلوكه الأثم وبين 
النتيجة النهائية ققد اتقطعت رابطة السببية بينهما » ولو كانت هذه العوامل 
الأخرى مألوفة الوقوع » أو لو كان أثرها غير مقطوع به مثل خطأ الطبيب ١‏ 
في العلاج أو الجراحة إذا ما توسطت هذه العام بين إصابة جنائية معينة 
وبين وفاة المجني عليه » والسببية هنا تتطلب نوعا من الاتصال المادي بين ظ 
الفعل والنتيجة » لأنها لا تعترف إلا بالازتباط المباشر والمحقق بينهما » حتى 
يمكن اعتبارها داخله في بنيان الجاتب المَادي للجريمة لا جاتبها الأدبي!" . 
وان السبب هو العامل الأخير الذي تكتمل به مجموعة العوامل السابقة والذي 
. تتحدد به بصفة قاطعة النتيجة ‏ فالنظرية تتوقف ندي السبب المباشر وفقا 
-لترتيب زمني وتستبعد أي اعتبار سببي للعوامل غير المباشرة" » وهذه 
النظرية تقوم علي التمييز بين الجرائم العمدية والجزائم غير العمدية واستلزام 


٠ ۱۲۳ د. زكي أبو عامر - مرجع سابق - ص‎ )١( 
٠ 51٠ د. رؤوف عبيد - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
. ۲۹۸ د. یسر أنور - مرجع سايق - ص‎ )*( 
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علاقة السببية المباشرة في النوع الأول والاكتفاء بالسببية غير المباشرة في 
نوع الثاني » وطبقا لهذا الاتجاة لا يسال الجاني عن قتل عمدي مثلا وإنما 
عن شروع في قتل لتخلف علاقة السببية بين سلوكه وبين وفاة المجني عليه 
إذا ساهمت مع سلوكه في إحداث الوفاة عوامل أخري مستقلة عنه . وسواء 
كانت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة أو كانت شاذة وغير محتملة!" . 

؟- نظرية تعادل الأسباب : السبب وفقاً لهذه النظرية هو العامل الذى لولاه 
لما وقعت النتيجة . والظرف وفقا للنظرية هو كل عامل سابق على تحقق 
النتيجة والذى بدونه لم تكن تتحقق ٠‏ بمعنى أنه العامل الذى لا يمكن استبعاده 
ْ دون استبعاد النتيجة وبالتالى يعتبر سببا للنتيجة كل عامل ساهم فى أحداث 
النتيجة» ولتسبة النتيجة ماديا إلى الجانى يكفى أن يكون سلوكه يعتبر ع املا 
الريسم عا يان لوحا وا ا al‏ 
النظرية إن كل العوامل التي تسهم في تحقيق النتيجة الإجرامية تتكافً فا 
بينها » وتتعادل في قيمتها » وتتساوى في إسناد النتيجة إليها » وعلي الرغم 
من تفاوتها في الطاقة السببية » وتدرجها في الأهمية الفعلية » وأساس هذه 
النظرية إن وجود كل من هذه العوامل كان " شرطا لازما ' لتحقق النتيجة7) 
ولا يمكن الزعم بان عاملا واحدا قد ساهم في إحداث النتيجة › وإنما النتيجة 
هي وليدة هذه العوامل جميعا » ولأنه لا يمكن الترجيح بينها فانها تكتسب 
جميعا أهمية متساوية و متعادلة » ؤيعتبر كل منها شرطا " لازما " لجدوث 
.النتيجة!) ء ومناط هذه النظرية يكمن في الإجابة عن السؤال الآتني : هل 


. ۱۷۲ د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص‎ )١( 
. 2N د د. مأمون سلامة - مرجع سابق وك‎ )( 
. 771 د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص‎ )( 
يي سيت‎ 
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55 هذه النتيجة تتحقق لو تخلف وجود هذا العامل ؟ إن كسانت الإبر, 
ء هيبيل برتقن .إلى مرت العولمل السببية والية ند هذه ریا 
ل ري من تئج هو مجموع العوامل تي أت إلى ادها بم رر 
“> ل دي اونا ااا مام كان لازها 4 
ی ی یی عل يوط وتا ا كارع اتيم 
يكن هذا رامل موجودا » وعلي هذا الأساس ' يكون فعل الجاني سيبا للنتيية 
55 كونه ان د ی ملسب ايه كانت لنفع لور 
: ا ا الظروف امو 
ون فيل الان هذا السبب هو الذي هيا للنسبا. ES‏ 

ل اة آثار ها والعوامل التي ساهمت ة 2 
رالمكانية والموضوعية لتحقيق اذار 2 4 5 و 
فة 5 إن جميع العوامل متعادلة متساوية في أهميتها القانونية قل 
ك3 اث النتيجة بغض. النظر عن مدي إسهامه فِها 
حتى لو كان غير كافي بمفردة 
لازمة الأحداث النتيجة على النحو 


لإحداثها 5 ومصدر هذه المساواة كونها جميعا 
الذى حدثت به » إذ أن تخلف إجداها يؤدى 


إلى انتفاء النتيجة ويعنى ذلك (' 
تالایا ف يفوا مشاوية من بحيث ميد لاا رن" 
لمساراة تبون اعتبار فل الجانى سبي للنتيجة + فنشاط الجاتى هو لى - 
الذى يمكن أن يقال فيه أنه جعل حلقات الحوادث تتتابع على نحو مع 
ولاملنا حساك اللنيجة لای فر ,أن يمي اجات مادا ر ب 
هذا النشاط مهما توسط من عوامل بينه وبين النتيجة النهائية.» شواء ك 


هذه العوامل مألوفة ؛ أم: كانت نادرة شاذة > وسواء أكانت راجعة إلى نا 
إنسان-ما أم إلى فعل الطبيعة » وعلاقة السببية بين المبلوك و 


: د. عبد الفتا- ال‎ )١ 
. ۱۷۲ ح الصيفي - مرجع ساب - ص‎ ۰ 5 
د و‎ 
, ۲٤٤١ رءوف عبيد - مرجع سابق - صر‎ ( 


انه اذا اختلفت عوامل النتيجة من حيث مقدار . 


ا 


re n‏ يي لمي يم يا ge o o‏ ساسا ل 
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تنتفى لمجرد تدخل عوامل أخرى ومشاركتها فى أحداث النتيبجة . 

ىوزن هذه العوامن قوى بشرية أو ظواهر طبيعية ٠‏ وسواء كان تدخلها مالوف 
ر شاا ففى جريمة القتل يعتبر السلوك سببا للوفاة ولو كان كل ما فع 
الجانى أنه أحدث جرحا يسيرا فى جسد شخص مصاب بمرض خطير لا علم 
إزجانى به » ولكن المصاب أهمل فى علاج نفسه فتفاقمت حالته ثم نقل إلى 
لمستشفى فأخطأ الطبيب فى علاجه خطأ فاحشا أو تعمدت الممرضة القضاء 
عليه فمات ٠‏ ذلك أنه لولا الجرح ما جرت الأمور على هذا النحو ولا كانت 
الوفاة وإنما تنتفى علاقة السببية بين السلوك والنتيجة فحسب حين يكون 
السلوك غير لازم لحدوث النتيجة ٠‏ بمعنى أنها كانت حادثة لا محالة فى 
الوقت الذى حدثت فيه سواء وقع السلوك أو لم يقع » كأن يجرح أحد العاملين 
بالمطار راكب ثم تقلع به الطائرة فيقع لها حادث فى الجو فتسقط فيموت كل 
ركابها فالجر- هنا مهما كانت جسامته لا شأن له بواقعة الوفاة » لا من حيث 
أصل وقوعها ولا من حيث الوقت الذى حدثت فيه ولا الصورة التى حدشت 
بها » وتطبيق هذه النظرية يؤدى إلى مسئولية فاعل السلوك الإجرامى 
اأول أي كانت العوامل التى تدخلت فى أحداثها ؛ فعلاقة السبية تظل قائمسة 
بين الفعل والنتيجة ولا تنقطع مهما توسط من عوامل بين السلوك وبين 
النتيجة سواء كانت هذه العوامل:ترجع إلى فعل المجنى عنيه أم أى إنسان 
آخر » أم إلى فعل الطبيعة » سواء كان تدخلها مألوفا أم شاذا .فلا يقطبع 
السببية ضعف صحة المجنى عليه أو إهمال الطبيب المعالج » حتى حصول 
حزيق فى المستشفى الذى نقل إليه المصاب فمات فيه حرقاً ؛ إذ لولا 
الإصابة الولى ما جرت الأمور على هذا النحو ولما وقعت النتيجة المادية ؛ 
دعلى هذا فلا تنقطع العلاقة السببية إلا إذا كانت النتيجة واقعة لا محالة 


. 1۸ د. عوض محمد - مرجع سابق - من‎ )١( 


1۸ 
نض النظر عن سلوك الجانى وقع أم لم يقع ؛ أى إذا كان انعدام فعل 
پیا هن شرء على دوك لنتيجة التى وقعت ٠‏ وهذا لايكون إو 
ل لسن سي ر ر اگس 
يطعن آخر خر بآلة حادة ثم يستف هذ' الأخير مركبا غرقت به بفعسل عاص 
بنع ني رمیا ۲ ھک رتنا انجاتن' اا غلا اریخ شورع في كلا واس ظ 
جريمة قتل تامة » لأن هذه النتيجة كان من المحتم حدوثها لو لم يقع الاعتدا, 
الأول . فقد حدثت بحكم تتابء عوامف أخرى لا صلة للسلوك بها ٠‏ وكاففبة 
وحدها لأحداث النتيجة ء أما ,ذا كان النتيجة ستحقق حتها إلا أن السلوك قد 
خوك و ١‏ أو ساهم فى حجمها أو فى الصورة التى وقعت عليها ؛ .فلا 
تنتفى علاقة السببية بين سلوك الجانى والنتيجة ٠‏ ومثال ذلك من يطلق 
الرصاص على شخص يحتضر فقد عجل الفعل فى حدوث النتيجة الماديسة 
وهى الوفاة » فيسأل الجانى عن جريمة قتل:تامة ٠‏ لأنه وأن كان تخلف فله 
ما كان ليؤدى إلى عدم تحقق النتيجة ألا أنه كان يؤدى إلى تعديل فى نطاق 
ومدى وزمان . والمعيار المعول عليه فى تطبيق هذه النظرية هو لزوم الفعل 
الإجرامى لتحقيق النتيجة فطتما يترتب على تخلفه تخلف النتيجة الجرمية ؛ 
ويكون الفعل كذلك لازما لأحداث النتيجة - وفق ما أنتهى إليه أصحاب هذه 
النظرية -.” إذا. ترتب على تخلفه » طروء تعديل على مكان أو زمان أو مدى 
ونطاق النتيجة " وذلك تلافيا للحالة ١التى‏ يكون تخلف فعل الجانى لا يؤثر 
على مبدأ تحقق النتيجة كمن يضق على شخص ‏ تناول مادة قاتلنة - 
الرصاص فيقتله » فمثله يسال عن جزيمته لأن تخلف فعله ي ترب عليه 
طروء تعديل على زمان أو مدى تحقق ألنتيجة وكذلك يسأل من يضمع فى 
| طعام آخر مادة سامة ؛ كان قد سبقه إلى وضع مثلها شخص آخر فياك 
المجنى عليه ويموت » لأنه وإن كان تخلف فعله الإجرامى ما كان.ليؤدى لك 
عم تاق النتيجة ؛ ألا إنه كان يؤدى إلى تعديل فى نطاق ومدى وزها 
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052 ون فرض أن شخصا بدأ فى قتل المجنى عليه محدثاً به بساب: 
يها إلى المستشفى حيث شب حريق قضى عليه ٠‏ فإن الجانى سال 
ية قبل تإمة لا عن مجرد شروع فيها ؛ لأنه لولا اعتداؤه . لما نقل 
ي عليه إلى المستشفى ٠‏ ولما مات هناك من جراء الحريق » وهذا يكفي 
5 ر هذا الاعتداء سببا للوفاة » وكذلك إذا حدئت الوفاة فيما بعد من جواء 
ا وبيب في لاج المجتى علهه رمن (مال ,هذا الأخير قبي عترم 


٠‏ , على الطبيب » فمهما كان الخطأ أو الإهمال من المجنى عليه أو من 


رل يمأ ثابتا »“أما إذا تبين أن النتيجة كانت محتومة الحصول بنغفض 
إنظر عن فعل الجانى » فلا يسال الأخير عنها » ويتحقق ذلك إذا كانت 


. اتمة لتتابع أسباب أخرى لا شأن للجانى بها . فإذا أحدث الجائى جرحاً 
. مميتا فى مراكبى ثم غرقت المركب به بفعل العاصفة وحدها فلا يسال 


| لجانى ألا عن جريمة شروع فئ قتل لا عن جريمة قتل تامة » لن وجوده فى 


لمر أمر لا صلة له بإصابته فلا تعتبر أصابته سبباً لهذا التواجد ء أما. 
تواجد مصاب فى مستشفى بسبب مقتضيات العلاج من أصابته فيحمل الجاني 
لسئولية عن وفاته لو توفى المصاب مثلا بسبب حريق شب فى المستشفى 
رك انا لزيا راف و 
توفى هناك() , 


نا ی اة / ر فظية ۶۰ نالب مده ر به ور 
لتفرقة بين عوامل النتيجة الأجرامية والاعتداد ببعضها دون ی 
كانت جميع العوامل لازمة لأحداث النتيجة على النحو الذى حدثت به ؛ ف-إن 
“ضها فقط يتضمن اتجاها إليها ويعبر عن ميل نحوها » وتمكن فيه تما 


. ١7 ذكى أبو عامر - مرجع سايق - ص‎ ::/١ 
دري مهد ترون ملف جسن ف0‎ 
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ررك ٠‏ الإمكانيات الموضوعية ' التى من شأنها أحدائها . فعلاقة اسي 
بين النتيجة.وهذه العوامل دون سواها""'. فإذا كان فعل الجانى تقوم 
اروف التي وقع فيه أن يكون سيب ملاعا لحصول الفتيجة وف و 
زمادى للأمور فإن السببية تكون متوافرة ؛ بمعنى أنه لو تدخلت فی ,وه 
لنتيجة عوامل شاذة » لا تقع عادة ألا فى النادر ؛ فإن علاكة السببية تكسور 
منتفية بين فعل الجانى والنتيجة » وبناء عليه لا يسال الجانى عن الوفا ا 
أحترق المصاب فى المستشفى أو أجهز عليه فى الطزيق حادث تصادم » رى 
إلى ذلك أن تدخل عوامل أخرى - غير سلوك الفاعل - لا يقطع علافة 
السببية متئ كانت هذه العوامل متوقعة أو محتملة وفقا للسير العادى للامور, 


أو كان الضرر الذى وقع نتيجة طبيعية لسلوك الفاعل رغم تدخل هذ,' 


العو امل ؛ أما إذا كانت النتيجة لا تنسب إلى سلوك الفاعل وفقا للمجرى 
العادى فى الحياة » بان كانت مسندة إلى سبب آخر › أو كانت ترجع إلى 
عامل شاذ لا يقع عادة » فإن رابطة السببية بين سلوك الجانى والنتيجة التتى 
حضلت تكون منتفية“فلا يسال عنها ٠‏ ولكنه يسأل عن سلوكه إذا کون جريمة 
أخرى! : فالجانى يسأل عن النتائج المحتملة أو المتوقعة لفعله ء أى تلك 


التى تحصل بحسب المجرى العادى للأمور ولو لم يمكن وصفها بأنها نتائج ْ 


مباشرة أو محققة لهذا الفعل » ويعتبر فعل الجانى سبباً متاس با أو ملم 
للنتيجة التى حصلت إذا كان كافيا بذاته لحصولها » ما دامت ظروف الال 
تنبئ بأنه قد توقعها ؛ وبصرف النظر عن العوامل الأجنبية التى تكون قد 
توسطت بين فعله والنتيجة النهائية » سواء أكانت سابقة لفعله ؛ أم معاصر' '. 
م لاحقه له . والعبرة فية هى ' بكون النتيجة ممكنة وعاديسة مع مراع" 


٠ د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 740 وما بعدها‎ )١( 
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ريإروف والعوامل التى حدثت ۰ فإذا تداخل فى مجرى الحوادث عامل شاذ 
طعت رابطة السببية!") > وطبقا لهذه النظرية انه عند تعدد العوامل التى 
ون إلى أحداث النتيجة ينبغى أن نعتد فقط بالعامل الذى من شأنه أحداث ' 
إنتيجة وفقا للمجرى العادى للامور ٠‏ ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان هذا العامل 
بنطوى فى ذاته وعند اتخاذه على إمكانية تحقيق تلك النتيجة عادة » ومقتضى 


زنك أن السلوك الإجرامى لا يصلح لأن يكون سبباً للنتيجة لمجرد مساهمته 
٠‏ في حدوثها وإنما يلزم أن يتوافر فيه الصلاحية لإحداث النتيجة وفقا للمجري 


العادي للأمور › وهذا يقتضي استبعاد بعض العو امل التي ساهمت في إحداث 
النتيجة " وهي العوامل الشاذة " والاقتصار علي البعض الآخر " هي العوامل 
المألوفة "7" فإذا كان تحقق النتيجة " محتملا ˆ وفقا للمجري العادي للأمور 
فالاحتمالية إذن هي المعيار ٠‏ ولا يعتبر العامل كذلك إلا إذا انوي علي 
درجة مؤكدة من احتمالية وفق النتيجة الإجرامية » بحيث يعتبر العامل بدونها 
شاذا وغير مألوف فينزل تبعا لهذا منزله القوة القاهرة")؛ والسببية الملائمة 


تقوم علي الإمكانيات الموضوعية للسلوك > وففا | للظروف التي بوشر فيها ء 


علي تحقيق النتيجة » ومعنى ذلك أنها تقوم على التقدير السابق وليس 
اللاحق!'). ولا يعتبر السلوك الإنسانى فى منطق هذه النظرية سبباً للنتيبجة 
الأجرامية لمجرد إسهامه فى حدوثها ‏ وما يخير ذلك فق إا كاز مسن 
شأنه إحداث النتيجة عادة » وتثبت السلوك هذه الصفة إذا كان ينطوى فى 
ذاته على إمكانات خاصة تجعله أهلا لتحقيق النتيجة وفقاً المجمترى العادى 


' للمور ؛ فلن كان من شأنه أن يخقق مثل هذه النتيجة عادة وجب اعتباره 


(') د. روف عبيد - مرجع سابق - ص €۳ . 


(') د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص 1570177 . 
(؟)د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص و1 تم . 
()د. مأمون سلامة - مرجع سايق - من 5ل 6۷ . 


سيا نتبجة التي حدثت » وإلا لم يكن سبي لها حتى وان كان من حي وو | 
ذا دور فى خدوتها!"؟ . فهى تبحث عن حل لمشكلة السببية فترى أنه يكمسن ْ 
فى ماهية السلوك الإنسانى نى وفى صفاته:التى يتميز ,بها .عن _غيره من العوايل ظ 
ومن ثم ترقن به :إلى اعتباره سببا > ووفقا لهذه النظرية.لا يعتير سیا كال ّْ 
ورا طرف فى النتيجة بل قط ذلك الشرط الذىئ ايد يجفة عامة ملائببا. | 
لأحداث النتيجة . ومن ثم كانت السببية كرابطة مادية معناها ارتباط نتيج ٠‏ 
بنشاط إنسانى معين فى المقام الأول › وهو الذى ينبغى أن يكون سببا مناسيا 
أو ملائماً لها بصرف النظر عما عداه من شتى العوامل! . 

١‏ معيار التفرقة بين النتائج المألوفة والشاذة : مناط التفرقة بين 
النوعين هو العلم أو التوقع › فما أحاط به العلم أو التوقع فمألوف › وما 
قضر عنه أو كان محمولاً على وجه الندرة فشاذ » فمن المعلوم أن الطفل ٠‏ 
والكهل أضعف بنية وأقل قذرة على التحمل من ال الشاب » وأن الطعن بسلكين : 
فى موضع القلب يفضى للوفاة » وأن نتائج العمليات الجراخية الخطرة 
غير مؤكدة » فإذا أصيب كهل فى موضع القلب بطعنة ؛ بل اروت 
فة جراحية خطرة لمصاب همات ٠‏ فهذه التتيجة مألرقة »لكل اتقلاب 
سيارة الإسعاف بالمصاب أمر لا يتوقع عادة لندرته ء وكذلك إقدام الطبيب | 
وهو متمور على إجراء عدلية لمريضن :فا لساب شمن رقف | 
متيارة الإسعاف فانقليت به فمات » أو أجرى له الطييب وهو مخمور عملية 
جراحية فقضى عليه » فإن الوفاة فى الحالتين تكون نتيجة شاذة بالنسبة لفعك 
من أحدث الإصابة” ء واخذ علي هذه النظرية أنها ترف في تضييق نالا 
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نولية الجنائية ؛ أي علي النقيض تماما من نظرية التعادل ٠‏ وكما ييدو 

من آراءء أنصار ها فان معيارها غامض ف فهو أحبانا يعني إمكان تحفيق النتيجة 
ر ييا أخرى احتمال ذلك ٠‏ وتارة ثالثة هو خطر ذلك . دون أن يكون 
يناك اتفاق علي تحديد مفهوم الملاعمة وتفسيرها'؛ وأنها نظرية مرنه لا 
تعطي معيارا محدذا للسببية يصلح في جميع الأحوال وينطبق علي جميع 
الفروض ذك أن تقدير السببية الملائمة وفقا لكل حاله علي حدة تبعا للظروف 
التي بوشر فيها السلوك يؤدي إلى اختلاف الحكم بقيام السببية من عدمها 
بالنسبة لذات السلوك وأنها تؤدي إلي نفي علاقة السببية بالرغم من وجود 
تلك الرابطة من الناحية الطبيْعية فكون النتيجة شاذة أو غير مألوفة ينفترض 
أن النتيجة مرتبطة ماديا بالسلوك ‏ أي وفقا للسببية الطبيعية » وأنها تخلط 
بين الركن المادي والركن المعنوي للجريمة وذلك بإدخال فكرة التوقع وفقا 
للمجري العادي للأمور إذ أن التوقع من عدمه يتعلق بالركن المعنوي 
للجريمة والذي علي ضوئه تتحدد المسئولية الجنائية بعد التثبت من وجود 
الركن المادي بعناصره الثلاثة فغلاقة السببية هي ذات طبيعة مادية بحتة ولا 
يدخل في تقييمها أي عنصر نفسي أو شخصي' . وأن فكرة الصلاحية أو 
الإمكانيات الموضوعية للسلوك لا علاقة لها بمشكلة السببية'؛ وان البعنث 
فيها إنما هو بحث في صفات السلوك وخصائصه لا في الرابظة التي تصل 
ينة وبين النتيجة وآية ذلك أن السلوك قد تثبت له صلاحية إحداث النتيجة أو 
تتوفر الإمكانات الموضوعية اللازمة وأن النظرية تنطوي علي تحكم لأنها 
تفرق بين عوامل النتيجة فتستبعد من مجال السببية طائفة من هذه العوامل 
وتتجاهل حقيقة حقيقة الدور التي قامت به في إحداث النتيجة وليس من المقبول 
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د راد هذه العوامل ؛ لأنه لولاها ما وفعت النثيجة ؛ وقيسل لے 
رز فزي يحنكم إليه في إقصاء بعض العوامل واستبقاء البعش الاو 
رمي هذا الضابط هو العلم أو استطاعته ولا علاقة بين القوه السببية لرير 
وبين العلم به أو استطاعته ٠‏ لان هذه القوه رهينة بوجود العامل واندماج. 
عة العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة » سواء كان هذا العا 
ل ما أو مجهولا » وسواء كان العلم به مكنا أو متعذرا"". 

المطلب الثالث 


موقف القضاء المصري من مشكلة السببية 


ظ القضاء المصري لم يقف عند حد الرابطة الطبيعية بين السلوك 
والنتيجة وإنما تطلب عنصرا نفسيا يتحدد علي أساسه جوهر رابطة السببية . 
ويتمثل هذا العنصر النفسي فيما يجب أن يتوقعه الجاني من النتائج المألوفة 
لفعله إذا ما أتاه عمذا » فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها . 
عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في 
العلاج أو الإهمال فيه » وفي محيط جرائم الخطأ فان الجاني يسال عن جميع 
النتائج غير المشروعة التي تتفق والسير العادي للاأمور > والقضاء المصرى . 
. يأخذ بنظرية السببية الملائمة التي تنظر إلى كفاءة الفغل وإمكاناته 
الموضوعية وفقا للظروف التي بوشر فيها.. ولا عببرة بتداخل العوامل 
السابقة والمعاصرة ٠‏ إذ يجب على الجاني توقعها » أما العوامل اللاحقة فا 
تقطع علاقة السببية ألا إذا كانت شاذة أو غير مألوفة وكافية وحدها لإحدائ 


١‏ د. 8 ف 
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و ويقر بانقطاع رابطة السببية إذا ما تدخلت عوامل لاحقة غير 
را فة أو غير متفقة والمجري العادي لامور ولذلك يعتبر خطأ الغير ومنهم 

: عليه قاطع ارابطة السببية مني استغرق جطا الجالي وكان كافيا بذاته 
لإحداث النتيجة(") » وإذا اخطأ الجزاح أو الطبيب خطأ يسيرا في جراحته ٠‏ 
ررر امل المألوفة التي لا تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني وبين النتيبجة 
زنيائية لإصابة المجني عليه أما إذا اخطا الطبيب خطأ جسيما غير ممكن 
توقعه » ولا متفق مع السير العادي للأمور لوجب عندئذ القول بانقطاع 


الجراح بإجراء جراحة غير تلك التي اقتضتها إصابة المصاب ثم توفي منها 
انقطعت رايظة السببية بين الإصابة والوفاة دون توقف ذلك علي بحث 
مسئولية الجراح عن هذه الجراحة الأخوتى: ٠‏ وفع الجر ينا تداخل عمدا 
لأحداث النتيجة المعاقب عليها بغير اتفاق مع الجاني السابق فهو يعد عاملا 
شاذا وقاطعا لرابطه السببية بالتالي » كأن يطلق:أ عيارا ناريا علي المجني 
عليه ب . قاصدا قتله » ولكنه يصيبه:في غير مقتل » ثم يحضر ج ويجهز 
علي ب لعداوة بينهما فان ج يسأل عن قتل ب عمدا حين لا يسال أ ألا عن 
شروع في قتله فحسب ما دام الاتفاق بين أء ج منتفيا . فمعيار علاقة السيبية 
لدى القضاء يقوم على عنصرين : عنصر مادي وغنصر معنوي . فثمة 
عنصر معنوي يضاف إليه فتقوم بهما. علاقة السببية » فالعنصر المعنوي ير 
٠‏ علي الصلة المادية فيحدد منها القدر الذي تكون له أهمية قانونية فتقوم به 
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د یه اماما ذلك جرم من الأهميّة:القائون TT‏ 
x:‏ 5 و 
لاف هذا العنصر باختلاف ما إذا كانت الجريمة 7 
غير زو نوين عد ية في حال يا ت علدا تاتاج مارو 
وز و يبب على #جقي أن يتوقعها ؛ “با ذا کات غيل عغدية فين ن 


ت التق 


ور بختني خرو ج الجاني ' فيما يرتكبه بخطئه عبن دائ رة التبصسر 
وز فرادية لمنلوكه والتصئون من :أن يلعق عله درا بال : . 
وف ن ور :للوي لملاقة النجنيات شي يكي الحمدية درجي 
."تيج الإجرامية مألوفة وأنه يجب على الجاني توقعها ٠‏ والأمران غير 
مه او لوی قزق يتتزيش لبخطاجيه لول اضف يما لا 
بياخ نة وی لامعل لهانألا سي لع ار اید 
لا وضع الشاذة غير العادية قيس في استطاعة الجاني أن يتوقجها » رايس 
ذلك ولج عليه » ولكن إذا ثبت أن للجاني لم يكن في لس تطاعته توق ع 
التي ساهمت مع فعله 


انتيجة, لأنه لم يكن في وسعه أن يتوقع العوامل الشاذة 
التأخير في إسعاف 


في إحداثها ٠‏ فإن علاقة السببية لا تعد متوافرة » فإذا كان 
المجني عليه متعمدا لتجسيم مسئولية الجاني وتسوئ مركزه ٠‏ أو وع د 
ديو غه تملا جسم مرا متجة فيل ی جات مه بدي خا .- 
لدم غنها مظاهرة خارجية ٠‏ فعلاقة السيبية/ننتفية + لما إذا كانت الجريم' 
غير غمدية فأن العنصر المعنوي لعلاقة السبيية يفترض أن النتيجة قد حش 
على نحو يوصف فيه أحداثها بالخطأ غير العمدي » أي أنه بتعين أن تتوافو 


علاقة ذهنية بين الجاني والنتيجة يكون من شأنها إسياغ وصف الخطأ على 
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ويه اياك اک يبد + حلي کج ا ي 
ز هيل توافر هذا العنصر رهنا بخسروج الجساني عسن دائسرة التبص 
والتصون؛ أي إخلاله بواجبات الحيطة والحذر المطرومدة ليه + ولا يتؤار 
يز المنصر إلا بالنسبة للعواقب العادية الس لوك الإجرامي ‏ أي النتان 
زمالوفة للفعل » ويعنى ذلك أن المحكمة تمزج بين العنصر المعنوي لعلاقآ 
: رة والخطأ غير العمدي ٠‏ ووفقا لهذا التحديد تقرر المحكمة أن خطأ 
وبني علي » وضافه اعون وملنة إضاه في املاع وم ی مد 
ملويلة بين فعل الجاني وحدوث الوفاة وخطأ شخص ثان ؛ كل هذه العوامل 
زا ساهمت في أحداث النتيجة الإجرامية فهي لا تنفى علاقة السببية بينها 
وبين فعل الجاني ٠‏ 


المطلب انر ام 
بيان السببية في الح 


ثبوث السببية عنصر جوهري لازم في كل حكم بالإدانة » وإغفا . 
يجعل الحكم معبباً قابلاً للنقض!" . 
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۲۸ 
الفصل الثانى 
الركن المعنوى 


تمهيد : فعل الجانى ومسلكه هو الركن المادى للجريمة , السذى 
يمثل المظهر الخارجى لانفعال داخلى هو ' إرادة ' الجانى ٠‏ فالجريمة ليست 
كياناً مادياً خالصاً قوامه الفعل وآثاره ؛ بيد أنها كيان نفسى كذلك ٠‏ فما يوج 
فى الذاخل يظهر فى الخارج ؛ فالجريمة لا يكفى لوقوعها توافر مادياتها 
الظاهرة والواضحة وإنما يجب علاوة إلى ذلك أن تتعاصر مع هذه الماديات 
إرادة إجرامية تبعث هذه الماديات إلى الوجودا"! › ولا يكفى لقيام البتيان: 
القانوني للجريمة وقوع الركن المادي فيها . بل لابد أن يكون وقوعه وليد 
إرادة فاعلة أي لابد' أن تكون هناك علاقة نفسية بين الفعل وإرادة القائم به 
وهذه العلاقة هي ما يقصده الفقه ' بالركن المعنوي * ٠‏ فالإتم الجنائى وكما 
يسمى أيضاً الأذناب » هو علاقة بين الفرد والواقعة تحدد نسبة كل منهما إى 
الآخر + فهو الاتجاه غير المشروع للإدراك والإرادة الحرة نحو الواقعة 
الإجرامية . فإذا تعمد الجانى الاعتداء على الحق الذى يحمي ه القانون أى 
إحداث النتيجة المعاقب عليها كان الركن المعنوى هو القصدء أما إا 
انصنرفت الإرادة إلى النشاط دون النتيجة فالركن الفعنوى هو الخطلا ٠‏ 
فالركن المعنوى قوامه يشمل العناصر النفسية للجريمة » ويالت الى يمل 
الأصول النفضية لماديات الجريمة والسيطرة عليها ‏ وتعتبر الإرادة هم هذه 
العناصر ولهذا جاز القول بأن الإرادة جوهر الركن المعنوى" . وهذا الركن ' 


1 . ٠٠٠ص د. نجيب حسنى - القسم العام مرجع سايق د‎ )١( 
` صا‎ ١545  ةيبرعلا د. محمود مصطفى - القسم العام دار النهضة‎ )1( 
+ © ١ص د. نجيب حسنى  مزجع سابق - القسم العام‎ )1( 


۹ 


جوهره ٠‏ قوة نفسية “ من شأنها الخلق والسيطرة وهذه القوة ة هى الإرادة 
٠‏ ورين المعنوى لا يقوم بإرادة أيا كانت ٠‏ وإنما يتطلب ا ق 
يي ي تكون معبرة قانونا أى ذات أهمية قانونيسة ويفسترض ارك 


. ريد ذلك اتجاه الإرادة على نحو معين يحدده القانون بان بةلكل 


المعنوف 
.لبر هذا الاتجاه مرتبط بماديات كل جريمة وتوصف الإرادة المعتبرة 


هة على هذا النحو بأنها " إرادة إجرامية ' . وهذه الإرادة الإجرامية لإ 

ون صاحبها مسئولا أمام القانون إلا إذا توافرت لديه أهلية جنائية هى ٠‏ 
OTe‏ ة الاختيار ' » وتعبر هذه الأهلية عن قدرة الجائى 
عى توجيه إرادته إلى ما يخالف قانون العقودات ٠‏ وهذه القدرة هى التى 
بتطلبها القانون لتحميله مغبة هذه الإرادة حين تفترن بماديات الجريمة » وهو 
ما يعبر عنه بالأهلية الجتائية وتتمثل فى القدرة الذهنية والإمكانيات العظية 
الجانى والتى تنطلق منها إرادته الإجرامية نحو ارتك اب الجريمة »وقد 
يتوافر الركن المعنوى لدى الجانى ولكن الأهلية الجنائية لا تكون متوافرة 
عنده » وعندئذ لا يعتبر الجانى مسئولا عن الجريمة ول ذا تتضح القيمة 
لقنونية للأهلية الجنائية فهى أساس المسئولية الجنانية وإن لم تكن عنصرا 
فى الركن السمتو ی واا اتر مم .هن تت روي الوكين وای هيما : 


-١‏ تعريف الركن المعنوى و اه 
لسلوك. والنص الجنائى هو الذى يحدد هذا الوجه الباطنى النفضانى » وأا 

كان ذلك الوجه فإنه بصفة عامة E a‏ 
نضية صاحبه' » ويالتالى فالركن المعنوى فى الجريمة أو الإرادة الأثمة هو 
لك الجانب المعنوى أو النفسى اذى يتكون. من مجموعة من العفاصر 
لناظية أر الشخصية وات فون الافسانى واقتي رتبا ية العا 


لوا ار 
() د٠‏ رمسيس بهنام _ النظرية وة اقفن الجتاتى 2 مرجخ سايق - سس۸ ٠‏ 


۰ 


الإجرامية . فالإثم الجنالى ٠‏ كما يسمى أيضا الأذناب , ر 
لر ركن المعنوى ؛ إنما يقصد بها كافة الصورٍ التي : عند الا 


اجريمة من عمد أ ی نه بيك ا يتيز امبر لويس .. 


- الإسناد المعنوى : هو إسناد الذنب أو الخطأ الجنائى إلى 
والإسناد المعنوى كناية عن فكرة " الركن. المعنوى للجريسة رار 
الجنائية ' ويراد به ذلك المسلك الذهنى أو النفسانى . الإسناد ار 24 
الركن المعنوى - شرطأ للمسئولية الجنائية + والجانب المفسترض؛ 
المسئولية الجنائية أن يكون الفاعل قد توافزت لديه الأهلية الجنائية جى 
مساعلته جنائيا.عما يصدر عنه من.أفعال ومفاد هذا أنه إذا تخلفت أي 
الجنأئية انتفت مسئوليته الجنائية عنها(). فالأهلية المتطلبة للمساءلة الجائب 
هى أهلية الإسناد التى تقوم على الإدراك أو " التمييز " والاختيارا" .. 


7 


*- الركن المعنوى وأهلية العقاب : أهلية العقاب هى صلاحية الشخص 
لتحمل العقوبة المقررة للجريمة التى صدرت عنه » وتقوم هذه الأهلية عى 
دعامتین» هما-بلوغ الرشد الجنائى من جهة » وسلامة العقل من جهة أخرى. 
. ؛- الركن المعنوى والمسئولية الجنائية : الركن المعنوى هو الخطأ لجنلى 
بمعناه الواسع » أى الخطأ العمدى وغير العمدى » الذى يربط الجانى بف 
المادى » والركن المعنوى باعتباره تعبيزا عن إرادة خاطكة يختلف عا 
المسئولية الجنائية » ذلك أن الركن المغنوى يتوافر بج رد قيام لرل 


مسو اپو د 
(1) د. يسر أنور ‏ القسم العام مرجع سايق ص۱۸٠۳‏ . 
() د. عبد الفتاح الصيفى : - مرجع سابق - ص 450 . 


. ۲۸۸ مأمون سلامة - مرجع سابق دص‎ ٠ a 


۲۳١ 


المشروعة إلى إرادة فاعلها : , 
رتد الجنائى أو الخطأ غير العمد : فى صور 


وجانى تبعة جريمته » متى توافرت جميع العناصر والأركان اللازمة للعقاب 
كما حددها القانون . ومعنى ذلك أن الركن المعنوى أو الخطأ غير العمدى قد ' 
يتوافر دون أن تتوافر المسئولية الجنائية ٠‏ وقد يتوافر الركن المعنوي دون 
إن يعتبر الفاعل مسئولا مسئولية مجنائية كما في حالتي الإك راء المعضوي 
والضرورة » إذ يتوافر لدي الجاني إرادة التشاط والعلم بعناصر الجريمة بلى 
وانتواء تحقيق النتيجة » ومع ذلك تتخلف المسئولية الجنائية للائتقاص من 
حرية الاختيار لدية » وبالإضافة لذلك قثن كانت بعص موانع المسئولية 
الجنائية تتداخل مع ماع أو فروض انتفاء الركن المعنوي لاسيما فيما يتعطق 
بالانتقاص من ملكة الوعي إلا أن هذا يمنع من توافر مسئولية الشخص من 
جريمة خطأ غير عمدي وفي عبارة أخرى ققد تنتفي المسئولية الجنائية رغم 
توافر الركن المعنوي وقد يتخلف الركن المعنوي رغم قيبام المسئولية 
الجنائية!") . 

ه- تعريف الأهلية الجنائية : يقصد بالأهلية الجنائية استعداد الشف خص أو 
قدرته علي فهم ماهية أفغاله وتقدير نتائجها مما يستلزم أن تكون ملكاقه 
العقلية والذهنية طبيعية وقت ارتكاب الجريمة › وتقوم الأهلية الجنائية علي 
عنصري الإدراك والتمييز وتتتفي بما ينفي الإدراك " كحالة الجنون "أو يتفي 
التمييز كحالة الصبي غير المميز ؛ فالأهلية الجنائية تمثل مجموعة العوامل 
ا اق وار ف نخس مكنا اا لي سي 
فاعلها عن إدراك وإرادة » وبعبارة أخرى نقول أن الأهلية الجنايا هي ١‏ 


(1) د. سليمان عبد المنعم - النظرية العامة لقانون العقوبات دار الجامعة الجديدة عام 
“٠6٠اص158م‏ لاله . 


NTT 


الاسناد . فالأهلية الجنائية تدخل كعنصر من عناصر الركز 
لا يكتمل هذا الركن من الجريمة! , : 
Ea‏ والبلو غ أو الرشد الازمیں ا يو المثير 
لمسلك أي بالملكات الذهنية والنفسية التي تزهله لر “انسار 
ومعني العقاب وللاختيار بين مسلكي الإقدام علي الإجرام أو الحم ي“ 
ويكون معني فقدان الأهلية هو عدم القدرة علي إتيان الذنب أي اختبار طريو 
الإجرام ٠‏ 
-٠‏ لمن تثبت الأهلية الجنائية : الأهلية الجنائية أو أهلية الإسناد لا تثب إل 
للانسان وحده ٠‏ فالقواعد الجنائية تخاطب الإنسان ٠‏ فالأهلية المتطلب: 
للمساءلة الجنائية هى أهلية الإسناد التى تقوم على الإدراك أو الشعور 
والاختيار!" . ) 
۷- سن الأهلية الجنائية : يعتبر الشخص راشدا متمتعاً بالأهلية الجنائية 
٠‏ كاملة وأهلا بالتالى لأن يسأل مسئولية تامة وان کد إذناكان ‏ 
قد أتم سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة . 


۸- الركن المعنوى والأهلية الجنائية : الأهلية الجنائية تقتضى صلاحية ٠‏ 
الشخص للمساعلة الجنائية بينما. الركن المعنوى يمثل الارتباط بين فهل . 
الجريمة وبين نفسية الجانى وملكاته الذهنية7) ؛ ومن المتصور أن يكون | 
الشخص غير أهل لحمل المسئولية ومع ذلك يتوافر لديه ألركن المعنوى فى 
الجريمة » فهو يتوافر متى ثبت ت أن الفاعل قد وجه ملكاته الذهنية طبيعية أد ْ 
تی ود ل ا | 

. د. مأمون سلامة - مرجع سابق عاص 97؟ وما يدها‎ )١( 
()د. ا تاج الصيقي - الأحكام العامة للنظام ون اليا وا الد‎ 


والقاز 
لون - دار النهضة العربية = جام ۱۹۹۷ تسن £٤١‏ ,6€ :+ 


(۴) د. ٠‏ سمير الشناوى - مر 


جع سابق - ص 1۹ , 


۳۳ 


عير طبيعية نحو الفعل المكون لسجريمة ٠‏ فالمجنون أو الصغير غير المميز 
يسح أن يرتكب الفعل المكون :نجريمة عن قصد أو بإهمال » ولكنه لا يسألء 
لدم قدرته على فهم ما يأتيه وتقدير نتائجه . ومن الأهمية تعيين أى السببين 
هو الذى حال دون قيام المسئولية الجنائية » فإذا كان السبب هو انعدام الخطأ 
فإن الفعل لا يدل على أن صاحبه يخشى منه خطر » أما إذا كان هو انعدام 
الأهلية فإن من الجائز اتخاذ تدبير وقائى رغم البراءة أو الأمر بعدم وجود 
وجه لإقامة الدعوى7 . ولعل من الملاحظ وجود نقطة التقاء بين الأهلية 
الجنائية وبين خصائص الإرادة التى يتحقق بها الركن المعنوى للجريممة.ء 
فهذه الإرادة لا تصلح لأن يتحقق بها هذا الركن إلا إذا كانت خالنة من 
العيوب التى تفقدها صلاحيتها كانعدام الإدراك والقدرة على التمييز وحرية 
الاختيار » فإذا لحقت مثل هذه العيوب الإرادة » فإنها تجردها من قيمتها 
القانونية ولا يمكن أن توصف بأنها آثمة أو تستحق لوم القانون » ويترتب 
على ذلك تخلف الركن المعنوى ومن ثم عدم المسئولية الجنائية . فالأهلية 
الجنائية على هذا النحو تتصل باستيفاء الإرادة لشروط الاعتداد بها قاتونا . 
لكى تصلح لأن تكون إرادة آثمة أو مستحقة للوم القانون» ومن ثم يتوافر بها 
الركن المعنوى للجريمة › فهذ' الركن يتطلب لقيامه توافر الإرادة المدركة 
القادرة على التمييز المتمتعة بالحرية فى الاختيار . 


؟- أهمية الركن المعنوي : تبدو أهمية الركن المعنوي للجريمة في انه يمثل 
مرحلة تطور في الفكر العقابي فقبل الاعتداد به كركن لازم للبئيان القانوني 
للجريمة كان السائد في التشريعات القديمة الأخذ بفكرة المسئولية المادية أي 
العقاب عن السلوك المادي المرتكب من الجاني دون البحث عن إسناده 
ته د ل محر 2 پچ 

(1)د. محمود مصطفئ .مرجع ساق ص 418 . 

د على جوف + مرجع مق من ا د 


او شر 


ينوي إليه مما يثرئب عليه التوسع الكبير في نطاق المسئولية رر 

وزركن المعنوي ضروري لقيام الجريمة ؛ فلا يكفى مجرد زرو _رِ ا 
بدي » وإنما يلزم أن تكون الماديات الثي يتكون منها هذا رر 
نڪاس في نفصية الجاني ؛ أي يجب أن توجد رابطة فيه بين وى أ 
بباجريمي ونتائجه وبين الجاني الذي صدر عله هذا النشاط ؛ بيسن روا 
إباجرامي ونتائجه وبين الفاعل الذي ارتكب هذا السلوك . هذى ارين !أ 
انفسية هي التي يعبر عنها بالركن المعنوي . فلا جريمة بدون رى أا 


نين تسعى إليهما . ويحقق هذا الركن مبدأ شخصية المسنولية و 
ية : ) 
-١ ٠‏ صور الركن المعنوي : يأخذ الركن المع وي للجريمة له 
صورتين هما : القصد الجناة والخطأ العدى » وتشترك الصورتان معاي 
أن كلا منهما إرادة أشمها القانون بالنظر إلى الوجهة التي انصرف إها ' 

وتسمى حالة الجاني في الصورتين معا بالآثم 
: تعبر عن العلاقة الآثمة بين إرادة الجاني وجريمته »وميد . .: 
عمديا أو غير عمدي اتك يظهر الركن المعذدي على إحدى لمحد 


(١)د.‏ على حموده ‏ مرجع سابق - ص 4731 . 
(1) د. فتوح الشاذلي - مرجع سايق - ص ۳٣۸۰ ۴٣۷‏ . 


To 


يسورة الأولى : وهى ا#صورة الغالبة التي تتجه إرادة الفاعل فيا زز زر 
ر الامتناع الذي يعاب عليه وإلى الأثر لذي يحدثه أو النتيجة التي يفف 
إيها وهنا نكون بصدد القصد الجناني ٠‏ أما الصورة الثانية 5 


: فين ار ادة 


۰ ع دون نتائجه فنكون بصدد الخطا غير 
رمدي ويكمن الخطأ في هذه الصورة في أن الفاعل لم يأخذ نتائج فط ه أو 
امتناعه في اعتباره كأثر ممكن لفعله ويتصرف على هذا الأساس . فالركن 
المعنوي قد يتخذ صورة القصد الجنائي فتكون الجريمة عمدية . وقد يتف ذ 
صورة الخطأ فتكون.الجريمة غير عمدية ؛ وتكمن أهمية التفرقة في قدر 
الجسامة الذي تتضمنه كل منها وبالتالي في قدر العقاب المستحق . فالجرائم 
العمدية هي المقصودة أساسا بالعقاب وعقابها أشد من عقاب الجرائم غير 
العمدية » وتتمثل أهمية التفرقة في أن قواع د النظرية العامة للجريمة 
المرتبطة بالقصد الجنائي لا تسرى على الجرائم غير العمدية“ . 

-١١‏ عناصر الركن المعنوى : الركن المعنوي يتطلب مجموعة من 
العناصر لتي تعد أو تكاد عناصر مشتركة في كل صور هذا الركن ٠‏ وهذه 
العناصر هي إرادة النشاط المكون للركن المادي للجريمة » وكذلك العلم بكافة 
العناصر الواقعية الجوهرية اللازم قانونا لقي نام الجريمة ؛ كذلك العلم 
بصلاحية لنشاط لأحداث: النتيجة » وتوافر موقف نفسي للفاعل إزاء النتيجة ». 
بيد أنه ما يميز صورة عن الأخرى هو " الكم ' الذي يتوافر من كل عنصر . 
من هذه العناصر » فالعلم المكون للعمد (القصد الجنائي) يبلغ درجة اليقين أو 
بالأقل الاحتمال ‏ بينما يتمثل العلم المميز للخطأ غير العمدي في درجة 
الإمكان . كما أن الموقف النفسي للفاعل إزاء النتيجة يعنى النية » وهذه النية 
تختلف من صورة لأخرّى . ففي صورة العمد تبلغ النية حد العزم والتصميم 
ba gami e N‏ 


3 ون ون افون اللوي ؛ فإرادة النشاط واحدة في العمد والعمز , 
ف وین اا ا ١‏ 
مي على النشاط والنتيجة والوقائع الأخرى لمش كلة البنيان را 
,. إرادة النشاط المكون للركن المادي للجريمة : إرادة التشاط عنصسر _ 
مع ااا ابرق ارغ الوح سو ا شط 
أ عن طبيعة ركنها المادي »:فإرادة النشاط عنصر لازم سواء تعلق الأمر ,أ 
ايا عرو كال لنت او رة حزن ية ككل د ر بتر 
ية متمية ققد كاضرب المفضي إلى موث أو النقضي إلى إجهاض ُ 
ا برو ققد نرا كفك الجزيمة من جرد ایج لمن جز || 
داك نجاود ار تعد إزلنيةا لتشاطة غنضر؟ لازم ليا اقيم اردان | 
تمعتوئ قي اکل من .جرائم السلوك الإيجابي وجرائه الامنقتاع على حد ١‏ 
النشاط المادي لا تكفى وحدها في توافر الركن الأدبي | 
بل يجب فوق ذلك أن تكون | 


و اء( » فإرادة 
للجريمة > ولو انبنی على توجيهها ضرر 
الإرادة آثمة أي توجه توجيها خا 

-١+‏ دور الإرادة في الركن المعنوي : الركن المعنوي لا يقوم بإرادة يا 

كانت وإنما يتطلب القانون فيها شروط كي يكو نبز قاوذا أي ذات اه ۲ 
قانونية ويفترض از عقوي مد ذلك وجا ابر عل نحو معن | 
لقانون بالنسبة لكل جريمة وهذا الإتجاة مرتبط بماديات كل جريمة 5 .. ,. شْ 
تجاه ايها وتوؤصف الإرادة المعتبرة المتجهة على هذا ا 


(۱) د. سليمئن عبد المنعم - مرجع سابق - ص 6١8‏ وما بعدها . 


يضرف 


وهه الإرادة هي جوهر الركن المعلوي!"! ١‏ والإرادة عنصر لازم 
0 يوي ايا كانت صورته ۰ فلا سال شخص عن شاطه ونتيجنه 
00 ې ورشاط تعبيرا عن إرادته ٠‏ يسئوي في ذلك أن تكون الجرينة 


بير عبد يجبي أو ملبية . 


المبحث الأول 
القصد الجنائي 
بيية القصد الجنائي : 
زد هو صورة الركن المعنوي في الجرائم العمدية وهو يستمد 
ى بن أهمية الجرائم العمدية ويشترطه القانون في أغلب الجرائم ويعتبره 
من أركانها لا تقوم بدونه وفى بعض الجرائم يجعل القانون للقضد 
ارجئين » القصد أو العمد المجرد والعمد مع سبق الإصرار ويشدد العقاب 
ني حالة سبق الإصرار ؛ فالقصد موضوع دقيق لاتصاله بمعنويات الجريمة 
رجذورها الدفينة في الإرادة الآثمة التي توجه الجاني في نشاطه ٠‏ أو هو 
للق الشكل القانوني لهذه الإرادة » والإطار المحدد لعناصرها ؛ فهو أساس 
لسئرلية الجنائية ودعامتها الأولى() » والقصد الجنائى هو العنصر الممير 
ج لجرائم العمدية عن غيرها وهو بطبيعة الخال أشد خطورة على 
جنع وأقوى منها فى الكشف عن شخصية الجانى ؛ فالقصد الجنائى همد 
“* لذاية فى البنيان العقابى . فالجريمة وإن كانت تقوم صلا على شا 
كن الجانى بالإضافة إلى حالة معنوية معيثة > إلا أن العناية للحم" 
خلت تخلى السبيل تدريجياً أمام العناية بالناحية المعنوية بشكل ماز 


YA 


٠‏ يئا( . واستظهار القصد أدق بطبيعة الحال من اسزيا 
مين بيع أن کبیا تدان من اجه لبي بها ارو ر 
١ 9 - 0 e‏ 32 | 
لسو ا ا ا 
, قوبات تقدير العقوبة » وهو يتفاوت فى وقئه 
تطبيق قانون العقوبات و ١‏ من رہن ,أ 
یری توي ير » فاقمد الجناتى حالةنسية ل درد انس ورم 
م ۰ ۰ ۲ 0 زوم 
زرك فإن كل ما يتطلبه الركن المعنوى من عناصر كالاهلية الجائية رر 
نم المسئولية إنما يتطلبه حتى تكون الإرادة محلا لاعتبار لقاون .ريإ 
اما محلا تاك القانون به ٠‏ إذ أن الإرادة غير المميزة ار 
ال إرادة فى عرف Np‏ : 
DR )‏ فإذا كانت الجريمة فى جوهرها مخالفة لإرادة المشرع ونراب f)‏ 
لا تسد الجنائى هو الشكل العادى لللإرادة المؤئمة قائوناً باعنبا إا 
فإن 3 72 : إرادته فى عدم إطاعة القانون!') . فالإرادة 1 
سيت . ذه النتيجة أى تفترض ترقعها 
إلى إحداث النتيجة تفترض ضرورة العلم بهاه 5 ا 
0 ") » ويتضح من ذلك أن قوام القصد الجنائى عنصرل]" 
اي ل ا 
رادة » وعلى الرغم من قيام القصد على هذين 

العلم الإراد و ١‏ / 
ذلك أ ا ادة جوهر القصد راب 
أهمية الإرادة تزيد على أهمية العلم » ذلك ان 0 * رط 

E‏ : َه گە هو 
العلم متطلباً لذاته ولكن باعتباره مرحلة فى تكوين لإد 


3 0 | RS 
٠ د. رؤوف عبيد  المشكلات الغملية الهامة فى الإجراءات الجناا‎ )١( 
الجرائم الدب“‎ | E سه‎ 
د يل مدحت سام » دراسةاتأصيلية للركن المعنوى فى الخد‎ )١( ٠ 
{Fb ۹۹-ص‎ 

: [1) د. محمود نجيب حسنى- مرجع سابق ‏ ص۰٩‏ ۰ 
(؛) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص 70م ١‏ . * 


(°) د. نبيل مدحت - مرجع سابق ‏ ص ؟ 4 


5005 


5 وؤملم فى ذاته تصور منصرف إلى الحاضر أو توقع منصرف 
ييز وهر لا اه مامي أ وذ سجرد ل عة ميد من 

.: رامية ٠‏ فالقصد أخطر صور. الرك المعنوي ٠‏ إذ تتصرف إرادة 
أ ب تل فني ر يأتيه وإلى النتيجة المقصودة بالعقاب فتبدو الخطيئة 
زر بمرورها'! » فالقصد الجنائي هو الشكل العادي للإرادة المؤثة 
ر ن, فإذا كانت الجريمة هي مخالفة لأوامر المشرع ونواهيه » فإن إرادة 
.:. نلك المنخالفة تشكل أقصى درجاب الآثم باعتبار أن الجاني قد عبر 
رى عن إرادته في عدم الطاعة والامتثال للقانون!'" . ففى القصد الجنائي 
ز بجلاء وجه التحدي من جاتب الجاني لأوامر الشارع ونواهيه » ولما 
ون الأصل لا يحتاج إلى نص يقرره أو يؤكده ٠‏ فإن المشرع قلما يصررح 
0 في اومن . والفقه والقضاء متفقان على أنه إذا أغفل الشارع بيان 
سورة الركن المعنوي في جريمة ما ء ء فإن هذه الجريمة تكون عمدية!" . 
ولقصد هو صورة الركن المعنوى فى الجرائم العمدية » ومن ثم فهو يستمد 
فيه من أمية لجراي اإعندية + اید ایق ب 21201 
بتفذ فيها موقف بو تجاه القيمة الاجتماعية محل الحماية الجنائية منلهر 
العاء الواضح و 


1 مصطفى - مرجع سابق ص 417 418 . 

ا ر يو E‏ 

ا د محمد مرجع سابق - ص 5١١‏ . 7 
ق عوض بلال _ المذهب الموضوع دار النهضة العربية سف 797 7 
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المطلب الأول 


/ 2 : متعددة' » فالقصد الجنائى ۳۹ 
ركنا للمسئولية فى جر ام .همو إرادة املو 

93 مع العلم بجميع العناصر المكونة لها . وثمة تعريف أخسر بن 
رد الجتائى * هو العلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيسق هن 
0 1 و قولهاء بمعنى إرادة السلوك والنتيجة المترتبة عليه 
ولب < س القاتور لوجود الجريمم”7) 
ت افر العلم يكل العتاصر التى يشترطها 5 نوھ 8 0 
1 د بعلم الجاتي بالنتيجَة الإجزَامة قنلجنة عن قطسه أو لت 
2 اوی لاي ت ب | 
2 , ملم بها ء قفى القصد تتجه إرادة القاعل تحو ارتكاب الفعل 
جاتب ر 6 


بالأحرى إرادة الفعل وإرادة النتيجة - 


)١(‏ د. سمير الشناؤى ‏ مرجع سابق ‏ ص۰۰٠۲ ٠‏ بام جو۰ 
(۲) انظر فى ذلك د: مأمون سلامة ‏ مرجع سابق - ص ولاه . 
مرجع سايق ص۲۱۱ ء د۔ نجيب حسنى _ مرجع سايق < ٠‏ 
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المطلب الثانى 
القصد والإرادة 


القصد يختلف عن الإرادة فالإرادة تعمد الفعل المادي أو الترك . أممر 
ريد فهو تعمد النتيجة المترتبة عليه ٠‏ فالقصد الجنائي يستلزم حتما توافر 
الإرادة ؛ أما توافر الإرادة فلا تستلزم توافر القصد الجنائي دائما » فلو أن 
ما ألقى ثقلا من أعلى سطح منزل فسقط على أحد المارة في الطريق 
. قله , فلا نزاع في أن إلقاء الثقل كان بإرادة الفاعل ‏ ولكن الفاعل لا يعتبر 
نلا عمدا » لأنه لم يرد النتيجة المترتبة على الإلقاء > وهى موت الشخص 
لذي كان مارا » فإرادة الفاعل انصبت على الفعل المادي وهو الإلقاء » ولكن 
لم تسحب على نتيجته وهى موت الشخص الذي كان في الطريق ٠‏ وبذلك لم 
يتوافر القصد الجنائي في القتل بالرغم من توافر الإرادة ‏ ولا يتوافر القصد 
لجنائي في هذه الواقعة إلا إذا كان ملقى الثقل قد تعمد قتل المجني عليه ء 
لأن إرادته تكون قد انسحبت على النتيجة التي ترتبت على فعله المادي . 
رتوافر الإرادة شرط لازم في كل الجرائم حتى في المخالفات » فإذا كان 
افاعل مسذوب الإرادة » كما لو كان قد أقدم على الفعل وهو مكره بقوة لا 
قبل له بدفعها فلا عقاب عليه ( المادة ٠١‏ من قانون العقوبات ) ٠‏ وأما القصد 
فلا بلزم توافره إلا في الجرائم العمدية فقط » ولا شان له بالجرائم غير 


TEY 


المطلب الثالث 
النظريات التى حاولت تعريف 
الفصد الجنائى 
ونظرية الإرادة » فالأولى اكتفت لقيام القصد الجنائى بتوافر إرادة الم / 
لارتكاب الفعل ثم العلم بالنتيجة الإجرامية ٠‏ وبالظروف والوقائع المتصلة 
بهذا الفعل » أما الثانية فلم يكتف بالعلم لقيان القصد الجنائى ٠‏ وإنما تطلبت 
. أن يتوافر لدى الفاعل من وقائع تسهم فى تحديد صفته الإجرامية!" . 
الفرع الأول 
نظرية العلم أو ا 
يذهب أنصار نظرية العلم إلى أنه يكفي لقيام القصد الجنائي أن تتجه 
إرادة الفاعل إلى ارتكاب السلوك مع توقع النتيجة المترتبة عليه. بمعنى أن 
تتجه الإرادة إلى ارتكاب الفعل مع توقع النتيجة الإجرامية والعلسم بالوق تع 
التي تلزم قانونا لوقوع الجريمة . أو بالأحرى أن عنصري القصد الجنائي 
هي إرادة السلوك وتوقع النتيجة المترتبة عليه » ويعني ذلك اس تيعاد إرادة 
نيجه من حال عناص اتد الجنائن یری أن بكرت تداعف 
على سبيل الجزم ٠»‏ أم على سبيل التوقع والاحتمال فحسب . 
فنشاط الجانى الجثمانى أو العضلى هو وحده مظهر تصميم” 
الإرادى؛ لا نتيجة هذا النشاط : وحسب.نظرية العلم فإن القص د الجنائي 
يتمثل في مجرد إرادة الفعل مع توقع النتيجة - أما إرادة النتيجة فهو أمسر 


. 1١۳ص‎  قباس د. محمد عيد الغريب  مرجع‎ )١( 
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یج تنظابا ر م رن ٠‏ فمن يطلق الرصاص على غريمه 
زي قود رريارته مصطحبا زوجته وبنيه فيفضي الرصاص إلى وفاة الجميع 
پې پال عن فتلهم ولو ثبت أنه كان يتمنى حياتهم عدا غريمه , أو من يقوم 
ى ينه عليها أئاس كثيرون بغية الحصول على مبلغ التأمين فيؤدي 
ررك بحياة بعض من كان على السفينة فيسأل عن الوفاة بالرغم من أنه لم 
بين بربدها ؛ وربما تمني عدم حدوثها. 


الفرع الثانى 
نظرية الإرادة 


نظرية الإرادة هو إزادة الفعل وإرادة النتيجة أيضا › إذ لا تكفى 
إرادة الفعل وتوقع النتيجة لقيامه بل يلزم إرادة الائئين معاء أو بالأحرى 
إرادة الفعل وإرادة النتيجة فالمسئولية الجنائية تؤسس على " إرادة النتيبجة ‏ 
لا على مجرد العلم " . ففي القتل العمد يعني توافر القصد الجنائي أن 
لجاني قد انصرفت إرادته إلى السلوك العادي المؤدي إلى الوفاة ء وانصرفت 
إرادته كذلك إلى النتيجة المحددة قانونا وهي إزهاق الروح , فتوقع النتيبجة 
الإجرامية لا يصلح وحده أساسا للقصد . بل من إرادة هذه النتيجة أيضاء 
وتتحقق إرادة النتيجة إذا توقها الجائي أثرا حتميا مؤكدا لفعله فاتجه علي نحو 
بفيني أكيد إلى إحداثها أو توقعها أثرا ممكنا أو محتملا له فرحب بها وقبلها 
أو استوي لدية حدوثها مع عدم حدوثها . فالقصد الجنائي وفقا لهذه النظريسة؛ 
*د إرادة الفعل وإزادة النتيجة أيضا ؛ والخاصية المميزة لهذه النظرية اعتبار 
الإرااة عنصر القضد الأساسيء أو بعبارة أدق جوهر القصد وذاتسه؛ ود 
عبن هذه النظرية بعناصر أخرى كالعلم أو التصون ولكنها لا تعتبر أيهم 
*دهر القصد وإنما مجرد دليل أو قرينة على توافر جوهره وهو الإرادةء 
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والتعريف السائد في الفقه المصري هو أن القصد توجيسه الإرادة لحرن 
نتيجة . والحجة الأساسية التي يدعم بها أبصار اه الاين 9 
القول بان العلم وحده حالة نفسية مجردة من كل صفة إجرامية:؛ فال 
يسبغ على أفعال لا على حالات نفسية مجردة . والفرق بين العلسم والإرادة. 
أن العم حالة ثابئة مستقرة في حيس ان الإرادة تجاه ونشاط والعلم وضع 
يحفل القانون به في حين أن الإرادة يتحرى الشارع اتجاهها ويسبغ علي ٠‏ 
وصف الإجرام إذا انحرفت عن هذا الاتجاه . فوجه الخطيئة في القصد هر 
ما ينطوى عليه س إرادة أثمة فاتجهت إلى العدوان على الحقوق التي يحميها 
القائون بنصوصه. وإرادة الفعل لا تكفى بذاتها لتحقيق معنبى الإثم ولو 
اقترنت بتوقع السيجه. ولا مفر من أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة التي 
يتمثل فيها العدوار على الحق وتتحقق بوقوعها خطيئة الجاني . فالإرادة تقوم 
بالبور الأساس لأنها العمل الو.عي المدرك؛ فإذا سلمنا بهذا الدور لاإرادة 
فإننا نسلم بتوافر علاقة السببية بين الإرادة والنتيجة ونعترف باتجاه الإرادة 
االات فنتيجة . ويتر اود لقص المباشر فن الحا الأر لى راك 
الاحتمالي في الحالة الثانية » أما إدا نوقع الجاني النتيجة وأتى فطه مؤملا مع 
ذلك عدم حصولها يتوافر لديه الخطأ الواعي دون القضدا) . 
٠.‏ فالقتل العمد يتطلب مثلا توافر القصد بمعني انصراف إرادة الجاني ٠‏ 
. إلى ارتكاب فعل المساس بجسم .المجني عليه ونتيجته المباشرة وهي إزهاق . 
روحة » أما القتل الخطأ فيتطلب إزادة ارتكاب الفعل الخاطئ وحدة مثل قيادة 
٠‏ سيارة بسرعة زائدة » وبتطلب في نفس الوقت عدم إرادة نتيجته المباشرة 
وهي :اصطدام السيارة بالمجني عليه ثم وفاته ففي الحالين ينبغي توافر 
ظ الإرادة؛ ولكنها تتصرف في القتل الخطأ إلى ارتكاب الفعل الخاطئ دون ْ 


چچ ا د 
(۱) د. أخمد عبد اللطيف - مرجع سابق - ص١١٤٠‏ وما بعدها . 


to 


ابه رة ١‏ ومن نم كان فصا ال“ 3 ی ا قو صي البإ رادج 


وين . لا في مبداً لرومها . ولدلك قصي باز الفصد الحماني هي الجرائدم 
وة يقنضي تعمد اقتراف الفعل المأدي ويغنصي هوق دنك تعمد النتيجة 


.يبة علي ذلك الف ٠‏ واحد القضاء المصري نطرية الإرادةا" . 


ا يد نطاق القصد ورسم الحدود التى تميز بينه وبين الخطأ فى صورته 
۰ اة ل ليبن ضة ا يمتح فق متلق الظرزية الط أن بال ايعان صرق 


ظ جريمة عمدية كلما ثبت ثبت علمه بالفعل وبنتيجته أى كلما أراد الفعبل وتوقع.. 


ته . والاكتفاء دالعلم وحده فى بناء العمد د وبغير إرادة النتيجة تتعذر 


| لتفرقة بين صورتى القصد أى بين القصد المباشر والقصيه الات ق 


وإرادة النتيجة تتفاوت بين الاتجاه على نحو يقينى أكيد إلى إحداثها أو مجود 
الرصاء بها أو قبولها قحسب ٠‏ أما العلم فلا يقبل بطبيعته هذا التفاوت فهو 
ا أن يتوافر بالنسبة للنتيجة أو لا يتواهر على الإطلاق ٠‏ وعلى نلك إل 
منطق نطرية العلم يؤدى إلى اعتبار القصد الجنانى نوع واحدا . وبغير 
إرادة النتيجة أيضا تتعدرٍ التفرقة بين صورئي القصد. أو بالأحرى بين 


. القصد المباشر والقصد الاحتماليء فإرادة النتيجة تتفاوت بين الاتجاه على 


ا 
[ 
| 


نحو يقيني أكيد إلى إحداثها ومجرد الرضا بها أو قبولها فصب › أماً اطم 
فلا يقبل بطبيعته هدا التفاوت ٠‏ فهو أما أن يتوافر بالنسبة للنتيجة وأنما لا 


جح 


| (') نقض جنائي ۱۹۷۹/۱/٥‏ س٣۲‏ رقم 7 ص © 


ھی يوبا ا ایرو 14 ۱1۹/۱ ل نفد 
ص ۰ ۰ ۱۹1۸/۱۲/۲ س ۱۹ رقم ۰۱ ص ۲۸۰ ۰ [1r‏ ۰س ۲ ق ۷۰ 
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يتو افر بعلى. الإإطلاق» سواء فيه تواع الجابي هذه النتيجة أثر! لازما لفط | 


عناصر القصد الجنائ . 
يتكون القصد الجنائي من عنصرين هما العلم والإرادة ٠‏ والعلم يسيق 
الإزادة في التسلسل الزمني ويعد مرحلة فى تكوينها وشسرط أساسى 
لتصورها!'! » بيد أن الإرادة أهم من العلم في نظرية القصد الجنائي. 
المطلب الأول 
الإرادة' 
-١‏ تعريف الإرادة م ner‏ على السلوك 
وتوجهه نحو تحقيق غاية معينة ابتغاء إشباع باعث معين(" ٠‏ فالإرادة قوة 
واعية مدركة » ذات نشاط نفسى ٠‏ فالنشاط النفسى لكى يعتد به القانون لا بد ۰ 
ا 
وتيخ 0 كن عن لط يرا عن اتا 


ل 


(١)د.‏ فتوح الشاذلي- مرجع سابق- ص 519 » 7017 : 

(؟) د. نجيب حسدى - القصد الجنائى مرجع سابق ‏ ص١0‏ . 
(؟) د. عمر السعيد رمضان- مرجع سايق- ص 748 . 

(4). عيد الغريب ‏ مرجع سابق ‏ صرف 


ت شف مما ہے سے 


Y4 


والإرادة تتزود من العلم بتصور للنتيجة غير المشروعة ويحفز ها 
على السسعي لبلوغها بتقرير وسيلة السلوك المناسبة لذلك ومباشرتها بسالفعل 
رتراك أعضاء الجسم في الاتجاه الذي يكفل بلوغها.. فالإنسان عندما يزيد 
تحقيق غرض معين ٠‏ فإنه يحدد.هذا الغرض .ثم يختار. الوسديلة القت 
يستطيع بها تحقيقه ٠‏ وبعد ذلك يقوم بالسلوك الذى يراه مناسبا لتحقيق مسا 
أرادءا") . فالإرادة هى المحرك لهذا السلوك وعن طريقها يستطيع التأثين 
على ما يحيط به من أشخاص وأشياء لكى يتمكن من تحقيق الغرض اذى 
يريده . فالإرادة هي التي ترسم للسلوك الاتجاه الذي يحقق الغاية التي سنابق- 
لها تصورها وتحتفظ بالقدرة على تقويمه إذا حاد عن هذا الاتجاه: والإرادة. : 
تستمد كيانها من الجهاز النفسي العصبي للإنسان كما صورته وحددت غلاقته 
بالوظائف العضوية.للجسم حقائق علم النفسي الضبيعي وهذه القوة هي الت أعئ:-- 
تحرك السلوك وتسيظر عليه من خلال أعضاء الجسم المختلفة لثنباعا: 


' لحاجات الإنسان المتعددة . فالجهاز العصبى يضم عناصر تشريحية كك - .د 


النشاط المذكور بتوظيف العلم في.تزويد الإرادة بالتصور اللازم لأتشضحطتها- 
ال ن 2 


-١‏ أهمية الإرادة : للإرادة أهمية بالغة في تكوين البنيان القنانؤتي لقص د 
الجناتي فهي التي ترك السلوك» وتنيطر عليه قي جميع مرلط هه وكا 
اجزائه: فيكتسب بتحريكها له وسيطرتها عليه واتحادها فيه صفته الإرانية 
وهي التي توجهه نحو النتيجة الإجرامية واتجاه الإرادة نحو هذه التتيجة عنوء” 
الذي يعبر عن أثمها وعدوانهاء ويبرر خلع الصف ة الإجرامية عليها97) 
فالإرادة » هي العنصر الأول الذي تكتمل دائرة القصد بها ودورها .قي؛ ؛ 


ج چچ ج س مض ل 
)د. ز 5 
31 تجا على د مرجع ساق - سیک 7 ۴ وذ عه 2 3 ل ؛ 


)د نبيل مدحت سالم ‏ مرجع سابق ‏ ص۸٤۲..‏ و ەة ت 
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هذا الحيز المعنوي من الجريمة > لا يقت على إثارة الفعل أو الام , 
بيد أن دورها هنا دور بصير» يتخذ الحركة أو الامتناح عن الحركة , ورك" 
إلى تحقيق هدف قريب او بعيدء فهو قوة نفسية تحكمها قوانين تضية وزرري ٠‏ 
الباعث (لو الدافع) والغرض والغاية. فعندما يحس الإنسان 'بحاجة” مم 

يتصور الشيء الذي يمكنه من اشباعهاء ثم يتصور الوساتل المتعصددة ور 
تصلح طريقا لإشباع الحاجة؛ ثم يختار وسيلة منها يرجحها عما عدام. 
وعندما يضع قراره باختيار هذه الوسيلة تنطلق قوة من نفسه تور على 
أعصابه وأعضاء جسمه وتدفعه إلى الحركة أو الامتناع؛ وهذه القوة اللي 
هي الإرادة فالإرادة إذن تبدأ بالباعث وتنتهي بالقرار الذي يحدد لنا إلغرض 
أو الغاية من سلوك الإنسان!''. فهي التي تحول القرار إلى واقع وتحدد 
خطوط تنفيذ ذلك الشيء المراد تحقيقه وهي الشيء الذي يمثل في إلحاق 
ضرر فعلي أو محتمل بمصلحه يحميها القانون الجنائي سمي تيجة الجريمة: 
بالمفهوم القانوني7). والإرادة هي أساس المسؤولية الجناتية ولا يمكن أن 
. يسأل شخص عن فعل لم يرتكبه بمحض إرادته قلا عقاب على المجتون أو 
. الصنغير غير المميز أو المكره أو المضطر وقد تتوفر الإرادة ولا يتوفر 
القصد فإذا أطلق شخص عيارا ناريا ليصطاد حيوانا فأصاب إنسانا خطأ ققد 
أراد إطلاق العيار ولكنه لم يقصد أصابه الإنسان"ء فلا قصد بغير إرادظ"). 
والإرادة عنصر لازم لتحقق الرابطة النفسية بين الفاعل والواقعمة 
الإجرامية سواء في صورة القصد الجنائي أو في صورة الخطأ غير العمديء 


(۱) د جلال ثروت“ مرجع سايق- ص 14° 6« ١4لا‏ 
0( د. یسر أنور- مرجع سابق- ص۱٣۳٣‏ » 
(؟) د.علي زكي العرايي- مرجع سايق- ص58 . 


(؟) د. عرض محمد - مرجع سايق- ص۹٥۲۲‏ . 
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إك لأن يز الرابطة لا محل لها إلا حيث يأتي الشخص سلوكا إجراميا 
ري في ذاه لايتصور بغير اړاده تسيطر عليه وټو ږې 


بى مجال الإرادة : مجال الإرادة في القصد الجنائي هو السلوك دائما : 
.ى إنتيجة حين يشترط القانون لقيام الجريمة حدوث نتيجة معينه» أما 
ير الآخرى التي تحيط بالسلوك والتي يعتد بها القانون لقيام الجريمة فلا 
.زازه متا كانت هذه العناصر أمورا واقعية أو أوضاعا قانونية . 
زرد هذه الأمور غير لازمة بل هي غير متصورء"'. 


)- الغرض والغاية والباعث : 
أ - الغرض والغاية: الغرض هو الهدف القريب الذي تتجه إليه 


إرادة, بيد أنه يكون للإرادة هدف أبعد من ذلك يعبر عنه بالغاية » ويتمشل 


. ني بلوغها إشباع حاجه معينه" . فالغرض هو الهدف القريب الذى تتجه إليه 


۲ یھ و قا ی وک 1-77 


الإرادة » وهو النتيجة التى يحددها القانون بصدد جريمة معينة ٠‏ والفعل هو 


الأداة التى عن طزيقها تتمكن الإرادة من تحقيق هذا الغرض › والقصد 
الجنائى هو الإرادة ذاتها وقد اتجهت إلى الغرض * النتيجة ' واتجهت في 
ذات الوقت إلى الفعل باعتباره وسيلة تحقيق الغرض!') ولا يعتبر الغفرض 
هو الهدف الأخير للإرادة لأن هذا الهدف الأخير يكمن فى إشباع الحاجّة » 
ى الوصول إلى الغاية من السلوك ٠‏ فهو الهدف الفوري المباشر للسلوك 


| الإجرامى؛ ويتمثل في الخاتمة أو النهاية التي ينتهي عندها هذا السلوك مثل 


| 
أ 
ا 
| 


ظ اخرل المسروق في حوزة السارق فهو الغرض من جريمة السرقة والغاية 


اموي لوي 
1 عر لس رشان مرجع لق ما۲ 965 
ا - مرجع سابق- ص .٠ ٠١8‏ 


)د أجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۰۳ . 
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فهي الهدف البعيد غير المباشر لذي پې ی را يد سے 
إلى الغرض من السلوك الإجرامى ٠‏ وإذا كان العرض من جريمة ما واي | 
لا يختلف باختلاف من يقترفونها من المجرمين فان ليطي انر | 
تختلف في الجريمة الواحدة باختلاف الفاعلين لها. ١‏ 
ب الباعث: : يتمثل فى الإحساس بالرغبة فى إشباع حاجة نفضصية و | 
عضوية معينة وتصور الغاية التى يتحقق ببلوغها هذا الحاجة . فهو الداة فإ 
ی یر کے ی ی ا 
بيد أن الفارق بين الباعث والغاية أن الأول كيان نضي في حين أن ية ۾ 
طبيعة موضوعيه وهو تمثل وجودا حقيقيا يم الانعكاس النفسي لهذا | 
الوجودء أي تصوره واستمرار الدافع منه لتوجيه النشاط فضي والباعد ‏ 
والغاية ليسا من عناصر القصد الجنائي ولا ينفيانه ولو كانا نبيلين ٠‏ فإذا كان | 
اعبت قو تحرف الإرادة وهو العامل النفسى الذى يدعو إلى التفكير فى , 
الجزيمة » فإنه يكون مستقلاً عنها ولا تخل فى عداد عناصرهاا"" : والمنال | 
التالي يوضح المصطلحات السابقة يحس السارق الحاجة إلى الطعام أو 
:الكساء فيتصور أن السبيل إلى ذلك هو الاستيلاء على المال ا 
شخض» فيجعل هذا الاستيلاء غرضا يسعى إليه ٠‏ ويتصوز الوسيلة إلى ذلك ! 
فيراها فعل الاختلاس » فتنطلق لديه قوة حسية تدفع يده إلى حركة من شأنه ؛ 
إِخْرَاج المال من حيازة المجنى عليه ثم وضعه في حيازة أخزىء في هذا 
المثال يعد الاسثيلاء غلئ:المال الغرض" الذي يستهدفه النشناط الإرادى , 
والإرادة النتجهة إل هذا النشاط هي القصد الجنائي؛ وإشبع الحاجة إلى | 
چ الكساء هي "الغاية" ؛ والدافع النفسي إلى إشباع هذه الحاجة ه< ي 

الباعث' وفي جريمة لقتل مثلاً يح القائل بكراهية لمجنى عليه ا , 


إبى ' 2ق 


١ 8 5 


اھ مود چ اتی ىتمع باق پا Env‏ 


مور ثم يتجه إلى النفس فيسيطر عليها 


۲٥١ 


وی و لعدم استجابته لابتزاز ماله أو لظفره بحب من حب 
مسن 
لدئيات . الخ (وهذا هر الباعث) فيستعرض الذهن التصورات المختلفة 
[لتنفيس عن هذه الكراهية ومن بينها إزهاق روحه؛ فيرتبط الماعث جا 
ويدفعها إلى الإرادة ٠‏ فتنطلق منها 
ية نفسية تدفع يده إلى الإمساك بالسلاح وتصويبه نحو المجنى عليه فيزهق 


ررم لدا هو عرس فترتاح نفس القائل ويتم تفريغ شسحنة كراهينة 
. على القتل هو الكراهية التي ترجع لأحد الأسباب الثلاثة السابقةء وأن 


'الإرادة" هي الطاقة النفسية التي دفعت الجاني إلى الإمساك بالسلاح ح للبجهاز 
على المجذ عليه؛ وأن "الغرض" الذي استهدفه نشاطه الإرادى المتمل في 5 


الإمساك بالسلاح هو إزهاق روح المجنى عليهء وأن 'الغاية' من القتل هي 


إشباع الباعث؛ 1 ي التنفيس عن شحنة كراهية القاتل للمجنى عليهء واضح في 


غير دنيء؛ ومثاله في فقه القوانين الوضعية القتل إشفاقا بالمجنى عليه بناء 
على إلحاحه ليخلصه من آلام مبرحة يسببها مرضه المزمن . 


فالإرادة لا تتحرك من مجرد باعث ولكنها تعمل عادة من اجل غايةء 
فهي لا تعمل في فراغ؛ فليس من الممكن تصور إرادة دون هدفء لأنه لا 
يمكن أن نريد فقط ولكن لايد أن نريد شيئا وذلك الشيء هو الغاية فالباعث 
هر المحرك للجريمة؛ وهذه الأخيرة هي الوسيلة لتحقيق الغايةء إذن فالغاِة 
"جاوز النتيجة التي هي الأثر المباشر للسلوك الإجرامى؛ أو هي الاعتداء 
على الحق الذي يحميه القانون» ولذا فإن النتيجة لا تختلف في الجريمة 
"ناحدة؛ فهي دواما إزهاق روح إنسان في جريمة القتل؛ أو اختلاس مال 

في جريمة السرقة؛ بينما أن الغاية وهي الهدف النهائي أو البعيد للجاني 


oY 


حالة لأخرى لأنها إشاع لرغبة أو حاجة فر 
: اج ميلا مسد بي کر ا والباعث فسي رار 


ف لاقع على ا 0 ذلك أن الدافع 
ن فاا نبت تولك علها ل سيا ل لالوم 
کی ال ااا نما يعد اشعون البشمعلن م کر و ليملا 
اا الجريمةء ومن أجل نلك 


بغرو Per‏ اد عي الباعث بينم يعتبر الإدراك قوام 
لدافع. والباعث- كأصل عام- لا شان ن له ولا أثر في الجريمة وحودا وعنما. 
ولا أهمية أيض لكون الباعث شريد لو اخبيقاء ون کان يمكن أن يدحك دلق 
في عناصرٌ تقدير الفضاء شعقوبة إذ يستمد منه دلالة على مدى خطورة 
الجاني الإجراميةء ففد يكون الباعث الدبيل حافزا على تخعيف العقوبة وفد 
يكون الباعث السيئ حافز! على التشديد في العفاب وبالتالي فإن خلو الحكم 
من بيان البواعث التي دفعت المجرم إلى ازتكاب الجريمة لا بيبطل 
والخطأ في البعث لا يقد- هي سلامة الحكم" كذلك فإن عدم التوصل إلى 
كشف الباعث على الجرَيمةٌ لأ يمنع من استحقاق العقاب علي ها ولو ظل 
الباعث مجهولا. بيد أن البعث قد يدخل استثناء وفي أحوال خاصة في تحديد 
القصد الجنائي وذلك في لجرائم التي يتطلب فيها القانون صورة معينة مسن 
القصد الجنائي؛ تؤصف بأبها 'قصد جنائي خا ص" أو ية إجرامية خاصة 
وبالطبع فإن الباعث يعدو حينئذ جزءا من العناصر المعنوية للجريمة ٠‏ 


9104/1/18 المخاماة س 4 رقم ۱ ص44 ء نقض‎ ٩۲۴۳/۱/۲ تقض جناني‎ )١( 
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of 


| ,. هبيمة الققونية للباعث ؛ لا يعند القانون الجنائي ببواعث الساوك 
ا ير سىء فسواء كائت هذه البواعث نبيلة أم خبيئة؛ شريفة أم خسيسةء فاني 
ر وير في قيام الركن المعنوي للجريمة؛ أو في انتفائه: إذ هي ليست من 
ومر التي يقوم بهاء فمهما كان للباعث من أهمية في تحريك السلوك 
رإجراميء فأنه لا يعنو أن بكون إحساسا نفسيا بحاجة معينة؛ يتحول بتركيز 
١‏ إرمباء عليه إلى وعي و إذراك لهاء يشحد الفكر والتأمل في كيفية إشباعها: 
ررقي بهذا الوصف في مجال الأحاسيس والمشاعرء أو على الأكثر في دائرة 
يكار والئوايا التي لا يعمد بها القائون الجئائي ولا يعاقب عليها » ولا يمنع 
٠‏ زنك من أن يدخل القاضي الباعث في اعتباره عندما تمبتعمل سلطته التقديرية 
٠‏ مي تحديد العقب» فقد يحمله على النزول بالعقوبة إلى حدودها الدنيا إذا كان 
٠‏ دعا شريفا وقد يحفزه على الصعود بها إلى حدودها العليا إذا كان باعثا 
خبيئا (دنيئا)!" . ۰ 

:- أثر الباعث فى تكوين الإرادة : يباشر الباعث تأثيره في الإرادة من 
خلال طاقتين في النفض البشرية هما الإدراك والعاطفة. ويجب عدم الخلط 
بين الباعث وبين السبب النفسي للجريمة فالسيب النفسي هو المصدر 
الغريزي الذي انبعثت مته الإرادة الإجراميةء فقد يكون هذا المصدر هو 
لجشع أو الفطاظة أو الانتقام أو الشهوة أو الغسيرة الجنسية أو الحقد 

والكراهية. وليس بلازم في السبب النفسي أن يقترن به باعث الوصول إلى 
غلية معينةء ققد تنشأ منه جريمة لا يهدف منها فاعلها إلى غاية ما يتخذ في 
يل بلوعه ارا ن غین دا ا ر و ار س ) 
وحدها الهدفء بغير هدف آخر بعدهاء كما في الجر 


(1د. نول مدحت ساقم - مرجع سابق- ص۴٠‏ ؛ 4 . 


زه يستهدف سوى إشباع غريزة الجنسية» قيكون يها قصد 

عة كهدف أيعد_يتلو الهدف المقصود(؟ 

١ 5‏ نية للغاية : قد يعتد بها القاتونء 

men‏ 9 سن الم وزے 

القاتوتي للجريمة ومن ذلك ١‏ تراط تون تور عة ري ت ا 
تة 

مثل جريمة اقتزوير » حيث يتطلب أن يكون الغرض من تخير المتيقة ف 


ولكن ودي 


الغرض ليس في ذاته من أركان جريمة ال تزوير لان الستزوير يستكمل ظ 
مقوماته المادية يمجرذ تغيير الحقيقة ولو لم يستعمل المحرر على الإطلاق ٠‏ 
أو أن يتطلب في جريمة السرقة ية خاصة هي نية التملكء وفي جريمة ١‏ 
البلاغ الكاذب ية الإضرار” بالمبلغ ضده في هذه الحالات جميعا يتحول ٠‏ 
القصد افجتاتي من صد عام" يكفي لتواقره مجرد العلم يمقومات الجريمة 
وإرادة نتيجتها » إلى صد خاص” يشترط لتواقرهء وجود 'نية خاصة" لدى | 
القاعل تضاف إلى علمه وإرادته وأن المشرع يتطلب تية خاصة" في يعض 
حالات الإيفحةء ون مَطشبيعاتها .ية استعمال؛ احق" قي الغض: لمخم دض 
لهء دوت-غيره من الاغر لض» لتواقز سيب الإياحة المتطق بلاستسال هذا | 
الحق ففي إباحة ضرب الزوج زوجته تأدييا لها تتشترط أن يكون العرض من 
الضرب تهذيب الزوجة حتى تكف عن تشوزهاء وقي إياحة ضرب الأب 
. لابنه الضغير تأديباء يشترط أن يكون الخرض من الضرب.تهذيب الصغير 
وتقويمه» وقي إياحة الأعمال الطبيةء يشترط أن تكون الغاية منها هي 'علاج 
المريض" ء لا مجرد التجربة ولا الانتقام9. : 


(١)د.‏ ۔ رمسيس بهنام- مرجع سايق- ص ۹4۰۲ء ۹۰۲۳ ۔ 
د حون تھا مرجي سفق اتن مد این لصية مووي 
سایق ص ١٠؟‏ ,. ٣۰٤‏ . + 1 


المطلب الثانى 
لايق 
العم قرين المعرفة؛ فالعلم بشيء ما يعني المعرفة التي توفرت عنه؛ 
أو بالأحرى عن جوهره » والقصد لا يثبت إلا بالعلم » والأصل أن العلم في 


ونطاق العلم أرحب من نطاق الإرادة » فالإرادة لا تتجاوز دائرة السلوك 


والنتيجة» أما العلم فيشمل كل ما يدخل في بنيان الجريمةء فإن قصر عن 


واحد منها تخلق القصد أصلا . ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لتحديد مما ' 


تير انضرا فر رة وال زر 


-١‏ تعزيف العلم : العلم إدراك عن طريق الحواس موضوعه جوهر 
الأشياء" » بمعنى إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع » ويتوافر 
لعلم إذا تطابق ما في ذهن الجاني مع حقيقة الواقع وينتفي هذا العلم في 
حالتين هما الجهل والغلط!") وهما نقيضى العم » فالعلم هو جوهر الإرادة 
الإجرامية» وبدونه لا تقوم الجريمة في صورتها العمدية » ويشترط لتوافقفر 
القصد أو بالأحرى تصور الجاني حقيقة الشيء الذي تتجه إرادته تحو 
ارتكابه. فالعلم هو الذى يضيىء الطريق أمام الإرادة ويوجهها بوعى تحو 
تحقيق النتيجة التى تستهدفها() . ولكي يتوافر العلم يجب أن يحينط بجميع 
العناصر الأساسية اللازمة لقيام الركن المادي للجريمةء ويلحق بها الشرط 


Ve د. نبيل مدحت سالم- مرجع سابق+ ص‎ )١( 
۲۷ ٠ ۲٢ د. نبيل مدحت سالم- مرجع سابق- ص‎ )'( 

() د. سليمان عبد المتعم - مرجع سابق - ص 017 . 

, د. يسر.أذور  مرجع سايق ب ص۲۲۴‎ )٤( 


فيئرض وكافة الظروف اتي تابر من وص الجريمة لأنها تين_ير ظ 

العناصر المكونة للجريمة؛ فإذا جهل الجاني بأحد هذه العناصر أو وقع 5 

علط بشأنهاء انتفى لديه القصد الجنائي ٠‏ والعلم بالعناصر اللاحقة 78 
8 


إرادة متجهة إلى تحقيق الواقعة الإجرامية وإنما يلزم توافر العلم بعناصر رو | 
واقمة وتمئلها سلفا من قبل الجاني؛ وهذا التمئل السايق للوأقمة يازاي ون ا 


لحظة سابقة على الإرادة وهو الذي يحدد اتجاهها وحدودها ‏ ففسي 3 
السرقة يجب أن يعلم الجاني بأن المال موضوع السلوك الإجرامى ملو 

للغير حثى يتوافر القصد الجنائي للسرقة» وفي جريمة القتل يتعين علم لبي | 
بأن سلوكه موجه لإنسان حي ومن شأنه أن يؤدي إلى إزهاق روحه؛ ويقصد 

بعناصر الواقعة الإجرامية التي يلزم العلم بها كل ما تطلبه المشرع لإعطاء 
الواقعة وصفها القانوني وتمييزها عن غيرها من الوقائع الإجرامية الأخر ۴ 
وأيضا عن الوقائع المشروعةء فإذا كانت الإرادة تحيط بالسلوك والنتيجة 
المترتبة عليه إلا أن الواقعة الإجرامية قد تشتمل على عن اصر أخرى لا 
تكون موضوعا للإرادة وإنما ينبغي أن يعلم بها الجاني » ومثال ذلك صفة 
الموظف العمومي في الجرائم التي تتطلب في المجنى عليه تلك الصفة؛ 
وصفة الزوجية في جريمة الزناء وصفة المال المنقول المملوك للغير في 
السرقة والإنسان الحي في المجنى عليه في القتل والضرب والجرح؛ ٠‏ 
والنص التجريمي هو الذي يحدد تلك العناصر في محيط العلم فيل جريمة 
على حده » وعناصر الواقعة التي ينبغي العلم بها كذلك قد تكؤق مجرد وقائع 
مادية تحيط بالسلوك والنتيجة » وقد تكون قاعدية أو قانونية تتعلق بتكيف / 
مستمد من قاعدة قانونية؛ كما هو الشأن في صفة الموظف العام أو صفة ه: 

الزوجية أو صفة المكان العام » ويدخل أيضا في عناصر الواقعة الفظلروف 
المشددة التي تغير من وصف الجريمة حيث تعتبر تلك الظروف بمثابة أركان 


YoY 


| و وة ينبغي أن تدخل في علم الجاني ٠‏ ومثال ذلك 
0 لمرقة؛ وسن المجنى عليها في جرائم هنك 
وجنات لي 59 

...ل عليه. وعناصر الواقعة اللازم العلم بها لا تقف فقير 


ظ عند حد العناصر 


واللاحقة عليه طالمم 
ين ضرورية التكوين اك نوني الواقعة ‏ قفي جريمة الفعل الفاضح العلنسي 
ببي توافر العلم بارتكاب الفعل في مكان عام أو مفتوح للجم ؛ وفسي 
بريمة تعريض وسائل المؤاصلات للخطر يجب العم بأن سلوكه يؤدي إلى 
تبرض تلك الوسائل للخطر » فإذا انتفى علم الجاني بعناصر الواقعة انتقفى 
قمد الجنائي كما في الغلط كسبب من أسباب انتفاء المسئولية. ويخرج عن 
نلاق الظروف المشددة التي ينبغي العلم بها تلك المكونة لحالسة ش-خصية 
تعلق بالجاني ومثال ذلك حالة العود. كذلك يخرج عن نطاق العناصر 
لمكونة الواقعة الحال الشخصية المتعلقة بالأهلية الجنائيةء لأنها ليست من 
مكونات الواقعة الإجرامية ٠‏ وإنما هي لازمة لإقامة المسئولية الجنائية!" . 
وحتى يتوافر القصد انجنائي ينبغي أن يحيط علم الفاعل نجميع هذه 
لغاصر'" ‏ لذلك يتعين لتوافر القصد الجنائي أن يعلم الجاني بعناصر 
لجريمة من حيث الواقع ومن حيث القانون!) . لذلك فدراسة العم الهدف 
منها تحديد للوقائع والأمور التي يتعين أن يحيط بها الجاني حتى يعد القصد 
لجنائي متوافر. لذلك يلزم أن يعلم الجاني بتوافر أركان الواقعة الإجرامية؛ 
رن لققون يعاقب عليهاء ومن ثم ينفي القصد الجنائي أما الجهل بالواقع أو 
ظط فيه وأما الجهل بالقانون أو الغلط فيه والدفع بالجهل بالواقع يقبل 


ص لے 

)د ملون سلامه- مرجع سابق- ص ۳۴۱ وما بعدها . 

أ حر السيد رمضان- مرجع سبق - مس۲٤۲‏ . 
د شوقی أو خطوه- مرجغ تیه ص :4ه لد 


يمه ؟ 


و ور > أنه جزء من موضوع الدعوىء أما الدفع ب 95 
بيني الال ء وإذا نص القانون a‏ 
ر جتني فيلزم أن ينصرف إليه العلم لتوافر القصد الجنائي ٠‏ فلا يتور 
القصد لدى حب الحاجة في الرشوة إذا كان يجهل أن من يقدم له الهدي 
هم الموظف المختص بالعمل المطلوب أدلؤه ٠‏ ولا يتوافر القصد في اتل إن 
ان الفاعل من البسطاء وأطلق عيارا على إنسان معتقدا انه من الجسنء ولا 
قوم جريمة. إعبلاء شيك لا يقابله رصيد.إذا كان المعطي يجهل عدم وجسود 
رید خاف ولا تطبق المادة ۲۹۲ من قانون العقوبات على من امتتع عن 
دفع النفقة إلا إذا كان قد نبه عليه بالدفعء ولا يكفي أن ينبه عليه بلك في 
محل إقامته بل يجب أن يثبت عليه بهذا التتبيها" . ' 
ش ؟- مؤدى العلم المعتبر عنضرا في الركن المعنوي": 

١‏ : يتحدد نطاق العلم من ناحية بالعناصر الواقعية لا بالعناصر القائونية؛ 
كما يتحدد من ناحية أخرى بالعتاصر الواقعية الجوهرية لا بالعناصر الواقعية 
لثانوية في البنيان القانوني للجريمة؛ ومؤدى ذلك أن الركن المعنوي لا 
يتوافر إذا لم يكن الفاعل عالما بأحد العناصر الواقعية اللازمة قانونا لقيام 
الجريمة كصفة الإنسان أو صفة الحياة في جريمة القتل» أو صفة ملكية الغير 
للمال ف جريمة السرقة؛ أو صفة عدم مشروعية الحيازة في جريمة إخف-اء 
الأشياء المتخصلة عن جناية أو جنحة » ما العلم بالعناصر القائونية ليبس 
مطلونا: زل هو مفترض كقاعدة عامةء وبالتالي لا ينتفي الركسن امعد 


. د. رؤوف عبيد- مرجع سابق- ص 7584 وما بعدها‎ )١( 
. 414 د. محمود مصطفى - مرجع سابق- ص‎ )۲( 
. ٥۲۲ص‎  قباس د. سليمان عبد المنعم  مرجع‎ )۲( 


پریمة ولو كان الفاعل يجهل الصفة الإجرمية للسلوكء أو يجهل أحد' 
.. اقانونية التي تشكل البيان القانوني للجريمة . 


م- أنواع العلم : | 
هيد : ينقسم العلم إلى نوعين رئيسيين : الأول : العلم بالوقائع» والثانى 
العلم بالقانون ٠‏ 


وي : العلم بالوقائع : يلزم أن يحيط علم الجانى 5250000 
واقعة يترتب على توافرها قيام الجريمة أما الواقع التى لا يترتب عليها قيام 
الجريمة فلا يلزم أن يحيط علم الجانى بها(". فإذا كان جاهلاً بالوقائع المادية 
الجريمة أو وقع فى ٬غلط‏ فى عنصر من عناصرها الواقعية والجوهرية؛ فإن 
ذلك يمنع من توافر القصد الجنائى لديه؛ وبالتالى لا يسأل عن فعله؛ فالجهل 
بهذا النوع من الوقائع أو الغلط فيه يعد جهلاء أو خطأ جوهريا ينتقفى به 
القصد الجنائى» أما إذا كان الجهل أو الغلط يتعلق بوقائع ثانوية لا يترتب 
عليها قيام الجريمة ولا يؤثر فى وصفها القانونئء فلا يترتب عليه أثر بالنسبة 
للقصد الجنائى أو المسئولية الجنائية!"). ودراسة العلم بالوقائع ترتبط إذن 
بدراسة الجهل-أو الغلط فى الوقائع لذا سوف نتناول فيما يلى الوقائع التنى 
لزم إحاطة غلم الجانى بها والوقائع التى لا يلزم إحاطة علمه بها وأخيرا 
نعرض لموضوع الجهل والغلط بالوقائع(). 


أ- الوقائع التى يلزم إحاطة العلم بها : لكى يعد القصد الجنائى متوافراء 
يلزم إحاطة العلم ببعض الوقائع حيث أن الأصل هو إحاطة العلم بكل واقعة 
(1) د عبد العظيم مرسی وزير - مرجع سایق ٠‏ ص .61١‏ 
( )د. احمد شوقى أبو خطوة - مرجع سابق - ص ۲۹۲. 
(؟) د احمد شوقى أيو خطوة - مرجع سبابق - ص نهد 


3 e 
يقوم عليها كيان الجريمة(): وعلم الجانى يلزم أن ينصرف إلى كل واقم:‎ 
قوم عليها الجريمة وهذه الوقائع إما أن ترد إلى الشروط امفقرض ةو‎ 
` الجريمة وهذه الوقائع هى‎ 
العلم بعناصر الفعل الإجرامى : يقصد بعناصر الفعل الإجرامى. كل م‎ -١ 
تتطلبه الجريمة من أركان خاصة وما قد يقترن بها من ظروف مشددة تغير‎ 
فيلزم أن يحيط علم الفاعل بجميع هذه العناصر. مسن‎ ٠ من وصفها القانونى‎ 
أجل قيام القصد الجنائى"ء فيجب أن يكون الجانى محيطا بحقيقة الواقمة‎ 
الإجرامية من حيث الواقع ومن حيث القانون؛ لأنه بدون هذا العلم لا يمكن‎ 
تصور الإرادة » فالإرادة الإجرامية تقوم على أساس العلم بالواقعة‎ 
الإجرامية» والعلم بالقانون» فلا بد أن يسبق العلم بحقيقة الجريمة من الناحية‎ 
الواقعية والقانونية تلك اللحظة التى تتجه فيها إرادة الجانى بالفعل لارتك اب‎ 
السلوك الإجرامى؛ فمن يريد أن يرتكب جريمة قتل فإنه يجب أن يكون عالما‎ 
بعناصز الجريمة من حيث الواقع» أي أن يكون هناك إنسان يريد أن يزهق‎ 
روحه» وأن يكون عالما بأن هذا الفعلٍ يحرمه القانون الجنائى؛ وكذلك الأمز‎ 
بكسي تجريمة سرت شن يزيد أن ری ما داه بصب أ يون عا‎ 
بان هذا المال الذى يريد الاستيلاء عليها مملوك للغير ومن ثم ففإنه يكون‎ 
محيطأ بعناصر جريمة السرقة من حيث الواقع» وأن القانون الجنائئ يحرم‎ 
ذا لفط فا قم الشخص بأخذ مال معين وهو يقد له يمكه قان عتم‎ 
العم بالنسبة لجريمة السرقة يكون غير متوافر» وكذلك بالنسبة لكافة الجرائم‎ 
التى تتعلق بحماية مال الغير » ويتطلب القصد كذلك أن يكون عالما بأن‎ 


سس 

(1) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص „O^‏ 

ا العظيم موسى وزير ” مرجع سابق - ص 7537. 
(1) د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ۲ 


| يبهذا السلوك الذى بأئيه؛ وبالثالى دن |رانه فلح لان پور 
وة أو اليمن الجنائى ادى بحرم هیا اساراں انا لم يتدق یم 
انو المكونة للجريمة أو بالقافون الد بجرمها مسلا بتر افر 
اپد زا يكون فى هذه الحالة أمام جهل تحفية الرافعة الإحراميه مال 
افع لو من جیٹ القالون؛ ومن ثم فلا يمكن إن يكوى لاجر دہ معسسى 
وار رون الجنائى!"! ٠‏ وإذا كان الفانون بشترط فى السلوك الإجرامى 
رة فإنه يجب لقيام الفصد أن بكون الجاسى عالما بهذه الصفة. فى 
ويناب المنصوص عليهما فى المادئين 5 ۸۷ع يحب أن پکوں 
رای عالماً بأنه بعرض الطفل للحطرء وفى جريمة استعمال المفرقعمات 
راموس علبها فى كلمن المادتين ٠١"‏ - ح و ٠١"‏ - د يجب أن يعلم 
را أنه بستعمل المواد المفرقعة استعمالاً من ش.أنه تعريض حياة الناس أو 
رال انعير للخطر؛ وفى جريمة التزوبر يجب أن يعلم الجانى بأنه يغير 
لحقيقة فى محرر. وإذا كانت الجريمة تفع على محل معيز فإن يشترط لقيلم 
لقصد أن بعلم الجانى بمأهية هذا المحل؛ وم قبيل ذلك إحراز المخدرات 
والتعامل فى النقد الأجنبى وحمل السلاح. وإذا كان القانون يشترط فى 
لمجي عليه صفة معينة فإن القصد لا يكتمل إلا إذا أحاط علم الجاني يكون 
لمجنى علبه حاملاً. قفى الجريمة المنضوص عنيها فى المادة "٠١‏ مكررا 
:هب أل يكون الجانى عالماً بأن المجنى عليه أنثى. وإذا كانت الجريمة مسن 
لجرائم التى تعتد فيها بعامل الزمان أو المكان أو الوسيلة. فإنه يشترط لقيام 


اكب فل المكون لها فى زمن جرب ؛ أو فى زمن هلاك أو ناء أو نسي 
ظ كاه انية الوظيفة؛ أو فى أثناء انحقاد الجلسة؛ ومنها ما يشترط أن يقع هعلها 


ا کک ج ا د ي 
عد الأحد جمال لون - مرجع ساق - س :550 2550 ٠‏ 


فى مكان عسكرىء لو فى مكان عا ٠‏ أو فى منزل الزوجيسة؛ ومنسها 
شتوط أن تقع بوسيلة معينة كالقتل بالسم والسسرقة باسستصال سلا 
بالتهديد بأستعماله. . وإذا كان القانون يشترط لوقو ع الجريمة نتيجة معينة _ 
كالوفاة فى القتل - فإنه يلزم لقيام ققصد أن يتوقع الجانى حدوث هذه النتريجة 
كأثر لفعلهء فإن أعوزه هذا العلم أو التوقع لم يقم القصد لديها. 
؟- العلم بعناصر الركن المادى : بدا كان لكل جريمة أركانها الخاصة بها 
التى يتضمن أن يحاط علم الجانى بهاء فالأصل أن يحاط علم الجاتى بكققفة 
العتاصر الأساسية اللازمة لقيام الجريمةء وهذه العناصر يحددها النموذج 
القاتوتى للجريمة كما نص عليه القنون . لذلك يلزم أن يتصرف علم الجانى 
إلى العتاضر التى يتألف منها الركز المادى للجريمة » ولما كان الركن ٠‏ 
المادى فى معظم الجرائم يتكون من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما قإن 
علم الفاعل يتبغى بالضرورة أن ينصب على هذه العتاصرء فيجب أولا أن 
يعلم بحقيقة سلوكه أى بأنه يأتى عملا أو امتناعا يصلح لتحقيق العَدوان على 
المصلحة أو الحق الذى يحميه القانون بالعقاب على الجريمةء ففى جريمة 
الضرب لايد من علم الفاعل من شان فعله المسآس بسَلامة جسم إتسان. كما 
يلزم فى جرائم فتك العرض والفعن الفاضح أن يعلم القاعل يما يتطوى عليه 
سلوكه من إخلال بالحياءء وبالمئل مرو راسي د و ليده 
يعلم الفاعل بقابلية سلوكه لإخداث الوقاة. قلا يتو اقر القصد فى الل إلا !ذا . 
غلم مزتكبة أن فعله يصب على جسد حى كالطبيب الذى يعتقد أنه يشرح 
جثه فإذا بصاحبها لا يزال حياً ولكن أصابه إغماءء وإذا بوقاة تح 
لفعله» فالطاهى الى يخطئ ويضع فى طعام مخدومه مادة سامة  i‏ 
الطعام لا يسأل عن ققل عمدى متى توفى مخدومه نتيجة لتت اول الطعا؟ 


لسج ليدم 
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.576 554 د. عوض محمد مرجع سايق - ص‎ )١( 


1۳ 


.يوم بحيث انه كان يجهل حقيقة سلوكه 
ين الحياذ!'". 

م لطم بالنتيجة : النتيجة هى انصراف الإرادة إلى السلوك بخرض إحداث 
ينيجة, أى الاعتداء على الحق الذى يحميه قالون العقوبات. ففى جریم 
ونزوير يجب أن يثبت علم الفتهم بأنه يغير الحفيقة فلا يكفى مجرد إهماله 
بی نحريهاا"؛ ولا يرتكب قتلاً عمداً من لم يقصد بإطلاق العيار فثل اسان 
ب مجرد الإرهاب لفض مشاجرةا"'؛ فيجب أن يحاط علم الجانى بان النتيجة 
الإجرامية فى الجرائم ذات النتائج سوف يترتب كأثر لفعله فيتعين أن يتوقع 
حين يباشر نشاطه النتيجة الإجرامية بعناصرها التى يحددها القانون!'! فيلوم 


وما ينطوى علپه من خطوة على 


' فى الجرائم ذات النتائج أن يحيط علم الجانى بأن النتيجة الإجرامية سوف 
.. تترتب كأثر مباشر حتمى لفطه" ٠‏ ففى جريمة القت يلزم أن يتوقع الجانى 
| حدوث النتيجة الإجرامية كأثر لفعله. أى أن يتوقع وفاة المجنى عليه من 
٠‏ جراء فعل الاعتداء الإرادى الذى انزل به؛ فإذا لم يكن الجانى قد توقع 


حدوث النتيجة بناء على سلوكه الاجرامى؛ فإن القصد الجنائى لا يقوم لديه: 


/ 
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وى جويبة قسركة بلؤم أن يتوقع أن إخراج الشىء من حيازة المجنى مر شْ 
الأثر اقمئرتب على النشاط الدى يقوم به : 
۽ - العلم بالعناصر المقترضة؛ من الجرائم ما تتطلب أركان خاصة توصز 
بالعناصر المقترضة وقد تتمثئل هذه ا فى توافر صفة خاصسة "فى 
ومائى أو المجنى عبه ٠‏ كتوافر صفة الموظف العام فى الجانى فى جر | 
الرشوة والاختلاس؛ وعدم بلوغ المجنى عليه سنا معيئة فى جريمة هت 
العرض المتجرد من القوة والتهديدء وقد تتمئل فى مركز قانونى معين » كقيام ٍ 
دعوى فى جريمة الإخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى 
وكذا فى جريمتى اليمين الكاذبة والشهادة الزور. كما قد تتمئل فى عمل 
قانونى » وكسبق تسليم المال إلى الجانى بموجب عقد من عقود الأمانة 
جريمة خيانة الأمائة. ولما كانت الأزكان الخاصة تعد من عناصر الفصل 
الإجرامى فانه ينبغى لتوافر القضد الجنائى أن يحيط بها علم الجانى وقت | 
اشر ته لنشاطها فاا يتوافز ألقصد'الجنائى لدى الراشى إلا حيث يعلم بضفة أ 
المرتشى» أى بأنه موظف عام مختص بالعمل الذى من أجله تبذل له العطية 
ويتخلف القصد الجنائئ فى جريمة هتك العرض بغير قوة ولا تهديد إذا ثبت ١‏ 
أن الفاعل كان يجهل أن سن المجنى عليه تقل عن الثامنة عشرة . ظ 
سح ه- العلم بالظروف المشددة التى تغير من وصف الجريمة : إذا اقترنت ْ 
الجريمة بظزف من الظروف المشدذة التى تغير مل وضّفها القانوتى فإن هذا | 
لظرف يعد عنضراً فيها بوصفها الجديد فيتبغى أن يعلم به الجانى حتى يمأل 
عن الجريمة بهذا الوصفء فحمل السلاح أثناء السرقة أو وقوعها من خالم 
أضراراً بمخدومه يعتبران من الظروف المشددة التى تغير وصف السرقة؛ 


| : د. أحمد شوقى ابو خطوة ؛ مرجع متابق؛ ص 84؟. ظ‎ )١( 
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.. نی بای منهما إلا إذا كان عالما بهء فالخادم الذى يرتكب 
پا ر مخدومه لا توقع عليه العقوبة المشددة إذا اعتقد أن المال 
ی لخر يعمل معه فى مکان ن الخدمة أو لضيف نزل على مخدومه 
ا 
پل ويجودة فى کیا ت( 
5 . ری بمكان وزمان الجريمة : كما ينبغى من ناحية أخرى أن يتوفر علم 
Eph‏ 
ےرا فی الركان المادى. . فمنزل الزوجية كمكان يعد عنصرامن عناصر 
رن فزوج لا تقوم م الجريمة دون وقوعه فى إحدى صورة (م ۲۷۷ عقوبات) 
زا تفي علم الجانى بتوفر تلك الصفة للمكان الذى ى وقع فيه الزناء انتفى 
يد الجنائئى لديه. ونفس الأمر إذا تطلب النموذج القانونى للجريمة لقيامها 
وقوع الجريمة في رمن معن" كزمن الحرب 7( 
ب- - الوقانع التى لا يلزم العلم الإحاطة بها هر وقلع 7 کل فى عناص 
١‏ لجريمة وبالتالى لا يزم أن يحيط العلم بها حتى ولو كان يترتب على 
. توافرها قيام المسئولية عن الجريمة أو توقيع العقاب عليها أو كان يترتب 
على تخلفها امتناع المسئولية أو إياحة الفعل أو عدم توقيع العقاب أو تحقيقه 
. فهذه الوقائع تعمل أثرها بصرف النظر عن علم الجانى بها أو جهله"". 
فيخرج عن نطاق العناصر الأساسية التى يتطلب القانون علم 
٠‏ لفاعل بها9). 1 
مت سكم اهس غ | 
[']:. عمر:السعيد رمضان - مرجع سابق » ص .۲٤۷‏ 
0 تكى او عقرب مرجع سايق ص 747 وما يعدها. 
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زفي : العلم بالقانون : اتكيف القأنونى الواقعة هو ردها الى النص وري 
وبري مليها!). فهو لا يعد ان يكون وصفا يضفيه القانون على هذه الواؤئن 
وان الغا فى التكييف يكون فى جوهره غل فى القواعد القانونية التى تى 
إإلك نكيف ويكون بهذا النحو بعيذا كل البعد من الغلط فى الوقائع'". 


> إؤتراض العلم بالقانون الجنائى : من الأصول المقررة فى التشسريع أن 
العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق كل إنسان 
فرضاً لا يقبل إثبات العكس فلا يقبل من من أحد الاعتذار بجهله للقانون أو الغلط 
فيه» وهو ما أخذ به مشروع قانون العقوبات المصرى حيث نص فى المادة ' 
۲ منه على عدم جواز الاحتجاج بجهل أحكام قانون العقوبات» نص على ْ 
انه" “ ومع ذلك يعتد بجهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر متى كانت منصبه | 
على أمر يعد عنصرا فى الجريمة › وتعتبر هذه القاعدة بمثابة قرينة إتبات ْ 
قاطعة على العلم بالقانون أوجبته ضرورة تطبيقه على نحو عام مضطردء ٠‏ 
وهى مستفادة من المادة 1۸۸ من الدستور القائم إلى نصت على أن تتشر ٠‏ 
القوآنين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارهاء وان يعمل 
بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاد 
آخر» مما مقتضاه انه بمضى هذا الميعاد لا يقبل الدفع بالجهل به» كما لا . 
يقل بالتالى الدفع بالظط فيه أى بفهمه على وجه آخر غير وجهه الصحيع". 


- معنى افتراض العلم بالقانون : افتراض العلم بالقانون معناه العلم به على 
وجه الصحيح فالغلط فئ فهم نصوصه لا يؤثر فى المسئولية الجنائية فلا 
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ت وأ 
a ir‏ ينتفى فيها لکا ت الان وسنا ای 
ربل أ اغلظ قنوً غير انون العقوبات"', وجالة ل بون 
خضي * 
ر يحتمى " . بالإضافة إلى ما يبذله الشارع من وسائل 


5 يشيع بيا هنذا 
رې فهو ينشر القانون على س في الجريدة الرسميةء وفي في استطاعة كل 
.يس أن يستفسر عن أحكامه ود يحيط بها عل( '» ولا يشفع له أن يكون قد 


بر في ارتكابه للفعل بالغلط الشائع لدى أفراد ييه ید 
رات الإدارية قد درجت على التسامح في حق من يخالف هذا القانو: 
رض الل فون الراك كما ترط يكل قران نیو 
هذا الافتراض بالنسبة للنصوص الجنائية كافةء فلا تفرقه بين الجرائم تيا 
بقار جسامتهاء ولا تفرقه بينها حسب مكان ارتكابهاء أكان في داخل البلاد 
أم في خارجهاء ويسري هذا الافتراض في حق جميع الأشخاص فلا فرق بين 
وطني وأجنبي(° ا 


-١‏ انتفاء العلم بالجهل والغلط : ينتفى العلم بالجهل أو الغلط » والجهل الذى 
بنهم به القانون هو فقط الذى يؤدى إلى غلط › ومن أجل ذلك يذهب الراجح 
من لفقه إلى اعتباز الجهل والغلط اصطلاحين مترادفين فى محيط دراسة 
الركن المعنوى ٠‏ والشك يعبر عن الصراع بين تقديرات متعارضة أو مختلفة 
:حيث يؤثر على تكوين الاقتناع بشىء معين ٠‏ وطالما أن الشك لم يتحول إلى 


. 
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ى: بالفسة للشحص هلا يمكن الحدبث عن العلد' ' والعسر 

) لفلرسواة أكان هو مجرد ' الوعى i‏ ماي تاوالت فر 
لرام الشكلية وأم كان علماً متحصصاً نالفية الاجراعية. لو تمن 
كباعث العنيث فى الجر انم زات المقائج المحدده ٠‏ أن الموقعه لنيك ن 
لااب المدمة لرك المعنوى فى الجرائم العدبة فى كل ما نفى 
أ - الجهل : الجهل نقيض العلم . والجهل مغير عدر يظل جهلا ولا تقار 
1-5 


ا 


حبني 


فالجهل بالواقعة هو انتفاء العلم بها ٠‏ هالأجهل يقوم ناتف اء العم 


العناصر الأساسبة فى الجريمة ويستوى أن يكون الجهل كليا أو جزئيا ويأخد 
حكمة الشك والاحتمال وهو جهل جرئى بالشىء7. فالجهل يأمر ما هو 
عدم الإحاطة به أصلاً وهو أمر سلبى وقد يكون الج هل كلياً إذا اتتفت 
الإحاطة بالأمر تماما وقد يكون جزئياً بطبيعة الحاق!'. أى أن الجهل هو 
القصور الكامل فى معرفة شئ ماا“. sige‏ 
ر س ھی ر ف ات : 


)6د ماعوق سلامه - مرحم ساق اص ۳۷۲ وما نها . 
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لط : ولط عد م ا ی و برع مح یی 
5 بالشىء والغلط فى الوقائع. هو الطب يسها علسى نحو هى 
ظ رة" أى فهمها على صورة تغاير الواقع' ' فالغلط قصور نسبى فى 
١‏ .وي ينجم عنه معرفة ناقصة أو غير تة ٠‏ فيو حالة علية مقتضاها 
ی اشخص موضوعا معینا على خلاف حقيقته التى يظهر عليها فى العالم 
007 

فالغلط هو جهل بواقعة معينة وتخيل واقعة بديلة لا تطابق الواقء!©. 
زرك فالغلط فى أبسط وصف له ليس إلا ثمرة التقفاوت بين الحقيقة 
لموضوعية للشىء وتصور فى الذهن7").لذلك فهو التمثل الخ اطئ لحقيقة 
لواقعة أو بالأحرى تصورها على وجه غير مطابق لحقيقتها؟. وينشأ لط 
عادة عن الجهل » فالجهل هو الذى يوقع فى الغلط . لذلك يقوم "الط" بقهم 
لأمور على غير حقيقتهاء بما يعادل الجهل تماماء فمن يطارد ذثياً بسلاحه 
. انارى وسط زراعة الذرة فيقتل إنسانا بجهل وجوده فى هذه الزراعة: لا 
بكرن متعمدا القثلء.وكذلك الخال إا صوب سلاحه قنارى على ما اعتقد آنه 
نب بينما هو طفل كان مختبئاً فى الزراعة؛ فقتله بطريق الغلط ومن أمثلة 
لجهل بالواقعة الإجرامية كذلك حالة الموثق الذى يحرر عقذا مضوا 
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رلبيادات المزورة بناء على إملاء أصحاب الشأن؛ وهو يجهل راق 

- إى زيبر الحفيقة - فى هذه البيانات التى يحررها ٠‏ كذلك من أمثلة ادير ١‏ 
ي فة الإجرامية حالة المسافر الذى يأخذ حقيية لغيره من ری | 
رهو يعتقد أنها حقيبته هر والممرضة التى تعطى للمريض جرعة من رن 
سسامة معتقدة أنها الدواء الذى أمر به الطبيب ٠‏ وعناصر الجريمة تتمسلوى ٍ 
فى قيمتها القانونية فإن الجهل بأى منها أو الغلط فيه يؤدى إلى نفى القص. ١‏ 
الجنائى. غير أن الفقه يبدى اهتماماً خاصا ببعض العناصر. وهى المحل 
والنتيجة؛ ولعل مرجع ذلك أن المحل عنصر مشترك فى كل الجرائم وأن 
النتيجة عنصر مشترك فى طائفة هامة منهاا". 


ج - الجهل بالواقع والغلط فيه : يقصد بالغلط فى الوقائع الذى يتفى 
الجريمة؛ ذلك الغلط الذى ينصب على العناصر المكونة للجريمة أو 
الضرورية لقيامها واكتمالهاء وهو ما يوصف بالغلط فى العناصر الجوهرية . 
أو الغلط الجوهرى. ومثاله فى جريمة السرقة أن يعتقد الفرد أن المال الذى 
استولى عليه مملوك له بينما هو ملك الغيرء وفى جريمة الزنى ألا يعلم الفرد 
أن المرأة متزوجةء وفى جريمة الإجهاض ألا يعلم المعتدى أن المجنى ليها 
حامل؛ وهذا النوع من الغلط ينفئ القصد الجنائى ٠‏ ذلك الركن المعنوى فى 
الجريمة الذى يتطلب العلم بكافة العناصر المكونة للجريمة وبالتالى ف الغلط 
٠‏ فى طبيعة النشاط الإجرامى فعلاً كان أو امتناعاء والغلط فى النتيجة في | 
الجرائم ذات النتائج يعد غلطأ جوهرياً ينفى القصد الجنائى وينفى الجريم >" 
. كذلك لا يسال عن جريمة قتل عمد الصياد الذى يطلق عياراً ناريا مقا | 
يصيب حيوان؛ فيؤدى سلوكه إلى إزهاق روح إنسان دوف رقت 


س 
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كان أو و وسبيلة شاد الإجرأمى: من العناضر: الذاغلة ف مكودات الجريسة 
نز فن الخلط فى هذه العناصر يعد جوهريا ينفى الجريمة. ا جا 
وج ته تيرتكب الزنى فى منزل الززجية؛ فلا قيام للجريصة: وإذا ج هل 
بل انه يقدم سما إلى المجنى عليه فلا قيام للقتل العمد بطريقة السى.!" , 
٠‏ د نى لقيام القصد الجنائى إرادة النشاط المحقق لماديات الجريمة » وإنما 
زم أن يتوافر علم الجانى بكافة العناصر التى يتطلبها القانون فسى الركن 
ورادى للجريمةء فإذا انتفى هذا العلم فإن ذلك معناه انه قد قام فسى ذهن 
الجانى تصور مغلوط عن الواقع . 

والغلط كالجهل طبيعة وأثراء فهو صنوه فى خلو الذهن من صورة 
تمثل الواقع» وإن اختلف عنه فى وجود صورة خاطئة فى الذهن عن هذا 
الواقعء وهو يتفق معه فى الحكم . : 

. والغلط فى الوقائع أو فى القانون يعتبر سبباً لانتفاء الركن المعنوى . 
إذاما توافرت شروط معينه» وفى بعض الأحيان يقتصر أثر الغلط على نفى 
لقصد الجنائى دون الخطأ غير العمدىء وإذا لم تتوافر فى الغلط الشروط 
لتى بها ينتفى الركن المعنوى أو على الأقل القصد الجنائىء فإن الغلط لا 
تكون له أية قيمة قأنونية » ولذلك ينبنى على الجهل أو الغلط نفى القصد 
الجنائى» کات ای شس لتريض نما طا | انه دواءء أو إذا استولى . 
على منقول يصبه ملكه وهو مملوك لغيره فهو لا يعتبر قاتلاً فى الحالة 
الأولىء كما لا يعتبر سارقاً فى الحالة الثانيةء لأن القصد الجنائى يستازم 1 
إرادة الأفعال المكونة للجريمة والجانى هنا لم يردها على حقيقتهاء ولا يصح 
قتراض علمه بحقيقة عملهء كما يفترض علمه بالق ائون» وذلك لأن هذا 
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الافتراض يتنافى مع طبيعة الأشياء وليس له ما يبرره من المصلى: 


على انتفاء القصد الجنائي انعدام المسئولية الجنائية فلن مقر ر 
لین کا الل لط كد الى ركيسا ين ار 


كالنصب والسرقة والتزوير. . إلخ» ولم فى الجرائم غير العنية, وهی ول 
جع برب نا مر دي وان رن ةيار أن خدم لدیل پر 
تحفق الملسئولية فيها واعام تعاقها ازجع إلى توجود. الخظأ اين الععدى وعر, 
وجوده » وعلى ذلك إن ثبت فى حق الجانى إهمال أو عدم احتياط فيسال عن 
الجريمة غير العمدية؛ كما أو أخطا ضيدلى فى تركيب بواء؛ ويثلً من زا 
يضع فيه إحدى المواد الشافية وضع مادة قاتلة» ومات المريضء فهو لا يسأل 
عن القتل عمداء ولكثه يسال عن القتل خظأ: . أما إذا لم يثبت فى حق الجانى 
إى إهمال أو عدم احتياط فلا مسئولية عليه إطلهاا. ۰ 


۴- اثر الغلط على الإرادة : الغلظ يمكن أن يؤثر على المراحل الثلاث التنى 
تمر بها إرادة الإنسان؛ بدءأ بمرحلة التفكير أو التصور ثم التصميم ثم التتفيذ. 
ففى المرحلتين الأوليتين» وهما مرحتلى تكوين الإرادةء فإن الغلط.يدفع الفرد 
إلى تصور أو تقييم للأحداث مخالف للحقيقة؛ حتى أن الفرد قد يعتقد وجود 
واقعة هى فى الحقيقة غير موجودة أو العكس» أو ان يعتقد مشروعية واقعة 
هي فى قزق غير مشروجاء ويترتب على ,ذلك تحقق قق واقعة لا يريدها الفرد 
ولكنها ممائلة ومشيابهة لما تصورم . 


4- الغلط فى النتيجة: لمرلا بذ أن نيرق قفشل اة الإجرئية. عاي 
شكل فتاتى على خلافه؛ إما لعجزه عن السيطرة على فعله أو لتدخل بعبض 
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رر ارجية» وقد يؤدى ذلك إلى انحراف الفعل عسن هدفه أو إلسى 
ر براه وفى الحالة الأول تقع فتيجة بديلة؛ وفى الحالة الثانية تقع نتيجة 
ظ .ى فون النتيجة المقصودة. وقد تكون النتيجة التى وقعت ممائلة للنتيجة 
. ت وقد تكون النتيجتان مختلفتين!". فيلزم لتوافر القصد الجنائى أن 
نم رياني حين يرتكب فعله النتيجة الإجرامية » فحيث لايكون اتوق لا 
ر الار اد" ۰ فإذا توقع الجانى نتيجة غير التى تحققت» تساوت قيمتها 
ورز غير جوفرى؛ وتتساوى اتان ييل اتحد حكمهما فى القانون» 
,ريتلؤان إذا ميز القانون بينهما فى الحكم وأظهر حالة تختلف فيها قيمبة 
وتيجتين حالة ما إذا كانت إحداهما مشروعة والأخرى غير مشروعة: وفيها 
نتنى القصدء مثال ذلك أن يتوقع الجانى نتيجة فعله إصابة حيوان صيد 
يؤدى الفعل إلى وفاة إز ٠‏ © وتختلف النتيجتان فى قيمتهما كذلك إذا اتحدتا 
فى الصفة غير المشروعة؛ ولكن اختلفتا فى نوع الجريمة التى تقوم بكل 
منهماء مثال ذلك أن يتوقع الجانى أن تكون نتيجة فعله هى قتل حيوان مملوك 
للغير» فإذا بالنتيجة التى تتحقق هى وفاة إنسان! » وقذ ينصب الغل :فى 
لنتيجة على النتيجة ذاتها كما ينصب على موضوع النتيجةا')؛ ويطلق على 
لظط فى ذات النتيجة "الخطأ فى النتيجة أو الانحراف فى النتيجة"). 
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| للغلط المنصب على ذات النتيجة : يقصد بالغلط لمن ١‏ 

وة انحراف الفعل الإجرامى إلى نتيجة مختلفة عن النتيج: 7 
بذ أى أن آترآف الفعل الإجرامى يؤدى إلى تغيير تىم ر 
ا ن وال تتلؤلها القعل باون ر 

ار ن من الاعتداء. على ممظجةلإلى. اختداء على ملح لغری ر 

ذلك من يطلق عياراً.نارياً على طائر بقصد قتله فيصيب أحد الأشخا 1 
يمن يريد قتل أخر فأطلق عليه عيارأ ناريا وبدلاً من أن يصييه عير لس 
واجهة زجاجية أحد المحلات فأتلفها؛ ومثالها أيضا من يريد حريسق منزل 
عدوه فألقى جسم ملتهب ليحرقه فسقطت النار على إنسان تصادف وجرر | 
بزل فأصابته بحروف انتهت بوفاته وكذلك اللص الى يريد خطف حقية. 
من يد سددة تركب الترام فجذبها من يدها بعنف مما أدى إلى وقوع السيد: 
من الترام وإصابتها بجروح انتهت بوفاتهاء ويلاحظ على هذه الأمثلة أن | 
انتيجة التى وقعت أبدات المصلحة القانونية إلتى تناولها الفعل بالعدوان من 
الاعتداء على الحيوان إلى الاعتداء على الحياة» ومن الاعتداء على الحياة 
إلى الاعتداء على المال»ء ومن حريق المكان إلى المساس بالحياة؛ ومن | 
الاعتداء على المال إلى الاعتداء على الحياة. . والجانى يسأل. عن جريمتيسن: | 
الأولى وهى الجريمة المقصودة أصلاً (وهى فى الأمثلة المتقدمة اققل 
والحريق) كجريمة تامة إذا كانت النتيجة قد تحققت (فض لا عن النتيجا 
-الأخرى)ء ٠‏ أو كجريمة ناقصة (شروع إذا كإنت النتيجة المقصودة أصلال | 
يتحقق وكان القانون يعاقب على الشروع فيهاء. أما الجريمة الثانية و ْ 

ریاف کرک وهل مراکم ویک بولا رخا 
وھ ل تھا الى كجريمة تله لیا تتت فی۱ ول ماه | 
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لجريمة المقصودة أصلا مسئولية عمدية وأ 
ير المقصودة تكون غير عمدية لأن النتيجة لم 
وبالتالى لا بتو افر القصد_الجنائى لديه!''. 


ان مسئوليته عن الجريمة 
تكن محل عم الجانى 


ب - الغلط فى موضوع النتيجة : الغلط فى موضوع النتيجة هو 
لياط بين موضوعين كل منهما صالح لأن تتحقق فيه النتيجة الإجرامية. 
إسابة الجانى أحدهما معتقداً.انه الأخرء مثال ذلك القائل الذى يريد إزهاق 
روح شخص معين فيأتى فعله فيزهق روح شخص آخر معتقداً انه من يرد 
قنلهء والسارق يريد الاستيلاء على شئ ولكن فعل الاختلاس٠يقع‏ على شى 
آخر معتقدا انه ما كان يريد الاستيلاء عليه » هذا الغلط غير جوهرى لأنه 
نصب على واقعة لا يتطلب القانون العلم بهاء إذ أن تحقق النتيجة فى 
موضوع معين ليس من عناصر الجريمةء فالنتيجة لها ذات القيمة القانونية أي 
كان موضوعها. ذلك أن الشارع يحددها تحديدا مجردا » ويرى فيها مج رد 
الاعتداء على الحق دون أن يعنيه الموضوع الذى تصادف أنها تحققت قيهء 
فالشارع يحمى الحق فى الحياةء ويقدر جدارة كل حى به؛ فيعاقب علسى 
الاعتداء عليه أيا كان الشخص الذى ناله » أى يستوى لديه كون المجنى عليه 
شخصاً معيناً أو شخصاً آخرء وكذلك يحمى الشارع الملكيةء أيا كان الشخص 
المقرر له وأيا كان الموضوع الذى تعلقت به. 
-١‏ الحيذة عن الهدف أو الخطأ:فى توجيه الفعل : الحيدة عن الهدف أو 
الخطأ فى توجيه الفعل مقتضاها أن يعمد الجائى إلى قتل زيد من النساس 
فبطلق على عيارا ناريا ولكن قد يخطئه ويصيب بكرأ اذى يقف !سى 
جواره. 
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وداش النيسية ای 49 د الرس ر 
دال شخصية المجنى عليه إلا أن ' المصلحة ' التى يحميها القانون رو 
تاولها الفعل بالعدوان لم تزل هى نفسها. كأن يعمد الجانى إلى ققل زير ر | 
الناس فيخطئ فى شخصيته ويصيب بكر باعتبار اله هو المقصود بالكل 
نظا إلى حال لظلا مث أ لشابه بينسهما . والديسدة تقسترض وب" 
شخصين أمام الجانى؛ .أما قالط فى شخضية التجلئ:غليه فتفترطن وجب زر 
شخص واحد فقطء؛ وإجماع الفقه والقضاء على أن الحيدة عن الهدف والخطز 
فى الشخصية أمران لا ينفيان ركن القصد ؛ وان الواقعة تظل فقلاً عم ٠‏ 
بالنسبة للشخص انذئ أصيب بالفعل إذا مات ٠‏ وشروعاً فى قتل عمد إذا ني 
من الموت »› وعند الحيدة عن الهدف تقوم جريمتان لا جريمة واحدة أولاهئن 
1 هى الشروع فى قتل الشخص المقصود بالتصويب» وثانيتهما قتل الشف خص 
الذى أصيب نتيجة الحيدة عن الهدف أو الشروع فى قتله إذا نجا الأخير أيضاً 
من الموت رغم إصابته؛ أما عند الخطأ فى شخصية المجنئ عليه فلا تقوم 
سوى جريمة واحدة بطبيعة الحالء لأن المقصود بالقتل لم يكن موجوداً فى' 
مكان الاعتداء. ففى هاتين الصورتين تتوافر جميع أركان القتل العمد من 
سلوك إجرامي من شأنه إجداث الوفاة ومن وفاة إنسان أو إصابته بحسب 
الأحوال- بسبب هذا السلوك» فضلاً عن توافر القصد الجنائى المطلوب وهو 
انصراف إرادة الجانى إلى إزهاق روح إنسان حى » أما. عن خطأ الجانى 
عند توجيه الهدف في شخص المجني عليه فقر انمبب على صفة غير 
جدهرية لا تعد ركنا فى الجريمة؛ فلا أهمية فى القانون لأن يدعى المجنسى 


عليه بكرا من الناس أو زيداً ؛ ويستوى بداهة أن تكون الواقعة قتلاً أم ضريا 
أم جرحأ أم سرقة أم حريق عمد(", فإذا اعتقد صياد خطأ انه يصيب طائر 
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ا و ا الغلط فى الوفائع حينئذ 

ن لحظة التفكير أو التصور ولحظة التصميم يم التان ثمر بسهما الإرادة 
وين للد غناي الطائر وبالقرب منه إنسان وأراد أن يصوب على 
رر غير انه أصاب بدلا منه ذلك الإنسان؛ فزن الجزيمة تفغ الفط فلي 
ونيز أو حيدة عن الهدف» وكما هو واضح فإنه غلط ناجم عن عدم المهارة 
وتن فن الخبرة والمقدرة على استخدام ونال التنفيذ أو لأى سبب آخر 
ىركة مفاجئة من المجنى عليه أو تداخل عامل عارض أو مفاجئ أثناء 
لتنفيذ كدفعة أو اصطدام أو سقوط شئ من علو ٠‏ مما يحول دون إصاننْة 
الهدف الذى قصده أبتد'ء الجانى. 

ه- ا : الغلط فى الإباحة يتفي القصد الجذائي 
حيث انه غلط جوهري' ء ويتحقق الغلط في أسباب الإباحة حين يتوهم ٠‏ 
الشخص وقت ارتكاب الفعل أنه يمارس حقا له في حين أن هذا الحق لاوجود 
له أصلا أو انه بفرضر وجوده لاخوله ارتكاب الفعلء ويتحقق أيضا حين 
يرتكب الموظف الفعل المجرم عن اعتقاد بأنه يدخل في نطاق اختصاصه 
وأن الشروط اللازمة نصحة ممارسته متوفرة» كأن يقبض على شخص يشتبه 
في وقوع جريمة منه دون أن تكون حالة التلبس قائمة أو أن يقبض عليه 
تنفيذا لأمر باطل وهو يجهل وجه:بطلانه؛ ويتحقق الغلط كذلك حين يتوهم 
الشخص أن عدوانا وقع عليه فيبادر إلى دفع ما توهمه بارتكاب فعل يعد 
جريمة"'؛ وليس من اللازم أن يكون لاعتقاد الفاعل بوجود السبب المبيح ما 
«رره؛ أي أن يكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة. . . 


اا د ت و ےا کے 
1 () د. نجيب حسنيء مرجع سابق » ص ٥۹۷‏ . 
(31: عوطن ميد » مزجع سابق »۽ ص 5 . 


ا 


9 


PE الغلط فى القانون امار اللي لون لكك بويد جا‎ -١ 
متلق بانون العقوبات أو بغرع أخر من فروع افون وذلك على لتم"‎ 
التالي:‎ 
زولا : الغلط المتعلق بقانون العقوبات: الغلد المتعلق بقانون العقوبان ل‎ 
يؤثر على قيام القصد وبالتالي لا يؤثر على قيام الجريمةء تأسيسا على مبرا‎ 


"لا يعذر أحد لجهله بالقانون". والعلم يجب أن ينصرف إلى أركان قرو 


إلا "الركن الشرعي'. فالركن الشرعيء مجرد 'وصف" يرد على الجريمة 
فيصمها بأنها ”عمل غير مشروع؛ فالعلم بالصفة غير المشزوعة للفعل ليس 
من عناصر القصد وبذلك يخرج عن نطاق الجافي' ليدخل نطاق عمبل 
"القاضي "7" . 

الامنتثناء على مبدأ جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: | 

- استحالة العلم بالقانون: إذا ثبت أن الظروف التي أحاطت بالجاني عند 
لزتكابه فعله قد جت عم بالقانون مستحيلاء » فأن اعتذاره بالجهل به ينفي 
عنه القصد.ء و الاستحالة التي تعنينا هي الاستحالة المطلقة التي تجرد الجاني 
من كل وسائل العلم بالقانون» والاستحالة المطلقة ثمر ة القوة القاهرة وقرينهاء 
ولذلك يجب التحقق من تؤافر عناضر وشروط القوة القاهرةء وسند هذا 
الاستثناء قاعدة أن "الشارع لا يكلف بمستحين” فالقاتون لا يتضمن غير قواعد 


يمكن اتباعهاء فإذا افترض الشارع العلم بانقانون فهو يفترض كذلك إمكان ٠٠‏ 


هذا العلم» فأن انتفى الإمكان لم يعد للافتراض ما يبرره!" . 
- الغلط المفترض : تتجه بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى قبول الاعتذاز. 


بالجهل بقانون العقوبات إذا كان هذا الجهل وليد "غلط مغتفر" ويسميه البعض | 


. ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ د. جلال ثروت- مرجع سابق - ص‎ )١( 
. 45 د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص‎ )1( 


اي سم يي يي لم لم 


reeg‏ 0ك 
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.يل دون خطأ' » ومن تطبيقاته اعتقاد الفاعل : 5 
سر عيه فعله رن 
۶ على اکير 
وهو كل غلط 
يوجد 
ااه ل لاي رامد 


؛ ومن - تطبيقاته؛ اإاعرقدت 
صحيح ا ا 


موظف NIS‏ الاعتداد 'بالغلط الم .-: 


بير المحاكم» أو إجماع الفقهاء. ۰ 
أو مأ تضمنته اللائحة ٠.١‏ 
اد 00 


3 0 52 .. 0 3 

قانون» ففي مثل هذه الحالات يكون من العدالة الاعتداد, ي يجرمه هدا 
العقوبات e‏ ا ا د ا 

PCN 057 


:| القانون إذا جاعت مخالفة لا 
هذا القانون إذا جاعت مخالفة لأحكامه فقررت شرعية الفعل ان 


وجوه 


فر لعي + احلسم بجر الاعتذار بالجهل أو الغلط في القانون 
ليست قاعدة ة مطلقة؛ وإنم ينبغي أن د 
بح يرد عليه قيد يلطف من حدتها في 
التي يكون فيها جهل الفاعل أو غلطه في القانون ج هلا او غلضا 
ما أى لم يكن في إمكانه تجنبه ببذل العناية والتخري الذي يبنلهما 
الخ اا في ابا النفزوق رلا كان ل او س نبي 
القانون مفهوما بالمعنى المتقدم يجب اعتباره استثناء مانعا من المسئولية. 
ثانيا : الجهل والغلط المتعلق بقانون غير قانون العقوبات: يقصد بلقوانين 
غير العقابية فروع النظام القانون الأخرى خلاف قانون العقوبات والقوانين 
المكملة له كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الإدارى وقانون 
لمرافعات وقوانين الأحوال الشخصية وهذه التفرقة في الحكم بين الغلط في 
نون العقوبات والغلط قي فرع آخر من فروع نون فيا تخففا من ج 
عة عدم جواز الاستار بالجيل أو الط في التقون؟. فيد مقع للقن 


می ی تيت 
(١)د.‏ - عبد الفتاح الصيفي- مرجع سابق- ص 
(؟)د. حعس لغيه وإمتضان - مرجع سابق - ص 


۳° ۴ . 
۴٣۳‏ وما بعدها : 


YA. 


از بو بقع على قانون غير جنائي يتوقف عليه فرض العقوب, 
هذا الاستثناء إلى الحالات التي يدخل فيها في تركيب الركن المسادي 
وب يهش الو الذي تكسي بوصف قانوني معين يتب إلى فسروج 
یری من فروع القانون» ککون لمنقول مملوك للغير في جريمة السرقة ب 
رق قول بتوفر صفة الملكية على أحكام القانون المدني وصفة الموظن 
مام في جريمة الرشوة إذ يتوقف اكتساب.الشخص لهذء الصفة على عكر 
القانون الإدار ى وصفة الزوجية في جريمة الزنا إذ يتوقف قيام الزوجية على 
أحكام قانون الأحوال الشخصية » وهكذا في سائر الأحوال التي يتوقف فيها 
قيام الجريمة على عنصر أو ركن يتشكل من بعض الوقائع التي ينبغسي أن 
تكتسي بتكييف قانوني مين وفقا لقانون غير جنائي ؛ ففي ي هذه الأحوال جمرعا 
نتفي القصد الجنائي لدى الفاعل إذا جهل ذلك التكييف لجهله اقائون الذي 
يحكمه؛ وهذا معناه أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون لا يمتد 
تطبيقها إلى الجهل بالقوانين غير الجنائية إذ أن الجهل بهذه القوانين الأخيرة 
يجوز الاعتذار بالجهل بها لنفي القصدل". 


الجهل أو 


ومثال الجهل أو الغلط بقاعدة من قواعد قانون الأحوال. الشخصية 
لاله اذا طلقت سيدة أجنبية'من:زوجها المسلم.طلاقا رجعيساء؛ وارتكبت 
الزنا في خلال فترة العدةء وهي تجهل أن قواعد الشريعة الإسلامية التي 
تحكم زواجها وطلاقها تبقى على رباط الزوجية حتى تكتمل العدة» فبوسع 
هذه السيدة أن تدفع بجهلها تلك الأحكام لتنفي عن نفسها جريمة الزناء وتكون 
الوأقعة التي انصب عليها الغلط هنا زت نتيجة الجهل بقاعدة قانونية غير جنائي 
ايا وهي 'واقعة قيام رابطة الزوجية*. 


():. زكي ابو عامر- 7 مرجع سابق- ص 765 , 7٠٠١‏ . 


ا ٠‏ احمد شوقي ابو خطوم- مرجع سابق - ص ۳۱۲ . 


| 
ع 


| 


۲۸۱ 


٠ '‏ إن ويل في القوانين الأخرى - غير العفابية- ينفي القصد الجنسائي 

حكما- من صور الغلط في الواقع التي تلفي القصد الجناني عند 

ابن أن يزيلي بع الاھ تالایا انی ينيب مسائع ميان 
بج سب كما هي القاعدة. علد رالا القصيد الجدائي اليل بالوقاقع 
ر وي بيهاء وبالتالي يسري هذا ألسبب على من يتصيف بسه دون غسيره 
.ب أويجبه القانون مادامت الغلروف المتصلة بالقصد الجناليء أو بكيفية 
ول بالجريمة تسري على صباحيها فقيط ولا .تتجداء إلى غيره سسواء لكان 

ظ إلا اصليا مع غيره أم شريكا له ولا يحول دون إمكان المساطة المدنيسة 
رى توافرت شروطها » لكن الاعتذار بالجهل بقانون آخر غير العقوبات لا 
يقبل إذا كان هذا القانون الآخر متضمنا بذاته أركان التجريم» كما هي الحال 
في كل القوانين المكملة لقانون العقوبات » مثل قوانين التشرد والاشتباه 
رتهريب النقدء والمخدرات والأسلحة والذخائرء لأن الجهل يكون جهلا بقاعدة 
عتابية صرفء ولذا قضى مثلا بأن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً 
لنفي المسئولية عن المتهم7". ٠‏ 


وهه ويعد 


1 ۴ > الثالث : 
صور وأنواع القصد الجنائي 
الخاص ؛ والقصد المباشر وغير المباشر ؛ والقصد المحدد وغير المحدد ؛ 
ركذلك القصد البسبط والقصد مصحوب بسبق الإصرار . لذا فان توضيح 
صوره المختلفة يتطلب أن نتناولها في مطالب أربعة كالآتى : 
21111121172 
)تقض جنائي 0/47 مج ج اق ۲ ص ۱۰۱۹ .۰" 


YAY 
و الأول + تتاول فيه القصد العام والخاص.‎ 
. ولف التاني : نتتاول فيه القصد المباشر وغير المبتشر ( الاحتماقي)‎ 
0 ,دي ودف > تان فيد القت ادود وكيز ادود‎ 
| ا ب رايع : تتاول فيه القصد البسيط والقصد المصحوب بسيق لبرو‎ 21 
المطلب الأول ظ‎ 
القصد العام والخاص ظ‎ 
١ 


أولا : القصد العام : نا يختلف تعريف القصد العام عن تعريف القصد يصقة  ٠‏ 
٠‏ عامة فهو "تجاه الإرادة نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم بكافة عناصره[ 


8 تية٣ ٣‏ ء قمجرد تجاه الإرادة نحو مىلوك يجرمه القانونء دون سعي إلى ْ 
عدت غلية محددة أو ياعث معير ِ يكفي لتحقيق القصد العام؛ أو كما يسمى | 


ضا القصد البسيط مع توفر عنصر العلم بالطبع. وتقوم أغلب الجرقم على 
لتد العام" وهو الصورة المألوفة للقصد الجذائي إذ يكتقى به فقون في 
معظم الجرائم العمدية ٠‏ فهو اللازم الكافي في اغلب الجرائم ٠‏ فلا يختلف في 
المتطلب في جرائم القتل والضرب والجراح وهتك العرض والقذف والصدب 
واستعمال المحررات المزورة" 

ويتحدد القصد العام في كل جريمة على حده 
نموذجها القانوني في : ركنها المعنوي » وهو مطلوب فى كافة الجرائم ل 


اقا 


287 د. مأمون سلامه - مرجع سابق-‎ )١( 
. ٣١١ 6375٠١ د. عبد الفتاح الصيفي- مرجع سابق- ص‎ )۲( 
. ۲٠۷ د. عمر السعيد رمضان- مرجع سابق- ص‎ )۳( 


Ar 


ظ يد راء ٠‏ فالقصد العام يرئكز على عنص ريسن أساسيين هما العل, 
والإراة :, والقصد ينعقد 'بالغرض" لا بالباعث أو بالغاية!"). 
ريا القصد الجنائي الخاص النيةٌ الخاصة' : القصد الخاص بتضمن ابشداء 
ہے دا عاما ؛ والقصد الخاص يتميز بان العلم والإرادة لا بقتصسران على 
ركان الجريمة وعناصرها وإنما يمتدان بالإضافة إلى ذلك إلى وقائع ليست 
في ذاتها من أركان الجريمة؛ بمعنى أن القانون يتطلب أولا انصراف الط 
. والإرادة إلى أركان الجريمة وبذلك يتوافر القصد الجنائي العام» ثم يتطلب 
بعد ذلك انصراف العلم والإرادة إلى وقائع لا تعد طبقا للقانون من أركان 
الجريمة ؛ وبهدذًا الاتجاه الخاص للعلم يقوم القصد الخاص ؛ فالقصد الجنائي 
الخاص ليس اكثر من قصد جنائي عام موصوف بنتيجته؛ عندما يراد تحديد 
القصد العام على صورة واضحة ٠‏ إذ يعول فيه على الغاية التي يبغيها 
الجاني من سنوكه الإجرامى؛ وتعد هذه الغاية متوافرة بتحقق الاعتداء على 
المصلحة التي يسبغ عليها القانون حمايته بحيث لا يتصور مئل هذا الاعتداء 
|| لون تحقيق الغاية . 

وإذا كان القصد العام يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان 
الجريمة؛ ولكن القصد الخاص لا يكتفي بذلك وإنما يتطلب عنصرا يضاف 
إبهما ؛ ويستعين به في تحديد نوع الإرادة المطلوبة عند الجائي في 
جريمة.ما. وإذا كان القانون لا يهتم عادة بالغاية التي يقصدها المجرم مسن 
ارتكاب الجريمةء فيكتفي بالقضذ العام في أغلب الجرائمء ولكنه في بعسض 
لجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي؛:إذا رأى أن خطورة الفمل 
في في انصراف نية الجاني إلى هذه الغاية وليس في مجرد توجيه إرادته 


(')د. جلال ثروت- مرجع سابق- ص۱۹۳ , 


"81 


اتا إلى ل زادة والعلم قد يشترط القسانون فسي بسن 
إضافيا في القصد الجنائي. هو هو انجه نية الجاني نحو 
Sa‏ 


8 النتيجة 


سب أن ينو 


الاعتداد د بالغاية أو الباعث في تكوين عن صر e‏ المعنسوي 


وهو دم 
للجريمة!". 
المطلب الثانى 
القصد المباشر وغير المباشر (الاحتمالى) 
أولا : القصد المباشر : 


هو الضور 00 دادر لتر فيه جه ار ادة المدرد خي الشيداك 


ية ير عب فى إحداثهاء ويطلق على القصد عندئذ القد.د لمباشر: ويلزم 
تق ق أن يكن الجا راغا فى التي أرعلى الال ابل 
. والعنصر الجوهرى للقصد المباشر شر هو الإرادة التى اتجهت على نحو يقنى 
إلى الاعتداء على الحق الذى يحميه القانون» فهى إرادة اتجهت مباشرة إلى . 
مخالفة القانؤن. ومن ثم كان القصد مباشراًء ولا يتاح للإرادة هذا الاتجاه إلا 
إذا استندت إلى علم يقينى ثابت بتوافر عناصر الجريمة» أما إذا كان العلم بها 
مجوطا بالشافدا بحتئق نی أن الجانى لم يكن متأكدا و قت اقترافه فعله مما إذا 
كانت هذه العناصن متوافرة أم غير متوافرة فلا سبيل إلى توافر القصد 
المناشرء.وأهم عناصر الجزيمة التى يتجه إليها تفكير الجانى هو النتيجة 
الإجراميةء إذ يتوقعها كأثر لفعله» ومجال القصد المباشر مقتصز على 
الحالات التى يتوقع فيها الجانى النتيجة الإجرامية كأثر حتمى لازم لفعله؛ أما 
إذا توقعها كأثر ممكن للفعلء فليس هذا مجال القصد المباشرء فإننا نخرج من 


. 57١ د. یسر انور - مرجع سابق- ص‎ )١( 


YAo 


د المياشر وندغل فى بب القصد غير المباشر الاحنمالىء للاك 
يد شرا لا اتجهت إرادة الجانى راما ف العدوان علي وى 
ې ميه القانون أى إلى تحقيق الواقعة الإجرامية بكل عناصرهاء رانين 
رر على هذا انحو يق يقتضى أن يكون علم الجانى بضاصر الجريمة ز 
.وى رفيعه وذلك هو عم ليقين» وتبدو أهدية هذا لقصد برج خاص وي 
ظ يرقم التى يجعل القانون الفتيجة عنصراً فها. كاتقل ونحوى. فف ی 
برقم يكون القصد مباشرا حين يتأكد الجانى من وقوع الننيجة ك أثر لازم 
زبوه سواء كانت هذه النتيجة بالنسبة إليه مطلوية فى ذاتها أو مقبؤلة فى 
ميل تحقيق غيرهاء وتكون النتيجة لازمة على هذا النحو إذا كان السلوك فى . 
تبر الجانى مفضيا إلى النتيجة على وجه الحتم بحيث لا يحتمل تخلفاً بحال 
بن الأحوال!').وهذا القصد المباشر لا يمكن للقاضى - بحسب الأصل- 
قتراضه؛ كما لا يمكن أن يحل الخطأ أو الإهمال محله مهما بلغ هذا أو ذاك 
ابو ا 


نيا : القصد غير المباشر " الاحتمالى ' : 

اس ثمة نص فى قانون العقوبات المصرى يعرف القصد الاحتمالى بيد 
أن هنك نصوص وردت في مواضع متفرقة منه خاصة تبين مسئوفية الجاني 
“ن لنتائج الاحتمالية لفطه التى لم يكن قد اتجه إليه مباشرة بقصد" ٠‏ بمعنى 
"لعف يطلق على نوع من اققصد الجنائى بقع على الود بيسن المد 
خأ فهو إما يفصل بينهما وما يجمع بينهما فى واقعة واحدة ؛ بمعنى انه 
7 
ا لاض محمد . مرجع سابق» ص 79١‏ . 

EA e | . اننيد‎ 
rT. 


بكو 


۲۸٦ 


1 سسأ لا على إرادة نتيجة 

ی بعض وره يمثل عمد مر 4 ضير 
ا لر اکان فوقمياه ف ر ر EH‏ ريم عمدية, رر 
ںا بيها ورلا معینا ونتيجة معينة د یی 


يد رو ببب اجشماع لطا في التقدير مع نشاطه سا 7 
يريده 


ريعاذل القصد الاحتمالى القصد المباشر ويساويه ٠‏ إذ هما معا ين ظ 
لى ذات العناصر ء الم الإرادة » والإرادة فى كليها ا تلن 1 
وليت نية ثانوية غير مؤكدة وهذه الإرادة ثمرة لعلم فعلى مسن 1 
بم الجريمة - كما تتطلب القواعد العامة فى القصد الجا الي" 

غاية الأمر أن هذا العلم يتمثل فى التوقع على سبيل الاحتمال الراجع 
سو و الاحتمال أو مجرد الإمكان زر 
القبول أو اللا مبالاة » فمن يطلق النار على طائر بقصد إثبات مهارته فى 
OO AEDS Sa‏ | 

تجاه الهدف ومع ذلك يقبل تحقق تلك النتيجة فإن تحققت فعلا كانت عمدية | 
وثوافر القصد الاحتمالى؛ أما إذا كان قد أتى سلوكه متمنيا على الأقل عدم 
إصابةٍ إنسان» فإن أصاب إنسانا كانت مسئوليته غير عمدية لتوافر الخطأ مع 
فترقع أو انخطأ الواعى ؛ كذلك إإا قاد سيارته بسرّغة زا دة في طريدق 
ا عت ا م تحقق مثل تلك 4 
النتيجة ولم يناسب سلوكه وظروف الطريق بغية الوصول إلى هدفه فإن 
سوا ماعط لون ليقن ا تر لذ ف 


ألا تحدث فإن إصابته لأخذ المارة تكون غير عمدية فى صورة ال 
الواعى أو مع المتوقع ؛ الفرق بين القصد المباشر والقصد الاحتمالى ليان 
مستندا إلى توافر الإرادة فى حالة القصبد المباشر وانتفائها فى حالة ص 


() د. رؤوف عبيد - مرجع منابق # 7.7 وما بعدها ٠.‏ 


YAY 


يلق طب قوقع سجر 3 ل عرسا نوی من ر 
قتضى التمليم بانحادهما فى الطبيعة وقيامها على قدر من العناصر 
بی اما تلن فاق يع 
,يئر يتوقع النتيجة كأثر لازم لفعله فى حين أنه يتوقعها فى حالة الق 
بمتمالى كأثر ممكن ؛ هذا بالإضافة إلى أن النتيجة تكون فى القصد المباشر 
ريرض الذى من أجله يرتكب الفعل أو الواقعة التى ترتبط ارتباطاً لاز 
بهذا لغرض » فى حين أنها تعدو فى حالة القصد الاحتمالى أن تكون الواقعة 
وني يقبل الجانى تحققها . ش 
مفهوم القصد الاحتمالى لدى محكمة النقض المصرية : قررت 
_ محكمة النقض. المصرية أن " القصد الاحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى 
. تكوين ركن العمذ ٠‏ وهو يمكن تعريفه بأنه نية ثانوية غير مؤكدة » يختل ج 
نض الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدئ فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى 
٠‏ غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً » فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب 
ظ به الغرض الغير مقصود » ومظنة وجود تلك النية هى استواء حصول هذه 
النتبجة وعدم حصولها لديه » بيد أن محكمة النقض قد رجعت فى قضائ ها 
بعد ذلك للرأى السائد فى الفقه!') . وتدق التفرقة بين القصد غير المباشر 
وبين الخطأ غير العمدى فى ضورة خاصة من صوره» وهى ' الخ أمع 
التوقع ' أو ما يعرف ' بالخطأ الواعى" » وصورته أن يقدم الفاعل على إتيان 
سوك وهو يقدر أو يتوقع - من الناحية المجردة - حدوث نتيجة إجرامية 


سے ا 
()د. زكى أبو عامر ‏ مرجا سابق ‏ ص٣۱۲‏ . 


ْ () نقض جنائى ۱۲/۲۰|. ٠‏ مجموعة القواعد القاتونزية » جزء ارقم ٠١‏ ؛ 
فد ؛ وانظر نقد هذا الرأى لدی د۔ نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۱٦‏ 5 
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صن بين بن کل بحي ات بللا مودي 
e‏ لعف 
مي ادات ورغم ذلك تقع النتيج 
ا 1 الثال 


القصد المحدود وغير المحدود 


أولا: القصد المحدود: هو القصد المباشر في أضيق صوره ويتوافر اذ ! 


انصرفت إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بنتائجها المحدودة كما كان 
يقدرها وقت ارتكابها ٠‏ لذلك يقوم باتجاه إرادة الجاني فيه إلى تحقيق النتيجة 
الإجرامية في موضوع أو أكثر بعينه!') وذلك عندما يتعمد الدجرم نتيجة 
معينه كقتل زيد أو سرقة متاعه(). فإذا أطلق الجاني الرصاص على شخص 


معين أو مجموعة أشخاص معينين مريدا إزهاق أرواحهم فقصد القتل لدي 


محدودء ويكون قصد السرقة محدودا كذلك إا اتج هت إرادة الجاني إلى . 


الاستيلاء على شيء أو أشياء ممعينة؛ سواء أكانت ملكا لش خص واحد أم 
ثانيا: القصد غير المحدود: فيه تتصرف إرادة الجاني إلى تحقيق الواقعة 
الجنائية بكافة أركانهاء وبكل ما قد تحتمله من شتى. النتائج» بمعنى تتصرف 
فيه إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة قابلا مقدما كافة نتائجها غير المحدودة 


التي كان يعجز عن تقديرها وتحديدها على وجه واضح مقدما وقت ارتكاب . 


جريمته فإرادة الجانى فيه اتجهت إلى تحقيق النتيجة دون تحديد لموضوعها ' 
أى كان تحققها فى أى موضوع عند الجأنى سواء » فمن يستعمل طرقا 
)١(‏ د. عوض محمد مرجع سابق - ص ٠.7817‏ 


(1) د نينب ديت مرجع متاقت أن ب 2 .: 
(۳) د. محمود مصطفى- مرجع سابق- ص ۴۹ 


ZZ ZZ 


بنياية فى مواجهة جمهور من الئاس متوقعاً أن بنخد 
ا سن 414 خاصهم » فقصد التضب ديه غير محدور(') 
ظ 


۸۹ 


ع بسها بعضسهم دون 
' فالمجرم پائی فيه 
وملا قد تركب عليه عد نتائج يتؤقعها الجاتى عند إتيان فعله ويقيل سلف ت 
يحب ؛ كبن یطاق ادا على مور یی فى بخان زی پاش لی 
لرصاص قد يصيب أى شخص من المجتمعين دون أن يعرف بالتحديد من 
يصيب » وكمن يلقى قنبلة فى حفل , فهو يتوقع ويقبل ما قد يترتب على ذلك 
من قتل أشخاص أو جرحهم . 

إثبات القصد الجنائى : القصد الجنائى أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فی 

نضه ؛ ولا يستطاع معرفته إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف ع 


ٍ وتظهرء!") ومن ثم يكون استظهاره مسألة موضوعية بحته . لقساضى 


الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل » ومتى قرر أنه حساضصل 
ل باب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ء إلا إذا كان 


٠‏ العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليه أو إذا كان فيما استتتجته 
المحكمة فى هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة للك 


الوقائع . 


ْ () د نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص 75١‏ . 
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المبحث الرابع 


الجريمة غير العمدية 
( الخطأ غير العمدى ) 


الأصل فى الجريمة أن تكون عمدية ولا يحتاج هذا الأصل إلى نص 
يصرح بهذا » والاستثناء هو الخطأ غير العمدى » ولا يسأل الفرد عن الوقائع 
غير العمدية إلا حينما ينص القانون على ذلك صراحة » ومعنى ذلك أن 
المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات يجب أن 
تؤسس على القصد الجنائى؛ ولا يجوز تأسيسها على الخطأ غير العمدى إلا 


(0) 1 


فالخطأ غير العمدى يمثل الصورة الثانية للركن المعنوى فى الجرائم 
غير العمنية والخطأ غير العمدى هو الركن المعنوى فى الجريمة غير 
العمدية وتوجد صلة وثيقة بين الركنين المادى والمعنوى فى هذه الجراف.!) 
ففى هذه الجزائم يباشر الفاعل فيها نشاط عن إرادة واختيار دون أن يقصد به 
النتيجة الضارة؛ فيحمله القانون تبعتها لما ينطوى عليه نشاطه من خطأ لولاه 
لما وقع الضررء ولم يرسم القانون المصرى نظرية عامة للخطأ ولا عاقب 
على كل نتيجة تبذ تبنى على خطأ ‏ وإنما تخير نتائج معينة وقرر المعاقصة 
عليهاء ولا شبهة فى أن الخطأ قد يكون بفعل سلبى مثى كان على الممتقع ' 
التزام قانونى أو تعاقدى بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال أو تفريط کا 
يكون بفعل إيجابى"". 


(۱) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص .74١‏ 
(۲) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص .74١‏ 
(۳) د. رؤوف عبيد - مرجع سابق ‏ ص 47" . 
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إوطة فى اعتبار الخطأ غير العمدى صورة للركن المعنوى ؛ 

القانون إذ يعاقب على النتائج التى من هذا القبيل لا يفرر العقاب لان 
لجانى قصد إحدائهاء وإنما يقرره لانه لم يتوقع ترتبها على فعله » فى حيسن 
أن ذلك كان فى مقدوره أو كان واجباً عليه؛ أو توقع حدوثها فعلً. ولم يعمل 
على تداركها فى الحالتين» فهذا الخطاء إن لم يكن تحدياً سافراً للقالون؛ فهو 
على أى حال ينطوى على عصيان لأوامره ونواهيه؛ ويتمثل ذلك فى إخلال 
الجانى بواجب بفرض عليه التزام قدر معين من التدبر والحيطة › ولما كانت 
المصالح التى يحرص القانون الجنائى على حمايتها يمكن المساس بها لا عن 
طريق العمد فقط وإنما عن طريق الخطأ أيضا » ٠‏ فقد اضطر المشرع 
لمواجهة هذا الخطر بالعقوبة الجنائية » إيماناً منه بان خاصة الردع التى 
تكمن فيها كفيلة بحمل الناس على أن يسبّحثوا قدرة التعقل والانتباه لديهم؛ 
وان يضبطوا سلوكهم فى الحدود المشروعة!"'؛ وجوهر الخطا هو اتجاه 
للإرادة على غير النحو الذى تحدده أوامر الشارع ونواهيهء ويكفى ذلك لكى 
توصف بأنها "إرادة إجرامية" » فالجانى لم يقصد إحداث النتائج المترتبة على 
فعله أى ليس لديه أية نية لارتكاب الركن المعنوى للجريمة إلا أنه يعتبر 
ظ مانا :5 لم يطابق ا ی ا ل راسف اللو 
الرجل N‏ 


أسباب الخطأ غير العمدى : 

ترجع أسباب الخطأ غير العمدى إلى قصور فى العلم والإدراك لدى 
الجانى بمعنى عدم توافر ألصورة الإدراكية لما يجرى فى العالم من أمور 
وإحداث فى ذهن ذلك الشخص » فثمة قصور فى فهم الجانى وإدراكه: أو 
عدم ی 
(1) د. عوض محمد مرجع شابق ‏ ص197.. 
() د فتعي ضرور ‏ مرجع سايق بن 597. 


فط 


, زنلك فالصلة بين الإرادة والنتيجة تنهار فى حالة القصور | 
افر , فالفاعل لا يتوقع فيه نتيجة فعله ولا يتسع إدراكه و 0 
ولا تتجھ إرادته بالتالی إليها ب ھی ام تتكدون لي 


من 
العلم 
للإحاطة بها 
انا نيا : 
لكى تقو 
نيما والإهمال والتقصير أو الرعونة» هى أشكال مختلفة للخطا. ا 
قهو بجو غر الخطأ غير العمدى فى كل صورة وأشكاله » > فالجانى يأتى فعله 
أحياناً لتحقيق غاية مشروعة فى ذاتهاء ولكنه يتسبب وتحت تأثير الخلط- في 


تقوم الرابطة بين الغلط والخطأ لا بد من قيام اة رة 


٠‏ حصول نتيجة أخرى غير مشروعة؛ وهو يأتيه أحيانا أخرى متوقعا حنوث 
النتيجة غير المشروعة ولكنه يعتقد تحت تأثير الغلط أيضا- أن بإمكانه 
تجنبها والحيلولة دون حدوثها » ففى الحالة الأولى يتكون الغلط من غياب 
م ا یی لاط روفي لحب 
اثانية يتكون الغلط لا من تخلت فكرة تولد الحدث عن السلوك بل من قيام | 
"ارتباط زائف" - فى ذهن الفاعل- - بين السلوك ونتيجة أخرى غير التى 
وقعتا بحيث يرتد زقوع الفتيجة إلى تقدير غير سليم للأمور » فالغلط هد 
تصاحب النتيجة لا مجرد السلوك. ون : 

العر ينك بدك قي لملا عر سی مالم کن ا 
المسكن تجنبهء ومعنی هذا أنه ابد أن يكون فى ومسع الجانى ررر 
رار اا لای عدي اجات الخطا- لأن القاعدة الاجتمعية 


١ 


)١(‏ د. احمد عبد اللطيف مرجع سابق ع« ۱ وما بعدها. 


, 


رنب الجانى بها أ 

الحيطة - سيا جني بها 4ف لترقيها كد ف بيد" 
بيد ن الغلط الذي 

اع لنت یی 


ريف الخطأ غير العمدى اننا ع تماق م بعل ی نے 
ایت لج تأده التى يفرضها القانون» وعدم حيلولته تبعسا 
زوف نون أن يُفضى تصرفه إلى إحداث النتيّجة الإجرامية: فى حَيْن كان ذلك + 
ْ فى استطاعته وكان واجبا عليه. فهذه النتيجة متوقغة فى ذاتهاء وهي متوقنة؛ 
يضاً فى العلاقة السببية بينها وبين السلوك» وهى غير عصية من ثم عللئ 
لتوقع بل أن توقعها فى وسع الإرادة» وتجنبها واجب يفرضه القانوت خَليِبهه 
ميانة للحقوق التى يحميها بنضوضه: iS‏ 
فطه مع أن إرانته لم تتجه'إلى إخداثها لأنه كان يست تطيع أن يتؤّقعها ولق 
يتجنبها » ومناط مسئوليته عنها هو قدرتة.على توقعها وعلى #حولولتتة تو 
حدوثها : لذلك قن بأنه " تصرف الشخضص تصرفا لآ يتقق والخيطة القضنى 
تقضى بها ظروف الحياة العادية » فهو عيب يشوب:ممئلك الإتسان لايفيسة 
ديل قل ىمغي اق اجون نه لوت اریز ا ارهن 
ا 1 A ae‏ ا رغ ۰ 


و | Ak‏ .+ 5 ر 9 7 5 وا م تيء 1 حم چ 200 
١‏ 1 
[')د. أحمد عبد اللطيف ‏ مرجع سابق ‏ ص۷۷ وما بعدها ٠‏ 
كان 
تقض ۱۹۷٤/۲/۱۰‏ , مج س © ق 1 , ص4 32. 
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المطلب الأول 
صور الخطأ غير العمدى 


يسود فى الفقه والقضاء القول بأن الشارع قد حدد صور الخطأ غير ٠‏ 
العمدى على سبيل الحصرء فيكون متعينا على القاضى إذا أدان المتهم 
بجريمة غير عمدية أن يثبت انتماء الخطأ المنسوب إليه إلى إحدى الصور 
التي يذكرها النص الخاص بهذه الجريمة وبالتالى لا يجوز التوسع فيهااو | 
القياس عليها » أما صور الخطأ الخاص هى التى تقبل أن تأتى على سبيل 
المثال فى القانون أو اللوائح الإدارية » فإذا كان الشارع الجنائى قد نكر 
صور الخطأ على سبيل الحصر فقد جاء بيانه لها واسعا شاملا بحينث لم 
ترك خارج نطاقها حالة من حالات الخطأ ٠‏ والمشرع لم يضع تعريفا شاملا 
لكل حالات الخطأ غير العمدىء بل انه لم يعبر عنه فى الحالات التى تقص 
عليها بكيفية واحدة» ففى بعض الجرائم اقتصر على ذكر "الإهمال' بصيغة 
مطلقةء كما فى المواد ٠۳۹‏ الخاضة بهرب المحبوسين و ٤١١‏ الخاصة بث ْ 
الأختام و ١‏ الخاصة يسرقة المستتدات» وفى بعضها ذكر مع "لإهماك ' 
" عدم الاحتراس" كما فى المادة ٠١١‏ الخاصة بتعطيل المخايرات التلغرافية ؛ 
ولكنه فى المادتين 778 ( الخاصة بالقتل خطأ) و 4 (الخاصة بالجرح | 
٠‏ خطأ) ذكر صورا متعددة للخطأ وهى : : -١‏ الرعونةء !- عدم الاحتياط 
والتخرز ٠‏ 7- الإهمال " والتفرنيض" › -٤‏ عدم الانتباه 'والتوقى"** 
عدم مراعاة“واتباع الوائح » وفى جريمة الحريق الإهمال المنصوص ر 
بالمادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات ذكر صوراً متعددة لما يمكن أن يكون عليه : 
. الإهمالء ثم أردفها بقوله لر مبب ال لغر* ٠‏ فأطلق بذلك إطلاقا يتس 


0٥ 


بق صور الخطأ الممكنة!''؛ وأما عن صور الحمل' النى جسسا مت بالمسادتين 
,۲۴ و ۲۲۲ من قاثون العقوبات فإئه وإن كانت هده الصور؛ واردة على 
برل الحصر ؛ إلا أن الفط القالون جاءت واسعة المعنى بحي ث بمكن أن 
هيل فق نزز الخطأ؛ وأوسعها معلى عيارة ' عدم الاحتياط' إذ يمكن أن 
ربل فيها جميع صور الخطأ الأخرى ؛ وصور الخطأ هذه تتخذ مظهرين: 
مطهرا إيجابيا حيث بقدم الشخص على عمل غير حاسب حساب نتائجه 
وعجر متخذ عدئه من وسائل الوقاية؛ ويدخل فى ذلك الرعونة وعدم الاحتباط 
وعم الاثتباهء ومظهرا سلبيا حيث يكون الخط نتيجة ترك أو تريش لو 
منتاع؛ وإلى ذلك ينصرف الإهمال. وقد جعل الشارع مسن عدم مراعاة 
واتباع اللوائح صورة للخطأ غير العمدى قائمة بذائها تنرتب عليها مسئولية 
الجانى ولو لم يثبت فى حقه إهمال آخر ؛ فصور الخطأ الواردة فى قانون 
العتوبات؛ وان كان ظاهرها فيه معنى الحصر والتخصيص » إلا ألها فى 
الواقع تتسع لتشمل كل خطأ أيا كانت صورته وأيا كانت درجته . 


000 المطلبلئقى | 
العلاقة النفسية بين نشاط الفرد والنتيجة 


قسم الفقه العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة في الخطأ غير العمدي 
صورتين: صورة لا يتوقع فيها الجانى حدوث النتيجة من ناحية» مغ قدرته 
ى توقعها وتجنبها من ناحية أخرىء أما الصورة الثانية فهي التي يتوقع 
#ها الجاني نتيجة فعله ولكن يحسب -اعتمادا على مهارته أو على ما يتخذه 
ال أحتياط- أن بوسعه تجنبها وبالتالى يمكن أن نميز بين نوعين من أنسواع 
اخطا العمدي هما عدم توقع النتيجة الإجرامية أو توقعها دون إرادة حدوثهاء 
اف 111111ظص 1 AY‏ 
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ي هذه انصورة الثى لا يتوقغ فيها الجاني حدوث النتيجة. فلا يبذل 
[لحيلولة دونها في حين كان ذلك في استطاعته وكان من واجبه. و 
الخطا غير“ العمدي في الصورة الأولى' تعبير الخطأ غير الواعي ٠‏ ع ئ 
بغي مضو ' أو الخطأ غير المصحوب بالتوقع أو "الخطأ بدون توقع', 2 
الصورة الثانية فيتوقع فيه الجاني إمكان حدوث النتيجة» ولكن لا تتجه ْ 
ذلك إرادته» بل لا برغب فيها ويأمل في عدم حدوثهاء ويتوقع- مع ا | 
غير معتمد على احتياط- أنها لن تحدث؛ ويطلق على الخطأ غير العمدي في ظ 
الصورة الثانية 'تعبير الخطأ الواعي " أو "الخطأ مع التوقع". وترسم صورت؛ 
الخطأ سالفتي الذكر الحدود التي يستقل فيها بمقوماته وكيانه وعناصره: فعلى ٠‏ 
حدوده العليا يقع الخطأ مع التوقع الذي يميز بينه وبين القصد بعمم اتجاه ٠‏ 
الإزادة إلى النتيجة غير المشروعة. وعلى حدوده الدنيا يقع الخطأ بدون توقع 

. الذي يميز بينه وبين.الحادث الفجائي بالقدرة على توقع هذه النتيجة وعلى 
الحيلولة دون حدوثها . ا ١‏ ئ 
-١‏ الخطأ غير الواعى ' الخطأ بدون توقع ' : فالنوع الأول وهو الحالة 
العادية المبسطة للخظأ حيث لا يتوقع الجاني النتيجة الإجرامية لسلوكه » 
بينما كان من الممكن أن يتوقعها حيث أنها متوقعة» .أو كان من الواجب عليه 
أن يتوقعهاء حيث كان بوسعه ذلك وبالتالى يتجنبها والحيلولة دون حدوثها ؛ 
كشخص خرج ليصطاد في الحقول فأطلق متسرعا عيارآ ناريا على حيوان . 
نري عير مقع أستيها مؤفرغا كان اننا عن زر اتةه فتاوه کان ن ا 
أنه لم يتوقع هذه النتيجة النتيجة وبالتالي لم يتخذ .ما كان يجب عليه من الخيطة 
والحذر مما يكفل تجنب حدوثها ؛ فعدم توقع الجاني للنتيجة غير الملروعة 
لفعله يعني تخلف الانتباه لديه- حال التصميم على السلوك وإيان مباش.. ., 
بالفعل- لحدوث هذه النتيجة فهو يغفل عن توقعها كاثر للسلوك مع أن ها 


۹۷ 


یاو تیرو ارو 
ينون والخبرة الإنسانية العامة ٠‏ فالصياد المشار أنه كان يجب أن يتوقع 
يريط حت ل د لل لزاع نوكا يور يق ن وي 
ردي والطبيعي؛ وبالتالي لم الماع جت تج مي انها ررر يد 
زا الخطأ فيما يسمى بالرعونة. 


PT PPE 
بنوقع فيها الجانى النتيجة غير المشروعة كأثر ممكن لف ون‎ 
اعتددا على مهارته أو و على ما يتخذه من احتياط- ا ا‎ 
والحيلولة دون حدوثها » ' ففى هذه الصورة توقع الفاعل جيدا إمكانية ح دوت‎ 
نتائج ضارة ولكنه توقع أيضا - بشكل خاطئ- أن هذه الاحتمالات لن تتحقق‎ 
ل انه قام بإتمام تصرفه واستمرت فيه على أمل - سواء کان إيجابد الم‎ 
سلبي!- - أن لا تقع عنه أية نتائج ضارة.‎ 
فالخطأ الواعى؛ فهو حالة من توقع النتيجة ولكنه يأمل ألا تحدثء أى‎ 
أن المتهم يتصرف وهو وال ثق ومطمئن إلى أن النتيجة المحتملة لن تقع.‎ 
ونظرا لهذه الحالة النفسية لدى الفردء فأنه لا يمكن القول بأنه قد تعمد حدوث‎ 
لنتيجة؛ ولكنه فقط تصرف بعدم احتياط واحتراين؛ الأمر ار‎ 
د 3 د‎ 0 ٠ هزاط‎ 0 
سئوليته عن خطأ غير ع ريسا و او‎ 
”عة عالية فى طريق آهل بالمارة » من الؤاضح أنه يتصور ويتوقع‎ 
الحادث » بل أنه يرغب ألا يقع‎ | 
حادث تصادم ولكنه لا يريد .أن يقع هذ ف‎ ٤٣ 
نتائجه المترتبة عليه » وأنه لا‎ 
ا ای‎ 
ا یا‎ 


لصت 


۲4۹۸ 


يجب فوق ذلك ان 
رى العملية احتمال وفاة المريضص' إلا انه لا يمك مسملته ن الوضإبى 
مر هی مشر اللي متی کان هذا المتوار أمزا متو ا فيو 
بيا مع التوقع هو توفر جلم الجانى بأن بالإمكان تحقق النتائج الضسارة 
لنشاطه الإرادى» وإغفاله ها کان ايه عليه اتخاذه من إجراءات لمنع تحقق 
, إغفالاً ما كان ليقع فيه لو بذل ما فى وسعه من حيط 


هذه النتائج بالفعل 
وانتباه. 
المطلب الثالث 
الركن المعنوى فى المخالفات 


تتمثل المخالفات عادة فى مخالفة أحد نصوص القانون أو اللواتح؛ 
» وتجريم المخالفات لا يهدف إلى معاقية 
المساس بحقوق الغيرء بقدر ما يهدف إلى ضمان الوقاية والمحافظنة على 
النظام والأمن والراحة :العمومية فالتجريم لا يهدف إلى حماية القيم الجوهرية 
و لمجم زا بهد إن جناية نوغ ين نايم اللجتمتساعق لمكت ٠‏ 
يترتب على مخالفته لوم اجتماعئ» ويلاحظ أن فى بعضن الأحوال يرفع 
القانون عقوبة المخالفة إلى مصاف عقوبة الجنح» إلا أن 
معاملة هذه الجنح معاملة المخالفات فيما يتعلق بالركن المعنوى. وقد نص 
قانون العقوبات المصرى على المخالفات فى المواد من دام إلى ۹۰" 
وتضم تلك الجرائم الأفعال التى لا يعاقب فيها القانون على ضرر فى 
الُقوق والمصالح القانؤنية + وإئما يهدف فجي من تتهريمها ها ن 
الأضرار المحتملة» وهذا بصفة عامة هو شأن المخالفاتء ححيث أنها تضحح 
قواعد تغلب على الغاية منها الصفة الوقائية, وأيا كانت طبيعة المسلك ل 


ولا تتطلب وقوع نتيجة مادية 


يتوافر لديه نوع من الإهمال ٠‏ فمثلا قد يد ْ 
يتوقع الجراح وزو | 


۹ 


ه مخالفتها فهو لا يتضمن بذاته أن الفاعل : 
| وى تتحفق ب 1 3 عل تعمد الو 
ظ المقصود حمايتها بتجربم الفعل!). 
پر بالمصلة 


| 
ا 
د 


اقعة التسى 


إن الإكتفاء فى هذه الجرائم بالخطأ والتسوية بينه وبين القصد فى قيامها 
٠,‏ يزى يفسر لنا إذا ما أضيف إلى الطبيعة الخاصة لتكوينها المادى عم 
رة عملا إلى إقامة الدليل على ركنها المعنى استقلالا عن ركنها المادي 
مين لا يكون على سلطة الاتهام سوى إثبات الفعل المادى المكون للجريمة 
رده إلى المتهم ٠‏ فالمخالفات جرائم مادية بحتة لا يلزم لقيامها سوى توافر 
ركن المادى؛ فالقانون فيها لا يقيم وزنا للركن المعنوى. حيث أن تحرى 
اركن المعنى فى المخالفات سيترتب عليه فى معظم الأحوال عدم تطبيق 
لنسوص الخاصة بهاء وهى نتيجة خطيرة بالنظر لأهمية المصالح التى 
نسد حمياتها بهذه النصوص”7؛ وأغلب المخالفات فى التشريع المصرى فى 
لبرائم العمديةء كإلقاء أشياء فى الطريق من شأنها جرح المارة أو تلويشهم 
إا سقطت عليهم» والهاب صواريخ بغير إذن من جهات يمكن أن ينشأ عنها 
إلاف أو أخطارء وإطلاق أسلحة نارية داخل المدن أو القرىء والتعدى أو 
لإيذاء الخفيف (المادة ۳۷۷) › وكذلك رمى أحجار أو قانورات على عربات 
أ ميارات؛ وقطع الخضرة النباتية فى المحلات المخصصة المنفعة العامة 
ك أو خلع الصفائح والنمر. الموضوعة على الشوارع أو الأبنية (المادة. 
'") ' ومن المخالفات ما يدخل فى جرائم التقصير كالتسبب بالإهمال فى 
أل منقول للغيزء والتسبب بالإهمال فى موت أو جرح بهائم لو دوفب 
شر إلمادة ۳۷۸ 


ا صد الصعود رمضان ‏ مرجع سايق ص :18 وما يفا 
: د مصور 1 - مرجع سابق ‏ ص 487 وما بعدها ٠‏ 


العفو ر زيل 
' الموضوعية أو المادية * المسئولية دون خطأ 


تمهيد:( العقوبة شخضية + أى لا تنال غير من يسأل عن الجزيمة» ٠"‏ 

ويفترن' هد العبذأ أن المسئولية الجتائية شخصية بدورها: أى لا يحملها.- 
غير ما توافت شلوك ولرانته أزكان الجزيمة » ومع فلك فقتنحد تضمدن- + 
بعضرة صوصن القاتون” حالات يبدو فيها أن المشرع يحمل الشخص المسئولية 
عن الجريمة الت تتحقق”“بفطل ينه دونْ*اذنى مساهمة من جانبه فى وقوعها 
وفلف عبان ما لة من منتفةا خاصنة تجحلة رثيق الضلة بالجريمة: لذلك فقت 
يكتفئ المشر'غ قى بْعض" الجزَائم بتوافز الركن المادى فقط دون أن يتطل .ب 
إرادةآثمة أو مخظئة لكى :: تنتج الواقعة غير المشرؤعة آثارها القانونية»ء ٠‏ 
ويطلق على هذه الفرض تعیر " المسنئولية الموقضوعية" أو "المفتزضة" حيث 
تحت -المنتتوكية اللجنائزة با غ الاثم أو الخطاً الجناتى) ٠٠‏ وبالتالى تتحقق ”' 

٠‏ صوزة التسئؤلية الموضبوعية أو د ل المشفرع' 
بار فان زی راء أكاذت جرينة دف : نتيجة أ كانت جريمقة : 
سلرك مخطن: - لمسناعلة مرتكبها جنا دن اجه إلى نتا خن توف نو: 
الركن المعلوئن ويظلقالبعض على هذا نوع من المتنئؤلية 'تتنمية. المسئولية * 
دون خطاة وم هذا يتضح أنها مسئولية شاذة» يخرج فيه المقن” صرح دنة:! 
على مبدأ أن لا جزيمة بدون خطأء لهذا فهى لا تتقرر إلا بن عَلُ تشرينح 
فالمشرع خرج على الأساس العادى للمسئولية الجنائية وهو “الخطأ" واكتفى . 
. وا ووو ا چا عو تا 


.به کینکت کے تھ 1 


فى حالة جريمة السلوك المحض» ؛ متغاضيا عن توافر الخطأ فى حق الفلط. 
وقانون العقوبات المصوى لم يتحدث صراحة عن المسئولية الموضوع ت 
وإنما تستفاد ذلك المسثواية من بعض فروض التجريم المنسوص علز يا 
وتتمثل تلك الفروض فى الآتى: أولا: : المسئولية عن الجرائم متجاوزة القصدء 
ثانيا: المسئولية عن الجرائم المشددة بالنتيجة؛ ثالثاً: : مسئولية الشريك عن 
النتيجة المحتملة التى يرتكبها الفاعل , ؛ كذلك تتوافر المسئولية الموضوعية 
فى جميع الأحوال التى يتحدث فيها بعض الفقه عن المسئولية عن فعل الغير. 
ومثال ذلك مسئولية رئيس التحرير عن جرائم التشر المرتكيبة.بواسطلة 
الجريدة (مادة ٠۹١‏ عقوبات)(", ومسئولية مستغل المحل ومديره عن 
الثم المرتكبة من المستخدمين فيه بالمخافة لأحكام انون رقم ٣۷‏ رة 
5 (م۳۸ من القانون)(. 


ولا يشترط تؤقع للمجزم بالفعل للتيجة الى خضلت | ولا لأا + 
على النتيجة المتجاوزة استثناء من القواعد العامةء فلا يصح القياس غليِه: 
فمن ضرب امرأة حبلى فأدى الضرب إلى إجهاضها يسأل عن الضرب فقطء. 
ولو أن الإجهاض محتملاًء بل ولو توقعه الفاعل ما دام لم يقبله » وأن مجال 
تطبيق النصوص الخاصة مقصور على حالة ما إذا لم يتوافر القصد غير 
المباشر أى القصد الاحتمالى » فإذا كان. الفاعل قد توقع النتيجة وقبلها قله 
يسأل عن النتيجة كما لو كان قد رغب فيهاء ولهذا أهميته فى الأحوال التى لا 
يسوى فيها القانون بين المسئولية عن النتيجة المباشرة والنتيجة التجاوز: 


. هذه المادة حكم بعدم دستوريتها‎ )١( 
11 د. نجيب حسنى  مرجع سابق  ص‎ )'( 
. 2174 (؟) د. محمود مصطفى  مرجع سابق  ص‎ 


الشروع 
الفصل الأول 
١ , : 5-0‏ 


اتروع فى الأمر لغة هو البدء فى تنفيذء!”) > فالشروع فى أمر 
يعتضى بالضرورة نشاطاً يتجاوز مجرد التصميم عليه" لأن الشروع جريمة 
خطر » لا جريمة ضرر هو خطر حدوث الجريمة التى شرع فى اقترافها . 
والخطر بهذا المعنى يتحقق إذا كان وقوع الجريمة:محتملاً ولو احتمالاً 
ضعيفاً”) » والشروع وإن كان معاقبا عليه بوصفه جريمة استوفت ازاف ها 
إلا أنه بالقياس إلى الجريمة المشروع فيها يعتبر مرحلة من مراحلها » ومن 
هذه الزاوية وحدها يمكن القول بأن الشروع جريمة ,غير تامة » والمراحل 
التى يمكن أن تمر بها الجريمة أربعة » وهى التفكير والتحعضير والتتفيذ 
والتمام ؛ ولا.عقاب على التفكير فى الجريمة ولا التحضير لها ؛ ولكن 
العقاب بالبداهة واجب عند تمامها > ويدق الأمر بالنسبة للمرحلة التى تتوسط 
التحضيز والتمام » ؤهى مرحلة التنفيذ : فهل يشترط لوجوب العقاب أن تقع 
الجريمة بأكملها » أو يضح العقاب ولو كان ما وقع هو بعضها » وإذا صح 
ذلك فما مدى العقاب الواجب على من باشر التنفيذ ولم يتمه . 


(1) د. عوض محمد مرجع سابق ‏ ص۲۹۳ . 
(۳) د. رمسيس بهنام: مرجه «انة. - ص . 


المبحث الأول 
ماهية الشروع 


الشروع سلوك يهدف به صاحبه إلى ارتكاب جريمة معينة كانت لتقع 
رمل لو لا تدخل عامل خارج عن إرادة الفاعل حال فى اللحظة الأخيرة دون 
,بو عها . فالشارع فى الجريمة هو فى الحقيقة مجرم , لأن وقوع الجريمة 
رنء كان قد صار قاب قوسين أو أدنى ٠‏ وإذا كانت الجريمة قد تخلفت فى 
. مورتها التامة فإنما يرجع هذا إلى تدخل عامل خارجى لا شأن لإرادته فيه 
بو الذى حال دون تحققها » فالمتهم حسم النية على ارتكاب الجريمة › ويقدم 
بالفعل على تنفيذها بحيث لا يتبقى ثمة حائل دون وقوعها لولا عامل تدخل 
من الوسط المحيط فمئع تحققها فى آخر لحظة استقلالاً عن إرادة الفاعل 
ورغماً عنها('! » فالشروع-جريمة ناقصة » وموضع النقص فيه هو النتيجة 
الإجرامية » » فالجانى قد اقترف الفعل الذى أراد به تحقيق هذه النتيجة» ولك 
له لم يفض إلى ذلك" » أو بالأحرى نكوص القاعل عن التتفيذ الكامل 49 
للجريمة » فالشروع تنفيذ. جزئى للجريمة التى لم تتم » فالشرؤع جريمة غير 
. نائمة بذاتها » بل هو تابع دائما لجريمة أخرى هى التى يقع الشروع فيها . 
والشروع فى المادة (45) من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فع 
بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادق 
لفاعل فيه" , فالشروع عامل تنفيذى للجريمة هدفه الوصول إلى يله ها 
سخ اون شن اليد 
. (١)د.‏ رمسيس بهنام مرجع سابق ب ص1۹۸ ٠‏ 515 . 
د جیب حسنى مرجع ساق ص٥٤۳‏ . 
فض جنائى ؛|. ۱۹11/۱ مج س ۱۷ ق۱۹۸ ص۹۱۱ ۰ ۱۹۷۰/۰/۰ س۲۱ 
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ولكنه لا يحقق هذا الهدف لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل »ونطاق الشروع 
المعاقب عليه هو الجتايات والجنح دون المخالقات . ولا يكفى لقم التسروع 
أن يبدأ الشخص فى تنفيذ فعل أيأ ما كان بقصد ارتكابه جريمة ل ايفسيا 
فضلاً عن ذلك أن يكون الفعل ضالحا للإفضاء إلى هذه الجريمة وأن يكسون 
الحائل دون اكتمالها سبباً خارجأ عن إرادة الفاعل . والمادة (45) من قلنون 
العقوبات المصرى عندما عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ الفمل ... إز 
أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجانى فيها » إنما نريد أن نقسرر 
ان ليزوا لابه لا يجب غد يعمل جن هو ٠‏ الباء فن تيد شيك اال 
يؤدى إلى تحقيق النتيجة وأنه إذا كانت النتيجة لن تتحقق › فذلك لانقطاع 
رابطة السببية بين الفعل والنتيجة بسبب ظروف شاذة خارجة عن إرادة 
الجانى » هى التى حالت دون تمام الجريمة فأوقفت منذ البداية أو. خاب أثرها 
فى النهاية( ٠‏ فقوام الشروع عنصرين هما بدء التنفيذ » والآخر عدم تمام 
وة و الأول يمثل حده الأدنى والآخر يمثل حده الأقصى!". 

- : والشروع فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا بدأ الجانى فى ارتكاب الأفعال 
التى ترمى مباشرة إلى اقترافها وهو ما اصطلح الفقه على تسميته باليدة فى 
تتفيذ الفعل الإجرامى وعدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة 
الفاعل»7) » جوهر الشروع كصورة خاصة للجريمة يتمثل فى عدم تحقق 
.النتيجة رغم ارتكاب السلوك كله أو بعضه ء ويتزتب على هذا أن الشروع لا 
يفور كأصل عام إلا بالنسبة للجرائم المادية ذات النتيجة فهذه الطائفة من 
الجرائ لاتتحقق قانون لا بوقرع انتيجة المحظورة » فل وقعت اي ل 


: د. جلال ثروت مرجع سابق  ص/557‎ )١( 
. د. عوض محمد مرجع سابق  ص۲۹۷‎ )۲( 
. ۱٥٤ص‎  قباس د. زكى أبو عامزے مرجع‎ )۳( 


و امة ٠‏ وإذا تخلفت لسبب خارج عن إرادة الفاعل لصيحنا إزاء 
...رع , ومؤدى هذا أن الشروع لا يعلقب عليه فى الجراتم الد_كلية 
1 , .لوك المجرد التى تفتقر إلى التتيجة!” ؛ والعقاب على شري 
هي على القواعد العامة. التى بمقتضاها يكون توقيع العقوبة من أجل 


ع فما يعاقب عليه باعتباره جريمة تلمة مستظة بأركانها عن الجريمة 
مى الجانى إلى إتمامها ل يد ده يرن 
٠:‏ زيه من خطورة على المصلحة محل الحماية فى الجريمة الأخيرة 

رنه على تحقيق الفتيجة الإجرامية لتى يتل فيه العدوان على م 
مصلحة لولا تدخل عوامل خارجة عن إرادة الجانى ٠‏ لذلك فإن العقاب على 
روع لا يعد خروجا على القواعد العامة وإن كان يحتاج إلى نص صريح 
ني القانون تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ٠‏ وفعلاً أورد المشرع قى 
لب الخامس من الكتاب الأول من قانون العقوبات المواد ٠ ٤٥‏ 5؛ » ٤۷‏ 
سين فيها أركان جريمة الشروع وأحكام العقاب 1 


المبحث الثاقى 
العلة من تجريم الشروع 


الشروع وإن كان لا يحقق العدوان كاملا على الحق ال ذى تحميه 
عة الجنائية إلا أنه مع ذلك يؤدى إلى العدوان عليه جزئياً » وتلك 
#ريضه لخطر مباشر » ففى الشزوع فى القت للا تعصف الرصاصة 
ten‏ معيو 


عبد المنعم ‏ مرجع سابق - ص81 ٠‏ 
دعر الوه ی مرجع سابق ا ص۲۶۱ ۳°۷۰ + , 


على الأموال المراد سرقتها ؛ : بينما تتحقق تلك الخطورة إذا كان الفاعل قد بدأ | 


الممكن أن ينقلب إلى ضرر محقق لو سارت الأمور فى مجراها الي 
وتعريض الحق لهذا الخطر هو الذى دعا إلى تجريم الشروع لأنه إذا كارن 
حماية الحق تقتضى تجريم السلوك الذى يلحق به الضرر ٠‏ فإن هذه الحمي: 
تبرر كذلك تجريم 'السلوك الذى يهدده مباشرة بالخطر » فالبدء فسى التو 
يسنرف إلى كل فل ينطوى على خطر جدى يهدد الحق الذى يحمية انون 
بحيث يمكن القول بأن هذا الخطر يوشك أن ينقلب بحكم المجرى العادى 
للأمور إلى ضرر فعلى ينتقص من الحق أو يعصف به ٠‏ فمن يشترى سلاحا 
نارياً لاستخدامه فى قتل غريمه لا ينطوى على خطورة فعلية على الحياة 
نظراً لأن الفاعل قد لا يقدم على جريمته إطلاقا ويستبعد فكرة القتل , بينما 
تتحقق تلك الخطورة إذا كان الفاعل قد صوب السلاح النارى فى مواجهة 
غريمه ووضع يده على الزناد تمهيدا للضغط عليه » » كذلك من يحرم حول 
المنزل المراد سرقته لمعرفة ما إذا كان خَالياً من عدمه لا يمثل فعلا خط را ظ 


فى كسر قراب سيودا لبخولة > و خم عَدمْ وقوع التتيجة المحظورة قانوتا إلا 
أن الشروع ينطوى على خطر تحقيق هذه النتيجة ٠‏ 


١‏ والشروع صورة من جرائم الخطر » وكاشف عن شخصية خطرة 
إجرامياً » لا سيما وأن عدم وقوع النتيجة فى الشروع راجع لعامل غير 
إرادى منبت الصلة بإرادة الجانى + الذى لولا هذا:العامل الخارجى لمضى 
قدماً فى مشروعه الإجرامى حتى نهاية المطاف!" » فهدف الشارع * 7 
تجزیم الشزوع لهس درء تیج مادية يز اتی فى الها ر رر 


: ٥٩۱ص د. سليمان عبد المنعم  مرجع سابق‎ )١( 


۳.۷ 


ية فكشغت عن نسب خطليرة جديرة بالعقاب" , لذلك کارت زمر 
اة للحق مقتضية وقايته من كل صور الاعتداء وبالتالى , ٠‏ فلم يكن بد من 

نريم الشرو ع" ٠‏ من أمثلة الشروع فى جريمة السرقة لاتقع النتبى : ار 
الاستيلاء على المسروق وانتقاله إلى الحيازة الهادئة للجانى » فإذا ضبط 
زناء حمله المسزوقات داخل المنزل ؛ او ضبط خارجه بعد أن ن تتبعه المارة 
بالصياح كانت الوافعة وو غا + رفي اقرب د الم کرات وبر اي 
يشترط لتمام الجناية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق , »وإنما 
يكنى أن يكون بين النقد الصحيح والقد المقلد رن الشبه ما يجمله مقبولا فى . 
امل لى بحي خدج به الأبنن ,جين غير المدربة أما إذا كان التقليد ظاهراً 
بحيث لا ينخدع به أحد فإن فعل الجانى يكون شروعاً خاب أثره لسيب لا 
دخل لإرادة الفاعل فيه وهو عدم إحكام التقليد" . 


مراحل الجريمة 
الأفعال السابقة لتنفيذ الجريمة 
لا عقاب عليها قانوناً 


سو E‏ واثاية » هى الأعصال 
التحضيرية لها . 


() د۰ رؤوف عييد ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۹۹ » . 
() د نجيب حستی ‏ مرجع سابق ‏ ص۷٤۲‏ . 
9ا 5 - مرجع سابق ‏ ص۳۰۷ ۳۰۸۰ . 


المطلب الأول 
التفكير فى الجريمة والتصميم عليها 


هى المرحلة النفسية للجريمة؛ إذ الجريمة فيها محض فكسرة أو 

ادها ل عبد طني طكمويطة ولا مت لق ا لطي 
على نحو لاشك فيه » كما لو اعترف به صاحبه أو أبلغ غيره عنه » وقد 
صرح الشارع بذلك ء فنصت الفقزة الثانية من المادة ©4 من قانون العقوبات 
على أنه ' لا يعد شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها أو 
الأعمال التحضيرية لذلك " » والعلة فى عدم العقاب واضحة › فكل صور 
الجريمة - ولو كانت مجرد شروع ب تتطلب ركنا ماديا » ويقتضى هذا 
الركن فعلاً » وللفعل كيان مادى يقوم. على خركة عضوية ء ولا وجود لذلك 
حينما تكون الجريمة محض فكرة أو مجرد إرادة » ومن ثم لا يكون للتجريم 

محل » وبالإضافة إلى ذلك » فإن عدم العقاب على هذه المرحلة تشنجيع على 
العدول عن تنفيذ الجريمة » وبذلك يكون لخطة الشارع سند قوى من سياسة 
العقاب » وأن النية حديث نفس » فقد ينوى الإنسان الشئ ويفطسه وقد لا | 
يفعله» وفى كلتا الحالتين لا سلطان للمشرع على الضمائر ء مادام أن الفكرة 
كامنة فى نفس صاحبها ولم يعمل على تحقيقها بفعل خارجى؛ فهى حتى هذا 
الؤقت لا تؤذئ أحداً فى حقه وليس فيها إخلال بنظام المجتمع!" . 


. د. السعيد مصطفى السعيد  مرجع سابق  ص٣٠۲ وما بعدها‎ )١( 


المطلب الثانى 
الأعمال التحضيرية 

اعمال التحضيرية هى التى يتهيأ بها الجانى لتنفيذ الجريمة » فهى 
.يبر خارجى لحالة العزم والتصميم وليست تنفيذا , ولكنها لاتدخل فى 
ي الجريمة » ولا يربطها إلا رابطة فكرية فى ذهن الجانى » فهى لا 
' ل فى الشروع المعاقب عليه ( المادة ١‏ من قانون العقوبات ) والعلة فى 
ررك أنها مبهمة لا يمكن للغير تعيين الغرض منها » وبالتالى صعوبة إثبات 
إنبة الإجرامية!' فإذا اشترى شخص سلاحا فإنه كما يجوز او ا 
لقل؛ يجوز أيضاً أن تكون حيازته له لغرض آخر غير إجرامى . كالصيد 
أو ليدافع به عن نفسه » وحتى عند ثبوت التصميم على الجريمة المزمع 
ارتكابها .لا يعاقب القانون على !لأعمال التحضيرية ٠‏ لأن الفاعل قد يدل 
٠‏ عن ارتكاب الجريمة قبل أن يبدأ فى تنفيذها » ومن حسن السياسة ألا يقيده 
انون بالعقاب وهو فى هذه المرجلة ١‏ ليفسح له سبيل العدول عن ارتكاب 
لجريمة ‏ وإلا لدفغه ذلك إلى إرتكابها “ماذام أن العقاب سيكون نصيبه على 
أى حال » وعدم العقاب على الأعمال التحضيرية معتاه أن القانون لا يعاقب 
[ لبها باعتبازها تحضيرا للجرّيمة الماد لرتكابها ء وهذا لا يملع أن يلون 
العمل التحضيرى معاقباً عليه » وذلك إذا كان هذا الفعل فى ذاكه يكون 
. جريمة) كما لو اشترى شخص سلاحاً ليقتل به آخر ؛ فشراء السلاح بالنسبة 
لجريمة القتل عمل تحضيرى ولا عقاب عليه بهذه الصفة › ولكنه قد يكون 
*ليمة إحراز سلاح بغير ترخيص » ويكون معاقباً عليه بهذه الصفة ٠‏ 
لكللك تقليد المفاتيح بقصد استعمالها فى ارتكاب جريمة سرقة › فهو عمل 
“صب ين ااا ED‏ 

نكي أو مدر مره ای30 


ر ى بالنسبة لجريمة السرقة > ولا عقاب عليه على هذا الي 
وله قد بقع تحت طاللةالمادة من قانون العقويات »ومن نلو (.! 
دخول شخص منزلاً لاغتصاب امرأة » فهو كعمسل تحضصيرى لبرير. 


الاحتصماب لا عقاب عليه » ولكنه معاقب عليه ب بالمادة *١‏ عبن وى 
العقوبات ماما چو حت اليه بيشي 


41 فک قاط که وشن ر | 
حضيرى فلا عقاب علد عليه ٠‏ ولك إا جاوزه فبدأ فى تنفيذ الجريمة أو تمي 
يغد يعد تحضيرها على نحو معين سب لتشديد عقابها » ويعنى ذلك أنه إزالى 
تكن للعمل التحضيرى أهمية فى ذاته ٠‏ فقد تكون له أهمية فى تحديد مقدار 
العقاب الذى يوقع من أجل الجريمة محل التحضير » فحيازة السلاح عمل 
تحضيرى للسرقة ولا عقاب عنيه بهذا الوصف ٠‏ ولكن إذا نفذت الجريمة ٠‏ 
وكان الجانى أخافلاً سلاحا شدد عقابه' . 


۲- العمل التحضيرى كوسيلة اشتراك : إذا اقتصر تشاط الجانى 
على مجرد إتيان العمل التحضيرى فلا عقاب عليه » ولكنه إذا ربط بينه 
وبين نشاط فاعل الجريمة بحيث كان وسيلة لتعضيده » فإن العمل التحضيرى 
يعد بذلك وسيلة مساهمة فى الجريمة » ويكون أساسا لمسئولية مرتكبه عنها ٠‏ 
باعتباره شريكا فيها بالمساعدة » فإذا حاز الجائى سلاحا يزية استعماله فى 
لقتل ووقف نشاطه عند ذلك فلا عقاب عليه من أجل القتل » ولكن إذا سام 


سسسس سسيس ب ت ےےےے 
)١(‏ د. زكى أبو عامر ‏ مرجع سبق # ص١35..‏ 
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دريكا فيها' 


المبحث الرابع 
صور الشروع 


يتضح من نص المادة ٠٥‏ عقوبات أن الف روع صورتين هما 
الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة + وکا ا تنو رةھ زا ی 
الناقصة أو التى لم تتم » وتعبر كل منها عن مرحلة معينة من مراحل التنفيذ 
الإجرامى ٠‏ فالصورة الأولى ٠‏ لم يتمكن فيها الجانى من إتمام التنفيذ الشروع 
لبسيط ؛ وأما الصورة الثانية » فقد أتم الجإنى تنفيذ سلوكه ولم تتحقق مع 
ذلك النتيجة الإجرامية التى تكتمل بها الجريمة لذلك فهى جريمة خائبة 
والشروع تام . ٠‏ 

والركن المادى فى الشروع يتفق فى جنسه ونوعه مع الركن الملدى 
فى الجريمة التامة » ولكنه يختلف عنه فى كمه أو فى مداه » فهو بالقياس إليه 
يتسم بالنقصان » والركن المادى فى الشروع هو بعض الركن المادى فى 
الجريمة المشروع فيها » وقصدت المادة 45 من قانون العقوبات الإشارة إلى 
هاتين الصورتين من الشروع أى من الجريمة الناقصة » حين عبرت عن 
البدء فى التنفيذ بقولها " إذا أؤقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل 
فيها ' فالإيقاف هو الجريمة الموقوفة » وخيبة الأثر هى الجريمة الخائبة . 
وة نوع يطلق عليه الجزيمة المستحيلة محيث تخلف النتيجة يكون مستحيلا 
من البداية ونتناول بالشرح كل ذلك . © 
DE)‏ مون vues ha‏ 09 مج س 
ق 7١١‏ ص۱۲۰۹ » نقض 8 مج ۲۷ ق۱۷۲ ص٤۹۰‏ . 
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المطلب الأول 
الشروع الناقص البسيط ( الجريمة الموقوهة ) 


المادة ©4 عقوبات فى سياق تعريف الشروع أو الجريمة الموقوف:ة 
قالت " البدء فى تنفيذ فعل إذا أوقف .. * > هى تلك الصورة من الشروع التى 
بيدأ فيها الجانى فى تنفيذ الفعل دون أن يتمه بسبب خارج عن إرادته » فى 
هذه الصورة يبدأ الجانى فى تتفيذ فعله لكن هذا التنقيذ لا يتم وإنما تتوقف 
خطواته فلا تقع النتيجة بالتالى ٠‏ وهذا معناه أن الشرو ع الناقص لا يتميز فقط 
بعدم حدوث النتيجة وإنما كذلك بعد تمام النشاط أو الفعل المكون لها ء ولهذا 
السبب فهى تسمى بالجريمة الموقوفة أو الناقصة على اعتبار أن نشاط الفاعل 
أو فعله لم يتم وإنما توقف أو. وقع منقوصا!') › ففى الجريمة الموقوفة التتفيذ 
أوقف بعد أن بدئ فيه » ومعنى ذلك أن نشاط الجاني فى سبيل التتقي_ذ لم 
يكتمل بشبب حلول طارئ لأوقفه » فهو الذى ينطبق عليه وضف القانون 
بدءاً فى التفيذ » وبالتالى فهو الصورة الدقيقة للشروع » حيث يرجع عدم 
إتمام الجريمة إلى وقف إتمام تتفيذ السلوك الإجرامى المكون للركن المادى 
فى الجريمة » كأن يصوب شخص نحو آخر مسدس بقصد قتله ولكن يحول 
بينه وبين انطلاق العيار النارى ٠‏ إمساك شخص بذراعه وانتزاع الممسدس 
من يده» ومن يحاول قتل عدوه ويصوب المسدس نحوه وأثناء ضغطه على 
الزناذ يفف خر منه مسدسة أو يطلق على يديه رصامنة أو حالة قلس 
الذى يضبط بعد دخوله المنزل لسرقة خزانة غيره ويضبط وهو يهم بكسرها 

عند 

. ۲۹۰ د. جلال ثروت مرجع سابق  ص‎ )١( 
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روع بالمعنى الدقيق » ويعد شروع] ز 
وهو الشروح 5 9 “دعا فى السرقة إذا ضبط المتهم وهو 
ن, يده على المال. لانتزاعه من حيازة صاحبه . 


كت : وعد شروعا فى سسرقة 
0 , 8 ر, | 1 ود : مفنًا , و 
ا أن يضبط هم ودد وضع حا مصطنعا فى نشب البساب محاو لآ 
حه من أجل الدخول إلى المنزل المراد سرقة محثوياته » ويعد شروعا ذه 


يربق عمدى أن يضبط الجانى بعد أن صب البترول على الأشياء المراد 
إبراقها ووجود علبة كبريت بمحل الحادثة ؛ وفى جريمة النمصب ؛ ر 
روعأ فى الجريمة ضبط الجانى بعد أن استعمل وسيلة الاحتيال مع المجن” 
عليه وقبل أن يتسلم منه المال » ففى مثل الحالات السابقة أوقف تتفي 
لجريمة بسبب تدخل عوامل خارجية عن إرادة الجانى تحول بينه وبين إتمام 
تفيذها » فالجانى فى الجريمة الموقوفة يتمكن من تحقيق بعض الأعمال 
اللازمة لتنفيذ الجريمة دون البعض الآخر بسبب توقف نشاطه الإجرامى 
رغما عن إرادته » فقد تتمكن الشرطة من التدخل حينئذ وتحول دون استمرار 
الجانى فى مشروعه الإجرامى ٠‏ أو أن يتمكن المجنى عليه ممن مقاوفة 
الجانى ويحول دونه ودون المضى فى تنفيذ الأفعال المكونة للجريمة وفق 
الصورة الكاملة التى وصفها المشرع للجريمة في القاعدة القانونية الجنائية . 
) المطلب الثانى 
الجريمة الخائبة ( الشروع التام ) 
أشار المشرع المصرى فى المادة ٤٥‏ عقوبات إلى الجريمة الخائية 
دأعجها مع الجريمة الموقوفة فى تتريف واحد للشروع ؛ وأشارت المادة 
“؛ إلى حالة الجريمة الخائبة فى قولها " .. أو خاب أثره ..' أى خاب أشو 
للتفيذ ؛ حيث يخفق الجانى فيها فى تحقيق نتيجتها » رغم أنه قد تمكن من 
لقيام بكافة الأفعال اللازمة لتحقيق النتيجة » وبعبارة أخرى » فالجانى قد 


أفرغ نشاطه الاجرامى بالكامل أئ لہ لوک الإجرامى ٠‏ ومع ذلك افلتےے 
نه وة اتی ببق باي تراه نك و + لوعت جنه لبوي 
بأنها جريمة خائبة وذلك بالنظر إلى نتيجتها التى خسابت أى لم تتحقق 
فالمتهم قد أتم كافة الأفعال المادية المكونة لسلوكه الإجرامسى ا د 
نشاطه الإجرامى كاملا » فالجريمة الخائبة هى تنفيد كامل لم يوقف . ولكن 
خاب أثره بعد أن أفرغ فيه الجانى كل نشاطه المؤدى إلى وقوع النتيجة . 
فالجانى فيه نفذ " الفعل " ولكن ' النتيجة ' لا تتحقق لسبب خارج 
عن إرادته ٠‏ ويسمى الشروع فى هذه الصورة " شروعا ناقصأ ' فالفاعل 
يأتى كل الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ومع هذا لا تتحقق نتيجته الإجرامية. 
لذلك يسمى الشزوع فى هذه الضوزة " شروعا تاما ” وتس مى الجريمة ٠‏ 
جريمة خائبة » فالجانى لا يبدأ فقط فى تنفيذ فعله وإنما يفرغ منه كذلك فهو 
نقذ كل ما لديه من نشاط لبلوغ النتيجة » لكن هذه النتيجة لا تتحقق على 
الرغم من كونها كانت ممكنة الوقوع » وهذا مغتاه أن الشروع التام يتميز 
ليس فقط بتمام النشاط أو الفعل الإجرامى وإنما كذلك بعدم تحقق التتيجة على 
الرغم من كونها ممكنة الوقوع . ولهذا السبب فهى تسمى بالشنروع التام 
باعتبار أن الفعل قد تم وبالشروع الخائب باعتبار أن مسعى الجانى قد أخفق 
مع أنه كان من الممكن أن يد يتحقق وهو معنى الخيبة فى الجريمة"؟ » ومشلاً 
الجريمة الخائبة أنه رغم استنفاد الجاتى لسلوكه بإطلاقه العيار النارى 
صوب المجنى عليه ؛ يتخلف الحدث الإجرامى المقضود وهو الققل » إما 
لعدم إصابة المجنى عليه » بسبب عدم إحكام الرماية » وإما لكون المجنى 
عليه رغم إصابته أسعف بالعلاج الذىآققذ له حياته » أو فى جريمة السوقة 


(١)د.‏ جلال ثروت مرجع سايق ص۲۹۰ , 
() د. عيد القتاح الصيفى ‏ مرجع سايق ص١١‏ ؟ . 
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ر ببس نشال يده فى جيب سترة المجنى عليه ؛ وقبل أن يسحبها بما عثر 
بيه ييشتبطه المجنى عليه أو غيره وهو على هذه الحال ؛ أو أن يطلق 
وني عيارأ ناريا على المجنى عليه متعمدأ فتله فيخطئه أو يصيبه إصابة 
يشفى منها بالعلاح ٠‏ ؛ أو تحرك المجنى عليه من مكانه ٠‏ وتعتبر الجريمة 
ية أيضاً إذا كان المجنى عليه قد أصيب بالفعل بالطلقات النارية ولكنه لم 
يمت لسبب خارج عن إرادة الجانى كالتدخل بعلاج المصاب طبيا. 

حكم الجريمة الخائبة : الجريمة الخائبة ليست " شروعا : بالمعنى الدقيق . 
مادام الشرو ع بحكم طبيعته وتعريف القانون له ليس إلا بداية » فلا يصنق 
معناه إلا فى حالة الجريمة حيث يوقف نشاط الجانى عند هذه البداية . 
فالجريمة الخائبة تتضمن معنى الشروع ولكنها تزيد عليه من حيث أنها ' 
تفيذ " كامل لنشاط الجانى قلا يقتصر الأمر فيها على " الندء فى التتقيذ " : 
ولئن كانت المادة 45 ع قد ذكرت حالة الجريمة الخائبة فى سياق تعريف ها 
للشروع » فالحقيقة هى أن المشرع قصد من ذلك أن يجرى على تلك 
الصورة حكم الجريمة الموقوفة أى الشروع بالمعنى الصحيح › وذلك لاتفاق 
الصورتين من حيث عدم تمام الجريمة فى كلتيهمال" . 


المطلب الثالث 
هى التى يفعل الجانى كل ما يراه لازما لارتكاب الجريمة ولكنها لا 


تتم » إما لتخلف موضوعها أو لأن الوسيلة المستخدمة لا تصلح لإحداث 
| النقيجة المطلوبة ؛ بمعنى أنها حالة الشرو ع التام التى تتحقق فيها خي 


0 خلن و ققدت مزيهع صفق ب سول 771617 
(') د. زكى أبو عامر ‏ مرجع سابق ‏ ص۸٥٠‏ 3 


۳۱۹ 


الجريمة لاستحالة تنفيذها منذ البداية ٠‏ فالجانى يبدأ تنفيذ فعله وينتهى منه كم 
اراده لكن النتيجة مع ذلك لا تقع ٠‏ فالجريمة المستحيلة كالجريمسة الخائبب 
تماما ومع ذلك فهى تتميز عنها بأن النتيجة كان من المستحيل أن تقسع , 
فالاخفاق مقدرأ فيها منذ البداية ٠‏ كإطلاق النار بنية القتل على شخص ميست 
أو وضع اليد بقصد السرقة فى جيب خال من المال!"! ٠‏ فالجريمة المستحيلسة 
تتميز ليس فقط بتمام تنفيذ الفعل ٠‏ وإنما كذلك بعدم تحقق النتيجة لأنه كسان 
من المستحيل أن تقع ٠‏ ومن هنا جاءت تسميتها أو كمن يستعمل لقتل آخبر 
مسدساً غير صالح لإطلاق المقذوف أو من يدس لعدوه فى طعامه سكرا 
معتقدأ بأنه سم زعاف » ويميز الفقهاء بين الجريمة الممس تحيلة والجريمة 
الظنية أو الوهمية » وهى التى لا توجد إلا فى ذهن الجانى ومخيلته دون أن 
يكون لها وجود فى الحقيقة والواقع » كمن يسرق ماله معتقدا أنه ملك ٠‏ 
لشخص آخر ٠‏ أو من يطلق عياراً ناريا على شبح ظنا منه أنه عدو له . 


)١(‏ د. عرض محمد مرجع سابق ‏ ص ١5‏ ا 


ا جاوز الهانى مرعلة العمل التمضورى للجريمة ٠‏ قرزا فى رن 
ظ ييل للفانون بالعقاب » ومن ثم كان الانتقال من مرحلة التحضير إلى مرحلة 
وء فى التنفيذ هو انتقال من مجال الإباحة إلى مجال العقاب . ونصت 
رة ؛ من قانون العقوبات على هذه الأركان فقالت أن الشروع هو " البدء 
ْ فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جتاية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأس باب 
. لادخل لإرادة الفاعل فيها " . 

وهذه الأركان تتكون من ثلائة عناصر هى : 
-١‏ البدء فى تنفيذ فعل ( الركن المادى ) . 
-١‏ أن يقف التنفيذ أو يخيب .أثره لأسباب لا دخل لإزادة الفاعل فيها : 
؟- أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جتحة ( القصد :الجتائى ) : 


المبحث الأول 
البدء فى التنفيذ ( الركن المادى ) 


بده التنفيذ من طبيعة الشروع فالجائى بيدا في مقارفة فيل يتجاوز يه 
اثر المباح ويدخل به فى مجال التجريم ؛ ويعتبز البدء فى التتفيذ هو 
لفيصل بين المباح والمحظور » وقد حرص المشرع على بيان هذا المعنبئ 
- قص صراحة على أنه لا يعتبر شروعاً فى الجريمة مجنرد العبزم علبى 
لتكابها ولا الأعمال التحضيرية!) (م ٠٠‏ ) عقوبات ؛ ينص القاتون على 


TYA 


أن الشروع هو البدء فى التتفيذ » ويعتبر البدء فى فى التنفيذ الركن الأول 
أركان الشروع . إذ فى هذه اللحظة يتحقق الخطر الذى مسن أجله رر 
المشرع بالعقاب على الشروع ؛ فالشروع لا يقوم إلا بعمل يجساوز مرح , 
سير #جرينة ريد ينا ا ت ا بغر ویج جيسن تزكر ش 
المادى فى الشروع بتعبير البدء فى تنفيذ فعل › ؛ فالفعل يعتبر مكونا لرك ےر 
المادى فى الشروع إذا كان يؤدى طبقا لمعيار الاحتمال أى طبقا 
العادى للأمور فى الظروف الطبيعية إلى وقوع النتيجة إلا أن النتيجة مع 
لم تقع'"! » والشروع لا يكون إلا بفعل يخرج به صاحبه من دا ا 
إلى مرحلة التنفيذ › ٠‏ لذلك كان لازما التعييز بين الأعمال التحضيري: 
والتتفيذية . 

تمييز الأعمال التحضيرية عن الأعمال التنفيذية " عند بدء التنفيذ ' : الفارق 
ماو وي انين 
تكون الأعمال التنفينية مرتبطة بالجريمة ارتباطاً يجعلها ثدل بذاتها أو مم 
٠‏ ثبوت قصد المتهم على الجريمة المراد ارتكابها لأنها تؤدى إليها حالاً 
ومباشرة بحيث يقال أنه المتهم هو فى دور التنفيذ ٠‏ ولتحديد بدء التنفيذ يجب 
على القاضى أن يحدد الجريمة التى أراد المتهم ارتكابها وأن يحدد الأفغمال 
المنسوبة إليه وكلاهما نقط موضوعية » ثم يفصل فيما إذا كانت هذه الأفعال 
تعد بدء تنفيذ » وهذه نقطة قانونية » والقانون لا يشترط فى أعمال بدء التنفيذ ظ 
أن يكون بينها وبين الجريمة علاقة السببية بحيث تنتج الجريمة منها بل يكفى 
ا کن ودية ھا خالا تاشر بنك يمن فل أن في هو فى دور 
التنفيذ › ؛ فمثلا تتم جريمة السرقة باختلاس مال مملوك للغير ؛ فالذهاب إلى 


boise 
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ل فى به اش اردق ادن دما فى اتی وغول ف اليل مر 
555 (تنفيذ ٠‏ واصطناع مفتاح لقفل وإعداد آلة لاغتصاب باب يعتبران من 
يهال التحضيرية لجريمة السرقة » كذلك فإن شراء السم أو بلاج ينتير 
بن الاعمال التحضيرية لجريمة القتل ٠‏ أما وضع اليد فى جيب الجانى ˆ 
راك بحافظة نقوده » وكذلك طعن الخصم بخنجر بنية قثله فهما من 
الأعمال التنفيذية للسرقة والقتل بلا نزاع » غير أن الأمور لا تعرض دائماً 
. بهذا اليسر والوضوح » بل تدق فى بعض الأحيان إلى حد كبير » فقد يتسور 
لشخص جدار منزل ويدخل إحدى غرفه ويفتح خزانة فيها ثم يضبط قبل أن 
يضع يده على ما بها من حلى ونقود » وقد يسكب الشخص بترولاً على باب 
بيت ثم يضبط قبل أن يشعل النار فيه » وقد يطلب الرجل الفحشاء من اموأة . 
فتأبى فيجنبها من ثيابها ليدخلها فى حقل قطن فتستغيث فتغاث » فهل يعد ما 
وقع فى هذه الأحوال مجرذ عمل تحضيرى للسرقة والحريق والوقاع ‏ أو 
يعد من الأعمال التنفينية لها ؟ لا سبيل لحل المشكلة فى هذه الأحوال 
وأمثالها إلا بوضع ضابط أو معيار عام يمكن عن طريقه التفرقة بين ما هو 
تسيز ونا أهواتفيذئ" من الأحمال' . ل جداك فى لن القانون يستلزم قم 
افعل الذى يعد شروعاً أن يكون جزء من السلوك الإجرامى » وهو عنصر_ 
من عناصر الركن المادى » ولكن ما هى الأفعال التى تخرج من دائرة . 
التحضير لتدخل فى دائرة النشاط المجرم!" أى دائرة التنفيذ » ويهيمن على 
الفكر القانونى فى هذا الصدد مُذهبان : أحدهما يعتد بطبيعة الفعل الماديَة 
ويعرف بالمذهب الموضوعى » والآخر لا يعتد بالعمل المادى إلا بحس بانه 
تعبيراً عن الحالة الإجرامية دى الجانى لذلك يعتد بقصد صاحبه ويعرفه 
بلمذهب الشخصى . | 


١ 


TY 


المطلب الأول 

المذهب الموضوعى ' التقليدى " 
يرى أنصار هذا المذهب أن البدء فى التنفيذ هو البدء فى تنفيز 
" الفعل المكون للجريمة " على نحو ما وصفه نموذجها القانونى . بمعنسى 
الاعتماد على ماديات النشاط الإجرامى لا على مجرد الإرادة الإجرامية كما 
يتوقف معيار البدء فى التنفيذ على قدر خطورة الفعل وما ينطوى عليه مسن 
احتمالات إحداث النتيجة لا بقدر خطورة الفاعل!'! » لذلك يعتبر العمل 
تتفينياً " إذا أتى الشخص عملاً يعتبر بدءا فى تنفيذ الفعل يقوم عليه الركن 
المادى فى الجريمة › فالبدء فى التنفيذ هو البدء فى ارتكاب الأعمال المكونة 
لنفى الجريمة والتى تعتبر من أركانها ولا تقوم الجريمة بدونها أما الأعمال 
التحضيرية فإنها سابقة على تنفيذ نفس الجريمة وممهدة لها » ولكنها ليست 
من أركانها ولا تدل على قصد الفاعل بطريقة قاطعة وعليه لا يعتبر الشخص 
الذى يضبط بعد أن تلق حائط المنزل ودخله أنه شرع فى السرقة ق( , 
فالقوانين الجنائية لا تعاقب على القصوذ والنوايا المجردة حتى لو وضعت 
هذه القصبود وأمكن إثباتها » فليست الغاية من القانون هى التكفير عن الذنوب 
وتظهير الأنفس من الخطايا :م فالعقاتٍ يتقرر إا أتى الشخصض: أفغالا ماذية 
٠‏ تعد اعتداء على حق من الحقوق الأساسية فى المجتمع ٠‏ تلك الحقوق التسى 

وضع القانون خصيضاً لصيانتها والمحافظة عليها . 


)١( :‏ د. عبد الفتاح الصيفى ‏ مرجع سابق ‏ ص۳٠١۲ ٠‏ 4 5 
(۲) د. فتحى سرور ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۰۲ . 
(1) د. سمير الشناوی ‏ مرجع سابق ہے ص۹۸٥۱‏ , 151 . 
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- وهذه النظرية حدث فيها جلاف حول التفرقة , 
.ميضيرى تتمثل فى الأتى : 
٠‏ البدء فى التتهذ رتكا ف داخل فى رین رین ود 
رجريمة أى ارتكاب عمل من الأعمال المكونة للركن المادى اس 
پہدہ ف التفيذ هو أن يبدأ الجانى فى ارتكاب فعل داخل فى التكوين المادئ 
[لجريمة كما يعرفها القانون ؛ أو بمعنى آخر أن يبدأ الجانى فى تنفيذ الفمل 
لمكون للجريمة ذاتها وعلى ذلك يمكن تمييز أعمال البدء فى التتفيذ عن 
الأعمال التحضيرية » لان الأخيرة ‏ على خلاف الأولى - ليست من 
الأفعال الداخلة فى تعريف الركن المادى للجريمة » كما أنها ليسنت من 
الأفعال المكونة لها » وإنما هى أفعال سابقة على ذلك . فالفعل لا يدخل فبى 
دائرة التتفيذ إلا إذا أصاب به الفاعل الركن المادى للجريمة كما عرفه القانون 
فالركن المادى فى السرقة هو الاختلاس ٠‏ فلا يغد الفاعل شارعاً فيه إلا إذا 
بدأ بوضع يده على الشئ المسروق › وفى القتل إزهاق الروح › فيعتبر 
الشخص شارعا إذا مس سلامة جسم المجنى عليه بأعمال السلاح » أما 
الأفعال السابقة على ذلك فلأنها لا تدخل فى التعريف القانونى للجريمة لا تعد 
باء فى تنفيذها » مهما كانت قريبة من هذا التتفيذ » ككسر الخزانة التى 
تحتوى على الأشياء المسروقة أو. تصويب السلاح إلى المجنى عليه" . 
O‏ ل ا ا لاسي بات 
حبازة النجنى عليه للمال محل السرقة بذاته » ولا يتحقق هذا إلا بوضع 
وق ا » أى بدأ فى تتفيذ فعل الأخذ ولا يكفى أى عمل 
“لق على ذلك » واليدء فى تنفيذ القئل لا بت يتحقق إلا بالبدء فى المساس بجمنم 
اى عليه توطئة لإزهاق روحه » كخنق المجنى عليه ؛ أو فى الضغط 
ا ء! 


: E E 


بين العمل التنفيذى 


شل 


یلی ووو وبرلا قنارى الموجه إليه + أما ما سبق هذا جميعه فسبو عر 
سي يتيج کر م هذا ی فاق باب مسكن باس سيول و 
وسرقة محتوياته لا يكون - وفقا لهذا المذهسب - الشسروع فى جريم: 
و.رقة, لان الشخص ام يبدأ فعل " الاختلاس ' نفسه الذى تقوم به جري م 
ور ئة( , والتسور والكسر وفقا لهذا الرأى لا يدخلان فى نطاق بدء التتفن: 
»اقب عليه ؛ فإذا ضبط الجائى وهو متسور سور حديقة أو يحاول كمسر 
أبوابها لسرقة خزائة موجودة داخل المنزل لا يعتبر فى نظر هذا المذمب 
شارعاً فى الجريمة لأنه لم يضع يده بعد على الشئ المراد سرقته » فهذا 
المذهب يخلط بين الشروع ياعتبئره بدءا فى التنفيذ وبين التنفيذ ذاته! . على 
أن هذا الرأى لا يمكن الأخذ به فهو يؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين من 
العقاب مع أن ما يرتكبونه قد يكون من الخطورة بحيث لا يجوز السكوت 
عنه!') » فهذا الرأى يسرف فى التضييق من نطاق الشروع إلى الحد الذى 
يهدر مصلحة المجتمع فالتسور أو الكسر من الخارج لا يقوم بهما البدء فى 
تتفيذ السرقة على الرغم مما ينطويان عليه من خطر يهدد ملكية المجنى 
عليه » وقد شعر أنصار هذا المعيار بنقصه » فأرادوا التوسع فيه » بإدخال 
الظروف المشددة للجريمة فى الأعمال المنفذة لها » فالكسر أو التسلق أو 

استعمال مفتاح مصطنع يعد شروعاً فى السرقة ( بدأ فى التتفيذ ) ٠‏ . 


() انظر فى نقد هذا المعيأر لدی د. عبد القتاح الصيفى ‏ مرجع سابق ‏ ص٤٠٠ ٠“‏ ظ 
محمود مصطفى - مرجع سابق ‏ ص١ 7١‏ » د. نجيب حس فى - مرجع ساق - ْ 
ص٥۴‏ . . 1 

(1) د. محمود مصطفی مرجع سايق ص 7١1١‏ . 

(؟) د. جلال ثروت مرجع سايق ص۲٦۱‏ . 

(؛) د. السعيد مصطفى السعيد ‏ مرجع سايق ص١۲٠‏ . 
() د. نجيب حسنى ‏ مرجع صلبق ‏ ص 609 . 


۳۲۳ 


وروق فة ل ت بق هذا لمبار ليوا طرف الل إو تیر 
وناة بالنسبة للسرقة ٠‏ ولكن هذا الرأى إن استقام فى حالات التسلق 


لكر بقصد السرقة فهو لا يستقيم فى غيرها من الظروف المشددة إذ' لا 
تور أن يعتبر مجرد حمل السلاح أو ظرف الليل أو صفة ال ادم فى 
لسرقة شروعا”") : 


-١‏ البدء فى التنفيذ يكون فعل واضح الدلالة على النية الإجرامية : ذب 
رأى إلى أن البدء فى التنفيذ بأنه الفعل الواضح الدلالة على النية الإجرامية 
وقصد الجانى ٠‏ فهو لا يحتمل غير دلالة واحدة هى الدلالة على الاتجاه إلى 


وة سسا وز ملي چن لجل یری ای وجل ويل جل 
وا ا 


eS Eh من‎ E a 
أصحاب النظرية التقليدية إلى معيار ثالث » فقالوا أن 'الفعل يعتبر تحضيريباً‎ 
ذا كان قابلاً للتأويل فى مرماه » بحيث يضح أن يكون مقصوداً به تحقيق‎ 
غرض وئ كما ويسم أن يكون لغرض إجرامى » مشل شزاء سلاح أو‎ 
الحصول عليه أو حمله » وبحيث إذا دل على غرض إجرامى فلا يحدد‎ 
جريمة معينة بالذات يراد ارتكابها كدخول منزل الغير أو تسلقه » وهذا رأى‎ - 
متطرف » لأنه يؤدى إلى عدم العقاب فى حالات خطيرة؛ فإنه وإن كان من‎ 
لأفعال ما يدل بذاته على الجريمة المقصود ارتكابها فإن كثيراً من الأغعال‎ 
لبس كذلك » فمن يتسلق منزلاً ويدخله بقصد السرقة لا يعتبر. وققاً لهذا‎ 
سی س فام ےو‎ 

|')د. زکی أبو عامر _ مرجع سابق - ص۲٣۱‏ . 

(") د. السعيد مصنطفی السعيد ‏ مرجع ابق ص٣۲۴ ١‏ 771 . 

(؟) د. نجيب حسنى - مرجع سایق ص٤۴ ٢‏ 787 : 


TY £ 


الرأى شار عا فيها ٠‏ ولو ثبت أن ف د هذه الجريمة!" , ٠,‏ ! 
هذ رای ارتكاته على اباس غير سلیم» إذ_من القادر أن تكون و ۳ا 
فتسور المسكن قد يدل على اتجاه إلى السرقة وقد يدل ا 


واحدة : 
راف »ووضع اليد في ملابس امرأة قد يدل, على اتجاه إلى السرقة ر 
رل على اتجاه إلى المساس بعورات جسمها » ويعنى ذلك أنه من ال 


أى فعل بدءا فى تنفيذ جريمة معينة , ويوخد ٠‏ ” 
هذا المعيار مجافاته للواقع » فقلما نجد فعلا يتوافر فيه هذا الوصن ٠‏ 
فالإمساك بالمجنى عليه ومحاولة إرغامه على دخول سيارة الجناة لا يدر 
ل تجاه ألنية الى جريمة واحدة بعيفها ؛ وتسور المسكن قد يدل على اتجا, 
٠‏ ية إلى السرقة كما قد يدل على اتجاهها إلى القتل!'! ‏ وهو معيار يبع عزن 
الصواب أحياناً » فمن المسلم به أن كسر خزانة أو إدخال اليد فى جيب أ أ 
على غرة منه يعتبر شروعاً فى السرقة ؛ وكلاهما عمل قابل للتأويل › فق 
ركون بقصد المنرقة وقد يكون بقصد الاطلاع على وشيقة أو علبى سر 
النظرية المادية لم تنجح ‏ على أية صورة- 


طبقاً لهذا الرأى اعتبار 


مكتوب. ويتبين من ذلك أن النظر 
فى صياغة معيار يفصح عن" إرادة الشارع . . 


- المذهب الشخصى 


قوام هذا المذهب النظر إلى شخص الجانى ونيته الإجراميا ' 
ذات الفعل الذى يرتكب فهو مظهراً لهذه النية الخطرة » فالشروع يتحت" | 


ناا 


. د. السعيد مصطفى السعيد  مرجع سابق  ص777‎ )١( 
. ۲٥۱ص‎ # د. نجيب حسنى  مرجع سابق‎ )۲( 
. ۲٠٠ص‎  قباس عبد الفتاح الصيفى  مرجع‎ 09 
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آّ 1 دوعن HA ENÎ‏ ا كك 4 وسرت 1 : 
وى ظهرت نيته لإجرامية واضحة وأتى أفعالاً لا تعد أعمالا تحد ية 
زاء من الركن المادى بل هى أول خطوة فى دور التنفيذ وتؤدى مباشضرة 


Yo 


1" اتجاه الإرادة الا< ف م . 
الا 2 راشب نة تا زارو یر زيي 1 
ويزيمة الكاملة ى لمم الى اى لا رجعة فيه على ارتكان و د 
الل هر 17 عرو هه زيار چ ی ر و بيد 


ولا 


لي التنفيذ ومن ثم لا يشترط اتباع هذا المذهب أن يكون الجانى قد بدأ فى 
ابعال المادية المكونة للجريمة!"' ٠‏ فأساس العقاب على الشروع هو خطور: 
لجانى وليست خطورة الأفعال التى يرتكبها"" . والخطر ‏ فى رأى أنصار 
هذا لمدهب - ليس كامنا دى ذات الأفعال المادية التى ارتكبها الجانى » لأن 
هذه الأنعال قد وقعت وانتهت ٠‏ وإنما مصدره الحفيقى هو تلك النفس الشرير: 


. والإرادة المجرمة التى سبق أن اتجهت نحو الجريمة . والتى إن تركت 


وشأنها ستتجه حتما إلى ارتكاب جرائم أخرى . فما هة الفعل تتحدد لا تبعاً 


. لطبيعته بل تبعا لإرادة فاعله فهذه الإرادة وحدها هى التى تجعله تحضيرياً أو 
تنفيذيا ويستنتج إرادة الشخص من جملة الفروص الملابسة ونيس للفعل فى 


ذاته من قيمة سوى أنه أحد العناصر أو القرائن التى تستخلص مها هذه 
الإرادة » فوجود هذه الإرادة المجرمة تستوجب تدخل المشرع بالعقاب ليحول 
بينها وبين الانزلاق مستقبلاً فى هوة الإجرام » وبذلك يتحقق الدفاع عن 
المجتمع الذى يهدف إليه أنصار هذا المذهب » فالقصد الجنائى هو الذى يحدد 
حكم الأفعال من حيث الإباحة أو التجريم » فإطلاق عيار نارى للصيد يكون 
مباحا فى حين أنه يعتبر جزيمة إذا قصد به إزهاق روح إنسان ‏ فالأفعال 
لمادية الثى يأتيه الجانى ليست فحسب ضرورية لإثبات توافر القصد 
)د اس نم لأسي - مرجع ماق من" 8 
اة الشناوى -- مرجع سايق ناضن 11/6 : 


الجنائىء وإنما هى لازمة أيضا للدلالة على أن الإرادة الإجرامية قد اتجهت 


بصفة نهائية وقاطعة إلى طريق الجريمة وأن تحول الجانى من هذا الطرينق-- 


بعد أن بلغ هذه المرحلة من التنفيذ أصبح غير محتمل ٠‏ ويصوغ الفقهاء هذا 
المعيار فى عبارات أخرى ؛ منها أن الفعل يعد بدء فى التنفيذ . ولو كان 
سابقا على الأفعال المكونة للجريمة ٠‏ متى أمكن القول أن هذا الفعل سيدفع 
پیر حتيا ابرق على اله بقل ار کات الجريمة آر. ئی کا 
العمل المكون لها أو جزء منها ‏ أو بحيث يصح القول أن المجرم قا بلك 
بهذا القعل سبيل الجريمة نهائياً وأخذ فى استغمال الوسائل التى كان قد أعدها 
لها ء أو أنه قضع سبل الرجوع عنها وأحرق سفنه من خلفه ٠‏ أو إذا كان فعله 
معلنا ومؤكدا +رادته الإجرامية بحيث لا يبقى بين ما فعله وبين النتيجة التى 
هو ساع إلى تحقيقها غير خطوة قصيرة لو ترك:وشأنه لخطاها حتما! , 
بيد أن أوضح الصيغ وأكثرها تأييدا فى الفقه والقضاء هى التى تعرف البدء 
فى التنفيذ بأنه ' الفعل الذى يؤدى حالا ومباشرة إلى الجريمة'" » بحيث 
بحت ا المد لمتهم بهذا الفعل قد دخل دور العمل على إتمام الجريمة . 

فمعيار الندء قى التنفيذ ليس موضوعيا بحتا » كما أنه ليس ش خصياً بحتاً 


وإنما هو مزيح امن تسكن نحا الأو تون خاو فل رکا 


لإحداث النتيجة والثانية مستمدة من دلالة الفعل على عزم صاحبه على تحقيق 
الجريمة" ؛ بيد أننا نرى أن المعيار الشخصى الأخير هو أصلح ما يقال 
للتفرقة التى نحن بصددها ٠‏ وهو الذى يتمشى مع نص المادة 45 من قانون 
العقوبات المصرى ' الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو 


. 7١7”ص‎  قباس د. محمود مصطفى  مرجع‎ )١( 
5 د. مأمون سلامة  مرجع منابق  ص۲۲۱‎ )۲( 
5 7517 (؟) مأمون سلامة  مرجع سابق  ص‎ 


EY": 


۷ 


وا حدقا يعو ان ری يفو و یرپ 
پر ع فالغرض من العقاب ليس الفعل المادى الذى يرتكى , ٠‏ افا ال 
اہ ردية اتی پار ۵ ٠‏ ونس اقتون تنج من تليد المذهب 

وريسى؛ فالنص يقول لشروع هو بده فى تنیز فيل بت ی ر 
ا وام يقل البدء فى تتفيذ الجريمة ٠‏ ومعنى ثنفيذ قعل رق 
ركاب جناية أو جنحة أنه لا يشترط أن يكون الفعل الذى نفذ هو جزء من 
الأعمال المكونة للجريمة وإلا لما عطف بقوله ' بقصد ارتك اب جناية أو 
ش جنحة 17 » ونص م 40 عقوبات وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب لتحقيق 
لشروع أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون ن للجريمة إلا أنه يقتضى 


أن يكون الفعل الذى بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً ومن طريق 


ظ مباشر إلى ارتكاب الجريمة!" ء وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل ال ذى 


0 


باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاقه 
مؤديا حالا وعن طريق مباشر إلى ارتكابها > مادام قصد الجانى من مباشوة 
هذا الفعل معلوما وثابتا() . 


: إثبات وقف التنفيذ أو خيبة أثره : | ات ان د لكر ينه لذ ق 


مما کا کن برج کے ودی ن ر ھا ی 


. أم إلى أسباب غير إرادية على نحو يتوافر به الشروع ‏ يس تقل بتقديره 


قاضى الفوضوع » يستخلصه من وقائع الدعوى دون رقابة عليه من محكمة 
انقض . ويلتزم القاضى ‏ إذا أدان المتهم بالشروع - بأن يثبت فى حكمه 


بيت یو ا 
()د. السعيد ih e TOE.‏ 
('). زكى أبو عامر مرجع سابق ‏ ص٤٦٠‏ . 

7 أحمد صقوت مرجع سايق ص۱۳۴ . 


. ۲٥۷ص‎  قباس نجيب حسني مرجع‎ ٠ 


۸ 


أن إيقاف التنفيذ أو خيبة أثره يرجع إلى سبب خارج عن إرادة الجانى , 
لم يفعل فحكمه بقاصر التسبيب ؛ إذ أغفل بيان ركن يقوم عليه الشرو ع٠٠‏ , 
موقف القضاء من البدء فى التنفيذ : 

) فى البداية أخذت النقض فى البداية بالمعيار المادى حيث قضى ب‎ -١ 
"صب غاز على نافذة منزل المجنى عليه وعلى دكة خشب موجودة بالمنزل‎ 
ورا قار‎ ٠" E E بود إلا انار وي‎ 
المتهم أسفل صهريج للغاز مملوك للسكة الحديدية ومعه صفيحة لسرقة بعض‎ 
غار لا يعبر بدء فى تقذ ولا مجرد ل تحض یری ۰ ولف د‎ 
المحاكم أيض بوجهة نظر المذهب المادى ؛ التى تقضى بأن البدء فى تنفية‎ 
أحد الظروف المشددة لجريمة ما يكفى لتكوين الشروع فيها » ققد قضت‎ 
محكمة النقض بأن مجرد دخول منزل الغير بقصد ارتكاب سرقة فيه يعد‎ 
شزوعا فى هذه الجريمة » والسرقة المصحوبة بظروف مشددة يكفى فيها‎ 
إتيان الجانى شطرا من الأعمال المكونة للظروف المشددة لاعتبازه شارعاً‎ 
فى ارتكاب جريمة السرقة التى أراد ارتكابها"  وإذا كان التتسلق ظرفاً‎ 
21001111111ظ1‎ 1111111111195 
الركن المادى فى الجريمة! » والأعمال التحضيرية تنتهى عند سور المنزل‎ 
فإن فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر‎ ٠ فإذا تخطاه انجانى بنقب أو تسور‎ 


ا( )د تی الجتدى .مرجع مبايق ب س۱۷ » تقطن جناتى 1543/1/1 مجمؤعة 
القواعد القانونية ج۷ ق٤۸٤‏ ص١٤٤‏ » 1170/1/51 المحاماة س١‏ ص70 . 

(”) نقض 1977/5/55 ؛ المحاماة س7 ق١۲‏ ص٥٠‏ . 

(؟) نقض 7 المحاماة س٤‏ ق۷ ص١٠‏ . 

(4) شض ۱۸۹۷/۱/۹ ١‏ القضباء من” منة. ١‏ : 

(<-) نقض ۱۹١٤/١/۲۸‏ » مجموعة القواعد القانونية ج٣‏ ق۲۷ ص١75‏ . 

(7) نقض جناتی 11۳0/0/1 ؛ المجموعة الرسمية س١٤‏ ق١٥‏ . 


۳۲۹ 


امف ت و 

بير بدء فى تنفيذ فكرته الإجرامية"" ؛ كما أصدرت هذه المحكمة العديد من 

ييه التى تتمشى مع هذا المبدأ؛ فقضت بان إحداث تب فى مسنؤل 
5 عليه فى مقابل المكان الذى يترك فيه جاموسته يعد شروعاً فى 

د 5 ظ ٠‏ 


نر 
؟- استقرار قضاء النقض عنى الأخذ بالمذهب الشخصى : 

ثم ما لبث أن تحلل القضاء المصرى من التمسك بالمذهب المادى » 
وبدأ اتجاهه نحو الأخذ بالمذهب الشخصى يتضح تدريجياً فى العييد من 
أحكامه . فقضى بأن ' البدء فى التتفيذ هو أن يأتى الجانى أعمالاً تؤدى 
مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ولو لم تكن هذه الأعمال من الأفعال المكونة 
لجريمة . فالفرق بين العمل التتفيذى والعمل التحضيرى » أن الأول بخلاف 
الأخير يؤدى حالا ومباشرة إلى ازتكاب الجريمة » أما العمل التحضيرى فإنه 
مبهم ولا يمكن تعيين الغرض منه( » ولذلك قضى بأنه من المقرر أنه لا 
يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن 
المادى للجريمة بل يكفى لاعتبار الفط شروعاً فى حكم المادة ٤٥‏ من قانون 
العقوبات أن بدأ الجانى فى تنفيذ فعل سابق على تتفيذ الركن المادى للجريمة 
دمؤد إليه حالا ومباشرة:؛ ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآر قد 
دخلوا منزل المجنى عليه من بايه ثم تسللوا إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها 
من مواشى وعندئذ هاجمتهم القوة فإن ذلك يعتبر بدءأ فى التنفي 1 لجريمة ' 
اسرقة لأنه يؤدى فوراً ومباشرة إلى إتمامها ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما 
ووو ابيا 6 الت 
أ () نقض جنائى ۱۹۳۱/۱/۱۸ » مجموعة القواعد القانونية ج۲ ق٠١٠‏ ص۷٠۲‏ . 
() نقض جنائى 17 ۲ للش فتغ ٤‏ ص٤۲‏ : 


()د. السود 


مصطفى ‏ مرجع سابق ص۱۹۶ » د. نجإب حسنى ‏ مرجع سايق - 
5۷ , : 


Tr. 


وقع من الطاعنين شروعا فى سرقة يكون قد طبق القسانون علسى وج, 
الصحييه!') » فلا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ ل بتفوسية مسو سير 
الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا فى ارتكار 
جريمة أن يأتى فعلاً سابقا على تنفيذ الركن المادى لها ومؤديا إليه حال , ٠‏ 
وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى ! 
فى سبيل ارتكابها مادام قصد الجانى من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا" . 
وللحديد وصف الأفعال المرتكبة بأنها بدء فى التنفيذ من عدمه من المسائل ' 
القانونية التى تختص محكمة النقض بمراقبة محكمة الموضوع فيها » ولذلك ٠‏ 
يتعين على محكمة الموضوع أن تثبت فى الحكم الوقائع المنسوبة إلى المتهم 
حتى يتسنى لمحكمة الدقض مراقبتها فى تكييفها القانونى لتلك الأفعال . 
المبحث الثانى 


عدم تمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه 

يفترض الشروع أمرين > عدم إتمام. الجريمة » وكون ذلك غير راجع . 

إل. إرادة الجانى ٠‏ فالأمر الأول يكفل التمييز بين الشروع والجريمة التامة » ٠‏ 
وائامر الثانى يكفل التمييز بين الشروع المعاقب عليه وحالات البدء فى ا 
التنفيذ التى يعقبها عدول اختيارى فلا يوقع فيها عقاب » ولا يكفى أن يكون | 


. 2477/9/1١ الطعن رقم 8 لىف الاق جلسة‎ )١( 
١ س۲۱ ق119‎ 1970/0/0 » ٩۱۱ مج سن ۱۷ ق۱۱۸ ص‎ 1177/٠١/4 نقض جنائى‎ )1( 
ا‎ : . ٥۱۸ص‎ 
ا‎ A 1Y 1 ٠ نقض جنائى ۰| مچ س٥۱ ق٤1 ص3‎ )۳( 
١ . ٠٥٤ص س۱۹ ق۱۹۱‎ ۱۹۹۸/۱۱/۱۱ . ٩۱۱ص‎ 
. د. مأمون سلامة  مرجع سابق  ص۳۹۸‎ )٤( 


۲۱ 


بي ا ايا ل رجب نانمس الامو 1ع زين أن ړو 
إن يكون تابف قد ' ارقف أو اب أ م لأسسباب لا دل لإرادة 
| بيب », ويعنى ذلك أن عدم نتفيذ الجریمسة مسواء فس مور 
اة فيوقوفة أو الجريمة الخائبة ‏ يجب أن يكسسون راجما لعرامل 
ت خارجية ولا ترجع إلى إرادة الجانى التى تدفعه إلى وقف نشاطه أو 
.وى رون تحقق النتيجة الإجرامية'' ء فإذا دخل لص شقة المجنى علي ؛ 
ب أن جمع متاعه أدركه الئدم فترك الأشياء على حالها , فإن هذا المدول 
رار ی يفيده ويحول دون تحقق جريمة الشروع فى السرقة . أما إذا أودع 
و لمال المسروق فى منزله ثم أعاده إلى صاحبه فيما بعد بدافع من 
يى فلا ر لهذه الإعادة لحصولها بعد ؛ إذ تمت الجريمة فملا . بل 
برف إعادة السّىء إلى أصله إعادة اختيارية بأئها توبة إيجابية رهذه قد 
بكرن لها أثرها فى تخفيف العقوبة » ولكن ليس من شأنها أن تحول دون 
لقول بتوافر أركان الجريمة › وبوقوعها تامة ء ومثال ذلك قيام الجانى برد 
لسروقات إلى المجنى عليه باختياره أو قيامه بنقل المجئى عليه بعد طعنه 
عة طعئات فى مقتل أو بعد إصابته بالأعيرة النارية إلى المستشفى لعلاجه › 
دلاينظر القاتون إلى السبب الذى حمل الجانى على العدول عن إتمسام 
| لجريمة ضواء عنده أن كان هذا السبب هو الندم أو الخوف أو لأن الجانى 
مر بأن الظروف غير مناسبة بل المهم أنه كان فى وسسعه ماديا إتمسام 
٠‏ لجريمة ولم يفعل » ويجب عدم الخلط بين عدول الجائى عن إتمام الجريمة 
ان إزالة ضرر الجريمة بعد إتمامها » فعدول السارق مشلا عن إتمام 
٣ة‏ يعفيه من العقاب ولكن رده للشىء المسروق بعد إتمام السسرقة لا 


(. يسر ور س مرجع سايق - م717 5 
“ تلوف تو مرجع سايق ندا ص41" . 


TTY 

رمنيه من العقاب وإن صح أن يتخذه القاضى سبد لاستعمال الرأفة وتخفر_ 
وا١‏ . والأسباب التى تخول دون مام الجريعة عديدة:+ وهى من جر 
مصدرها إما أن تكون أسباباً خارجية لا شأن للفاعل بها ٠‏ 2 و أسباباً شخصية 
تتصل به » ومن الأسباب الخارجية تدخل المجنى عليه أو تدخل الغير لمم 
الفاعل من إتمام فعله أو لإحباط أثره » ومنها تدخل بعض الظروف الطبيعية, 
أما الأسباب الشخصية فيراد بها العوامل التى تحمل الفاعل على النكول عن 

إتمام جريمته. 

أن يكون ذلك بقصد لرتكاب جناية أو جنحة 
( القصد الجنائى ) 

نص المشرع صراحة على لروم هذا القصد فاشترط فى المادة ©؛ 
عقوبات غلى أن يكون البدء فى التنفيذ مقترنا بقصد اركاب جناية أو جنحة . 
فالقصد الجنائى ركن من أركان الشروع » ومعنى فلك أن يكون | 
الجانى قد اتجهت إرادته إلى السلوك المرتكب وإنى النتيجة التى يهدف إلى . 
تحقيقها عن طريق السلوك المكون للبدء فى التنفيذ » ولذلك فإن القصد 
الجنائى فى جريمة الشروع هو ذاته القصد الجنائى المتطلب للجريمة التامة . 
وهو نفس القصد الجنائى الذى يلزم توافره للجريمة التامة » فلا يكفى إذن أن 
تتصرف إرادة الجانى إلى الشروع فى الجريمة » وإنما يجب أن تنص رف 
هذه الإرادة إلى ارتكابها تامة » فالجاتى لا يمكن اعتباره شارعاً فى جريمة 
إلا إذا انصرفت نيته إلى ارتكابها تامة » وإذا كانت الجريمة التامة تتطل ب 
قصداً خاصاً مثل توافر قصد إزهاق روح المجنى عليه فى القتل العصد 


(١)د.زكى‏ العرابى ‏ مرجع سابق ‏ ص١۴‏ ۰« , 


۳ 


نی أن يبدأ الجانى فى تتفيذ القئل مريدأً إزهساق روحه , 


إلا فسان لجح 
يريم قمة وا ئب اك أن يكن الوك فى هره بدي 
ي يببية وأ واو ااي بأطله. الاي دزی صد ارتكاب الجريمة » وثرجع 
إيبية القصد إلى أنه فى الشروع يعاقب الجانى عن الأفعسال'التسى قصمد 


ر بها » لا عن الأفعال التى ارتكبهال'! , ٠‏ بمعلى أنه لا بد أن يكون زے 
رہانى هو ارتكاب الجريمة " تامة ' لا فى حالة شروع!") غالمشرع بنط 
تمد ارتكاب جناية أو جنحة لا قصد الشروع فيها ‏ فلا پش د فسن جرا 
لشروع فى القتل مثلا من توافر نية إزهاق الروح ؛ وبغيز نلك ينحصر 
قصد الجانى فى مجرد إيذاء المجنى عليه ٠‏ ولا تتعدى الجريمة فى هخ 
نل أن تكون واقعة طترب أو جر ٠‏ ويتحدد وصفها لفون تيا یه 
لتى ترتبت عليها . كما ينتفى تماماً الركن المعنوى ال لإزم للشروع فى 
جريمة السرقة إذأ لم يكن لدى الجانى نية تملك المال سروق :راز ل 
ينحصر قصد الجانى فى ارتكاب جريمة معينة » قد تكون قتلاً أو سيرقة أو 
نصبا أو غيرها » أما قصد ارتكاب جناية أو جنحة ما كما هو الشأن فى 
بعض الجرائم الأخرى ‏ فإنه لا يكفى لتوافر الشروع فى الجريمة › فالقصد 
الجنائى اللازم فى جرائم الشروع هو إذن قصد محدد ٠‏ وطيقا لذلك فإنه لا 
يمكن الشروع فى الجرائم ذات النتائج المتعددة كجرائم الضرب والجرح › 
لأن إرادة الجانى لا تهدف إلى تحقيق نتيجة محددة » ومع ذلك فإنه من 
لمتصور الشروع فى جريمة الضرب المفضى إلى عاهة ؛ إذا كانت إرادة 
الجانى قد انصرفت إلى تحقيق هذه النتيجة » وتنحصر مسئولية الجانى فى 


عب مم تي 
(١)د.‏ . سمير الشناوى . - الشروع فى الجر ةَ مرجع سابق ص۳۰۰ . 
() د. ٠‏ جلال ثروت مرجع سابق ص۲۹۸ . 
7 عيب ی مرجع متاق ض ۲۷۴ , 


A 


الجريمة التى قصد ارتكابها دون أية جريمة أخرى ؛ حتى لو كان الفعل الذى 
أتاه سيؤدى بالضرورة فى. حال. تمامه إلى وقوعها ؛ وعلى ذلك يعد شار 
فى جريمة حريق عمد من يضع'نارا فى منزل بقصد إحراقفه . ولكن لا 
يمكن مساعلته عن الشروع فى جريمة قتل عمد طالما أنه لسم يقصد هذ, 
النتيجة » حتى ولو كان القتل فى تلك الظروف نتيجة طبيعية للفعل الذى أتاه. 
ولا يختلف الحال إذا كان الجانى قد توقع حدوث هذه النتيجة ٠‏ لأن القصد 
الاحتمالى لا يكفى لتكوين الشروع . 


والشروع غير متصور فى الجراتم التى يقوم الركن المعنوى فييها 
على غير القصد الجنائى فحينما انتفى القصد المباشر فلا يتصور الشروع(", 
كالجرائم غير العمدية وألتى لا تتجه فيها الإرادة إلى النتيجة غير المشووعة 
اأ ششتقت . كالقئل الخطأ أو الإصابة الخطأ ؛ ويجب أن تتجه الإرادة إلى 
تحقيق بقاية أو تجئحةامن الجن عاقب عليها يوضتف الشروع ؛ فلا يكفى 
111ص 
جناية أو جنحة معينة وليست مجهلة باعتبار أن الفعل التنفيذى المعاقب عليه 
كشروع إنما يرتبط بغاية محدودة يعتبر بالنسبة لها بدءأ فى التتفيذ » أما 
. المخالفات فقا أخزجها المشرع من تظاق جراتم الشرواخ0! > والقصيد يطبيعته - 
من الأموز'النفسية التى يستدل عليها بكثير من الإمارات الخارجية » كطبيعة ‏ . 
الفعل وأداة ازتكابه وملابساته وشخصية الفاعل ونوع العلاقة التى تربطه | 
بالمجنى عليه وغير ذلك من القرائن التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ء 
فإذا بدت القرائن غير كافية لاستخلاص قصد إجرامى معين أو إذا بان منها 
اب 1 1 1 211010001111 


سابق ‏ ص۷۰٦1‏ ¢ 1۷۱ ٠.‏ 
(1) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ض۳۹4» 40٠١‏ . 


اله ناا عند ان فك 


ro 
ويصح مع ذلك‎ ٠ مب الإرادة إلى ارتكاب الجريمة كاملة فلا شروع‎ 
مها تاه باعتبار هم‎ 
, باره جريمة تامة إذا تکاملت أركاتي!'4‎ n 55 


۾ أذ العتاصضر السا 
٠‏ الال فان 5 0 7 NEE‏ دون جريمة الشروع . فلو أن 
٠‏ جا ر يچ رت Soe‏ بيه 


١‏ سي اب ساف جا ت لاني تقق التي یه ودر 
| عض لذلك ما يعرف "جریا الصورى ' أو ' افتعال الجريمة *! 


ساہنم ت 


7 ر مئاع می تک ف ےسک نے 


5 ض رجل الشرطة شخصا على ارتكاب جريمة رشوة أو قل قاصداً 
لوقوف بالجريمة عند حد الشروع لكى يتمكن من القبض عليه متلببس 22 » 
وإذا ثبت أن شخصا بدأ فى تنفيذ فعل وهو لا يقصد تنفيذ الجريمة التى يدخل 
هذا الفعل فى تكوينها تتفيذا كاملا فإنه يكون غير جاد » وبالتالى لا يعد 


. شارعا » مثال ذلك أن ينفرد شخص بخصمه فى البحر فيأخذ فى دفعه تحت 


لماء ورفعه موهوما إياه بأنه عازم على إغراقه وهو كى الجقيقة لا يقصد إلا 
أن يخيفه أو يحمله على الرضوخ لمطالبه » أو أن يطلق النار فى اتجاهفه 
غير قاد قله بل إزعاجة وتهديدم » ويشتوظ فى القصد أن يكون مع اسبوا 


. للبدء فى التنفيذ » فلا عبرة بالقصد السابق أو اللاحق على هذه المرحلة ء 


ھان 


من نکل مز ف شن السرقة نم يشاهد سيدة بداخله فيشرع فى اغتصابها 5 


فإنه يعتبر شارعا فى جناية الاغتصاب لمجرّد توافر هذا القصد لديه ء رغم ' 


| أنه عند دخوله المنزل كان لديه قصد السرقة » لأنه لا يلزم توافر قصد 
الاغتصاب إلا عند البدء فى تتفيذ الفعل7) . 


يبر ان الت 


ظ 


1 


ا 


اد عوط محمد مرجع ماق عن ۳ بد : 
31 سليمان عيد الس مزبهع مايق ب می , 
() د. ٠‏ فتحى سرور مرجع سابق د ص۳۲۳ . 


TT 


الغ | الثاة 5 
العدول الاختيارى 


لكى نعرف متى لا يعاقب على الشروع ‏ فى هذه الحالة - ينم 
أن نحدد المقصود' ' بالعدول الاختيارى ' ؛ واللحظة التى ينتج فيها أثره . 


المبحث الأول 
ماهية العدول الاختيارى " التلقائى ' 


هو ما كان فيه عدم إتمام الجريمة راجعا إلى إرادة الفاعل » لعدوله 
الإختيارى عن إتمامها أو لسعيه فى تجنب النتيجة قبل حصول ها( » فهو 
عدول تلقائى ٠‏ فالجانى يستطيع إتمام الجريمة ولكنه لا يريد ء أو اعرد 
التراجع نهائيا عن إتمام الجريمة؟"). ١‏ 

فالعدول الاختيارى يحول دون توافر الشروع طالما أنه هو الذى 
لقف فيد الجريمة ألو أدى إلى خيبة. آمل النشاط الذئ قام به الجافي »وقي 
الحالتين لولا عدول الجانى لوقعت الجريمة كاملة » ويتم حيث يكون الفرد قد 
بدأ سنلوكه الإجرامى الذى يستهدف تحقيق نتيجة إجرامية » ولكنه عدل عن 
الاستمرار فيه قبل أن يتحقق هدفه ٠‏ فيشترط أن يكون العمل التنفيذى فى 
الجريمة مازال فى مجرى نفاذه حيث يقطع الجانى نشاطه التنفيذى ليمنع 
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.رب ونتيجة!" : فالجانى بدأ فى تنفيذ الجريمة ولكنه عدل مختاراً عن 

ولا عبر توج العوامل أو البواعث ثتريفة كات أو كنيئة ٦ف‏ 

بون الباعث على الغدول هو التوبة أو الرأفة بالمجنى عليه أو خشية العار 

ر ومقاب وما إلى ذلك" ء وبالتالى لا يكفى فيه توبة الجانى أو ندمه » وإثما 

إزم أن تتجه إرادته إلى وقف تنفيذ أو تعطيل آثاره » وأن يتم نلك كأثر 

نل الجانئ اللاحق على العمل التنفيذى ٠‏ فالقانون يقدم للفاعل مكافأة على 

زلك الإيقاف التلقائى للسلوك الإجرامى أو على ذلك الإحباط الاختيارى 

نتيجة هذا السلوك ٠‏ بأن يقرر إعفاءه من العقاب على السلوك ذاته » رغم أنه 

سلوك تحقق به قبل الإيقاف أو قبل الإحباط الركنان اللازمان لاعتباره 

شروعاً معاقباً عليه » الركن المادى وهؤ كون وقوع الجريمة به قد صار 

قوى الاحتمال » والركن المعد. ى وهو أن صاحبه كان يقصد به ارتكاب هذه ٠‏ 
الجريمة » وليست تلك المكافأة سوى سياسة تشريعية تهدف إلى تشجيع الجناة 

على إيقاف سلوكهم الإجرامى أو إحباط نتيجته الإجرامية » من تلقاء أنفسهم. 

ذا شاعوا لأنفسهم النجاة مز, عقوبة هذا السلوك » وهو أسلوب من أساليب 
السياسة الجنائية يرمى : .. سدفحة الجريمة عن طريق منح الفاعل فرصة 
للتوبة أو إغرائه بأن المجتمع يصرف النظر عن فعله إذا هو كف من تلقاء 
نضه عن التمادى فى نشاطه أو سعى لمنع تحقق النتيجة » ومن أمثلة ذلك أن 

يقتحم الجانى شقة لسرقة محتوياتها » وفى أثناء وجوده بها يحجم عن متابعة 
مشروعه الإجرامى ويترك المسروقات ويغادر المكان إيماناً منه بجسامة 
1ك علي زليه سيوع ساق ستعيزية 4 
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جرمه ونتماً على سلوكه؛ أو يهم الشخص بإطلاق الثار على 
ذل" ين نظ قبل أن اعت خط علس" اناد 7 لو يفام عام ررر در 
عريمه وول لن ينقلول مئه الغريم يسر ع بتحدير ء ٠‏ وإ رو + ٠‏ ٣إ‏ 
ورسد أن ينتلوله الأخير. يعطى له ترباقا ليزيل مفعول السسم , 
GEDE Rs‏ اب ا ا 
فی بیقن عافن مول فونق اله فحز غلك تة ره فلخم شو ر 
نذمنه بالختجر :»وإ كان عدول اأجائق باختؤارء يحقبه من" عبد و 
فإه لا يعفيه من العقاب إذا كانت الأفعال التى تمت تعتبر جريمة فى زو ' 
كما لذا قصد السرقة بإكراء وبعد أن ضرب المجنى عليه والجاه إلى افسرر 
عمل عن للسوقة٠‏ فإنه لا يعاقب على الشروع فى السسنوقة ولكفنه وك | 
مسو لا عن جريمة الضرب » وإذا عرضت للفعل واقعة خارجية أثرت على 
تقكير الجاتى و إرائته وجعلته يقف فى تشاطه الإجرامى › والفرض أنه إزال 
تعرض هذه الواقعة ما كان يعدل عن الجريمة مئال ذلك أن يسرى شخصاً 
مقبلا نحوه أو يسمع صوتا قريبا منه فيعتقد أنه مهدد بالقبض عليه فيوقف 
نساطه الإجرامىء وقد تكون الواقعة موهومة كما لو توهم أنه يرى شخصاً 
أو يسمع صوتا والحقيقة أنه لا وجود لذلك وهو ما يطلق عليه العدول 
المختلط إذ فيه جائب اختيارى وآخر غير اختيارى تداخلا معاً وأئرا بالتالى | 
فى القرار الصادر بالعدول من الجاتى ء ويحلق العدول المختلط بالعدول غير 
الاختيارى حيث ( لا يكون العدول اختيارياً إلا إذا كان تلقائياً راجعا إلى 
أسباب نفصية خالصة ) وهذه الصفة التلقائية غير متوافرة فى العدول المختلط . 
إذ ليس مرجعه إلى نفسية الفاعل وحدها() , 


١ د. نجیب حسنى  مرجع ساق ص ہم‎ )١( 


ف 


و ر على يزيل الغ ازرد تر ل( 
يدم تحققه شرط مطلوب فى القانون لتكوين الشروع » ٠‏ فهو ليس عذرا معفياً 

رن العقاب » ولا سببا مانعا للمسئولية ابد ا 
پر اهم فى الواقعة بوصفه شريكا ولو لم يكن له فضل فيه . نلك أن 
رإشتراك يتطلب الارتباط بفعل أصلى معاقب عليه 


' ولا يتوافر ‏ بالعدول 
الاختيارى - هذا الفعل الأصبلى المعاقب عليه( . 


والأصل أن الشروع التام أو الجريمة الخائبة لا يتصور فيها ع دولا 
من جانب الجانى ٠‏ ذلك أن العدول الذى يرتب عليه القانون أثرأ هو من جهة 
العدول الاختيارى ومن جهة أخرى العدول السابق على اكتمال التنفية 
والفرض فى الشروع التام أو الخائب أن الجانى قد استتفذ نشاطه ويذل كل ما 
فى وسعه لتنفيذ جريمته ومع ذلك لم تتحقق نتيجتها لأسباب خارجة بكل تأكيد 
عن إرادة الفاعل › كذلك فإن عدول الجانى بعد ذلك يكون من جهة لاحقاً 
على تمام التنفيذ ولهذا فهو يدخل فى باب الندم أو التوبة » لكنه لا يعد عدولا 
ثم أنه من جهة أخرى يكون اضطرارياً لا اختيارياً » وتقدير ما إذا كان 
لعدول اختيارياً هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قساضى 
الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تلك(" . 
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f 
المبحث الثانى‎ 
شروط العدول الاختيارى‎ 


يشترط في العدول الاختياري لكي ينتج أثره أن يتوافر فيه عنصرر.. ْ 
مادي » ومعنوي . فالعنصر المادي يكون سلبيا ٠‏ بمعنى أنه إذا لم ر 
الفاعل قد أتم تنفيذ السلوك الإجرامي ؛ التزم بعدم إتمامه إذا أراد العمدور: 
أما إذا كان قد أنتهي من سلوكه › ولم تكن النتيجة الجنائية قد تحققت بعمد, 
فعليم.إذا أراد العدول. أن يقوم بنشاط إيجابي يتمئل في الحيلولة دون تحقق ' 
هذه او ار او | ا اون ا ٠‏ والعفصر ٠‏ 
المعنوي أن يوجه الجانى إرادته أولا إلى عدم تحقق النتيجة ثم إلى وقف 
نشاطه الإجرامي إذا لم يكن قد أكمله » شريطة أن تكون إرادته هذه منزهمة 
عن التأثر بالعامل الخارجي 
المرحلة التى ينتج فيها العدول الاختيارى أثره 
التوبة اللاحقة على اكتمال التتفيذ مهما كانت فعاليتها » > لاترتب أثوا 
فلا ينتج العدول الاختيارى أثره فيحول دون إلعقاب إلا إذا كان سابقا على 
لحظة تمام الجريمة » وسابقاً كذلك على لحظة توافر أركان الشروع بوقوف 
التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجانى . لذلك هناك مرحلتان | 
فى العدول الاختيارى : ' 
-١‏ مرحلة الجريمة الموقوفة : فى هذه الحالة ينتج العدول | 
الاختيارى أثره بشرط أن يكون هو بذاته الذى أوقف الجانى عن الامستمراد ظ 
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دنله کمن يدل اللمفزل قاد فرق قر راع کی 

ب نشاطه د لر دم بحر ج مئه باختهارء قل أن 
رة » وكمن يصوب مسدسه نحو آخر بقصيك القتل ثم يعدل عن نير 
ير وفى هذه الحالة لا يقع الشرو ع لان النتيحة لم نتم لسسبب لا دغل 
ررد الفاعل فيه ٠‏ بل تخلفت بسبب عدوله الاخسيارى . 


؟- مرحلة الجريمة الخائبة : العدول الاختبارى ينتج أثرء إذا كان 
هو الذى حال دون تحقيق النتيجة » أى دون إحد ث الأثر المسترتب على 
لنشاط الإجرامى!" » مثال ذلك من يحاول قتل آخر غرقاً وبعد أن يلقبه فى 
الماء ثم يعدل عن قصده ويسعى إلى إنقاذه أو يحول قتله بالسم وبعد أن 
يتناول المجنى عليه المادة السامة يبادر إلى إسعافه بترياق يبطل مفعول الس 
| لم من بدأ فى ضرب المجنى عليه بقصد قتله ثم توقف عن الاستمرار فى 
الضرب بعد أن عدل باختياره عن تتنفيذ القتل . حيث حال الجائى بناء على 
عدوله الاختيارى دون إحداث النتيجة » مما يؤدى إلى توافر الشروع فى 
الجريمة التى قصد ارتكابها ابتداء » فإذا وضع المتهم الئار عمداً تحت باب 
منزل المجنى عليه ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتد إلى الباب » فإن عدوله 
الاختيارى لا يجعل الواقعة شروعا فى الجريمة! . 


المبحث الرابع 
أثر العدول الاختيارى 


إذا كان العدول اختيارياً » فلا شروع ؛ مهما كانت المرحلة التسى 
قطعها الجاتى فى سبيل تتفيذ الجريمة مادام أنه لم يتم تفيذها » والعلة فسى 
ا لنت 


کی مزور - مرجع سايق من ة؟؟ 8 
(') نقض جنائى 1164/١٠/16.‏ مج س1 ی۱۳٦‏ ص 704 , 


ذلك هى تمكين الجانى من الرجوع عن غيه وفتح باب الرجاء أمامه تفار_ ¦ 
“من وقوع الجريمة ٠‏ وبالتالى فالعدول الاختيارى إذا جاء فى لحظته المنار ٠‏ 
فإنه يرفع العقوبة المقررة للشروع › و لا يسال الشخص عن الأفعمال اد أ 
أتاها إلا إذا كانت تشكل فى داتها جريمة أخرى ٠‏ فمن حاول ارتكاب جريمة 
وقاع الإناث (م 577 عقوبات) ثم عدل عن ارتكابها مختارا فلا عقابٍ | 


لوصفه شارع فيها ولكنه يصح أن يعاقب بوصفه مرتكباً جريمة هتك العرض ١‏ 
بالقوة المنصوص عليها بالمادة 54 عقوبات » ومن شرع فى قتل أخر / 
بالسم ثم عدل عن ذلك وأخذ أثر السم بواسطة ترياق ٠‏ لا يسأل عن جريمة ٠‏ 
إعطاء مواد ضارة إذا أحدثت أذى بسلامته البدنية (م ٠٠١‏ عقوبات) » أ ١‏ 
إذا لم يأت فى لحظته المناسبة » فإنه لا يحقق أثره فى نفى الجريضة ؛ ْ 
وبالتالى فى رفع العقوبة المقررة لجريمة الشروع › ومع ذلك فقد يمتد | 
المشزع ‏ أحيانا 2 لدی ا موانع العقاب . ظ 


' .يب يجهلة وينفى إمكان تحقق النتيجة الإجر 
نيها هذا الفعل» ويطلق على هذه الحألة تعبير الجريمة ل 


| 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


سلامة 


الفصل الرابع 
انی يبدأ فيها الجانى نشاطه وجود 
ا ا 
المبحث الأول 


لبداية!) » فأسباب الخيبة فيها كانت قائمة منذ ارتكاب الفمل » فنا 
لخيية فيها قائمة وقت اقتراف الفعل . فهى ليست عارضة ٠‏ وإنما هى مقدرة 


منذ لحظة بدء الجانى فى مشروعة الإجزامى وكانت تواجه أى شخص سواه 


يأتى الفعل فى ذات الظزوف ٠‏ ولو حاز من المهارة ‏ ما لم يكن متوافراً 


اللحظة الأولى للتنفيذ و ليمنت طارّثة بعد د" , فالجريمة منذ البداية 


مستحيلة » بمعنى أنه يستحيل نتفيذها » وتقوم الاستحالة فى الجريمة إمسا 


لثعدلم موضوعها " الموضوع المادى بو يي يعد يودي 


وسائل لرتكابها > أو عدم كفاءة الأداة المستخدمة المستخدمة ومثل الجريمة المس تحيلة 
.| فى لا تتحقق نتيجتها لانعدام موضوعها كمن يطلق عياراً ذارياً قاصدا القتل 


ا 
() قريب من هذا المعنى د. عوض محمد مرجع سابق ‏ ص۲۰۹ ء د. مأمون 
> مرجع سايق ص٥٤٤‏ .. 
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TER 


رون المقصود قتله يكون قد فارق الجياة من قبل ومثل الجريمة الممس تمي 
و 1 
ا 
إطلاق عيار نارى من بندقية غير محشوة أو غير ه حة للاستعمال وهو لا 
١‏ كذلك وضع السارق يده فى جيب المجنى عليه فيجهه خاليا . 
ايار وش قن هذه السور جميما أن الفاجل لا. علم له ممص ج الإفستحقة 
و ٠‏ 
زحظة بدئه فى تنفيذ الجريمة ولكنه ‏ على العكس من ذلك - كان يعتقد فى 
امكائئة تحقيق النتيجة » لذلك فالجريمة المستحيلة هى صورة من الجريمة 
الخائبة » بمعتى أنها صورة يفرغ فيها الجانى كل نشاطه فى سبيل تتفي 
مشروعه الإجر 
منه هذه النتيجة لسبب خارج عن 
النتيجة فى هذه 
الجانى نشاطه الإجرامى ٠‏ 


امى وبلوغ النتيجة التى يعاقتٍ عليها القانون » ؤمع ذلك تفلت 
إرادته » وكل ما هناك أن السبب فى إفلات 


التفرقة بين صور الاستحالة 


ذهب هذا الاتجاه إلى التفرقة بين صور الاستحالة » فأجاز العقاب 
على بعض صور الاستحالة دون البعض الآخر » فاتجه إلى التفرقة بين 
أنواع مختلفة من الاستحالة مع تقرير العقاب على يعضبيها تد و 
الشروع دون البعض الآخر » فقسمها إلى استحالة مادية وقانونية ؛ ولا 


مطلقة ونسبية .٠‏ 


الحالة هو استحالة وقوعها فى الظروف التى باشر فيها. 


ا 

١ 

| 

ا 
ا 

١ 
25 
ا‎ 
ع‎ 
ع‎ 
|. 7 
8 
| 
/ 

0 

ا 


Tio 


المطلب الأول 
الاستحالة القانونية والاستحالة المادية 


تقوم هذه النظرية على تقسيم الاستحالة إلى نوعين : استحالة قانونية: 
واستحالة مادية » ويقصد بالاستحالة القانونية تلك التى تنشأ عن انتفاء أحد 
الأركان أو العناصر اأساسية المكونة للجريمة ٠‏ بحيث تنتفى النتيجة 
الإجرامية بانتفائها » أو بعبارة أخري هي تلك التي يكون مرجحها انتفاء أحد 
الخصائص أو الصفات الجوهرية التي لابد من توافرها في موضوع 
الجريمة» كمن يطلق عيارا ناريا علي شخص ميت اعتقادا منه انه حي › أو 
من يختلس شخصا منقولا مملؤكا له في حيازة آخر ظنا من أنه مملوك 
لنيرء!') ء أما الاستحانة المادية فترجع إلى ظروف مادية جلت الجاني لا 
٠‏ يستطيع تحقيق النتيجة الإجرامية التي يهدف إليها » وبذلك تواقرت بفعله 
عناصر الشرنوع.المعاقب عليه ٠‏ وأساس التفرقة بين نوعي الاستحالة أن 
تعن ¥ رصعل باب إلا وا رارت جميع عبار الجريبة :وله 
يقرر أستثناء وحيدا لتك إذا تخلفت من عناصر الجريمة نثيجتها ء إآ يملقب 
علي هذا الوضع باعتباره شروعا» أما إذا ما انتفي عنصز سواها فلا محل 
للعقاب لانتفاء أحد شروطه » بالإضافة إلى أن هذا الوضع لا يعد شروعا(". 
فالاستحالة المادية تقوم ليس نتيجة فقد ركن من أركان الجريمة › وإنما نتيجة 
- ظروف خارجية طارئة » وكانت الجريمة ممكنة الحصول قانونا » ولكنها لم 
: تتحقق لسبب مادي خارج عن إرادة الفاعل » كما إذا عمل الجاني علي سرقة 


- د. رؤوف عبيد - مرجع سابق‎ ۰۳۷٢۹ د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق ص‎ )١( 
۳۹١ ص‎ 


() د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص۳۷۸۰ 
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538 »ف الموضع الذي صن انه يجده فيه ٠‏ فلا ينجو من العقاب . 
VRE‏ الجريمة سرفة خاب أثرها لسب لا دخل 
لارادته فيه ٠‏ وطبقا لهذا الاتجاه فان الاستحالة القانونية هي التي نحول دوز 
ازعقان أما الاستحالة المادية فلا تحول دون العقاب › و لا يعد بالاستحالة 
التى ترجع إلى الوسيلة » أي أن كل حالات الاستحالة الراجعة إلى الوسسيلة 
هي صور للاستحالة المادية ء وهي لذلك لا تحول دون العقاب › وتفسير ذلك 
أن القانون لا يعتد بوسيلة إحداث النتيجة إذ أن الكل سواء » طالما كان مسن 
شأنها الاعتداء علي الحق ٠‏ ولهذا الأصل اسئثناء حيث يعتد القانون بالوسيلة 
كالوضع في جريمة التسميم . > إذ تعد محاولة قل شخص عن طريق مادة 
غير سامة صورة للاستحالة القانوتية!). 


المطلب الثانى 


التفرقة بين الاسد استحالة المطلقة والاستحالة النسبية 


يذهب هذا الإتجاء إلى تقرير العقاب في حالة الاستحالة النسبية 


واستبعاده في حالة الاستحالة المطلقة والاستحالة المطلقة هي التي يحول دون 
العقاب أما الاستحالة النسبية فلا تحول7)؛ ويقصر أنصار هذا الاتجاه العقاب 
علي الاستجالة النسبية دون الاستحالة المطلقة » فالأولي دون الثائية تكشف 
عن خطر السلوك الإجرامي وتكشف بالتالي عن خط ورة صاحبة لهذا 
درون جار عا في جنوه ؛ فقي حالة الاستحالة التسبية يكون المجني 
بعرجا لخطر. جم حقيقي لا يقيه منه إلا مجرد المضادفة » وأاما في حالة 


. ۳٦۸ د. نجيب خسني - مرجع سابق - ص‎ )١( 
. "0.5 د. جلال ثروت - مرجع ساق - ص‎ )1( 
, ٠٠١ د عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص‎ )9( 


ا 
٤‏ 
| 


gg 


FEN 


ريتجالة المطلقة فلا خطر إطلاقا ‏ لان الجريمة خائبة مهما كانت الضروف 
وات ٠‏ والاستتيالة المطلقة تكون إذا زیی “ضوع الجريسة . أو إذا 
رت غ اسای یار کیا ان للق تحن مرو زور می رر 
يله فإذا به ميت من قبل ۰ أو 4 اولي علي لار يحسيها ما فيرخ , زین 
ومياقة + و اکا غا تر إلى موضوع الجريمة » وتكون الإبسنتجالة 
,مالقة أيضا إذا كانت الوسائل التي اتخذت لا توصل مطلقا إلسسى الغمرض 
سلوب .كما إإا لد شخص قتل آخر فياطق جاه يدو ذأ ور 
رصاصة علي غير علم منه ؛ أو شرع في ټسمم آخر فوضع له في طعا 
يك غير مير معدا أنها سامه › فإطلاق البندقية الفارغة ووضع المواد 
غير الضارة لا يمكن أن يترتب عليها القتل بحال ٠‏ والاستحالة النسبية ترجع 
هي أيضا إلى موضوع الجريمة أو إلى الوسائل المستعملة لتنفيذها . فتكون 
في الموضوع إذا كان موضوع الجريمة موجودا ولكن في غير المكان الذي 
ظن الفاعل أنه فيه , كما إذا تعمذ شخص قتل آخر فأطلق عليه عيار في 
الموضع الذي اعتاد المجني عليه أن يكون به ويكون غير موجود به 
مصادفة؛ أو إذا كسر شخص خزانه بقصد سرقة.ما بها وتكون خالية علي 
غير علم منه » وقد ترجع الاستحالة النسبية إلى الوسيلة » إذا كانت الوسيلة 
لمستعملة من شأنها إحداث الجريمة ٠‏ ولكنها لم توصل إليها لجهل الجاني 
كغبة استخدامها » أو لظرف خارجي طارئ ٠‏ كما لو أطلق شخص علي 
خر بندقية بقصد قتله ولم يخرج المقذوف لعدم اشستعال البسارود » أو إذا 
أطلقت البندقية من مسافة بعيدة بحيث لا يصل المقذوف إلى المجني علي( 
١‏ إذا كانت الوسيلة مما يصلح للقتل ولكن بغير الكيفية أو الكمية التي 
بو 2ك اهنا اضرا 00001 

د السعيد مصطفي السميد - مرجع سايق -اص 584,58 . 


TER 


یی و و کا ا و ی 
9 بدررته ¿ أو إذا كانت كمية السم دون القدر الكافي الق ا 
, وكذلك إذا كان محل الجريمة موجودا » قفي مثل هذه 


ينبغي القول باعتبار الفعل جريمة خائبة ٠‏ وهي تعد في 


الصور من الاستحالة 
5 )0( 
حكم الشرو ع المعاقب عليه . 
علي أن هذا الرأي لم يسلم من النقد ٠‏ فهو أن كان يؤدي إلي نقائج 
عملية مقبولة ٠‏ فانه من الوجهة النظرية و المنطقية غير مقبول ٠‏ فالتفرقة بين 
الامتحالة ليس لها وجه ولا يوجد لها ضابط ذلك أن الجريمة أما أن 


نو عي 
ممكنة أو مستحيثة ٠‏ ولا يهم البحث في سبب الاس تحالة ما دامت 


تكون 
النَتيِجة واحدة في جميع الحالات ٠‏ 
م ۴ = الخاد 
موقف القضاء المصرى ' 


استقر القضاء على تطبيق التمييز بين الاستحالة المطلقة والاس تحالة 
النسبية ٠‏ والعقابعلى الأخيرة دون الأولى . قيعد شارعا فى جريمة مسرقة 
الجانى الذى تسلق السور الخارجى للحديقة وعالج الباب الداتظى ب أدوات 
أحضرها لكسره ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة متى ثبت أنه كان | 
ينوى سرقة محتويات المنزل ففى هذه الحالة يكؤن الجانى قد دخل قعلاً قى ظ 
دور التتفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب الس رقة بحيث 
يكن عدو له يد تاق يليه عن رة ھچ ةة فحت خد 1 


. 586-555 د. رؤوف عبيد - مرجع سايق - ص‎ )١( 
د نجيب حسنى  مرجع سايق ے ۲۴۹ ۔‎ )1( 


4۹ 
| ف(" » كما يعد شروعا فى تزييف العملة تحض ير الأدوات ولتي 
زار مة للتزييف و استعمالها بالفعل فى إعداد العملة المَرَيفة التي لم تصَلَ إلى 
رر ية من الإتقان تكفل لها الرواج ٠‏ إذ أن الجانى بهذا يكون قد تعدى مرحلة 


٠ اشر"‎ 


ولا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقا » 
أن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق 
الغرض المقصود منها ء أما إذا كانت تلك الوسيلة تضلح بطبيعتها لذلك ولكن 
الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني فإن ما اقترفه يمد 
شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات » فإذا كان الثابت بالحكم 
المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجني عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية 
ثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت 
معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة » ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها » فإن 
قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استتادا إلى فساد كبسولة الطلقة 
التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون!" .” فمتى كانت المادة 
الستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ 
بنظرية الجريمة المستحيلة » فمقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في 


ص۸ , 
(') نقض جنائى ۷ مج س۱۱ ق۸۹ ص٣٤ ٠‏ 
() نقض جنائي 1577/3/0 مج س #لءق ۰۲ص ٠3٠١‏ 


ى الجريمة مطلقا لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجري, 


الإمكان تحفق 
نعم لاحية الوسيلة التي استخدتت لارتقابيا 7 1. 
المبحث الرابع 
رقابة محكمة النقض 


يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان 
الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيبا ٠‏ وبناء عليه قضى بأنه 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالشروع في السرقة » وكل ما 
قاله في ذلك هو أنه حاول أن يركب سيارة نقل من الخلف وكان بها إطار ؛ 
-فلم تنعرض المحكمة بذلك إلى ما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السوقة . 
فهذا يعيب خكمها بما يوجب نقضه/' » ولكن لا يشترط أن ينص الحكم على 
ذلك بعبارة صريحة » ما دام أن الوقائع الثابتة به مشتملة في ذاتها على ما 
يستفاد منه توافر أركان الجريمة › ولمحكمة الموضع التقدير النهائي في 
ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم وعدم ثبونها » ووجوذ نية الجزيمة عند 
المتهم وعدم وجودها ٠‏ وفيما إذا كانت الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة 
هي إرادية أو خارجة عن إرادة الفاعل » فهذه أمور تتعلق جميعا بالوقائع ولا 
رقابة لمحكمة النقض فيها » ولكن مع التسليم بالوقائع التي ذكرتها المحكمة 
في حكمها يكون لمحكمة النقض أن تراقب تطبيق القانون عليها ء فإذا 
)١(‏ نقض جنائي 1117/0/11 مجموعة القواعد القانونية ج۲ عق 584 ص 1۹ ! 
۱ جج" › ق 5 ۰ص ٠١١‏ ؛ نقض: 1977/1/١‏ مج س ۱۳ ق ۲ ۰ صا 
۰ ۱۹۷۰/9/۳۱ س ۱۲ ٠ق‏ ۱۷۹ .)ص ۷1۰ ؛ ۱۹۷٦/٤/٤‏ س ‘A oY‏ 
ض ۳۸١‏ ۲ ۱۹۸۱/۲۲/۷۹ س ا ۲٥۰‏ س ۱۲٤‏ . 
(۲) نقض جنائي 1144/1/١‏ مجموعة القواعد القانونية ج۷ ق 484 ٠‏ ص 547 .٠‏ 


0 


۳0۱ 


.تبرت المحكمة بدءا في التتفيذ أفعالا لا قري 


ویرت راداوه وکن اور ار لرن ین وړ ر 
إمماريا وكان سببه عاملا داخليا ( , 


المبحث الخامس 

عقوبة الشروع 
الشروع فى الجنايات معاقبا عليه دون حاجة إلى 
عقاب على الشروع في جنحة إلا بناء على نص خاصن ٠‏ ويحدد الشارع في 
هذا النص مبدأ العقاب على الشروع في هذه الجنحة ومقداره » ولم يضم 
الشارع قاعدة عامة في هذا الشأن ؛ فالمبدأ العام عدم العقاب على الشروع 
فيها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك » أو كما قررث المادة 1/45 بأن ٠‏ 


يعاقب غلى الشروع في الجناية بالعقوبات الآثية إلا إذا نص قانوناً على 


" والمادة ٤۷‏ التي قررت أن " تعين قانونا الجنج التي يعاقب 
على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع » أما المخالفات فلا عقاب على 
الشروع فيها » والغالب أن يقرر للشروع عقوبة تقل عن عقوبة الجنحة 
لتامةء مثال ذلك السرقة ( المادة 1١‏ من قانون العقوبات ) والنصب 
( المادة ٠۳١‏ من قانون العقوبات ) والغصب بالتهديد ( المادة من 
انون العقوبات ) » ولكنه قد يوحد عقوبة الشروع والجنحة التامة » مثال ذلك 
"قل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب في القطارات والمركبات ( المادة 
١٠‏ من قانون العقوبات ) وإدخال البضائع في الممنوع دخولها في البلاد 
| المادة ۲۲۸ من قانون العقوبات ) . ومحل تطبيق العقوبات المقررة بالمادة 
Me ETE‏ 


()د. مضو د 'مصاق دامر جوميقق - فی 0 . 


ToY 


إلا يكون هناك نص في القا 
نون يقضى على 
خسلان 


.4 من قانوت العقوبات 
53 في المادة 4 من قانون العقوبات التي نتص علو و ٠‏ 
“ذلك ° ألم 
+ ب تا او .٠‏ وكما هو الشأن في المادة 18 ى. | 
و تاف على الشرو ع في هنك الخرض ڊاقرة بلع 


ت لتامة * رل س المادة ٤٦‏ على عقوبة الغرامة الندبية 
يمة التامة كما في الاخ من ؛ وقد قضت محكمة 
أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في 
ما أختلسه الجاني أو د 


أ ال ا رو 


۰ د أو تخفيفها ما لم يقرر الشار 
e‏ , فإذا وقع القاضي عقوبة الحم 
جناية » فهذا الشروع جناية على الرغم من . ذلك ؛ لأن القانون يقرر له عتوبة | 
N‏ 
؛ 


۷ص 
فد 


ی کپ یس ت کچ 
)١(‏ نقض 'جناني ۲ مجمو 
نقض جنائي 10/۱ مجموعه ة القواعد. القانونيية ج 


نقض جنائي /٤/٩‏ ۰ مج س ۲۱ ۰ ق ٥ص‏ ۰0۱۸ 
نض جناني 


(۲) نقض جنائي 1458/11/1 مج س و لوعي م 2 
م 8م131 مچ س١۱‏ :ق۱۸ ص۔۷ + وانظر فی فة 

د. نجيب حسنی ‏ مرجع سابق ‏ ص 776 . 

1 ۽ قيض خاب‎ 11 ١4١ ءق‎ 4 ea OSS 
مسج س ۹ء ق ۱۸۲ » ص 7/17 ؛ پاس‎ [7 
ا‎ . ) ۱۰۲١ ص‎ 


عة القواعد ا اق 


J۴۳‏ ۲ ن ص 


اوا 


مم 


وبين المقورة لها ٠‏ وأن من الجنح ما لا يعاقب على الشروع فيه , 
بين المرروعات ( المادة 777 ) ولكنه يصبح جناية إذا قترن بط رون 
ية ( المادة 14؟) ٠‏ وعندئدٌ يكون الشروع معاقبا عليه بنساء على 
وبع وی کس قت فد عير الأخوال نين وصف رة ,جو 
ى حالة التلبس بالزنا ( المادة ۳۷ ) ٠‏ فهو يعتبر من الجنح ولا يعاقب على 
ودروع فيه لعدم النص كما تقضى به المادة ٤١‏ من قانون العقوبات . 


ی ر و ا الي 
1 |') نقض جنائي 1147/11/17 مجموعة القواعد القفونية ج 7 »ق FYY‏ »ص O»‏ . 


الباب السادس 


تسود : 
الصورة العادية للجريمة هي تلك التي يرتكبها شخص واحد بمفرده , 


فالجريمة تكون ثمرة فعله وحده › يفكر فيها ويصمم عليها ويرتكبها بمفرده 
دون معاونه من أحد فهى مشرو عا الإجرامي ٠‏ ولكن قد يحصل أن يساهم 
من الأشخاص في نفس الجريمة ' ؛ ويتعاون على ذلك عدة اشخاص | 
کک اک ی ف ا مشزوعا إجراميا " يقوم 
على تنفيذه أكثر من شخص » ولهذا الأمر خطورته إذ يعنى ذلك أن الجريمة 
لم تعد مشروعاً فردياً بل أضحت مشروعاً جماعيا » بمعنى أنه قد يساهم في 
ارتكابها أكثر من شخص وتفرض كذلك تدخل أكثر من جان في ارتكابها!" » [ 
وقد نظم المشرع أحكام المساهمة الجنائية في المواد من TIS EGIT‏ 
من قانون. العقوبات المصري في الباب الرابع من الكتاب الأول المعنون ' 
اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة " . وهذا العنوان قد ضم كل الشروط 
أو العناصر اللازم توفرها لوجود حالة المساهمة الجنائية » وهى ثلاثة : 
أولها أن تقع بالفعل جريمة ٠‏ والثاني أن يتعدد المساهمون في هذه الجريمة ؛ ٠‏ 
والثالث أن يكون ما ما وقع بفعل هؤلاء'المساهمين المتعددين جريمة واحدة ٠‏ أو 
مشروعاً إجراميا واحدا » والمشرع استخدم عبارة " اشتراك ' بالمعنى ٠‏ 
"أو بصفة | 


يي 


الواسع» أي معنى المساهمة سواء بصفة ٠فاعل‏ مع غيره 
(۱) د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص 7١١0‏ . ظ 
(۲) د. فتحى سرور - مرجع سابق - ص 778 . 


ووم 


ومن الجرائم ما لا يقصور ارتكابه بواسطة فاعل واخد كجرائم 
وب والزنا أو التعامل فى المواد المحدرة أو النقد الأجنبى . ففي مثل هذه 
ررم بلزم أن يتعدد المساهمون وإلا انتفت تماما » ولذلك يطلق عليها اسم 
برقم المساهمة الضرورية » وعلى ذلك فإن المساهمة في هذه الطائفة من 
ر تمليها ضرورة قانونية » ويمكن التعرف عليها وتحديدها من خلال 
ريوص القانونية التي تجرمها . ويطلق البعض على هذا النوع من 
ويرام اسم جرائم الفاعل المتعدد › تمييزا لها عن الجرائم الأخرى التي 
بلاق عليها اسم جرائم الفاعل الوحيد . 

والمساهمة في الجريمة تأخذ صورا متعددة » وتتفاوت فيما بينها تفاوتا 
ملحوظا من حيث مدى الإسهام في وقوع الجريمة › لذلك كان من المتعين 
تحديد درجة المساهمة بالنشبة لكل منهم » فإذا قام المساهم بدور رئيسي في 
لجريمة وجب اعتباره مساهما أصليا » أما إذا كان دوره فيها ثانويا فإنه يعد 
مساهما تبعيا » أي مجرد شريك فيها! . فمنها ما يدخل في الأفعال المكونة 
للجريمة التي وقعت ويكون فاعلها قد اشترك بطريق مباشر في هذه الجريمة» 
وهذا هو الاشتراك الأصلي » ويقال للمشتركين فيه ' فاعلون أصليون ' ؛ 
ومنها ما لا يدخل مع الأفعال المكونة للجريمة » وإنما يتصل بالجريمة 
بطريق غير مباشر » كالدعوة إلى ارتكابها أو تسهيلها بالمساعدة فيها ؛ 
ويقال للمشتزكين في هذه الحالة ' شركاء 7" . 


(1)1. سید مصطفي'السعيد -.مرجع سابق.- صن ٠۲٤۹‏ 
(') د فتحی سرور.. مرجع سابق ‏ ص٣۷‏ 4 4۷٦‏ . 
() دء السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ص 7 . 
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ونتناول هذا الباب فى ثلاثة فصول الأول عن عموميسات المس ايى 
” الجنائية و الثاني عن القاعل والثالث عن الشريك . 
الفصل الأول 
عموميات عن المساهمة الجنائية 
نتناول هذا الفصل فى ثلاث مباحث : 
جان في ارتكاب ذات الجريمة تدخلاً مقصودا متى كان تدخلهم لا يستلزمه 
القانون لتجسيم الأنموذج القانوني للجريمة!' ؛ فالمساهمة الجنائية تقوم على 
تعدد الجناة ووحدة الجريمة » فالمساهمة الجنائية تعنى ارتكاب الجريمة 
الواحدة بواسطة عدة أشخاص ٠‏ فهي حالة تعدذ الجناة الذين ارتكبوا نفس 
الجريمة ء فالجريمة لم تكن ثمرة لنشاط شخص واحد ولم تكن وليدة إرادته 


عا : 


المبحث الأول 
شروط قيام المساهمة الجنائية 
يشترط في المساهمة الجنائية أن يتعدد فيها الجناة ووحدة الجريمة 
ووقوع الجريمة محل المساهمة الجنائية . 
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0 ئاق : لا ود 

۱ تعدد الجنا ٠‏ سصور المساهمة بغير تعدر ۴ 
ري کا س اھ کک ا وت اران یې نيو زمر 
رة ؛ فمئهم من يساهم بصفة أصلية فیکوں فاع ۰ 

فة تبعية أو ثانوية فلا يعي سي 

ماهم إلا بص 2 7 يكون إلا شريكا غير أنه لابد في كل 
وة مسساهمة جنائية من وجود فاعل واحد على الأفل( ,و ویآ 

5 5 ل 
وى نشاط الجناة أو أن يتفاوت ؛ بمعنى أنه يسئوي أن يكون المساهمون 
فاعلین أصليين في الجريمة أو أن يكونوا فاعلا وشريكاً أو شركاء!" , 
ويتحقق التعدد وبالتالي المساهمة الجنائية ولو توافر لدى الفاعل الأصلى أو 
يره من الشركاء مانع من موانع المسئولية ٠‏ ولا يؤثر في ذلك أيضا وفاة 
لفاعل الأصلي أو أن يكون معفى من العقاب!'! . 

" - وحدة الجريمة : 

اعتتق التشريع المصري مذهب وحدة الجريمة وأفصح عن ذلك 
بوضوح في مختلف نصوصه ( م51- 44ع ) ٠‏ بل إن عنوان الباب الرابع 
من الكتاب: الأول من قانون العقوبات حاسم في تأكيد هذا المسلك ؛ فقد صاغة 
المشرع بالعبارة الآتية : " اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة " ' » ولا 
ترط لوحدة الجريمة أن يعلم المساهم بالمساعدة التى قدمت إليهء هذا 
بخلاف الشريك بالمساعدة فإن جريمته لا تقوم بفعله وحده وإنما بفعل الغير 
يضا ( وهو الفاعل الأصلى ) فيجب أن يعلم حين يقدم المساعدة أنه يقحم 
نشاطه الإجرامى فى نشاط غيره من أجل إحداث نتيجة معينة › فوحدة 


ف وو ا ا ا 1 17000 
31 عن فس رمان + مر متاق بض :> 
1ه علق راک ری مایمن ٩۸‏ ۰ 
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ا ی ا ف تت ركان ر ابا الع ریا مر 
يروبداك يشمقق للجريمة وحدتها بفلين العنصرين ٠‏ 

| - وحدة الركن المادى : وحدة الركن المادي تتطلب أمرين . وحسدة 
وزنتيجة وارتباطها بكل فعل ارتكبه أحد المساهمين بعلاقة السببية ؛ والمقصود 
بوحدة الر كن الماذي للجريمة عناصره الثلاثة (السلوك والنتيجة ورابطة 
السببية ) » وتتطلب هذه الوحدة أن يرجع سبب النتيجة التي تحققت إلى كل 
فمل در عن المسناهمين'في ذات الجزيمة© فقي جريعة القثلتتغدد أفصال 
المساهمين » ومع هذا تتحقق نتيجة واحدة وهي وفاة المجني عليه . وهذه 
النتيجة ترجع إلى كل من هذه الأفعال بحيث لو تخلف أحدها لتخلفت النتيجة 
أو لتحققت علي نحو آخر يختلف من حيث الزمان أو المكان أو الوسيلة أو 
الظروف”7") » ولإمكان القول بوحدة الجريمة عند تعدد الجناة وتبعا قيام حالة 
المساهمة الجنائية لابد بطبيعة الحال أن يؤدي سلوكهم إلى نتيجة إجرامية 
واحدة حتى تتحقق وحدة الركن المادي للجريمة ‏ فوحدة الجريمة بين 
الفاعلين, والشزكاء تتسحب علي مبدأ قيام الجريمة وعلي تمامها أو الشروع 
فيها » كما تتسحب علي انقضائها بالتقادم أو انقطاع هذا التقادم فكل هذه 
الآثار إنما تشمل جميع المساهمين فاعلين كانوا أو شركاء. فلا يتصور 
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هوم 


ين في الدعوى العمومية بالنسبة لفعل الشريك قبل وقوع الجريمة 


يل الاصلي ٠‏ وكذلك ما دام الحق في إقامة الاعوى العمومية بالنسبة 
.. وجريمة قبل وقوعها لم ينقض بمرور الزمن فلا يمكن أن تسقط الدعوى 
ة إثيريك ٠‏ فكل من الجناة يباشر نشاطه الإجرامي متميزاً عن الآخر ء 
ې يتلاقوا جميعا في عنصي النتيجة وعلاقة السببية ٠‏ فكل من أعمال 
رينم المتعددين يجب أن يؤدي إلى نتيجة واحدة تلك هي التي تتشم بها 
رة ؛ ففي جريمة القتل مثلا » فكل من الجناة يباشر نشاطه الإجرامسي 
مزا عن الآخر ولكنهم يجب أن يتلاقوا جميعا في عنصري النتيجة وعلاقة 
ررببية » فكل من أعمال الجناة المتعددين يجب أن تؤدي إلى نتيجة واحدة 
إك هي التي تتم بها الجريمة › ففي جريمة القتل مثلا إذا تعددت أفعال الجناة 
توافر الجريمة الجماعية لا بد من ثبوت أن هذه الأفعال بذاتها هي التي أدت 
إلى إزهاق روح المجني عليه مما يؤدي إلى توافر المساهمة الجنائية . وتتخذ 

المساهمة فى الركن المادى أحد شكلين : 
-١‏ شكل مادى يتمثل إما فى أحد الأفعال التنفيذية للجريمة ( الفعمل 
الأصلى ) أو أحد فى أعمال المساعدة على ارتكابها ( الاشتراك بالمساعدة ). 
-١‏ شكل معتوى يتمثل فى مجرد التحريض أو الاتفاق على ارتكابها 

( الاشتراك بإحدى هاتين الطريقتين ) . 
فلا بد فى الشكل المادي للمساهمة الجنائية أن يكون المساهم قد ساهم 
في إحداث النتيجة بصورة تتوافر بهلحلاقة السببية ؛ أما الشسكل المعنحوي 
المساهمة فيزدي إلى إحداث النتيجة بصورة معنوية عن طريق تأثيرها في 
نويات الجاني علي نحو تتوافر به أيضا علاقة للسببية!! . وكذلك تتطلسب 


يل 
یی وو 6 2 5199 


المساهمة الجنائية قيام رابطة السببية بين الفعل الذي ارتكبه كل مساهم وبين 
النتيجة الإجرآمية التي أفضت هذه الأفعال إلى تحقيقها . 
ب- وحدة الركن المعنوي : 

لا تكفي وحدة الركن المادي للجريمة الجماعية بل يجب بالإضافة إلى 
ذلك توافر وحدة الركن المعنوي لدي كل من الجناة وما نسميه برابطة 
المساهمة وقد سماها البعض برابطة التضامن أو المشاركة › فلا بد من توافر 
هذه الرابطة الذهنية لدي جميع المساهمين بتلك الرابطة النفسبة بير 
المساهمين بعضهم والبعض الآخر » وانصراف هذه الرابطة النفسم: إلى 
ارتكاب الجريمة عن الركن المعنوي للمساهمة ومؤداة أن يكون المساهم علي 
علم بين ومعرفة مسبقة بالجريمة التي سيساهم فيها يلام بالإلاييبة سى 
الركن المادي أن تجمع بين الجناة رابطة معنوية أو ذهنية تتحقق بها وحدة 
الركن المعنوي للجريمة التي ساهموا فيها وتوافر هذه الرابطة هو أمر لاغني 
عنه لتحقق المساهمة الجنائية إذ بدونها تنتفي وحدة الجريفة ويكون كل من 
ع اواك نت ع سد 
غيره ؛ فبدون هذه الرابطة التي تجمع بين المساهمين في الجريمة تحت 
لواء مشروع إجرامي واحد لا قيام لوحده الجريمة من الناحية المعنوية!" . 
فالرابطة المعنوية تعنى انصراف قصد المساهم ( في الجرائم العمدية ) أو 
شمول خطئه ( في الجرائم غير العمدية ) أو قصده المتعدى ( في الجرائم 
المتعدية القصد ) لأفعال المساهمين معه بحيث يكون * عالما ' بأن هذه 
الأفعال تؤدى مع فعله إلى نفس النتيجّة التي وقعت » كالخادم الذى يعلم بأن 
جماعة من الأشخاص عزمت على سرقة المنزل الذي يعمل فيه فيقرر أن 
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ااا مفتوهة كي پمک اللصوص من التسلل داخسل المسنزل ؛ هذا 
7 پام يعمله هذا في جريمة السرفة الثي رفعث ؛ ومن بحرض لالد 
ره لتجاوز السر عة المسمو ج بها فيؤدى ذلك إلى إصصابة أهد المارة بعد 
,ا في جريمة غير مفصودة لال خطاه فد شمل فعله وفعل زميلة ا 
اويا على واجب الحيطة والانتباه في السلوك ؛ ومن يشاهد تتخصنا 
ږې على آخر بالضرب فيشخل ممسكا بإحداهما' لبتمكن الثاني من إيذائن»ه 
يبر مساهما معه في جريمة ' القئل المتعدى ' إذا أفضت الضربات إلى وفاة 
بني عليه فيما بعد » في كل هذه الصور فد تحقق الاشئراك في جرائم ' 
مدية أو غير عمدية أو متعدية القصد ؛ وهذا الاشسبئراك لسم يبسن على 
' ناهم السابق " بين الفاعلين والشركاء ومع ذلك توافرت ' الرابطة 
(رمنوية " بين الم همين » تلك الرابطة التي تحقق ‏ الوحدة المعنوية ' فسي 
لجريمة وتجعل أركان المساهمة الجنائية متوافرة كما يتطلبها القائون , 

وقد تصدر عدة أنشطة من أشخاص متعددين وتنئهي جميمها إلى 
٠‏ نحق جريمة معينة ٠‏ مما قد يوحي بوجود حالة مساهمة جنائية بين هؤلاء 
الأشخاص » ومن ذلك مثلا أن يستغل بعسض اللصسوص وجود مسسيرة 
وبقومون دون اتفاق سابق بينهم بإئلاف أحد المحلات التجارية وساب 
محئوباتها » بحيث يستولي كل منهم لنفسه علي ما يتحصل عليه مئها ؛ أو أن 
بنوفى شخص نتيجة اعتداء آخرين علية ؛ إذا ثبت عدم وجود اغاق أو تفاهم 
سابق بين المعتدين ٠‏ غير أن وحدة الجريمة مع تعدد الفاعلين لآ تعني وجود 
الساهمة الجنائية ؛ إذ يلزم فضلا عن ذلك أن تتوافر لدي المساهمين إرادة 
الشاركة في ارتكاب الجريمة ؛ بحيث تكون هذه الجريمة نتساج لتكائفهم 


TUT 


ومساهمتهم فيها ٠‏ ويطبق البعض هذا الشرط بشرط التضامن بين ٠‏ 


المساهمينء أو شرط التداخل في ارتكاب الجريمة!! . 
غير أن الخلاف قد أثير في الفقه بشأن الصورة التي تتحقق فيها 
الرابطة المذكورة فرأى جآنب منه أنها تتطلب لتوافرها اتفاقا أو على الأقفل 
على تفاهماً ولو ضمنيا بين الجناة على ارتكاب الجريمة سابقاً أو مماصراً 
لتنفيذها بينما ذهب الرأي الآخر إلى أن ليس شرطا لازما » بل أن مجرد 
التفاهم بين المساهمين يكفى لتحقيق المساهمة بمعنى لا ضرورة لاتفاق سابق 
أو تفاهم سابق وثمة رأى ثالث يرى التفاهم وقصر التداخل . 
الرأي الأول ٠‏ ضرورة وجود اتفاق سابق أو على الأقل " تفاهم سابق 
لقيام ' رابطة التضامن أو المساهمة أو المشاركة فقد ذهب هذا الرأي إلى أن 
هذه الرابطة تتحقق بالاتفاق أو بناء على التفاهم السابق بين الجناة ولو كان 
ضمنيا على العمل المكون للجريمة سواء في وقت سابق على وقوعها أو 
حال ارتكابها بالفعل . فهذه الرابطة لا تكون قد توافرت إلا إذا كان بين 
المساهمين في الجريمة " اتفاق سابق ' ٠‏ أو علي الأقل كان بيهم " تفاهم 
سابق ' علي تتفيذ الجريمة » طال الزمن السابق أم قصر أم عاصر هذا 
التنفيذ » فالمهم هو أن يكون مظهر الرابطة هو إدراك كل من الجناة أنه 
متضامن مع الآخر في هذا العمل وأنه لا يستقل به لحسابه الخاص ٠‏ والتفاهم 
في نظر هذا الرأي يتحقق بتبادل الإرادات » ولو كان ذلك حال ارتكاب 
الجريمة!" ٠‏ فالاتفاق هو بلا شك أوضح صور الرابطة الذهنية بين الجناة 
وتتوافر به وحدة الركن المعنوي ٠‏ فلا مساهمة بغير اتفاق ٠»‏ فالاتفاق الذي 
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٠.‏ فاعلین متعددین» من شأنه أن يجعل نشاطهم وحدة متكاملة . تعزي 
اهم , ويب سلوك كل منهم في قفي التاق لا إلى صاحية فحسب . 
بى اثر المساهمين معه في ذات التنفيذ باعتباره هدفا مشتركا ع وه 
ع عليهم جميعا ٠‏ فالطعنة القائلة مثلا تنسب إلى كافة الطاعنين المنفذيسين 
| بل حتى إلى من كان منهم قد طعن في غير مقتل!' ٠‏ ويتحقق التضامن 
.٠‏ رای بين المساهمين على ارتكاب الجريمة ٠‏ غير أن الاتفاق ليس رطا 
ورم بل إن مجرد التفاهم بين المساهمين يكفى نتحقق المساهمة » إذ تم هذا 
إتفاهم قبل وقوع الجريمة ولو بفترة وجيزة » أو حال ارتكابها بالفعل . أما 
لتفاهم اللاحق على وقوع الجريمة ف e e‏ 
إرتكابها » ولا يضفي على هذه الأفعال وصف المساهمة الجنائية . وإذا كان 
هذا الرأي يتسق مع ما يحدث في الجانب الغالب من الحالات ؛ إلا أنه يؤدى 
إلى استبعاد صورة المساهمة من جانب واحد ٠‏ ومثالها أن يعلم الخادم بأن 
لسوصا عزموا على سرقة مسكن مخدومه ٠‏ فيعمد إلى ترك باب المسكن 
مفتوحاً تسهيلا لدخولهم دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهم » لهذا فإنه 
يكفى أن يكون المساهم عالما بارتكاب الفاعل للجريمة » وأنه يتدخل فيها 
بقصد المعاونة على ضام لرتكابه ٠‏ علم الفاعل” لم لم يعلم 27 ا فاق 
التفاهم متوافرا حتما وبحكم طبيعة الأمور في حالتي الاتفاق والتحريض › 
فإن المساعدة من المتصور أن تتم بدونه » فالمساعدة على الجريمة تحقق 
لاشتراك فيها دون تفاهم مع فاعل الجريمة من جانب من قدم المساعدة ؛ 
دلو كان التفاهم على المساعدة لازماً قانوناً في سبيل أن يعتبر مقدمها شريكا 
لبو ا 
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في الجريمة ٠‏ لما كانت هناك حاجة تدعو إلى أن يفرد القانون للمساعدة ذكر! 
خاصا إلى جاتب ذكره للاتفاق والتحريض ؛ ولصار في هذين غناء علا 
تبعا لكون التفاهم على المساعدة يجعل منها اتفاقا أو تحريضا | . وه 
الرأي قد اتتقد كذلك على أساس أنه ينفى توافر المساهمة في الأحوال اله 
يثبت فيها تعاون المساهمين في تنفيذ المشروع الجرمي الواحد دون أن يكون 
هذا التعاون مضبوقا باتفاق أو تفاهم ٠‏ كمن يرى شخصا يحاول اللحاق بعدو 
لهما - لتمزيقه فيمسك به ليحول بينه وبين الفرار ممن يريد قتله فيقتله بالفعل 
دون أن يكون بينهما اتفاق أو تفاهم سابق ‏ . وكانت محكمة النقض ترى أن 
الرابطة تفترض اتفاقا سابقا بين المساهمين على ارتكاب الجريمة » أو على 
الأقل تفاهما بينهم على ذلك ٠‏ وسواء كونه سابقا على تنفيذ الجريمة بزمن 
طويل أو قصير وكونه معاصرا له ٠‏ فالمساهمة الجنائية مستقلة عن الاتفاق . 
ومن ثم فإن الأخذ بهذا الرأي لا يتسق ونصوص القانون ٠‏ التي تعتبر الاتفاق 
وحده اشتراكا في الجريمة على نحو مستقل عن الاشتراك بالمساعدة © . 
الرأي الثقي : لا ضرورة لوجود اتفاق أو تفاهم سابق طبقا لهذا الرأى 
فأنه يكفى لتوافر الرابطة المعنوية التي تستلزمها المساهمة الجنائية أن يتوافر 
لدى المَساهم قصد. المساهمة في الجريمة أو بعبارة أخرى " نية التدخل ' فيها 
بإقحام تشاطه في نشاط غيره بقصد الوصول إلى تحقيق نتيجة إجرامية 
ولحدة ٠‏ وقوام هذه النية توافر العلم لدى كل من المساهمين بالأفعال التي 
يرتكبها غيره وإرادته وقوع هذه الأفعال وإضافة فعله إليها » فضلا عن إرادة 


)١(‏ نقض جنائي في ١100/5/5٠‏ مج س١‏ ق.لالا ص ۲۰۹ ۰ نقض 1107/4/8 مج 
س٣‏ ق ۲ اص 8١8ه‏ . 

(۲) د. زکی أبو عامر - مرجع سابق - ص 587. 

(۳) د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص 535 91٠١‏ . 
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يي مسي ا ی 
اكه "4 فالتفاهم السابق أو و المعسّر ليس شرطا في 
“,نئي على إطلاقهاة . 


,بررت محكمة النقض رأيها السابق فيما يتعلق بالاشتراك بالمساعدة. 

ين أثيرت المشكلة - بأن كل ما يشترطه القانون لتحقيق هذا الاشستراك أن 

يون الشريك ى عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة 
تدم ارتكابي > ولا يشترط سبق الاتفاق بين الفاعل والشريك وإلا لما 
ون يناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعنى فيها ببيان طرق 
ر اعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص وفى الفقرة الثانية على 
ْ تدتقه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة ‏ » فالمساعدة في 
زتها من صور المساهمة الجنائية » بغض النظر عن وجود اتفاق أو تفاهم 

بين المساهمين أو عدم وجوده » فمن المتصور أن يكون الجاني مساهما دون 
ظ ل يكون هناك لتفاق أو تفاهم سايق فهي لا تكلب توافر اتفاق أ تف آم 
ساق إذ يعتبرها القانون وسيلة الزكن المعنوي لدي المساهم يتمثل في إرادة 
أ لدلوك ' فعل المساهمة " الذي اقترفه : وعلمه يصلاحية الأنبال الصادرة 
' عن غيره من المساهمين › وكذلك الفعل الصادر عنه إلى إحداث النتيجة 
الإجرامية » فالغاية من الاتفاق إذن هي أن يكون المساهم على علم بارتكاب 
لجريمة » ولاشك في أن هذا العلم متحقق ابتداء بالنسبة للفاعل الأصلي الذي 
يفوم بتتفيذ الأفعال المكونة للجريمة ٠‏ كما أنه متحقق كذلك بالنسبة للمساهم 


()د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ۲۸۸ . 

اد مشود ایی کن رقم اق کی . 

() نقض جنائي ؛ سنة ٠۹١١‏ مجموعة الأحكام س٠‏ ق 11٠‏ ص ۷۰۹ - مشار إليه 
کی سور ایی یی ذفن fo‏ 


کا 
راردا و وتحديشى . ون أجل ذلك لم وتطليب المشسسرج فسني السادة .. ع 
. عقوبات بفقرتيها الأولى والثانية أن يكون الشريك بالاتفمساق أو التحريسمنى ' 
عن بالجريمة ١‏ فإذا كان الرباط المعنوي بين فاعل وفاعل يتطلب مشا | 
ول پا افر ؛ كي يطعا معلويا فتتين لذات.الهدف راشي شان 
ززك غير لازم بين فاعل وشريك ٠‏ بمعنى أن الشريك يقاسم الفاعل جريمتسه ٠‏ 
دون أن يلزم لذلك إحساس من الفاعل بوجوده وإنما يكفى أن يكون الشسريك ْ 
هو الذي أدرك وجود الفاعل وانحاز إليه مساعدا إياه علسى بلوغذات ْ 
الهدف!') › فتوافر الوحدة الذهنية التي تتطلبها المساهمة الجنائية من مجرد ٠‏ 
تافر " نية التداخل " بأن يعلم كل مساهم بالأفعال التي يرتكبها غسيره وأن 
يريد وقوع هذه الأفعال وأن يتوقع ويريد النتيجة التي سوف تترتب على هذه ' 
الأفعال » بمعنى أن يقحم المساهم نشاطه في نشاط غيره بقصد الوصول إلى | 
تحقيق نتيجة إجرامية واحدة ‏ . ولذلك قضى بأنه يتحقق قصد المساهمة في | 
الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ ٍْ 
إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ٠‏ 
أي أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأُسهم فعلا ١‏ 
بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ٠.7‏ | 
فمصاحبة للمتهمين بعضهم بعضاً ومكان ارئكاب الجريمة » ووجود صلة 


. 1٩4,۸ د. رمسيس بنهام. - مرجع سابق - ص‎ )١( 
| ص .ا نقض جناي‎ ١ مج س۱۹ ق‎ ۱۹۹۸/۱/۲٤ تقض جنائي:‎ )۲( 
١- 5٠00/4/17 مج س٣۲ ق ۲۹ ص 117 ؛نقض‎ ۱ 
| ٠ ق ۰ ص 509 مشار إليه لدى‎ ٠٠٠٠١ يناير - يونية‎ ٠ الفصليةء السنة العدد الأول‎ 
.. 78١ أشرف توفيق شمس الدين - مرجع ساق - ص‎ 
(؟) نقض جنائي ۱۹۰۰/۰/۳۰ مج س١ ق ۰ ص ۷۰۹ ( مشار بيه لدی د. زكى اد‎ 
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ةة بينهم » وصدور الجريمة عن باعث واحد . واتجاههم في تنفيذها وجهة 
رة , وقصد كل منهم قصد الآخر في إيقاعها ومقارفته فعلاً من الأفعال 
,كونة لها » كاف لترتيب التضامن في المسئولية بين الجناة باعتبارهم 
علين أصليين!" . ' وأن الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة بخلاف 
إرشتراك بطريق الاتفاق لا يستوجب انعقاد إرادتي الشريك والفاعل 
ديم ش 
الرأي الثالث : ليس ثمة خلاف بين التفاهم وقصد التداخل : ذهب .هذا 
زرأي(" إلى أنه ليس له خلاف بين المعنى الذي ينصرف إليه ( التفاأهم )في 
نظر القائل به » وبين معتى ( قصد التداخل.) » ويشترط مجبرد تقابل 
الإرادات ولو كان ذلك خال ارتكاب الجريمة » كأن يشاهد زيد بكرا وهو 
على وشك أن يمسك بخناق عمر والاعتداء عليه فيسارع بإعطاء أداة لبكشر 
ليضربه بها » كما لا يشترط هذا الرأي أن يكون تقابل الإرادات صريحا بلى 
يكفى أن يكون ضمنياً » فإذا كان هذا هو المقصود بالتفاهم » ولم يكن يشترط 
.فيه أن يكون سابقا على تتفيذ الجريمة أؤ صريحا كما هؤ الحال في الاتفاق'؛ 
حيث وضوح الالتقاء بين الرأيين » فوحدة الركن المعنوي في المساهمة 
لعمدية تتحقق ذروتها في اتفاق الجناة » ويتوافر حدها الأننسى في قضصسد 
لتداخل » ويشترط لقيام هذا القصد أن يشتمل على قصذ التداخل لسندى 


- السنة العدد الأول » ينساير‎ ٠ مجلة القضاة الفصلية‎ » ٠/١ نقض جنائي‎ )١( 
- ص 11۹ مشار إليه لدى د. أشرف توفيق شمس الاين‎ ١6١ رقم‎ » 7٠٠٠١ يونية‎ 
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المساهمين إذا كانت الجريمة لا تقع إلا بفعل كل منهم مع الأخرء وهذا القمر 
يعنى العلم واتجاه الإرادة ٠‏ 

رأينا فى ذلك : نحن نتفق مع الرأى الذى يفضل الأخذ باصطلاح ٠‏ 
' قصد التداخل " حتى نبتعد عن شبهة الاتفاق ٠‏ وخاصة وأن التفاهم والاتفاق 
من الناحية اللغوية من واد واحد › وبهذا الاصطلاح أخذ المؤتمر الدولي 
السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا » وقد أقرت محكمة النقض هذا 
المعنى ذاته ٠‏ إذ اعتبرت قصد التداخل متوافرا حتما عند الاثفاق › ويبدو ذلك ٠‏ 
واضحا في قولها بأنه " يتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية 
التدخل فيها إذا وقعت نتيجة ( اتفاق ) بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة 
تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ء أي أن 
يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في 
تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة 7 » ولكن محكمة 
. 'النقض استظهرت بوضوح قصد التداخل. ولو لم يتوافر الاتفاق في حكم آخو 
قالت فيه بأنه ' يكفى أن يكون كل منهم قد قصد الآخر في إيقاع الجريمة 
المعنية » وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب لخطة التي وضعت أو تكونت 
لديهم فجأة  "‏ » ويستفاد قصد التداخل من نوع الصلة بين الجناة في الزمان 
والمكان وصدورا في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة 
واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه 7 » فتتوافر 
الرابطة الذهنية أو المعنوية إذا انصرفت إرادة كل من الجناة إلى ما يتطابق 
مع إرادة الغير ٠‏ ولو لم ينعقد بينهم قرار سابق على تتفيذ الجريمة » لا 
(1) نقض جنائي ١514/1/55‏ مج س۱۹ ق ۱١۱‏ ص .هلا . 


(۲) نقض جنائي ۱/1 مج س۱۰ ق ۱۱ ص ٥۴۱‏ . 
K<1 ١1‏ 
) ) نقض جنائي ۱۹۸۰/۲/۱۷ مج س 7١‏ ی كلاص 407 . 
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ززم ذلك أن يوجد اثفاق سابق أو حتى تفاهم › فالمشر ع نفسه لم يتنطلب 
بال هذا الاتفاق '"' ؛ وفد فضي أن ' كل مسا بشسترطه القسانون لتحفيق 
اتراك بالمساهدة أن بكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريممة وأن 
سا هد٠‏ بقصد المعاونة على إثمام ارتكابها ۰ ولا بشترط الاتفاق السابق بيسن 
الفاعل و الشربك ٠‏ وإلا لما كان هناك معلى لأن يفرد القانون فقرة خاصة 
يعنى فيها بيان طرق المساعدة وشروط تحقيق الاشئراك فبها مع سبق النص 
في الوفت نفسه على تحققه بمجرد الاتفساق مع الفاعل على ارتكاب 
الجريمة ' ١ ١‏ وما يصدق على المساهمة التبعية ٠‏ يصدق على المساهمة 
الأصلية من باب أولى ؛ وبذلك بمكن أن تتوافر المساهمة الأصلية دون أن 
ثبت وجود اتفاق بين المساهمين ؛ فكل ما يطلبه القانون في المساعدة هو أن“ 
بكون الشربك فد قدمها مع علمه بالجريمة ( المادة ٠/٠١‏ ) ولا بتطلب شيا 
من حيث غلم الفاعل ٠‏ ومن ثم يستوي أن يكون الفاعل عالما بدخول هذا 
لبر فابلا له أو غير عالم ؛ وكذلك الشأن في المساعدة ٠‏ فاشتراط علم أو 
فبول الفاعل في الحالثين لا يحقق مصلحة ٠‏ إذ يؤدى إلى إفلات افاعل مع 
غيره أر الشريك من العقاب إا لم يعلم بتدخل الفاعل الآخر ؛ ورغم أنه قد 
نوافر لديه فصد الدخول في الجريمة ؛ وقام بالأفعال التي تكفى لعقابه9) . 


ذلك يتعين لاعتبار الجريمة واحدة التي يساهم فيها الجاني توافر 
الأداخل بفعله مجتمعا مع فعل غيره ؛ فإذا توافر القصد على هذا النحو كان 


لاو 0 


(1) د عبد الغريب - مرجع سابق - ص ۷۰۰ ۷۵١‏ . 

(1) فض جدالي ۱۹۰۰/۰/۳ مج س١‏ فی ۲۳۰ ص ۷۲۰۹ ؛ لقض جنائي 1161/4/8 
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(؟) د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص .۷١۸‏ 


FY. 


مسئولين عن النتيجة التي تمت على يد أحدهم ٠‏ أما إذا كان 
وم نم يتسد إفحام تشاطه لمعاونة غيرء في أحداث النتيجة الإجرامية فلا 
فر قد لمل 27 ٠‏ لو أن عمرا أوقف سيارة بكر لكي يحمله إلى 
مكان يريد افوصول إليه ٠‏ فلا يسال عن قتل بكراء ولو كان بذلك سهل لزيد 
الإجهاز على بكراء وكتلك لا يسال الخادم عن السرقة لو نة فزق قبي 
مفتوحا سهوا مته وأن سهل يإهماله ارتكاب الجريمة ٠‏ ولكن يلاحظ أنه إذا 
المادي للجريمة يقع كاملا بفعل الجاني وحده في صورة الفاعل 
١/۳۹ ( :‏ ) عقوبات ء فإنه يكفى لمساعلته 


كان قركن 
عن جريمة أن يتوافر لديه القصد المنصرف إلى هذا الفعل ونتيجته 
> ولا يشترط أن يعلم بتشاط المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا 


الإجرامية 
شركاء ء متال ذلك إذا طعن أحد الجناة في مقتل » ثم حضر آخر وأجهز 


عليه اء لحتضاره » فإن الأول يعتبر قاعلا في شروع في قتل » أما الثاني 
قيستير قاعلا قي جريمة القتل ٠‏ ذلك أن الثاني قد قام بالركن المادي للجريمة 
كاملا » ومن ثم قإن الأول لا يسأل عن قتل طالما لم يعلم بالفعل الذي ارتكبه 
الثثني » ولم يقصد أن يقحم تشاطه في نشاط الثاني توصلا لأحداث النتيجة 


)١(‏ وقد قرت محكمة التقض هذا المعنى ء ققالت * يتحقق حتما قصد المساهمة في 
الجريمة أو نية التداخل فيها إا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشئ إلا لح 
فيد الجريمة » تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة » أي أن يكون كل 
منهم قصد ذات قصد الآخر في ليقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا يدور في تتفيذها بحم 
الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ” ( أنظر نقض جنائي 4 3/5 مج س1١‏ 
ق 5١‏ ص ۷٥۰‏ ۰ ونقض ۱۹٦۹/٤/۲۱‏ س ۰یق ١1ص ٥۳۱‏ ء وانظر كذلك 
ل ب د عا N GF‏ رليف . مشار إليه لدى د. عيد الغريب - مرجع مسابق 
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لن يملموا بمساعدة الخادم ٠‏ هنا وقع الركن المادي كاملا سنن الجناة 
ر اهمين في السرقة فلا يشترط لوحدة الجريمة علمهم بالمساعدة التي قدمت 
ب , هذا بخلاف الخادم فإن جريمته لا تقوم بفعله وحده وإنما بفعل الغير 

ريا ( وهم اللصوص ) ٠‏ فيجب أن يعلم حين يقدم المساعدة لهم أنه يقحصم 
ايله الإجرامي في نشاط غيره من أجل أحداث نتيجة معينة ٠‏ أما إذا كانت 

لجريمة غير عمدية » فيكفى أن يكون الجاني قد حقق عملا إرادياً يتصف 
بالإهمال وعدم الاحتياط » أو الخطأ عموما » مع العلم بالفعل الخاطئ من 
لمساهمين الآخرين » وأنه يساهم بفعله معهم . بمعنى أن يشمل خطأ المساهم 
فى ماديات الجريمة كلها » ما تعلق منها بفعله » أو تعلق بفعل غيره من 
المساهمين » بخروجها جميعا على قواعد الحذر والاختياظ › والمثال التقليدي 
انك هو صاحب السيارة الذي يأمر قائدها بالإسراع » فيتسبب ذلك في قل 
شخص » فيعد مساهماً مع السائق في جريمة غير عمديةء باعتبار أن الخظأ 
الذي توافر لديه قد شمل فعله وفعل السائق بخروجهما سويا على واجب 
لحيطة والحذر » بالإضافة إلى ذلك فقد انصرف خطؤه إلى النتيجة التي 
حدثت . فقد كان من واجبه وفى استطاعته عندما أمر بذلك أن يتوقع النتيجة 
وأن يحول دونها ٠‏ ولكنه رغم هذا التوقع أو استطاعته فقد أصدر أمره إلى 
لسائق » وعلى العكس من ذلك إذا كان صاحب السيارة هو الذي يقود 
سيارته بنفسه بسرعة تجاوز القدر المسموح به فأصاب أحد المارة بجراح ؛ 


1 #نقل المجني عليه إلى المستشفى » وارتكب الطبيب المعالج خطأ جبسيما 


لك إلى وفاة المجني عليه » ففي هذه الحالة لا يكون صاحب السيارة مسئو لا 
عن الإصابة الخطأ » لأن الخطأ الذي توافر لديه لا يشمل فعله وفعل 


VY 


الطبيب ٠‏ لأنه لم يعلم به » وبالتالي فهو لم يتوقع نتيجة ذلك ولا يسستطيع أن 
بتوقعها » هو ما ينفى المساهمة الجنائية في جريمة القتل الخطا ‏ . 

ويكفى فى الجريمة العمدية انصراف قصد المساهم إلى التداخل فيسها 
لتحقيق نتيجتها ٠‏ علم سائر المسباهمين بهذا أم لم يعلموا ٠‏ وأن توافر العلم لا 
يبحث عنه إلا لدى شخص واحد › هو الداخل فى ارتكاب الجريمة فقط ؛ 
وكذلك الشأن فى الاشتراك ٠‏ فكل ما يطلبه القانون فى المساعدة هو أن يكون 
الشريك قد قدمها مع علمه بالجريمة ( المادة ٠/٠١‏ ) » ولا يتطلب شيئا مسن 
حيث علم الفاعل' » ومن ثم يستوى أن يكون الفاعل عالما بدخول هذا الغير 
فيا وال كود عالييه 


ولا يتحقق التداخل في ارتكاب الجريمة إلا إذا كان كل مساهم على 
علم بالنشاط الذي يقوم به المساهمون الآخرون ٠‏ وأن تنصرف إرادته إللى 
المساهمة معهم!' » فتتطلب قيام ' رابطة معنوية ' بجمع المساهمين قفي 
الجريمة تحت لواء مشروع إجرامي واحد ؛ فليس معنى قيام هذه الرابطة 
ضرورة قيام " تفاهم ابق " بين المساهمين + لأن تطلب * التفاهم السابق " 
يحصر المساهمة الجنائية في نطاق الجرائم المقصودة دون غيرها مسن 
الجرائم كما يحصر " وسائل الاشتراك "في نطاق الوفضائل المعتوية 
( كالاتفاق والتحريض ) دون الوسائل المادية ( المساعدة مثلا )7) . 
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1 ,. وفوع الجريمة موضوع المساهمة الجئائية ؛ 

ْ تو افر المساهمة الجنائية رهن بوفوع فعل يعاقب عليه القالون ؛ راء 
| ون هذا الفعل جناية أو جنحة؛ ولا يلزم أن تقع هذ الجريمة ئامة ؛ وإنما 
١‏ :يتن المساهمة كذلك في أحوال الشروع ‏ إذا حدث أن أوقف أو امسستحال 
٠‏ :نيد الجريمة أو خابت أثارها لسباب خارجة عن إرادة مرئكبيها؛ أما إا 
ونت أفعال المساهمين باقية خارج نطاق التجريم بان أوقف مثلا وهي في 
مرحلة التحضير ؛ أو عدل الجناة قبل تمام الجريمة عدولا اختياربا ٠‏ اي 
۰ زالت عنها صفة التجريم لوجود سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشوعي . 

فلا يكون للمساهمة الجنائية وجود حينئذ ؛ لان المساهمة لا تكسون إلا في 
(١‏ 


المبحث الثانى 
التمييز بين المساهمة الأصلية والتبعية 
" الفاعل والشريك ' 


أدوار المساهمين في الجريمة قد تتفاوت في أهميتها فقد درجت معظم 
. التشريعات على التمييز بين صورتين للمساهمة الجنائية هما : المساهمة 
الأصلية ' الرئيسية " أو المباشرة ؛ والمساهمة التبعية ' الثانوية ' أو غسير 
المبثشرة » وتضم الفئة الأولى الفاعلين » وتضم الثائية الشركاء ؛ وأساس هذه 
التفرقة أن الفاعل يقوم بدور أصلى أو رئيسي في الجريمة ؛ بينما دور 
٠‏ الشريك فيها تبعي أو ثانوي ؛ فالمساهمة الجنائية نوعان هما : المسساهمة 
٠‏ الأصلية ؛ وتضم من يقومؤن بدور رئيسي أو أصلى في تئفيذ زكئها المسادي 
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وهم " الفاعلون ' ٠‏ وعلى هذا الأساس ٠‏ فإن من كان دوره فسسي الجريمة 
رئيسياً أو أصلياً تسمى مساهمته بالمساهمة الأصلية أما المساهمةالتبعيسة . 
أي المساهمة التي يتعدد بها الجناة في مرحلة سابقة علسى مرحلة التنفيذ 
المادي للجر-مة › والمساهمون على هذا النحو لا يقومون في تنفيذها بدور 
رئيسي أو أصلى وإنما بدور تبعي أو ثانوي لأنهم لا يقومون على تنفيذ 
الركن المادي للجريمة › وإن ارتبط دورهم به لكونه تحريضا عليه أو اتفاقا 
على ارتكابه أو مساعدة في هذا الارتكاب وهم طائفة " الشركاء 27 ٠‏ على 
أن المذاهب قد اختلفت بشأن المعيار الذي تقاس به أهمية أدوار الممساهمين 
وبالتالئ التمييز بين من يعد منهم فاعلا ومن يعتبر شريكا . وتحديد مغيار 
التمييز بين الطائفتين محل الخلاف إذ تتنازعه أربعة نظريات» نظرية 
شخصية والأخرى موضوعية » ونظرية مختلطة ونظرية أساس التمييز فيها 
العمل التحضيزى والعمل التنفيذى ” البدء فى التنفيذ " . 
١‏ - النظرية الشخصية : 

تقوم النظرية الشخصية على فكرة التعادل بين الأسباب 7 ؛ بمعنى أن 
جميع أفعال المساهمين تكون لازمة وضرورية على قدم الممساواة لتحقيق 
النتيجة الإجرامية ٠‏ ومن ثم لا يمكن الاعتماد على هذه الأفعال في التمييز 
بين نوعى المساهمة ‏ » وبالتالى يستحيل اللجوء إليها للتمييز بينهما على 
أسساس ماذي ٠‏ والوسيلة إلى هذا التمييز هي البحث في عناصر الركن 
المعنوي لاستخلاص معياره ٠‏ لذلك فالاتجاه الشخصي يطرح الركن المادي 


. FAo د. زكى أبو عامر - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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يخ عدم جدواه في هذا الشان ويبحث عن معبار التفرقة في أمور اميف 
نبس الام سء 

والاعتبارات الشخصية التي تعتمد عليها هذه النظرية في التمييز بيسن 
ر اهمة الأصلية والمساهمة التبعية مردها إلى إرادة من اقترف الفعل الذي 
اهم به في ارتكاب الجريمة ٠‏ فالمساهم الأصلي تتوافر لديه ' نية الفاعل  '‏ 
إا المساهم التبعي فلديه " نية الشريك ' » فالأول ينظر إلى الجريمة 
باعتبارها مشروعه الإجرامي ؛ فهو یری نفسه سيده ويعتبر زملاءه ميرد 
باع له في الجريمة يعملون لحسابه ‏ أما الثاني فهو يدخل في الجريمة 
باعتبارها مشروع غيره ٠‏ ويرى نفسه مجرد معضد لصاحب المشروع 
وعامل لحسابه : فالمذهب الشخصي لا يعول على طبيعة الأفعال التي يأتيها 
المساهمون » إذ هو يفترض تساويها في الأهمية طالما أنها كانت جميعها 
لازمة لتحقق النتيجة الإجرامية ٠‏ وإنما يجعل العبرة في التمييز بين فئتى 
المساهمين بقصد المساهم ونيته ٠‏ فالفاعل يستهدف بمساهمته تحقيق مصلحة 
خاصة له فينظر إلى الجريمة على أنها مشروعه الإجرامي ويعتبر نفسه 
المسيطر على تنفيذها » أما الشريك فينظر إلى الجريمة على أنها مشروع 
غيره ويعتبر نفسه تابعا له فيما يقوم به من عمل وهو إذا استهدف بالجريمة 
تحقق مصلحة له فهذه المصلحة ثانوية إذا قورنت بمصلحة الفاعل . فالمساهم 
الأصلي يستهدف بالجريمة تحقيق مصلحة خاصة به ؛ أما المساهم التبعي 
فيز هدت إن أتحقيق اة غيره ٠‏ وإذا كان جنيع المناهميق يدها دن 
بالجزيمة متسائح لهم ماهم الام لیا من يفم هو داعي ا 
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؟- النظرية الموضوعية " المادية ' : 

م يدت وسكي التفرقة في أمور نتصل بالركر 
المادي للجريمة كطبيعة السلوك الذي ارتكبه المبباهع ومدى لزومه لوف ء 
الجريمة ونوع العلاقة بين هذا السلوك وبين النتيجة الإجرامية ومدى التقارب 
الزمني بينه وبين وقوع الجريمة(') > وطبقا لنص المادة ۳۹ ین او 
العقوبات - من يدخل فى ارتكاب الجريمة إذا كانت تتكون من جملة أعم: 
فى عمداً عملا من الأعمال المكونة لها » أى من يحقق بسلوكه ع اسر 
الجريمة » وفى الجرائم السلبية يعتبر فاعلاً من يقع على عاتقه الالستزاء 
بالعمل » وعلى ذلك يدخل فى طائفة المساهمين الأصليين أو الفاعلين كل من 
يرتكب فعلاً من الأفعال التى تدخل فى تكوين الركن المادى للجريمة كما 
عرفه القانون » أو يقوم بجزء منه إذا كانت الجريمة يتكون ركنها المادى من 
اة لفمال .مئال ذلك ية النصتب التى تتكون من جملة أجمال ٠‏ فصن 
يقوم بالاحتيال يعد فاعلاً ؛ ومن يقوم بالاستيلاء على مال الغير يشر كار 
فاعلاً أصلياً فى الجريمة ».ولا يقف وصف الفاعل الأصلى عند الأفعال التى 
يتكون منها الركن المادى للجريمة ٠‏ وإنما يمتد إلى غير ذلك من الأفعال 
لتفيذية التى تساهم فى إحداث النتيجة ٠‏ ويشمل ذلك كل من اقتضى اود 
وجوده على مسرح الجريمة للقيام بعمل رئيسى وقت ارتكابه' ؛ مثال ذلك من 
: يقف لمراقبة الطريق حتى يستطيع زملائه إتمام جريمة 
بطبيعة الفعل الذي يرتكبه المساهم ومدى خطورته على الحق الذي ب 
القانون » باعتبار أن خطورة الفعل تكشف من أهمية الدور الذي يقوم ب 


مرتكبه ٠‏ وهي أكثر اتساعا ' إن أنها لا تقصر صفة الفاعل الأصلي على 
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بى الأفعال التي يتضمنها النموذج القانوني ننجريمة ٠‏ وإنما تمتد لتشسمل 
الأفعال الأخرى التي تسهم في أحداث النتيجة الإجرامية . 
م المذهب المختلط : 

إزاء الانتقادات التي وجهت إلى النظريات السابق عرضها » اتجه 
ريق إلى الجمع بين أكثر من نظرية من النظريات السابقة كحل لمشكلة 
(تمبيز بين نوعى المساهمة ونتيجة لهذا الاتجاه ظهر مذهب جديد هو الاتجاه 
لمختلط › والاتجاه المختلط يعمد إلى الجمع بين عدة ضوابط ودمجها معا في 
واحد لتفادى أسباب النقد التي توجه إلى كل ضابط على حدة ومن الضوابط 
ما يمزج بين عناصر موضوعية وأخرى شسخصية الذلك فأ ن الفكرة 
الأساسية في التمييز بين نوعى المساهمة الجنائية هي أهمية الدور الإجرامي. 
غير أن هذه الأهمية لا يمكن تقديرها من جانب واحد ‏ سواء كان الجانئب 


الموضوعي للدور ٠‏ أم الجانب الشخصي له ٠‏ وإنمامن الجانبين 000 


لكل منهما قيمة في بيان أهمية الدور . الإجرامي ٠‏ ولا يمكن الاقتصار عى 
جانب دون آخر › بل يجب الجمع بين الجانبين معا ؛ واستخلاص معياز 


. مستمد منهما جميعا ومتميز بخصائصها المشتركة . 


فالإرادة تسيطر علي كل أجزاء الحركة العضوية وتوجيهها علي نحو 
معين ‏ وأن من تكون له هذه السيطرة ويحتفظ في يديه بأمر توجيه القفل 
الإجرامي ٠‏ الوجهة التي يريدها ويستطيع تنفيذه أو عدم تنفيذه » سواء تنفيذا 
كليا أو جزئياً ٠‏ ومن ثم فإن من له هذه السيطرة يهيمن علي ماديات الجريمة 
دمعنوياتها » فهو الذي يمارس سيطرته علي الماديات › ويرسم لها الاتجاه 
لذي تسير فيه » فضلا عن أن لديه إرادة السيطرة علي الفعل الإجرامي . 
دبالثالي فانه هو صاحب الدور الرئيسي في الجريمة ٠‏ وكل من كان دورة 
في الجريمة رئيسياً أو اصلياً تسمي مساهمته بالمساهمة الأصلية ؛ بينما من 
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عفن يقر ةة علي ويله اتر كه فجضب” لا خاسي. الجريحسة بملازافي) 
ومعنوياتها » كان مساهداً تبعياً لأنه لياحب السدور الرئيسسي في 
الجريمة!" . ظ 
؛- التمييز بين الفاعل والشريك على أساس التميسيز بيسن العمل 
التنفيذى والعمل التحضيرى ' البدء فى التنفيذ ' 
تقوم هذه النظرية للتمييز بين الفاعل والشريك على أساس التمييز بين 

العمل التنفيذي والعمل التحضيري : فالمساهم الأصلي هو من يأتي فعلا يعد ئ 
عملا تتفيذيا » والمسآهم التبعي لا يأتي سوي عمل تحضيري ؛ وتمتاز هذه ١‏ 
النظرية بوضنوحها وسهولة تطبيقها > وخاصة وأن لدينا الوسيلة إلى التمييز 
بين الغمل التنفيذي والعمل التحضيزي لبقا لان آي الرانجستح في نظرية 1 
سرچ ترفد رن اهاب را یو ني رو | 
من قام بدور زئيسي في الجريمة فكان إجرامه خطيرا ٠‏ ومن قام بدور ثانوي | 
فيه فكان إجرامه أقل خطراً » فمن يرتكب العمل التنفيذي إنما يرتكب فصلا ٠‏ 
غير مَشَرَوَع لذاته » فهو أمعن في الإجرام ممن يقترف عملا تحضيريا 
ليست له في ذاته صفة غيز مشروعية ٠‏ وإنما اكتسب هذه الصفة عرضا 
لعلاقة قانت بينه وبين فعل آخر( . ويفرق هذا الاتجاه بين المساهمين علي 
أساس الطبيعة القانونية لفعل كل منهم فيعتبر المساهم فاعلا إذا كان العمل 
الذي أتاه تنفيذيا » ويعتبره شريكا إذا كان العمل تحضيريا » وهذا المعيار 
أكثر انسجاما مع نصوص التشريع المصري . ويأخذ جمهور شراح القانون 7 
المصري بمعيار البده في التنفيذ للتمييز بين نوعي المساهمة الجنائية 7". 
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|. ذهب المشرع المصري : 
الذي يعتد بطبيعة الفعل الذي يأتيه المساهم!') ‏ فقد ميز فحن 


ووريك مخضعا كلا منهما لأحكام خاصة تضمنتها المواد من ۲۹ إلى ٤‏ ؛ 
إردة في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات تحت عنوان ٠‏ 
تراك عدة أشخاص في جريمة واحدة ”' ٠‏ لذلك قضى بأنه ' يؤخذ من 
يار المادة ۳۹ من قانون العقوبات وتعليقات وزارة الحقانية عليها والأمثلة 
تي وردت في هذه التعليقات شرحا لها أنه يعتبر فاعلا أصليا : أولا - من 
يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحدة أم معه غيره . وثانياً - 
بن تكون لدية نية التدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمدأ عملا من الأعمال 
لتي ارتكبت في سبيل تتفيذها متي كان هذا العمل في حد ذاته يعتبر شووعا 
ني ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به » بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن 
تدخلوا معه فيها » فإذا ما اتفق شخصان فأكثر علي ارتكاب جريمة القل ٠‏ ثم 
| اعتدي كل منهم علي المجني عليه تنفياً لما اتفقوا عليه » فإن كلا منهم يعتبر 
ناعلا لا شريكاً إذا كانت وفاة المجني عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم 
عرف أو لم يعرف » ويؤيد هذا النظر مقارنة الفقرتين الأولى والثانية من 
المادة ۳۹ المذكورة » إذ الأولى خاصة بكل من يرتكب الفعل المكون 
للجريمة كلها » وأما الثانية فخاصة بحالة تعدد المتهمين المتفقين علي ها إذا 


بت ی او لمات ا 
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كان كل منهم لم يساهم فيها كلها بل ساهم بالعمل الذي أتاه في جزء مني 
فقط. متي كانت قد ارتكبت بجملة أعمال!). 


الفصل الثانى 
المساهمة الأصلية "الفاعل الأصلي" 


المساهمة الأصلية تعني القيام بالدور الرئيسي في تنفيذ الجريمة (© 
وتسمي في القانون بالفاعل الأصلي ٠‏ فالمساهمة تك ون أصنية إذا كان 
للمساهم دور رئيسي في تتفيذها » ويسمى المساهم في هذه الحالِة بالفاعل 
'وحده" أو الفاعل مع غيره › فالفاعل وحده هو من يستقل بتنفيذ الجريمة 
بأركانها المعروفة ٠‏ ( كمن يطلق النار على آخر فيرديه قتيلا ) ٠‏ أما الفنعل 
مع غيره فهو الشخص الذي يقتسم مع فاعل آخر › أو مع مجموعة من 
الفاعلين. الآخرين تنفيذ الركن المادي للجريمة'؛ أي يرتكب فعلا من الأفعال 
المكونة للجريمة ( ومثال ذلك أن يقوم شخصان أو أكثر بضرب شخص حتى 
يموت» أو يدخل مجموعة من اللصوص منزلاً ويقومون معا بسرقة 
محتوياته) > ففاعل الجريمة هو المسئول الأصلي عنها » سواء ارتكبها وحده 
أل شارك شا خيرم والمساهم الأصلي لا تتم ممؤوليقه سى جود 


الجريمة التي تتكون من قدر النشاط الذي بذله فحسب » ولكنه يسأل عن 
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بوني تې عب ااه وشا پیر من اوي ,لري وو 
.بي لاعتبار الفاعل ماهم أن يتوفر لدية الركن المعنوي للجريمة التي 
ا سه أن يتوافر لديه أمر آخر وهو قصد التعسلون 
.. ويرين ٠‏ أو ما يعرف بقصد التداخل في الجريمة ( , 


المبحث الأول 
تعريف الفاعل 


عرفت المادة ٠١‏ عقوبات الفاعل بقولها ' يعد فاعلا للجريمة : أن 
بن يرتكبها وحده او مع غيره . ثانيا من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون 
بن جملة أعمال فيأتي عمذا عملا من الأعمال المكونة لها » ويضاف إلى 
هائين الصورتين الفاعل المعنوي ٠‏ فالمشرع يعتبر الشخص فاعلا للجريمة 
في ثلاث حالات : الأولنى ٠‏ الفاعل الوحيد . الثانية » الفاعل مع غيره . 
| لثلثة » من يأتي عمداً عملا من الأعمال المكونة لها » وأهم ما يميز الفطعل 
ر لمباشر هو استكمال فعله لجميع عناصر الركن 'المادي للجريمة ‏ ء لذنلك 
فلفاعل الأصلى هو من قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة!" » ويحقق 
سلوكه العناصر المكونة للجريمة أو يأتى فعلاً يؤدى بذاته إلى تحقيق النتيجة 
الإجرامية ولو تراخت » أى من يحقق بفعله الإجرامى العناصر المادية 
لشخصية المكونة لهذه الجريمة كما هى محددة فى النموذج التشريعى لها . 
فلفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره فى ارتكابها ٠‏ فإذا اسهم فإما 
أن بصدق علي فعله وحده وتكون الجريمة التامة » وأما أن يأتي عمدا عملا 
)د 1 6 
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ییا فبها ‏ إذا كانث الجريمة تتكون من جملة أفعال ٠‏ سواء بحسب طبيمني 
ل لبقا لغطة تنفيذها ؛ وحبللذ بكرن فاعلا مع غيره ٠‏ + صحث لدية نر 
ويل ف ارتعابها ؛ ولو أن الجريمة لم تلم بفطة وحدء ؛ بل تست يفصل 
راحد أو اكثر مسن تدخلوا فيها ٠‏ عرف أو لم يعرف"! ٠‏ وموقف الفاعل مين 
سائر المساهمين هو موقف السيد المسيطر علي سير الجريمة في عملية 
تنفيذها ؛ سيطرة وافعية متجاوبة في الوقث ذاثه مع نيته ٠‏ بحيسث يستطيع 
بفعل موقفة هذا أن بثرك نلك العملية في مجراها أو يحد من سرعتها أو 
يوقفها كلية كلما شاء ذلك" . 

والبين من نص المادة ۳۹ من قانون العقوبات في صريح لفظه 
وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر 
التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ۳۷ من القانون الهندي أن الفاعل أما 
أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها ٠‏ فإذا اسهم فإما أن يصدق 
علي فعلة وخدة وصف الجريمة التامة ٠‏ وأما أي يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها 
إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة 
تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ؛ .| 
ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ٠‏ بل تمث بفعل واحد أو اأكثن ممن تدخلوا ٠‏ © 
معه فيها عرف أو لم يعرف باعتبار أن الفاعل مع غيره هنو بالضرورة ۳ 
شريك يجب أن يتوافر لديه علي الأقل ما يتوافر لدي الشريك من قصد 
المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسال إلا عن فعله وجده › وذلت الملاة 1 
- البند ثانياً - من قانون العقوبات علي أن الجريمة إا تركبت من عدة أفعال 
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ا لي ا نيذه ٠‏ فان كل من تدخل فسسي هذا 
i‏ فاعلا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفطه وحده . 
2 لعل ال ای لوار مسن لتخلرا بخ ”مش وجنت لني لاي 
ا ٠‏ ةا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون 
١‏ ي يد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية واسهم فعلا بدور 
! , ومثال من يرتكب الجريمة مع غيره ‏ الشخص الذي يقسفا 
بطلق من بندقيته عيارا كالذي أطلقه هذا الآخر من سلاحه ويصيب 
ب د و ا ل مل جلت 
ل ؛ , قد قضي بأن قيام الزوجة بدور في طرق الإحتيالية لتأبيد مزاعم 
.هايا لدی بالمجتي عليد إلى دقع مبلع .من التو ٠*١‏ > يجعلها فاعلة 
يني جريمة التصب مم زوجها ٠‏ 


ب تغيذ 
ول 
5 أخر 


المبحث الثانى 
حالات وصور الفاعل 

نصت المادة 4 من قانون العقوبات على أنه : يعد فاعلا للجريمة : 
أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره : . ١‏ 
ثأنيا) من يدخل فى ارتكابها زا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمد 
عملا من الأعمال المكونة لها " 

وظبقاً لهذا النص يكون للفاعل صدرتين هما : 
أرلا) حالة من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره ٠‏ 


|') هيئة عامة 14 مج س ٠‏ ق هيئة عامة ص 
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(انياً) حالة من يدخل فى ارتكاب الجريمة بإتيانه عمدا ومن الأعمال وى | 
0 ْ 
المطلب الأول 


الحالة الأولى : من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره 


هذه الحالة تشمل صورتين » الصورة الأولى ٠‏ هي الفاعل بمفرد, ٠‏ 
الوحيد " أما الثانية فهي الفاعل مع غيره " الفاعلين " ا 
- الصورة الأولى ٠‏ الفاعل بمفردة " الوحيد ' : ١‏ 
يطلق تعبير الفاعل الوحيد علي مرتكب الجريمة بمفرده أي بغير اا 
وجود فاعلين أصليين آخرين ٠‏ أي من يرتكب الجريمة وحده وهي تتحق قا 
حيث يكون الجاني واحدا فيأتي بمفرده الفعل أو الأفعال المكونة للركن ٠‏ 
المادي للجريمة ‏ » وهي حالة إذا انفرد شخص بالدور الرئيسي في تتفي ٠‏ 
الجريمة » فاقترف وحذة الفعل الذي يقوم عليه ركنها المادي!' » ويعتبر 
الشخص كذلك سواء كان هو الجاني الوحيد أو كان معه جناة آخرون لكنهم ١‏ 
كانوا جميعا شركاء أيا كانت صورة اشتراكهم . فالواحدية هنا وصف للفاعل .. 
لا لمطلق الجاني ٠‏ أى الفاعل الذي لا فاعل معه وليس الفاعل الذي لا شريك 
له » ففي جريمة القتل يتولي الفاعل وحده إزهاق روح المجني عليه " › وقد شْ 
يظن أنه لا صلة لهذه الصورة بحالة المساهمة إذ الفرض أن المساهمة ؛ ظ 
تفترض تعدد المساهمين وبالتالي تخرج عن نطاق المساهمة الجنائية ما دام ا 
الجاني يعمل وحده لا يعاونه فاعل آخر » ولكن الحقيقة هي أن هذه الحالبة ١‏ 
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ای اوا لان ای ر ا 
إن من حالات المساهمة الجنائية وكل ما اك أن المساهمة هنا بسي 
لو ثانوية لا أصلية ‏ . والمشرع ذكر في الحالة الأولي للفاعل 
واف اس ع 9 ل و ور لل يون ين در ف 
17 و اقلق ی و علا عوط هي مرتكبها قلات قلع 


- الصورة الثانية : الفاعل مع غير" تعدد الفاعلين' : 

تبر العمل الذى يعد بدءا فى تنفيذ الجريمة من قبيل الأعمال المكونة لها فى 
ليق حكم الفقرة ( ثانياً ) من المادة :4 عقوبات +-ويقصد بالأعمال المكودة 
الجريمة فضلاً عن الأعمال التى يتكؤن منها ركتها المادى كل عمل يعد بدءا 
فى تتفيذها » بحيث يصتلح لاعتبار الجانى شارعا فى الجريمة على فرض 
عم تمامها » وهذا هو ما صرحت به تعليقات الحقانية على المادة ۳۹ (ثانيا) 
من قانون العقوبات » وحرصت على إيضاحه بضرب مثالين أحدهما خاص 
بجريمة السرقة والآخر خاص بجريمة القتل :/أما المثال الأول فهو أن يتوجه 
لصان لسرقة منزل فيقوم أحدهما بكسر الباب ولريدخل المنزل بل يدخل 
لوا ع ع ل ا 
| بشترك فى كسر الباب كما أن الأول لم يدخل المنزل»/وأما المثال الثانى فهو 
ن بتقدم زيد وبكر لقتل عمرو فيوقفٍ الأول عربة المجنى عليه ثم يتولى 
انى القتل » فزيد فاعل القتل ولو أنه لم يقم بأكثر من تعطيل سير العربة 
ٍ کین زميله من ارتكاب الجريمة » فالفاعل مع 'غيره يقوم بدور رئيسي أو 


جمبي و لومي اح واي تن 
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وا O E‏ ك0 E‏ 
رعدها رادي ١‏ وأهم عناصر هذا الركن الفعل الذي يجبرمه الشارع ويتتفصل 

.تدده بالنسبة لكل جريمة » فقد يساهم في إتيان هذا الفعسسل شخصان أو 
أثر, فكل متهم يقوم في تفي الجريمة بدور رئيسي » أذلك تفسترض هذء 
لمالة أن الجريمة تتكون من جملة أعمال توزع على فاعلين أو أكثر ٠‏ فكل 
من ياتى فعلاً منها يعد فاعلاً للجريمة وبالتالى مسئولا عنها على الرغم مسن 
أنه لم يقم بباقى الأعمال المكونة للجريمة وإنما أتاها غيره » فإذا أنهال عند 
من المفاة كربا علي خزيمهم قلصدين. إزهاق. و ؤحسفنبات نقيجة لبك ار 
حملوه بين أيديهم وقذفوا به من أعلي بناء فارتطم بالأرض ومات ٠‏ أو دخل 
عدد من الجناة مسكن مسكن المجني عليه لسرقته وحمل كل كنهم بعض متاعه ٠‏ أو 
أذلى أحد الجناة في جريمة النصب بأقوال كاذبة ثم تولي الآخرون :..تأبيد هسذه 
الأقوال وتدعيمها بأساليب احتيالية » » فالجميع أدوارهم في الجريمة:رئيسية » 
وإذا كانت الجريمة تقوم علي عدة أفعال » ۾ كتضدرت لتک بجعلة غات أن 
سرقة تمت علي دفعات» فإن كل جان اقترف أحد هذه الأفعال أو بعضها ؛ 
يغدقائما يدور رشبي آفي:الجرزيم ةا" . 

وقد يتعدد الفاعلون للجريمة » ولكن يرتكب كل واحد مثهم جزءاً من 
النشاط المادي - لا كله - وهذا يفترض أن الجريمة بطبيعت ها أ بأ لوب 
تنفيذها تتكون من جملة أعمال » وأن كل واحد من هؤلاء يأتي عملا من 
الأعمال المكونة لها . فيعتبر فاعلا للجريمة مع غيره من الفاعلين الأصليين؛ 
مباشرة كلمن الفعلين ذاك السلوك محل التجريم كاملا » ويشحكق ماقي 
حالة قيام كل فاعل بتصويب عيار ناري نحو المجني عليه فنتزهق روح 
نتيجة لما أصابه من أعيره نارية » أو يقوم الفاعل بسرقة منقول مملوك 


ا اس — 
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يه عند دخولهم مسكنه ويخرج كل منسهم حاملا ن 
اولظ اي جع ا کا لي زفي رع عدن 
بي في باشره أكثر من فاعل فإنهم جميعا يربطون رياط معلوي يتمئل في 
بي لدة كل هنهم للتدخل في ذات الجريمة”! . بمعني قد يأتي الركن 
ږي للجريمة أكثر من ثخص واحد بحيث يرتكب كل منهم فعلا مادياً من 
يال المنفذة للجريمة يكفي في حد ذاته لاعتباره جريمة ولو لم يرتكب معه 


سسرق 


ي, غيره أفعالا مادية أخرى » مثال ذلك أن ينهال عدة أشخاص ضرباً علي 
لمجني عليه وأن يدخل عدة أشخاص منزل المجني عليه بقصد السرقة فم 
: تولي كل منهم بعض الأمتعة ؛ في هذين المثالين يعتبر الفاعل المادي 
ززي قام به كل من الجناة كافيا وحده في حد ذاته لقيام الركن المادي للجريمة 
في شأنه » فالذي ضرب مع غيره صدر منه ما يكفي لاعتباره مرتكبا 
لجريمة الضرب ٠‏ وكذلك الشأن من استولي مع غيره علي مال:الغير بنتية 
تملك وصدر منه ما يكفي لاعتباره وحده مرتكبا لجريمة السرقة ويتحمل كل 
. منهم وزر الجريمة بوصفة فعلا كاملا لها . 

الحالة الثانية : من يدخل في ارتكاب الجريمة بإتيانه عمدا عملا من 
الأعمال المكون لها . تفتزض هذه الحالة أن الجريمة تتكون من جملة أفعال 
توزع فيها الأدوار علي فاعلين أو أكثر » فكل من تأتي عمدا عملا فيها يعد 
فاعلا وبالتالي مسئولا عنها .مع إنه لم يقم بباقي الإعمال المكونة للجريمة 
دإنما أناه غير , والمشرع يعني بهذه الحالة ارتكاب فعلا خارج ! عن 
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الركن المادي 'ء ومن غير المتصور أن تحيط الحالة الثانية بجميع الأعمال 
الخارجية عن إطار الركن المادي وإنما تقتصر تلك الحالة علي جزء مد | 
فقط " » فهي خاصة بقصد الدخول في ارتكاب الجريمة » فقصد الدخول 


العمدي لا يكون إلا بأفعال لا يقع بها ٠‏ فكثير ما يأتي الجاني عملا لا يمكد 2 


وصفه بأنه » عمل تنفيذي » لأنه لا يطابق الفعل المادي الموصوف فسي 
نموذج الجريمة › ولكن - دوره - مع ذلك - لا يقتصر طس تيو 
التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في الجريمة وإنما ' يزيد " علي ذلك قليلا 
أو كثيرا ٠‏ برغم أنه دور حاسم في ارتكاب الجريمة ٠‏ وكأن يشل الجاني 
حركة المجني عليه كي يضربه الآخر بخنجره . أو يكسز باب المنزل كي 
يدحله الفاعل ويحمل ما بداخلة » فاعتبار الجاني - في المثالين السابقين - 
فاعلا”لا شريكا لأن عمل الجاني هو بين الأعمال المكونة للجريمة ' وهذا 


التعبير الذي ذكرته المادة (1/ثانيا ) عقوبات فقد صاغته تعليقا علي هذا . 


النتض في شكل ضابط محدد فالفاعل هو من قام ' بالعمل التتفيذي ” 


والشريك هو من قام " بالعمل التحضيري " . فإذا كان ما أتاه الجاني - إذا ٠‏ 


نظرنا إليه في ذاته وبغض النظر عما ارتكبه سائر الفاعلين - يعد بدءا في ٠‏ 
تنفيذ الجريمة فانه يكون بذلك قد ارتكب فعلا داخلا في تكوين الجريمة . 


ويعتبر فاعلا اصلياً ٠‏ أما إذا كان الفعل الذي ارتكبه هذا الجاني لا يدخل في 
نطاق البدء في التنفيذ ..فان مرتكبه يعتبر مجرد شريك فيها › لذلك تقوم هذه 


الحالة تارتكاب الشخص لعمل من الأعمال المّادية الخارجة عن الركسن 


المادي بحسب ما حدده نص التجريم ٠‏ ومن قبل دلك ما تشير إليه تعليقات . 
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ريزبية علي المادة 5 من فانون العقوبات الصادرة سنة 4ق يرفيق 
یں يجري بها لخر بقصد الله ؛ ويلوم زميله بقل راکب العرية , ار ر 
باب ليمكن زميله من الدخول والسرفة ؛ فكل من 


أصلبا فى الفتل وا لاسر 
ب السرفة فاعلا ب اي اال والسرقة ؛ ولي شريكا ٠‏ رهم أن اناري 
بي إناء كل منهما يخرج عن الفعل المكون للجريمة ٠‏ ألا أن فعلهما مع ذلك 


ظ بلغ الأهمية في تنفيذ جريمة الفئل والسرقة؛ مما #رر وضعه فسسي مرئبة 
. يمل المكون للجريمة وهو الاعتداء علي الحياة في القثل ٠‏ والاختلاس في 
لمرقة ؛ ذلك مقارنة الفقرئين الأولى والثانية من المادة ۳۹ عقوبات , 
. الأولى خاصة بكل من يرتكب الفعل المكون للجريسة كلها كما عرفة 
لقانون؛ أما الثانية وخاصة بمن فصد الدخول في ارتكاب الجريمة وساهم 
بالفعل الذي ارتكبه في تنفيذ الركن المادي للجريمة من الناحية الفعلية › 
ريس أدل علي ذلك ما أورده الشارع من لفظ " عمداً ' فقصد الدخول العمدي 
لايكون إلا بأفعال لا يقع به' الركن المادي للجريمة كما عرفة القانون » وإلا. 
لما كان بحاجة إلى ذكر قصد الدخول لأن من يرتكب أفعالا داخلة في الركن 
لمادي كما عرفة القانون لا يحتاج لوصفة بأنه قصد الدخول في الجريمة › 
أله ارتكب سلوكا مطابقا للنص التجريمي!" ٠‏ فبعد فاعلا أصلياً في الجزيمة 
. أبضا في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأئي عملا من الأعمال 
. المكونة لها أوضحت تعليقات الحقانية حكم هذه الفقرة قائلة أنه ' لكي يعتبر 
شخص فاعلا ينبغي أن تكون عنده نية التداخل في ارتكاب الجريمة وأن 
كن قد اشترك فعلا في جزء منها فالسارق الذي يكسر قفل البيت ولكن لا 
لاخ فيه والذي يدخل فيه وسرق كلاهما فاعلان للسرقة بكسر ؛ ولو أن 


“ميب و ی 
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الثاني لم يشترك في كسر ابابا" ؛ > ففيها توزع الأعمال المكونة للجريمم: 


ماعن لقف طن ییا بك نی کک امن اانا ورو ,ا 


بباقي الأعمال ‏ ومثال ذلك أن يتفق شخصان علي تزوير إيصال . فيعم_ر 
أحدهما إلى كتابة العبارة الواردة في صلبه ويقوم الآخر بتقليد الإأمضاء ولا 
يغير من أساس المسئولية أن يكون الفاعل قد قل نصيبه في الأفعال المادية أو 
أنه قام بنصيب أكثرا"! . 

ولكي يعد الجاني فاعلا اصليا للجريمة بالمعني الوارد بالمادة ۲/۳۹ 
من قانون العقوبات يجب أن يكون ما أتاه من الأعمال قد ارتكبله عمدا, 
بمعني أن تكون عنده نية التدخل في ارتكاب الجريمة ٠‏ وارتكب ما ارتكبه 


تنفيذا لهذه النية » فكلما تعددت الأفعال اللازمة لبنيان الركن المادي للجريمة ' 


كلما كان يكفي ارتكاب أحدهما كما يعد الجاني فاعلا اصليا في الجريمة 
وليس مجرد شريك › أما من لا يدخل في الأفعال المكونة للجريمة فلا يعد 

فاعلا اصليا فيها بمفهوم المخالفة لنص المادة ۳۹ فهذه لا يقع بها الركن 
المادي للجريمة!). فقد يتمثل نشاط الجاني في فعل الجاني خارج عن:الركن 
المادي للجريمة وتكون له علي الرغم من ذلك أهمية كبيرة تبرر وضعه في 
مصاف الفعل الذي يقوم به هذا الركن ٠»‏ فإذا كان سلوك المساهم أثناء التنفيذ 


E ع‎ 7 


وفقا لقواعد الشروع > منظورا إليه مجردا عن غيره من الأفعال الأخرى ٠‏ 


يي للحالة كان ا كان هذا السلوك 
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ريا بالمساعدة ٠‏ وعلي ذلك فمن يدخل في ارتك اب الجريمة إذا كانت 

يون من جملة امال فياتي عمد عملا من الأعمال المكونة له يعتبر قاع 
ا بير لان سلوكه يعتبر مطابقا استناذا إلى قواعد الشروع ٠‏ ذلك أن * ارتكاب 
| ربريمة * الذي قصده المشرع لا ينصرف إلا إلى تنفيذها . أما عبارة " إذا 
وين تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها “ ' فقد 
نسد المشرع بذلك الإشارة إلى معيار القابلية لتجزئة أو التبغيض والذي هو 
مناط تصور الشروع بالنسبة للجرائم المختلفة › ٠‏ مثال ذلك الإمساك بالمجني 
عليه لمنعه من المقاومة تمكينا لآخر من أعمال السلاح في جسده » وإيقاف 
لعربة التي يستقلها تمكينا لآخر من إطلاق الرصاص عليه » وكسر باب 
مسكن تمكينا لآخر من الدخول فيه وارتكاب السرقة ٠‏ في هذه الأمثلة نلاحظ 
أن الإمساك بالمجني عليه لتعطيل مقاومته وإيقاف العربة التي يستقلها لتمكين 
إخر من إطلاق النار عليه فعلان لا يدخلان في الركن المادي لجريمة القتل » 
ذ تقوم هذه الجريمة بفعل الاعتداء علي الحياة ء وقد ارنكه من أعمل 
. السلاح أو أطلق الرصاص » وعلي الرغم من ذلك فان هذين الفعلين 
يمثلان أهمية كبيرة في تنفيذ جريمة القتل ٠‏ وتكاد أهميتها لا تقل عن أهمية 
ا فعل الاعتداء علي الحياة » وقد عبر الشارع عن هذه الصورة في المادة 
من قانون العقوبات بقوله أن فاعل الجريمة من ' يدخل في ارتكابها 
ذا كانت تتكون جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها '. 
دمن ثم يتعين البحث عن معيار يمكن الاستعانة به في التمييز بين الأفمال 
لمكونة للجريمة والتي يعد مرتكبها فاعلا أصليا » وبين الأفعال التي تخرج 
“نا تكوين الجريمة فيعتبر مرتكبها شريكا" . 


550 


أوضحت تعليقات الحقائية - علي م ۳۹ عقوبات ذلك حيث ذكوت أن 
المقصود بالأفعال الداخلة في تكوين الجريمة بقولها ' يكفي لاعتبار ما وقسع 
داخلا قي الأعمال المكونة للجريمة أن يكون هذا العمل كافيا بذاته لاعتبار 
مرتكبه قد بدأ في تنفيذ الجريمة » بحيث يعد شارعا فيها ... علي فسرض أن 
الجريمة لم تتم . ففاعل الجريمة هو من يدخل في ارتكابها بإتيانه عمدا عملا 
من الأعمال المكونة لها " بحسب خطة تنفيذها " لا بحسب طبيعة الركن 
المادي لها ” ومثله يكون في القانون فاعلا لأنه يقوم بدور رئيسي في تنفيذ 
الجريمة عن طريق فعل لا يدخل في تركيب الركن المادي وان ارتبط به من 
حيث كونه في ذاته يشكل بدءا في تنفيذه أو شروعا في ارتكاب الجريمة . 
لكن الأمر يختلف إذا اقتصر نشاط هذا الشخص علي مجرد شراء السلاح 
القتل وإعطائه خريطة بتضاريس المكان الذي يود السرقة منه أو الأمكنة 
المودع بها المسروقات » فمثل هذا الفعل وإن كان هاما ألا انه ليس رئيسياء 
ولا أصليا في تتفيذ الجريمة » الأمر الذي لا يشكل مساهمة أصلية وإنما 
محض مساهمة تبعية ( نشاط الشريك ) » فيتعين النظر إلى الفعل الذي 
ارتكبه المتهم ثم التساؤل - مفترضين أنه لم يرتكب غيره وإن الجريمة لم تتم 
- عما إذا كان يعد بدءا في تنفيذها أم مجرد.عمل تحضيري لها » فإن تبين 
أنه بدأ في تنفيذها فمرتكبه فاعل لها › أما إذا ثبت أنه عمل تحضيري لها 
فمرتكبه شريك فيها!! › فلذلك قضي أن فاعل الجريمة هو من تكون لديه نية 
التدخل في ارتكابها فيأتي عمد عملا من الأعمال التي ارتكبت في سبيل 
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وي يني كان هذا العمل في حد ذاته تر شروعاًفي ارنکاها ولو کنات 
١‏ ةلم تتم به بل تمت بفعل و واحد أو اثر مما تدخلوا معه فاا . 
الجر 


,لمشرع ينص صراحة في المادة ٠‏ من قانون العقوبات علي اعتبار 
ا أثناء التنفيذ وسيلة من وسائل الاشتراك وليست شكلا من أشكال 
| رك الذي يضفي علي صاحبه صفة الفاعل ومعني ذلك أنه ينبغي وضع 
ر للتفرقة بين الفاعل الذي يدخل في نطاق الحالة الثانية محل البحث 
,رين الشريك بالمساعدة أثناء التنفيذ » وذلك أنه في نطاق المساهمة في التنفيذ 
ل يتحدد نطاق الحالة الثانية في تعريف الفاعل . 


والمعيار الذي يتعين اتباعه لتجديد نطاق الحالة الثانية في تعريف 
الفاعل عن نطاق الا الاشتراك بالمساعدة أثناء التنفيذ هو معيار الشروعا" 
عي الحقيقية هي في رسم الحدود الفاصلة بين من يعتبر فاعلا مع 
فى نرچ وبين مق يقلي اکا کا یکا رم دارج با عدر 
رح یی ا حولي العو و کے اتح ع 
لمعرفة ما إذا كان الفغل الذي وقع كافيا لتوافر البدء في التنفيذ أي الشروع 
في الجريمة أم بارج ع كوا مجنلا تخ ویدار 09 فى 
التتفيذ كار ن مرتكبة فاعلا اضّليا » وإذا اقتصز الأمر علي مجرد العمل 
التحضيري اعتبر القائم به مجرد شريك بطريق المساعدة . وانه ليس 
امفصود من هذه الحالة أن يكون الفاعل قد ارتكب الفعل المادي المكون 
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للجريمة ذاتها » كالقتل أو الاختلاس ء فان هذا يدخل ضمن الحالة الأولسي 
التي نصت عليها المادة ۳۹ ٠‏ ولكن المقصود من ذلك › كما تشير تعليفات 
الحقانية علي قانون سنة ٠۹١٤‏ صراحة ٠‏ هو أن يكفي لاعتبار ما وقسع 
داخلا في الأعمال المكونة للجريمة أن يكون هذا العمل في ذاته كافيا لاعتبار 
مرتكبه أنه قد بدأ في تنفيذ الجريمة بحيث يعد شارعا فيها وفقا للمادة ©؛ من 
قانون العقوبات علي فرض أن الجريمة لم تتم 

ففيصل التفرقة بين عمل الفاعل وعمل الشريك هو بعينه المعيز بيسن 
العمل التتفيذي والعمل التحضيري. ٠‏ فمن يرتكب عملا يعد به شارعا إذا لم 
تتم الجريمة يكون فاعلا اصلياً إذا ما وقعت » أما إذا كان العمل الذي ساهم 
في الجريمة لا يخرج عن كونه عملا تحضيرياً فلا يعد صاحبه فاعلا اصذيا 
بل شزيكا » متي وقعت الجريمة وتوافرت شروط الاشتراك . 

موقف قضاء النقض من الفاعل 

:  ذيفنتلا الأخذ بمعيار الشروع " البدء في‎ -١ 

أخذت محكمة النقض في مرحلة سابقة بالمعيار الموضوعي المتمشل 
في اعتبار الشخص فاعلا إذا ما حقق سلوكا يعتبر علي الأقل بدءا في التنفيذ 


ولو لم يكن داخلا في ذات الفعل المكون للركن المادي للجريمة("ء فكانت 
ثقضي دائما باعتبار المتهم فاعلا أصلياً للجريمة ولو أن ما وقع منه لا يدخل 


3 ايد سملي a‏ ب دص 735556 . 


مأمون سلامة - مرجع سابق - ص ٤٤٤‏ ). 


لكل 


ذات الفعل المادي المكون لها وإله لا يعدو 


أنه زک ١‏ 

ل بكون مجرد شروع إذا ما 
(ua:‏ . م 4 
' إليه ة ذائّه ١‏ لذلك فضت 


بانه إذا اجتمع ثلاثة مفهمين وت لحوا 
نادن عمروها وثوجهوا لمحل المجلي عليه ربعد أن تحققوا منه أطلقوا عليه 
ادق ففتلوه كان كل منهم مسئولا قانونا عن الفتل الذي هو نتبجة قمر 
جنائي مشئرك بينهم جميعا ولو إنه لم يصب المجني عليه إلا طلقان فقط!". 

وأنه يعتبر فاعلا للجريمة من تكون لديه نية التدخل في ارتكابها فياتي 
عمدا عملا من الأعمال التي ارتكبت في سبيل تنفيذها ؛ متي كان هذا العمل“ 
في حد ذاته شروعا فيهاء ولو كانت الجريمة لم تتم بل تمت بفعل واحد أو 
اكثر ممن تدخلوا معه فيه()؛ فاعتبرت الشخص فاعلا إذا ما حقق لوكا 
بعتبر علي الأقل بدءا في التنفيذ ولو لم يكن داخلا في ذات الفمل المكون 
الركن المادي للجريمة!". 
١‏ - التضييق من وصف الفاعل : 

هذا القضاء المستقر سرعان ما اصطدم بعقبة وذلك في الأحوال التي 
بأئي فيها الجاني فعلا لا يمكن وصفة بأنه فعل تنفيذي في الجريمة » كما لا 
بمكن من الناحية الأخرى اعتباره عملا تحضيري”) ؛ ومع ذلك فلابد من 


(١)د.‏ السعيد مصطفي السعيد- مرجع سابق - ص ۲٠۴‏ . 

(') نفض جنائئ ۱۹۱٤/۲۸۱۱‏ الشرائع س۲ ص ٠١١‏ . 

(1) نفض جنائي ۱۹۰۱/٤/٩‏ مسج س۲ ق۲۲۲ ص 2117 تقسسض جنسائي 
"بس ١101/١/6‏ مج س٤‏ فی ١1١8‏ ص 0 نقض ١425/4/11‏ مج ساق 5105 
ص 447 ؛ نقض جنائي ١158/11/4‏ مسج س؟ ق 5 ص 47/8 » نقض جنائي 
۳ مج س ۰ق ۱۴ ص 1۸۸ . 

() نفض جنائي 1110/11/۲ ٠‏ المجاماة س ١‏ ق۸۸ ص١۲‏ 

(7) تقض امعو ج۲ ٠ق‏ ۱۸۸ ص ١67‏ ؛ ونقض 6 ج1 ق" 
من , 


فصل الدور الذي اسهم به الجاني في ارتكاب الجريمة ؛ هسل سام فيي 
بوصف." الفعال " أو بوصف.' الشريك " ففعل الشخص الذي يقف لمراقبة 
الطريق بينما زملاؤه يجمعون القطن المراد سرقته فهل يعد مثله فاعلا أصلء'ً 
في السرقة أم مجرد شريك فيها!. 

وفي جريمة الإتلاف ما هو وصف العمل الذي أتاه الشخص الذي يقف 
حاملا السلاح إلى جانب زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة ٠‏ هل هو دور 
' الفاعل " أم دور الشريك! ؛ وإذا كان المتهمون في سرقة قام بعضهم 
بتلهية سكان المنزل وبعضهم الآخر بدخوله والاستيلاء علي المسروقات 
وتمت الجريمة بناء علي ذلك › فهل يعتبر هؤلاء فاعلين أصليين . في 
جريمة السرقة أم مجرد شركاء فيه" ؟ وما هو وضع الجاني الذي يتفق مع 
زملائه علي قتل المجني عليهم » ويقف معهم ليشد أزر أحدهم وقت مقارفة 
الجرائم كما يقوم بإعداد الحفز لدفن الضحايا وإهالة التراب عليهم هل هو ٠‏ 
فاعل مع غيره ' في جريمة القتل' أم أنه مجرد شريك بالاتفاق والمساعدة؟ 

في كل هذه الأمثلة ٠‏ اعتبرت محكمة النقض دوره هو دور " الفاعل 
مع غيره ' لا دور الشريك ٠‏ برغم أن تطبيق الضابط الذي أشارت به 
تعليقات الحقانية لا يمكن أن يؤدي إلى هذا الوصف ٠‏ لأن الجاني في كل هذه 
الأمظة لم يات العمل المادي الذي وصفة نموذج الجريمة لاافي صورته 


. 1۷ ص‎ » ٤٥ مجموغة القواعد القانونية ج 55 . ق‎ ١140/1/8 نقض‎ )١( 

(") نقض جنائي ١541/5/21‏ مجموعة القواعد القانونية جه »ق 7159 ص178ه . 
)٣(‏ نقض جنائي 44/1/۲ مجموعة القواعد القانونية ج٥‏ ق ۳۳۳ ص۴٠٠‏ . 

(؛) نقض ۱۹4۸/١/١‏ مجموعة القواعد القانونية ج۷ ق ٤۸٤‏ ص ٤٤١‏ » انظر نقسض 
1 مجموعة القواعد القانونية ج ق 77١‏ ص 707 ؛ نقض ١939/1/1‏ 
س۰سق ۷ ص96" ؛ ونقض ١973/7/74‏ س ۲۰ ق 484 ص ۳۸۸. 


۳۹۷ 


وة ولا في صورة الشروع » فقد عدلت من معيار الشروع وضيقت من 
ين القاغل بحيث لا ينصرف ٠‏ إلا إلى المساهم الذي يحقق بسلوكه الركن 
ردي المكون للجريمة أو جزءا منه ٠‏ فإذا أطلق أكثر من شخص النار علي 
يمني عليه بقصد قتله ولم يصبه سوي عيارا واحداً أدى إلى وفاته . فان 
إلى هذا العيار الناري هو الذي يعتبر فاعلا في القتل . أما الأخرون فهم 
جرد شركاء في الجريمةء وحتى ولو أصيب المجني عليه فعلا من الأعيرة 
تي أطلقوها طالما أن الوفاة لم تحدث نتيجة لها ء وطبيعي أن الاتجاه 
لثاني لمحكمة النقض يخالف روح نص المادة ۳۹ ومضمونة الوارد بالفقرة 
لثانية » وذلك أنها بقضائها السابق تعتبر قد قصرت صفة الفاعل علي من 
توافرت فيه شروط الحالة الأولي من المادة سالفة الذكر . وخصرت دلالنة 
الفاعل في المعني الذي تقرره الفقرة الأولي من هذه المادة » وتجاهلت به 
المحكمة كذلك الضابط الذي أشارت بتطبيقه تعليقات الجنائية علي المادة ۲۹ 
من قانون العقوبات ٠‏ وتطبيقا لذلك » قضت بأنه إذا أطلق متهمان عيارين 
ناريين أصاب أحدهما رأس المجني عليه ونشأت عنه الوفاة وأصاب ثانيهما 
الكتف ولكن لم يعرف صاحب. العيار القائل » وحينئذ فيجب اعتبارهما 
شريكين لفاعل اصلي مجهول من بينهما لأن الاشتراك هو القدر المتيقن في 
جانب كل منهما”) » ولذلك سرعان ما عدلت محكمة النقض من قضائها 
السابق واتبعت اتجاهها الأول في تعريف الفاعل بالمعيار السابقأ . حيث 
استقرت علي إنه يعد فاعلا للجريمة من تكون لدية نية التدخل في ارتكابها 


[') د. مأمون مبلابة - مزجع سق - ص 466 ٠‏ قض جناني ١471/4/6‏ مجبوعبة 
القواعد القانونية ج۲ ق 714 ص 7387 . 

(') نقض جنائى ١171/4/5‏ مجموعة القواعد القانونية ج۲ رقم ۲۲٣‏ مر ۷" ٠‏ 

(") نقض جنائي ۱۹۷۰/۳/۱١‏ مخ س 7١‏ ق ٩۱‏ ص 716 . 


فياتي عمدا عملا من الأعمال التي ارتكبت في سبيل تنفيدها متي کان هذا 
العمل في حد ذاته يعتبر شروعا في ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به بل 
تمت بفعل واحد أو اكثر ممن تدخلوا معه فيها . 

فأنه يعد فاعلا من يقصد التدخل في ارتكاب الجريمة ويأتي عمدا 
عملا من الأعمال المرتكبة في سبيل تنفيذها » متي كان عمله في حد ذاته 
يعتبر شروعا في ارتكابها » ولو كانت الجريمة لم تتم بهذا الفعل وإنما تمصت 
بفعل واحد أو اكثر ممن تدخلوا معه فيها » فإذا اتفقق شخصان أو أكثر علي 
ارتكاب جريمة القتل. ثم اعتدي كل منهم فعلا علي المجني عليه فإن كلا منهم 
بعتن فاعلا لا شريكا في جناية القتل © ولو كانت الوفاة لم كشا إلا من قل 
واحد منهم عرف أو لم يعرف . 2 
-٣‏ الظهور علي مسرح الجريمة " التوسع فى مفهوم الفاعل ' : 
200 توسعت محكمة النقض في تحديد مفهوم الفاعل باشتراط الظهور على 
مسرح الجريمة فلم تقصره علي من يرتكب جزءا من الفعل المكون للركن 
المادي لجريمة أو يأتي عملا يعد بدءا في تتفيذها » وإنما اعتبرت فاعلا 
یمغ یران :يتيخبلا يظلهق بعلي مسر الجرويمنة زیخ د افر 
إلى الخطة التي وضعها الجناة وكيفية توزيع الأدوار فيما بينهم دورا رئيسيا 
فيها ٠‏ فالعمل الذي يأتيه الفاعل في هذه الحالةوإن كان لا يعد بدءا في تنفيذ 
الجريمة طبقا لضابط الشروع إلا انه يعتبر في نظر منحكمة النقض س قبيلى 
الأعمال المكونة للجريمة بالمعني الذي قصده الشارع في المادة 8 ثانيا من 
قانون العقوبات!") > ولا يكفي الوجود علي مسرح الجريمة بل يجب أن يسند 
إليه الجناة الأخرون دورا تنفيذيا بحسب الخطة التي رس موها ء وإن هذا 
)١(‏ د. عمر السعبد رمضان . رقم 7١‏ ص 744-7547 , د..أحمد فتحي سرور 
رفم ۳۷۸ ۰ ص ۱۰٤۲۰‏ مأف ‏ بخص ٤٤١‏ . 


۳۹۹ 


| , إتصال بتنفيذ الجريمة ٠‏ فيكفي لأعمال ميان اوو 
ام جريمة ووقوف الجاني القابل لأداء هذا السدور ر حش ولو تست 
ن په دون غاج إنى نتفي هذا الدور عضن لتفق مي ) ٠‏ فقضي بتوافر 
.. الفاعل في الشروع في السرقة إذا قام المتهم بمعالجة فتح باب الش-قة 
وله مع زملائه بها ومعهم الادوات التي تستخدم في فتح الخزاكت :9 ` 
يي إذا كان أحد المتهمين قد وقف يراقب الطريق في حين كان ز ملو 
هعون القطن لسرقته فإنه يعتبر فاعلا اصليا في جريمة السرقة ”ء وإنه 
زا كان أحد المتهمين قد ظل في سيارته حارج المسكن لمراقبة الطريق بينما 
ونال باد باك واكم عاق لووقا لاطت قبن 
: لإعتباره فاعلا اصليا في الجريمة ©) ؛ فقد استبدلت محكمة النقض معيار 
ا الفاعل بمفهوم آخر وهو الظهور علي مسرح 
لجريمة » فالجاني الذي لا يقد يقتصر علي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة , - 
وإنما يظهر في مرحلة التنفيذ علي مسرح الجريمة هو فاعل وليس مجرد . 
تربك وتخطت تابط ارو ع الم تشتزظ فَِمنَ يعد فاخلا أن برت غلا 
من الأصال -لاتتفلاية رل لنت بان يكؤن اهاه شجرد فل حيزي 
بشرط أن يظهر به الشخص علي مسرح الجريمة وقت ارتكابها وان يكون 
لعمله دور رئيسي في مساعدة الفاعل أو شد أزرة7" » ولأ يقتصر نطاق 
الساهمة بدور رئيسي أو اصلي في تنفيذ الجريمة علي الأفعال الخارجة عن 


م بدور علي 


100011111 
)١|‏ نقض جنائي ۹/۲ مج س ۱۷ رقم 15 ص۱٩٥‏ . 

ظ () نقض جنائي 4/7/. ۰ مج س ١١‏ رقم ۸۰ ص ٠ 4١1‏ 

['] قض جنائي ۱۸| ٠١‏ مجموعة القواعد القانونية جه رقم 19 صن ٦۷‏ 

ا قض جنائي ٠۹۷4/۲/۸‏ مجموعة أحكام محكمة النقض س ۰ رقم ٤٥‏ ص 777. 

ظ )د ۰ز کہ, أنى عابر - مرجع منايق - ص 5917 . 


14٠ 


نطاق الركن المادي للجريمة التي تشكل في حد ذاتها شروعاً في الجريمة أو 
بدءا في تنفيذ ركنها المادي بل توسع في تحديد هذا النطاق بحيث أدخل فيسه 
بعض صور الأفعال التي لا تشكل في حد ذاتها شروعاً بل مجرد عمل 
تحضيري إذا كانت هذه الأفعال برغم ذلك تلعب دورا رئيسيا أو اصلياً فسي 
تنفيذ الجريمة ٠‏ وتفترض هذه الحالة أن الجريمة تتكون من جملة أعمال 
توزع علي فاعلين أو أكثر ٠‏ فكل من يأتي عمدا عملا منها يعد فاعلا 
للجريمة وبالتالي مسئولا عنها علي الرغم من إنه لم يتم بباقي الأعمال 
المكونة للجريمة وإنما أتاها غيره ‏ ويقصد بالأعمال المكونة للجريمة فضلا 
عن الأعمال التي يتكون منها ركنها المادي كل عمل يعد بدءا في تنفيذها 
بحيث يصلح لاعتبار الجاني شارعا في الجريمة علي فرض عدم تمامها" . 
ولاعتبار الجاني فاعلا أصلياً مع غيره أن يكون ظاهرا علي مسرح الجريمة 
ويؤدي دورا لازما لوقوع الجريمة وقت ارتكابها وذلك وفقا للخطة التي 
رسمها الجناة » فمحكمة النقض أدخلت في تقديرها للأعمال التنفيذية في 
الجريبة علبلا شما رهه 16 يرك داكي دای وھا يبي نما 
استقر عليه هو وزملاؤه وما رتبوه وخططوا له › والدور الذي عهدوا به 
إليه» مما يقتضي ظهوره علي مسرح الجريمة وقت تنفيذها بمعرفة الفاعلين 
الآخرين!') » فقد توسعت في تفسير المساهمة الأصلية » فاعتبرت بعصض 
الأفعال التي لا تصل إلى مستوي البدء في التنفيذ كالنظفهور علي مسرح ٠‏ 
الجريمة . من الأفعال الداخلة في تكوين الجريمة والتي تجعل مرتكبها فلعلا 
اصليا(") » وقد دعمت محكمة النقض هذا القضاء بقولها أن فعل الجاني فى 


٠٤٥۱ د. رؤوف عبيد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
+ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص الا‎ )۲( 
نقسض‎ ١77 ص‎ ٤١ مجمو عة القواعد القانونية به ق‎ ۱۹٤٤/۱/۸ عض جناني‎ )۳( 


رة من الملدة 5 من قالون المقويات” ار . اضيا 
, ية من الع ادر + انون العقوبات لثلك فهو يعد فنتاعلا لها 


الى کم اللقتض من يعد لاك للجريسة ړن فماك يت تور ذ رن 
أن يظهر 

بي يتين ظهوز الجاني بفلة على ااا سرع 
الى إن پاس إنشاطه لوقت الذي تلا فيه يريط بلا وجو ري 
المكان الذي ب لها 5 

وهذا التوسع في مفهوم الفاعل ينصرف إلى جميع من ساهم في التنفيذ 
رو لم ترق ممباهمته إلى مرتبة الشروع طالما توافر لديه فصد الفاعل . 
إلدلة الثانية من المادة ۳۹ تتصرف إلى كل جريمة تتكون من عدة أفمال 
بواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تتفيذها » ولذلك فإن كل من تدخل في 
ذا التنفيذ بقدر ما ولو لم يبلغ حد الشروع يعد فاعل ممع غيره ولو أن 
لجريمة لم تتم بفعله وحده » بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه 
فها متي وجد لدي الجاني نية التدخل تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية 
ن الجريمة بجيث يكون لدي كل منهم قصد الفاعل معه في إيقاع تلك 
لجريمة المعنية ٠‏ وأن من يقف ليراقب الطريق بينمًا بقية المتهمين يجمعون 
قطن لسرقته يعتبر فاعلا أصلياً وليس شريكا" ‏ فالمساهمة في التنفيذ التي 
غتها محكمة النقض تستفاد من أمرين : الأول هو التواجذ أثناء التنفيذ على 
سرح الجريمة » والثاني أن يقوم بدور ريسي في التنفيذ وفقا للخطة التتسي 
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وضعها الجناة في ارتكاب لني وقد وص بأنه * تهون لی سر 
الجويمة “ فيلزم أن يتخذ نشاط الجاني صورة دور فعال ‏ في التنفيذ , 
رال على * نية الارتكاب ' من حيث إنه يقتضي وجوده على مسرح الجريمة 
للقيام به على قدم المساواة مع الآخرين ٠‏ ولو لم يكن من قبيل الشروع"" . 
بيد أنه يكفى مجرد وجود الجاني على مسرح الجريمة لاعتباره فاعلا أصليا 
بل يجب أن يسند إليه الجناة الآخرون دورا في تنفيذها بحسب الخطة التي 
رسموها للقيام بالجريمة » كما أنه يجب التأكد من تعلق هذا الدور بتنفيذ 
الجريمة » فإن كان لاحقا على الجريمة فإنه يفقد تأثيره في اعتبار الجاني 
فاعلا أصليا » ويكفى لتوافر هذه الصفة مجرد وقوف الجاني لأداء الدور 
المرسوم له على مسرح الجريمة سواء في صورة تقديم العون أو المساعدة 
أو مُجرد التشجيع على مسرح الجريمة » ولو تمت الجريمنة بالفعل دون 
حاجة إلى تتفيذ هذا الدور » كما إذا طلب من الجاني أن يقف في الطريق 
لمنع صاحب المنزل المراد سرقته من الدخول فقام بقية الجناة بالمسرقة دون 
أن يأتى صاحب المنزل » وذلك لأن مجرد وقوف الجاني على مسرح 
الجريمة لأذاء هذا الدور عند الاقتضاء قد ساهم في رباطبة جأش الجناة 
الآخرين وشد أزرهم أثناء السرقة مما تتوافر به علاقة السببية . 


؛ - المقصود بمسرح الجريمة : 

هو عبارة رمزية لمجرد الدلالة على المعاصرة الزمنية ؛ ومدلولها من 
ثم نسبى » أي يختلف باختلاف ظروف كل واقعة » وللمسرح هنا معنى 
واسع من حيث تحديد مكانه : فقد يمتد إلى حديقة المسكن ء أو إلى بداية 
الطريق الزراعي ؛ وکل ما يشترط فيه أن يكون ملائماً للدور الذي رس“ ا 
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ن زكل منهم في تنفيذ الجريمة ٠‏ فلو اقتصر دور أحد الجناة مشلا 
نپا صاحب فيلا في e‏ ی ر و 
پر ٠‏ حتى يُخلو الجو لزملائه اللصوص لسرقة افلا في ليلسة مح دد 
ظ ب عليها بين الجميع ؛ فإنه يعد بهذا الدور وحده فاعلا معسسهم » ويتسع 
59 'مسرح الجريمة ' بحيث يمتد إلى المنزل الكائن بمنطقة الأهرام . 
.بن شان فيما لو انحصر دور أحد الجناة في سرقة فيلا في القاهرة » على 
ر دغل - وهو بالإسكندرية مثلا - مالك الفيلا الذي يبيت في أحد طوابقها 
.ميدأ , في محادثة تليفونية تمبتغرق من الوقت بمقدار ما يسمح لزملائه 
روص بتنفيذ السرقة في طابق آخر › وفى هذه الصورة يتسع ' مسرح 
لبريمة " فيضم القاهرة والإسكندرية ‏ › ولا يقصد بمسرح الجريمة مجرد 
لمكان الذي تتم فيه الجريمة وإنما يتسع للمكان الذي يستطيع فيه كل الجناة 
لاء دوره التتفيذي حمنبما ترسمه الخطةا" » فمسرح الجريمة يمتد إلى رقعة 
أننظف مشاحتها باختلاف ظروف كل جريمة بحيث يكون فى استطاعة تن 
بوجد فيها أن يقوم بدوره الرئيسى الذى عهد إليه » فهو المكان الذي يتاح فيه 
لا اح اي ل و 
e‏ يقتصر على مكان ارتكاب الفعل المكون 
يشترط أن يشهد الجاني تنفيذ الجريمة أو أن يلمس ذلك بحاسة من 
افير كي حلص وده + ETE‏ 
:صف قانوني يرتب عليه القانون أثراً قانونياً هو تحديد صفة الجاني » ولذا 
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فإن تحديد هذا الوصف على ضوء ما ثبت من وقائع لدى محكمة الموضصوع 
TE‏ كمة النقضى( . 
«- تقدير هذا الاتجاه الموسع في تحديد الفاعل : 

ب تجاه شی إلى أن یکنا للق ۰ دحت قضبامها قود ماران 
فعل الجاني في الحالات السابقة هو من " الأفعال المكونة للجريمة " التي 
يعنيها الشار ع في الفقرة الثانية من المادة ۹ من قانون العقوبات . فيعد 
فاعلا لها " » فالمحكمة لم تقف عند عبارة النص › وإنما تعمقت حتى بلغت 
علته » وأقامت عليها قاعدة قانونية إلى جانب القاعدة التي قررتها عبارته : 
فالتمييز بين الفاعل والشريك أساسه أن الأول يقوم في الجريمة بدور رئيسي 
في حين يقوم الثاني بدور ثانوي » وقد رأت المحكمة أنها تستطيع أن تدخل 
في مدلول الفاعل كل شخص يكون دوره في الجريمة رئيسيا » واعتمدت.في 
تحديد أهمية الدور على دراسة خطة الجريمة وكيفية توزيع الأدوار بين 
الجناة والمقارنة بينها » والقول بأن أحدها أو بعضها قد بلغ مرتبة الدور 
الرئيسي فيها » وقد سعت المحكمة بذلك إلى تكمله عبارة النص عن طريق 
الاستعانة بعلته » وخطة المحكمة تنطوي على ميل إلى النظرية الشخصية في 
التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في الجزيمة 7 » وسيب 
اختلاف الفقه هو في تجاهله لهذه العبارة » بيد أنه من الواضح أن عباره | 
الأعهال المكونة للجريمة " يجب أن تعنى شيئا آخر غير " الأعمال التنفيذية " 
في الجريمة » وألا كان ذلك تكرأرا لنفس المعنى في الفقرتين أولا وثانيا من 
المادة 44 عقوبات كما أنه يجب أن يكون لها معنى آخر غير الأعمال 
لتحضيرية التي يتدخل بها الشخص في الجريمة بوالسعلة التحريضش * 
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5 ر المساغدة 2 وألا كن فلك تكزانا لما ذكره لشارع ويي تعريربي 
هافن المادة ٠٠‏ هن قانون العقوبات() , - 

و إزن فلا يبقى ألا معنى واحد ٠‏ هو المعنى الذي يحمل عمل الفاعل 
نه أينى من الأعمال التنفيذية وأهم من الأعمال التحضيرية . وهذا 
ر أن الجريمة تتكون من جملة أعمال تتوزع على جملة أشخا ١‏ 
مين يختص كل واحد منهم بعمل فيها وتتكون من مجموع أعمالهم ' خطة 
رربة ٠"‏ وعلى هذا فالمهم في هذا الفرض هو وجود ' خطة الجريمة ٠‏ 
نكن من جملة أعمال » حتى ولو كانت الجريمة تتكون من فعل مادي 
راد طالما أن ارتكاب هذا الفعل يقتضي وضع خطضة لتنفيذه ٠‏ وإسهام الجناة 
الذي يرفعهم إلى مستوى " الفاعلين ' - هو إسهامهم في ' خطة الجريمة ”. 
لافي فعلها فقط المادي فقط ء وهذا يعنى أن تتفيذ الخطة يتطلب تقسيمها إلى 
'عدة أدوار " يناط بكل واحد منهم دور فيها » ويكون قصده من ذلك هو 
نصد المساهمة في تنفيذ الخطة توصلا إلى تحقيق الغاية النهائية وهى تفرذ 
لجريمة" » فالجاني يعد فاعلا في الجريمة بالتطبيق على هذا النص كلما 
كان العمل الذي قام به يمثل - بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وتوزيع 
. الأعمال أو.الأدوار المكوتة للتنفيذ بين الجناة - دورا مباشرا أو فعالا في 
تفذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع الجناة 
لأخرين. ذلك أن الجاني آلذي يأخذ " دورا ' مباشرا أو فعالافي تتفيذ 
. ل#ريمة ؛ يقتضي وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها بمعرفة ٠‏ 
ماه » إنما يدل على تعمده الدخول في هذا الارتكاب وهو على قدم 
اة مع الفاعلين الآخرين ؛ وهذا المعنى هو ما أرادت الفقرة " ثانيا ' من 
CE‏ عمد ا 

١ و‎ 

ْ خلال ثروت - مرجع سابق - ص ۳۲۷ وما بعدها ٠‏ 


المادة ۳۹ع التعبير عنه أيضا في قولها ' من يدخل في ارتكابها فيأتي عمدا - 
أي بنية- الارتكاب. عملا من-الأعمال. المكونة لها * ('©... 
فإن معنى ذلك أن هناك معيارا ثانيا ' الفاعل ' في الجريمة ٠‏ لا يمكن 
تأسيسه على فكرة ' العمل التنفيذي ' وإنما يجب التماسه في عبارة المادة 
(۳۹ / ۲ ) نفسها » فإذا كان الأمر كذلك فإننا نستطيع القول بأنه يعد ' قاعلا" 
في الجريمة ليس فقط ذلك الشخص الذي يأتى ' عملا تتفيذيا " في الجريمة . 
وإنما يعد كذلك أيضا ذلك الشخص الذي يدخل عمدا في جملة الأغمال 
المكونة: لها › بينما يذهب الاتجاه الغالب في الفقه وهو ما نؤيده وبحق إلئ أن 
هذا الاتجاه المتوسع لمحكمة النقض في تعريف الفعل. الأصلي يتعذر العشور 
على سنده من التشريع المصري › فمن جهة أولى نجد أن المادة ۳۹ صريحة 
في أنه يعد“فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره » أو من يدخل في 
ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال ' فيأتي عمدا عملا من الأعمال 


المكوتة لها " ويتعذر القول بأن.الأفعال المكونة لها يمكن أن تكون شيئا آخو 7 


غير أفعالها التنفيذية ٠‏ أو بالأقل أفعال البدء في تنفيذها أما ما عداها فهي 
محضن أفعال اشتراك بمفهوم المخالفة من هذه المادة > وهذا هو بعينه معيار 
الشروع السائد فقها » والذي كان سائدا في قضاء النقض إلى سنة "7١15٠‏ . 
ومن جهة ثانية فإن المادة 4٠‏ فقرة " ثالثا " صريحة في أن المساعدة في 
الأعحال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة تجعل صاحبها 
مجرد شريك فيها لا فاعلا أصليا » مع أن المساعدة في الأعمال المسهلة أو 
المتممة تقتضي دائما ظهور الجاني على مسرح الجريمة وقت ارتكابها مع 

القيام بدور ما في المشروع الإجرامي المشترك - لأنها بطبيعتها معاصرة 
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. فإذا كان الجاني فد ظهر على مسرح الجريمة بسسبب دور 1 
ا فإن هذا الدور ر هو الذي يجعله فالا املا فيها لا الظهرر في 
أن ينم لم يكن لهذا الظهور على مسرح الجريمة آية صلة يدور تبي 
يرن لمكو لجريمة ؛ فلا ایی كيف بصلسج لان يضفي هلي 
نة الفاعل الأصلي ٠‏ وما سند مثل هذا القول شن المناذتين ۹ م 
بز ٠‏ "اتا * .ثم أبن بقع مسرح الجريمة هذا ٠‏ وما حدون ۲ ٠‏ قفي 
.ين برقة أو قتل تقع داخل منزل مسكون ٠‏ فل يعد الطريق العام مشترحا 
رم إا كان الجواب بالإيجاب فليس من المقبول لطريق غام أن يومف 
يعن سحا لعزينة رقت لرل تون ربعا بقع عتمي ی 
ب منه + وإن كان الجواب سلبا فكيف يمكن تعليل هذ أتاجاء المتوطع” 
ىة النقض في تعريف يف الفاعل الأصلي والذي أعتبر - في أكثر من حكم 
.أن الوقوف في الطريق العم للمراقبة يجعل صاحبة قآعلا أصلياء کچد 
إت الجريهة في مزل مسكون أم في غيرة راء ت الجرينة شرقة 
قل ؟ . ثم أنه ليس من المقبول. أ أيضا - أن يكون امتهم الواقف في 
لطريق العام للمراقبة فإعلا أصليا في سزقة مع أله لا يتصل بالمسووق ولا 
بنتزع حيازته من أحد ؛ أو أن يكون فاغلا أصليا في قتل عمد مغ أنه لا 
برى المجني عليه ولا يمد يده إليه”: ¿ بل لعله لا يحمل سلاحا ماء وإذا كان 
لنخول للمنزل بقصد القتل لآ بيذ بذء1في تنفيذه على أومنع المذاه_ب في 
شرع تيف يتأتي أن عد مهرد مع ار رس سن : 


يافيه و e‏ و ج 


~^ 


وانه كان من الأرقق مياغة وسياة التجريم أن يفختم فم رع" 
“ارا بأكثر مرونة مثل * المكان الذي يلاثم ذور المساهم ' نظراالتطتور 
ال ارتكاب الجريمة في الحقبة المعاصرة ؛ ققد يقف النساهم ' بعيدا ' عن 


الركن المعنوي 
البارز في المساهمة الجنائية فهو قصد التعاون مع 
الآخرين أو هو ما عبرت عنه المادة 9 بقصد الدخول في ارتكاب 
الجريمة" » فلكي يسال الفاعل الأصلي عن الجريمة التي أتمها يجب أن 
القصد العادي » قصد خاص بالاشتراك . والتفرقة في 
المادي-كله وفاعل يرتكب جزءا منه 


يتوافر » فضلة عن 
عناصر القصد بين فاعل يرتكب الفعل 
ولضحة من اة كلمة "عا :فى الحاقة الثثية مسن 
المادة ۳۹ ٠‏ وهذا التصد المضاف لا يشترط - لتطبيق الأحكام الخاصة 
بالاشتراك - في حالة ما زا دخل عمل الجاني في الحالة الجنائية من المادة 
9 إذ لا زوم له علي الإطلاق!') » فلكي تتوافر المساهمة الأصلية يلؤم أن 
يكون لدي كل مساهم عنصر نفسي يسمْح باقربط المعنوي بين أقمالٍ 
المساهمين > وهذا العنصر هو قصد التداخل في الجريمة المرتكبة بتعدد من 
المساهمين » وليس مغني ذلك أنه يلزم 
المساهمين كما انه لا يازم حتى مجرد الاتفاق الفجائي بينهم ٠‏ 
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أن يكون هناك اتقفاق سابق بيسن | 


) 


ري المساهمة الأصلية فى الجرائم العمدية يكفي فيها لربسط الأنمال 
ت ن المساهمين أن يعلم كل مساهم بسلوك الآخر. مع إرادة تحقيق 
رة بملوكه وسلوك الأخرين ؛ ومعني ذلك وجوب العم باتجاه مس لوك 
اممين الآخرين مع إرادة المساهمة مع هذا السلوك في تحقيسق النتيجة 
و هبشروغة ء وها باللمنهة للجنزائم:الجعنية.؛ ٠‏ أمسا بالنسبة للمساهمة 
بإ لية في الجرائم غير العمدية فيكفي لتوافر قصد التداخل أن يكون 
ویس قد حقق سلوكا إراديا يتصف بالإهمال وعدم الاحتياط أو بالخظأ 
وما مع العلم بالسلوك الخاطئ من المساهمين الآخرين وانه يساهم بسلوكه 
مي ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقت 
زتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد ' 
مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قضد الآخر في 
قاع الجريمة المعنية واسهم فعلا بدور في تتفيذها . وإثبات القصد الجنائي 
مقن جبنم بطري الإنؤات وچواسن لیوا وا را لمجت لقعا ي 
إباته أو نفيه ٠ ٠‏ 
المبحث الرابع 
الفاعل المعنوي 
الفاعل المعنوي للجريمة هو من يسخر غيره في تنفيذها فيكون في يده 
0 ل تين پا في شطيق اميق اش و » فالفاعل المعنوي 
اد يوي 
اھ 


ق ۱۵۱ ص Vo.‏ 
فض حنائي ۱۹۹۳٤/٤/۱١‏ مجموعة القواعد القانونية ج٣‏ ق ۲۲۲ صن ۳۰۹ ٠‏ 
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ففكرة الفاعل المغنوي تقوم عندما يكون المنفذ المادي للجريمة غير 
مسئول- عفها جنائيا(') ٠‏ لذلك فالفاعل المعنوي للجريمة لا يرتكب الجريممة 
بيده '» بمعني انه لا يصدر عنه الفعل الإجرامي الذي يقوم به الركن الملدي 
للجريمة وتتحقق علي أثره النتيجة الإجرامية المحددة في القانون؛ لكنه ` 
يشر " لتتفيذ الجريمة شخصا سواه يكون بين يديه بمثابة "أداه” يتوسل بها 
لتنفيذ الجريمة أما لأن هذا الغير ” حسن النية " وإما لأنه * غير أهل لتحمل 
المسئولية الجنائية " كالمجنون والصبي غير المميز . فمن يحرش مجنونا 
بعنوه حتى يقتله فتقع الجريمة بناء علي هذا التحرش ومن يغري طفلا يحرق 
منزل فيضرم الطفل النار في ألمنزل بناء علي هذا الإغراء ء في هذه الأمثلة 
جميعا وقع الفعل الإجرامي من المجنون أو الصغير . 

والمادة 47 ع تفيد أن المحرض يعد شريكا حتى لو كان الفاعل 
”ألجريمة غير معاقب بسبب حسن نيته أو عدم إدراكه ؛ وقد احتاطت المادة 
*-: لهذا الفرض بالذات بقولها في الشطر * أولا * : من حرض على ارتكاب 
“ الفعل المكون للجريمة" » بدلا من قولها : من حرض: على * ارتكاب 
الجريمة * » ومع ذلك فقد أخذ قانون العقوبات فكرة الفاعل المعنوي في 
بعض أحوال استثنائية لما قدره في منلو ك المحرض والدور الذي يلعبه في 
الجريمة من خطورة بالغة » فساوى بصريح النص أحيانا بين ما إذا ارتك ب 
الجاثي الجزيمة بنفسه وما إذا اقتصر دوره فيها على مجرد التحريض » مثال 
ذلك الماذة ٠١١‏ ع التي تعاتب * كل موظف لى مستخدم عمومي لمر يتعذيب 
متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف * ؛ والمادة ۲٠٠١‏ التي تيا 
من يقلد أو يزور أشياء معينة بنفسه أو بواسطة غيره ؛ والمواد ۲۸۷ إلى 
(۱) د. علي راشد - مرجع سابق - ص ٤۱۳‏ . 
)١(‏ د. زكي أبو عامر- مرجع سابق - ص 5-4 . 
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., وة بف الاق وتعريضهم للخطر ؛ ففي هذه الحالات يعتبر 
ي فاعلا للجريمة e‏ أو بوساطة۔غير ملل وقد أقر 
پې في بعض أحكامه نظرية الفاعل المعنوي ٠‏ فاعتبر من يضع السم في 
ى ويوصلها إلى المجني عليه بواسطة شخص سليم النية فاعلا للقتل 
بر 2 , وقضى بأن من يقدم بلاغا كاذبا بوساطة شخص لم يكن إلا آلة له 
۹ ر فاعلا لهذه الجريمة 9) > وقضى بأن يسأل عن تزوير كفاعل له من 


رنه بواسطة غر 


عقوبة الفاعل الأصلى ' المساهمة الأصلية ' 


يعاقب الفاعل الأصلي للجريمة بالعقوبة المقررة لها بالقانون فإذا تعدد 
لفاعلون فعقوبة كل منهم هي بعينها العقوبة المقررة للجريمة › لأنه يعقبر 

قانونا كأنه ارتكبها وحده ٠‏ ولو أن ما وقع منه قد لا يغدو مجرد القيام بعمل 
٠‏ من الأعمال الداخلة في تكوين الجريمة . 


() نقض جنائي 1111/1/4 المجموعة الرسمية س ۱۸ ق ؟١‏ ص ٠٠۲۶‏ |( 
نقض جنائي ۹.۳/۲۸۲ المجموعة الرسمية س © ق ۲ ص 4 ٠‏ 
اچ ا مجموعة القواعد القانونية ج۷ ق ۸۸٤‏ ص 801 ٠‏ 
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الفصل الثالث 
المساهمة التبعية " الاشتراك " 

تمهيد : قد تقع الجريمة الواحدة من عدة أشخاص يجتمعون معا 
ويتفقون على ارتكابها » فقال حينتذ إن هناك اش تراكا جنائياً » ويقتضى 
الاشتراك اتحاد عدة إرادات وبالتالي شبه جمعية تتألف وقتيا من أجل' 
الجريمة » بمعنى أن ثمة اتحاد فى القصد وتعاون على الفعل » فإذا أقدم عدة 
أشخاص من غير اتفاق سابق على ارتكاب أفعال جنائية فلا يكون هناك 
اشتراك بل تعدد في الجرائم وتعدد في الجناة » فقد يقدم فرد واحد على 
ارتكاب الجريمة ء وقد يتعاون على ذلك عدة أشخاص فيساهم كل منهم فيها 
بقدر » وصور التعاون على ارتكاب الجريمة متعددة » فقد يقتحصر عمل 
بعضهم على الدعوة إلى ارتكاب الجريمة وتدبيرهاء ويعد البتعض الأخر 
الوسائل اللازمة لارتكابها » ويتم غيرهم تنفيذها » ويخفى الباقون معالمها ٠‏ 
إلى غير ذلك من صور المعاونة » ويقال عن هؤلاء جميعاً أنهم شركاء في 
الجزيمة(') » فالشريك لا يرتكب الجريمة أي لا يصدر عنه الفعل الإجرامي ٠‏ 
الذي يقوم به الركن المادي وتتحقق على أثره النتيجة الإجرامية فذلك هو ' 
فاعل " الجريمة » أما الشريك › فهو من يساهم في ارتكاب الجريمة عن 
طريق فعل يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجته برابطة السببية » دون أن يتضمن 
هذا الفعل تتفيذا للجريمة » أو قياما بدور رئيسي فيها » أو في خطة تنفيذها ٠‏ 
فالشريك نشاطه هو في جميع الأحوال نشاط ' ثانوي "و * تابع * ٠‏ اتوي 
لأنه لا يتضمن تنفيذا للجريمة ولا يساهم مباشرة في تنفيذها وإنما هو نشساط 
أقل أهمية من ذلك » و " تابع " لأنه يعد في ذاته ومنظورا إليه وحدة - على 


(١)د.‏ السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ص 65 . 
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پې شاط الفاعل - نشاطا مشروعاً في أصله ولکنه ‏ بسبب ارتباطه بالفعل 
يوي الذي يصدر عن الفاعل + يصبح. لشاطا مجرما . أي أنه يس ثمد 

ينه الإجرامية من الفعل الذي ارتبط به ٠‏ وهذا معناه أن نشاط الشريك ' 
ر في ذاته مشروحا لأنه لو ارتكب وحده استفلالا عن غيره لما رتبت 
.يه عقوبة » وإنما يقرر المشرع معاقبته بالنظر إلى ارتباطه بالفعل الأصلي 
يتب عليه » فسلوك المساهم التبعي أو الشريك فلا عقاب عليه في ذاته: 
انه لا ينال مباشرة من الحق أو المصلحة محل الحماية » وإنما يعاقب عليه 
زىب إذا وقعت الجريمة نتيجة له ٠‏ ولولا أن المشرع نص صراحة على 
'عقاب الشريك لاقتصز العقاب على الفاعل وحده» لأن سلوك.الشريك لا 
ينطبق كلياً أو جزئياً على النموذج القانوني للسلوك المكون للجريمة كما بيه 
لنص الخاص بها › كما أنه لا يدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها بوصفها 
شروعاً فيها . وبتعبير آخر فإن سلوك الشريك لا يعتبر من الأعمال المكونة 
للجريمة» كما أنه لا يعد.بمقاييس الشروع بدءا في تنفيذها"). فالمساهم التبعي 
أو الشريك » يباشر نوعاً من النشاط فيختلف من حيث طبيعته عن الأفعمال 
لتى يتضمنها النموذج القانوني للجريمة موضوع المساطة » كما أن هذا 
انشاط لا يكون معاصراً للأفعال الأضلية النكونة للجريمة *وإنما يكون 
سابقا عليها أو لاحقاً لها. » وعلى ضوء ذلك يتحدد ما إذا كان مرتكب هذا 
النشاط شريكا سابقا أو لاحقاً في الجريمة ‏ » ٠‏ فالمساهمة التبعية لا تقوم إلا 
إذا استتدت إلى مساهمة أصلية › , فلا يكفى أن يصدر عن الشريك الفصل 
أمغرر في انون وإنما ازم أن يرتبط هذا افع بفعل أملى معا عل ٠‏ 


٠ 53147517 هن‎ DOES 
. ١9 د. عوض محمد - مرجع سابق - ض‎ )( 
۰ ۲ ددم فی بی سا شا‎ 
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فإذا كان الفاعل يحتاج إلى وجود شريك معه ٠‏ فإنه لا يتصور وجود الشريك 
إلا مع الفاعل . 
المبحث الأول 
الشريك 
عرفت المادة 40 عقوبات الشريك في نصها على أنه ' يعد شريكا 
في الجريمة : ' 
أولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا 
الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ٠‏ 
ثانياً : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا 
الاتفاق ٠‏ | 
ثالث : من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلآت أو أي شيء آخرء 
مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها » أو ساعدهم بأي 
طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 
لارتكابها " . ٠‏ ْ 
. فالمشرع المصري يعتبر ( شريكاً ) » في الجريمة كل شخص لس 
في أرتكابها بسلوك محدد ؛ هو التحريض أو الاتفاق أو المساعدة » بشرط أن 
تتصل رابطة السببية بين هذا السلوك وبين الجريمة التي وقعت وأن يتوافر 
لديه قصد التدخل في الجريمة التي وقعت ‏ فالشريك وصف مقصور على 
' المجرم ' الذي يختار لنفسه في الجريمة هذا الموقف الإجرامي التبعي!" . 


(۱) د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص ۲۲۱ . 
524 
(۲) د. على راشد - مرجع سابق -ص 4590 . 
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المبحث الثانى 


المساهمة التبعية هي نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجته برابطة 
السببية دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيسي في ارتكابها(". 
فتتحقق المساهمة حينما يكون السلوك المرتكب من المساهم لا يتوافر نهء 
نبو بطبيعته يسبق الجريمة لأنه يفضي إليها فهو بحكم اللزوم العقلي 
بتقدمها!"). والعلاقة بين الفاعلين الأصليين وغيرهم من الشركاء » يتنازعها 
مذهبان الأول علاقة استعارة من شانها أن تضفبي علي الشركاء الصفة 
الإجرامية بمعني أن هؤلاء يستعيرون صفتهم الإجرامية من أولئك » فعندئذ 
يستعير الشركاء صفتهم الإجرامية طبقاً لنظرية الاستعارة من الفاعل الأصلي 
ويسألون عن كل ما يسال عنه هذا الأخير ؛ أما المذهب الثانى فهو نظرية 
لتبعية فإن وقوع الجريمة يستتبع مسألة الشركاء علي أساس أن تقتصر 
مسئوليتهم علي أفعال الاشتراك ذاتها » وقد اتجه كثير من التشريعات نحو 
الأخذ بمذهب الاستعارة كقانون الجزاء الكويتي وقانون العقوبات الأسباني 
. وقائون العقوبات المصري وقانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات 
السويسري وغيرها » والتشريعات التي تأخذ بمبدأ الاستعارة تختلف فيما بينها 
من حيث مدي هذه الاستعارة فبعض هذه القوانين يأخذ بالاستعارة في 
. صورتها المطلقة في حين تأخذ بها تشريعات أخري في صورتها النسبية. 


جيب حسني - مرجع سابق - ص ٤٤١‏ . ) 
(')د. عوض محمد - مرجع سابق - ص 4" , 
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أساس إجرام الشريك 


' يسود الفقه الجنائي فيما يتعلق بتحديد أساس إجرام الشريك ثلاث 
مذاهب لرئيسية هي : مذهب الاستعارة » ومذهب التبعية » ومذهب المساواة. 
أولا : مذهب الاستعارة : ) 

) مقتضى هذا المذهب أن العلاقة بين نوعى المساهمة هى علاقة 
استعارة تضفى على الشريك الصفة الإجرامية ؛ بمعنى أن الشريك يستعير 
إجرامه من الفاعل الأصلى › أى أن فعل الاشتراك يفترض مقدماً أن السلوك 
. الذى أتاه الفاعل يكون معاقباً عليه قانون7 » وفي سبيل تحديد نطاق هذه 
الاستعارة ؛ يراها البعض استعارة مطلقة › والبعض الآخر يراها استعارة 
نسبية أو مقيدة : فزي لجاب الاستفار؛ المطلقة أن فريك يقد لجرام» 

من إجرام الفاعل الأصلي › > فنشاط الشريك في ذاته غير مجرم. لأنه لا 
يتجاوز مرحلتي التفكير والعزم ( بالنسبة للاشتراك بالتحريض والاتفاق ) 
والتحضير للجريمة ( بالنسبة للاشتراك بالمساعدة ) فإذا ما ارتكب الفاعل 
الجريمة اكتسب نشاط الشريك الصفة الإجرامية المماثلة › فالشريك الذى يقبل 
الاشتراك فى جريمة الغير يقبل أيضاً.جميع الآثار الجنائية المترتهبة على 
ارتكابها » وإن كان يجب أن تحدد العقوبة تبعا لجسامة الجريمة المرتكبة 
وظروف كل منهم/ . 


(۱) د. حسنى الجندى مرجع سابق ‏ ص۲٤۷‏ . 
(۲) د. . عيد الغريب ‏ مرجع سابق ‏ ص همود وى کی وچو -- 
ص ©1600 . 
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يمار الاستعارة النسبية أو المقيدة ٠‏ فيذهبون إلى أن الشريك 

يه من الفاعل الأصلي ء ولكن بنسبة مخففة بمعني أله يكتفسي 
“ ...ريك أن يكون فعل الفاعل معاقبأ عليه من الناحية الموضوعية » 
ب ذا الفاعل ليس أهلا من الناحية الجنائية أو تخلسف لدية الركن 
شي ,رتيب لي هذ اذهب أن اشرك تسل اطروف الب 
ر لو المخففة » ولا يتحمل الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل إلا إذا 
ب يلما بها ء ويؤخذ على الاستعارة بنوعيا أنها تؤدي إلى نتائج غير 
سا و والمبادئ الأساسية العمنتلؤلية الجنائوسة النسي 
يدن ب فش لا دخاي دغل عرز رامل به عيبو : 
إن عقاب الشريك مستقل تماما عن مسئولية الفاعل والتي يمكن أن تنتفي 
رب من الأسباب الشخصية دون أن تؤثر علي مسئولية الشريك!". وغالبية 
لشرائع وإن كانت تعتنق استعارة فعل الشريك لصفته الإجرامية من فعل 
لناعل الأصلي ٠‏ وتقرر له كقاعدة أصلية نفس العقوبة » إلا أنها تعود بعدئذ 
ضمح للقاضي بتخفيف عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل الأصلي" . 


|') رقد أخذ بهذا المذهب المشرع البلجيكي في قانون سنة ۱۸۷١‏ ء والإيطالي في القانون 
ب الصادر سنة 1۸۸۹ء وجري العمل في فرنسا علي الأخذ بهذه النظرية بعد أن كان 
نجه نحو الاستعارة المطلقة. وراجع : 

Merle et Vitu : Op . cit. , No , 486.P.619;ets.. 
د. مأمون سلامة - مرجع سابق‎ ١ ۳۲۸ د منود مصطفي - مرجع سابق - ص‎ [ 
ايتا‎ 11" 
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ثانياً : مذهب التبعية : 
درى هذا المذهب إن جوهر العلاقة بين الفاعل والشريك تقوم علي 
الصفة التكميلية والتبعية ؛ وتنطلق هذه النظرية من التأكيد على استقلال كل 
من الفاعل والشريك ٠‏ وعدم القول بأن إجرام الشريك مستعار من إجرام 
الفاعل » ولكنها تذهب إلى أن إجرام الشريك مش رءط بارتكاب الفاعل 
لجريمته فبهذه الأخيرة يدخل فعل الشريك فى نطاق الدائرة الإجرامية ٠»‏ ومن 
ثم لا يمكن أن يوجد اشتراك إذا لم يرتكب الفاعل الأصلى جريمته ٠‏ 
وبالتالي فان عقاب الشريك يعتمد علي ارتكاب الفاعل الأصلي للفعمل 
المادي كاملا أو جزء منه ٠‏ أما إذا كان فعل الفاعل لا يخضع لنص التجريم 
فهو مشروع > ومن اشترك فيه قد ارتكب بدوره نشاطا مشروعا . فلا 
شتزاك في جريمة لم تقع ومن ثم يكون الفاعل متبوعاً والشريك تابعا ٠‏ وفي 
سبيل بيان حدود التبعية بين أفعال الاشتراك ٠‏ والنشاط المرتكب من الفاعل 
الأصلي ٠‏ انقسم هذه المذهب إلى عدة نظريات أهممها التبعية المطلقة ٠‏ 
ونظرية التبعية المقيدة . 


.  : نظرية التبعية المطلقة‎ - ١ 
يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن إجرام الشريك مرتيط بوقوع فعاى‎ 
غير مشروع مطابق لنص التجريم » وأن يتوافر الركن المعنوي لدي الفاعل..‎ 
. مما يجعله مسئولا عن الجريمة‎ 


(۱) د. عيد العريب ‏ مرجع سابق ‏ ص۸۰۳ . 
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.. نظرية التبعية المقيدة.: 
تكتفى لمعاقبة الشريك أن يكون لوك الفاءل ل ا 
نی ولو كان الفاعل غير مسئول جناي( فا ای ري 
التبعية ينحصر أساساً ال 3 ٍ 
نظرية التبعية د فی مر الذى يستمد منه ر 
پا کان هذا الامر هو عل نه تلك نظي الاارة, ار 
اط الفاعل فتكون أمام نظرية التبعية9) . که يلت يي 
انثا : مذهب اناا : | 
يقوم هذا المذهب علي أساس فكرة استقلال المساهمين في الجريمة بناء 
علي إنه لولا نشاط كل مساهم › مهما كانت درجة مساهمته , ٠‏ ما كان للنتيجة 
الإجرامية للجريمة أن تتحقق » ء لذلك تعتبر الجريمة محققة بفعل كل واحد 
منهم ؛ فطالما أن كلا منهم ساهم فى وقوعها . ٠‏ فهى ثمرة ة تعاونهم فى 
تحقيقهاء وبناء على ذلك فإن الاشتر شتراك يعتبر جريمة مستقلة عن جريمة 
افاعل » فكل منهما قام بفعل ضروري لتحقيق النتيجة الإجرامية » ولولا فعل 
كل منهم لما وقعت الجريمة » وبناء علي ذلك فان فعل كل من الشريك 
والفاعل سبب متعادل في إحداث النتيجة » ومن ثم فان كل منهما يعتبر 
متساويا مع الآخر > ويترتب علي هذا المذهب وجوب إلغاء التغرقة بين 
قال والشريك» بل يعتبر كل مبماهم مرتكبا لجريمة مستقلة » رسال عن 
٠‏ الفعل المادي الذي ارتكبه » وعن القصد توافر لديه » ويتأثر بظروفه هو 
لحاه ؛ وإزاء تساويهم هذا ؛ فهم كذلك متمباوون في العقوبة › واعتبار عمل 
سل ش 
() د ٠‏ حسنى الجندى 20 هامش 744 . 
(')د. فتوج الشاذلى ب میاق نا : 
١1‏ 
]د عبر السعيد رمضان تاق ص 408 و د. , جلي الجلدى ب مرجع 
تك - مامش ص٤٤۷‏ . 
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الشريك جريمة مستقلة يعني استبعاد فكرة الاستعارة ؛ التي يعاب عليها أنها 
ومختلف عن إجرام الفاعل » سواء من حيث الدوافع التي انساق بتأثيرها كك 
منهما ؛ أو من حيث الأعمال الخارجية المادية التي أتاها كل منهما ٠‏ الأمسر 
الذي يتعذر معه القول بأن أحدهما - وهو الشريك - يستغير إجرامه مسن 
إجرام الآخر(" . 
المبحث الرابع 
موقف القانون المصري 

أخذ القانون: المضئري بنظز التبعية المقيدة!') حيث تضت المسادة ٤١‏ 
غقوبات على وسائل الاشتراك »وهو ما يدل على إبراز كيان إجرام الشريك 
ورفض القول باستعارته من إجرام الفاعل » ويؤكد أخذ المشرع بنظرية 
التبعية المقيدة » ما نضت عليه المادة ٠١‏ عقوبات على أن الاشتراك بجميع 


وسائله يتوقف قانوناً على وقو ع الجريمة بناء على هذا الاشتزاك » ونصت . 


الماذة ٤١‏ عقوبات على ما يفيد مسئولية الشريك ولو كان فاعل الجريمة غير 
مغاقب لانتفاء مسئوليته الجنائية 9) » فقد حدد الشارع الصور التي يمكن أن 
يتشكل عليها نشاط الشريك » وذلك في المادة 6٠‏ من قائون العقوبات » وهو 
ما يدل على إبراز كيان إجراء الشزيك » ونبذ فكرة استعارة إجرامه مل 


إجرام الفاعل » وهذا ما يؤكد الضفة التبعية للاشتراك » كما أكد الصف 


(۱) د .علي راشد - مرجع سابق - ص 494 ٠‏ : 

(1) د. فتحي سرور - مرجع ساق أب ص 68ل يكن فاك د.اعمز البمعيد رمضان -” 
ا ل ا ٠‏ 

(۲) د. فتحي سرور - مرجع سایق -اص 440 : 
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له للاشتر لك بيعي كيد في اعبار عقوبات.من أنه ' إذا كان 
9 بدريمة غير معاقب لسبب من الأسباب الإباحة أو لعدم وجوّد الق 
نئي أو لأحوال اران خاصة به ' وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة 
وص عليها قانونا » معنى ذلك استقلال الساهمين بالنسسبة للظشروف 
رة على المسئولية الجنائية لكل منهم ؛ وأخذ قفسانون العقوبات كذل اك 
انب من مذهب الاستعارة باتجاهيها المطلق والنسبي , فق أخذمن 
ررتعارة المطنقة التسوية في العقاب بالنسبة للفاعل والشريك على السواء . 
ززا وقعت الجريمة تامة أو شروعاً » عوقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل 
المادة ١؛‏ عقوبات ) » وبالتالي فإن القانون المصري قد وضع الأساس في 
عتاب الشريك وهو تحمل عقوبة الجريمة ذاتها » كما اخذ قانون العتوبات 
٠‏ كذلك من مذهب الاستعارة النسبية » تخفيف عقوبة الشريك في القتل العم د 
لمعاقب عليه بالإعدام بأن جعلها اختيارية بين الإعدام والسجن المؤبد : 
ولولا هذا النص' لكا العقاب 1 الإعدام BC‏ المادة ٤١‏ عقوبات7) : 
الشريك إنما هو في الواقع شريك .في الجرهمة ذأتها يستمد صفته من قعل 
| القتراك الذي ارتكيهومن: قصدء ته ومن الجريمة التي اقبت بنا لبر 
اشتراكهآ") ؛ فالشريك إثقنا يسثمة صفته من فعل الاشتراك الذي ره وسن 
نصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه حتى ولو مع شريك 
لا" ؛ فالشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه 


سے 


()د. 
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ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه ٠‏ فهو على چ شريق و 
الجريحة -لا: شريك مع فاعلها!"" . 


المبحث الخامس 
وقت المساهمة 


المساهمة التبعية قد تكون سابقة على ارتكاب فعل الجريمة أو لاحقة 
عليه » ولهذا فإن المساهمة التبعية لها نوعين › هما المساهمة في الجريمة 
قبل وقوغها وثكون بقصد حث الجاني أو إعانته على ارتكابها » والمساهمة 
بعد ارتكاب الجريمة بغرض إخفاء مرتكبها أو الأشياء المتحصلة أو 
ست فيها ل تطقيق قائدة من وها المساهمةببين لىتاچ 1 
عند حد الاتفاق دون أن تتحقق له نتيجة » فالأفعال المكونة للاشتراك يجب 
أن تكون سابقة على ارتكاب الجريمة أو معاصرة لها ٠‏ بيد أنه لا حرج على 
المحكمة من أن تستنتج فعل الاشتراك فعللاحق للجريمة يشهذ عليه . 


المبحث السادس 
الاشتراك بطريق الامتناع 


أفعال الاش شتراك كما نصت عليها المادة ٤١‏ عقوبات القانون يتطلب . 
فيها جميعاً عملا إيجابياً » وعلى هذا فلا قيام للاشتراك بمجرد الامتناع » 
فمن يشاهد لصا يتسلل إلى منزل لسرقته فيمتتع عامداً عن ضبطه ورد 
الجريمة مع قدرته على ذلك ٠‏ أو يمتنع عن التبليغ عن جريمة يعلم أنها لابد 


. ٥٩۹۷ مج س ۲۰ ق ۷4 وض‎ ۱۹1۹/٤/۲۸ نقض جنائي‎ )١( 
,. 9 د. سمير الشناوى - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
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ا ٠‏ غير أن أفمال 
يرك بن كانت تقتضي جميعا نشاطا إيجابياً من جانب الجاني., إلا أنها 
8 جميعها حتما القيام بعمل مادي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة الكلمة » فأعمال 
.بي رحدها هي التي تعطى في الغالب صورة لمساهمة مادية آنا 
فا 0 


شروط الاشتراك 


ازم توافر الشروط الآتية : 

1 . وقوع فعل معاقب عليه‎ .١ 

. أن يقع الاشتراك بإحدى الؤسائل التي نص عليها القانون‎ .١ 

۴. أن يكون هناك اتفاق بين الجناة على ارتكاب الجريمة . 

؛.أن يكون الشريك قد قصد الاشتراك في هذا الفعل . 

*.توافر رابطة سببية بين وسيلة الاشتراك وبين وقوع الفعل الأصلى . 
المبحث الثامن 
وسائل الاشتراك 

حند المشرع المصري وسائل الاشتراك في الجريمة ؛ فقد نصت المادة 

' عتوبات على هذه الوسائل أن يعد شريكا في الجريمة : 

(أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل يون الجريدة 54س 

أ الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ٠‏ 

يبي ...الود د 


| 1 ی راشم - مرجع سایق - صن 48 . 
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( ثانياً ) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علسسى 

( ثالثا ) من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شئ آخر 
مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخوى 
في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . 

فقد حصر الشار ع هذه الوسائل في التحريض والاتفاق والمساعدة 
لذلك كل عمل لا يدخل في إحدى هذه الوسائل لا يتحقق به الاشتراك . 
فالأصل في القانون أن المساهمة التبعية تتحقق من الشريك بإحدى وسسائل 
الاشتراك التي نص عليها القانون في المادة 4٠‏ عقوبات! , فكل نشاط يأتيه 
الشريك لا يندرج تحت إحدى هذه الوسائل لا يكتسب به الشخص صفة 
الشريك في الجريمة' ٠‏ وهذه الوسائل متكافئة متعادلة يكفى توافر إحداما 
دون أن يشترط اجتماعها( › فلم يترك للقاضى أمر تقديرها » ولما كانت 
وسيلة الاشّتراك ركنا في جريمة الشريك وجب أن يبين الحكم القاضي بإدانة . 
متهم بالاشتراك في جريمة طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها 
وجوده » فإذا خلا الحكم من ذلك وجب نقضه .»ويجب على المحكمة عند 


١1١8 س‎ ۱۹1٤/۱/۱١ > 47 ص‎ › ٠١ نقض جنائي 6 :»مج س ۹ق‎ )١( 
ق شق ۲ . ش‎ 

(۲) نقض جنائي ۱۹5۰/۱۱/۲۷ › مج س۲ ق ۸۸ ۰ ص ۲۳۹ ۰ ' 

[؟) تقض جناتي 7 :مج س ۱۲ ءق 55 ص 6 

)٤(‏ نقض جنائي 1۴۸/۸ مج ج ٤‏ ق ۲۸٤‏ صن 84 ونقض 1688/7/7١‏ ت 
 -‏ س ۹ق ٩٤‏ ص ۱۹٥۸/٥/۲۷ » ۲٤۲‏ ق ٠۰‏ ص °۸° . 
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. رربي أن تبين في قضاءها أن النشاط الذي قام به بندرج تحت إحسدى 
ريل ومبينة في القانون “و أن تدلل على ذلك في بيان سليم  .)!(‏ 

ورشترط في هذه الوسائل أن تكون سابقة على الجريمة التي أناها 
ظ ويل لو معاصرة لها » أما الأعمال اللاحقة فلا تصح وسيلة مسن وسائتل 
... وى , وقد يعاقب القانون عليها كجريمة مستقلة بذاتها » مثل إخفاء جشة 
ول ( المادة ۲۳۹ عقوبات ) » وإعانة الجناة على الفرار من وجه 
راء ( المادة عقوبات ) ٠‏ وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو 
ىة ( المادة 4 4 مكررة عقوبات ) ؛ وتتم وسائل الاشتراك في خفية دون 
بيلاهر خارجية محسوسة ء إلا أنه يمكن للمحكمة إثباتها من ظروف الدعوى 
ررلابستها طالما كان اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . 
روسائل الاشتراك نوعان : أدبية ومادية ؛ فالأدبية تكون بالتحريض أو . 
ظ الإتفاق » وهذه لا يكون لها مظهر مادي خارجي » أما المادية فتكون 
بلمساعدة بأفعال مادية ظاهرة » كمن يقدم للجاني سلاحا ليستعمله في جناية 
ْ قل » وتظهر التفرقة بين نوعين فيما يتطلبه القانون بيانا لكل نوع منها في 
الحكم . ظ 
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التحريض هو دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته 
وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض وقد نصت على ذلك المادة 5٠‏ من 
قانون العقوبات بقولها علماً انه " يعد شريكا في الجريمة : كل من حرض 
على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا 
التحريض ٠‏ فمؤداه إثارة فكرة الجريمة في ذهن آخر وحثه على تتفيذها . 
بمعنى خلق فكرة الجريمة لدى شخص تم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم 
على أرتكابها ‏ ومن ثم ارتكابها فعلا © . وإرادة المحرض تعلو إرادة من 
يحرضه بمعنى أن ثمة إرادة تعلو إرادة إذ الأول صاحب فكرة الجريمة ثم 
هو الذي يبذل الجهد لإقناع الثاني وخلق التصميم الإجرامي لدي" 
والاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة بخلاف الاشتراك بطريق الاتفاق » 
لا يستوجب انعقاذ إرادتي الشريك والفاعل الأصلي فلا يس تلزم أن يكون 
فاعلاً الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافر دليه القصد ‏ . 

ولم يحدد المشرع وسيلة معينة يقع بها التحريض ء ققد يكون بالقول أو 
الإشارة أو بأية وسيلة نتج أثرها في خلق فكرة الجريمة لدى الغير أو 
التشجيع عليها » ولكن يلزم أن يكون التحريض واضحا ومباشرا في الوققت 
ذاته » بمعنى أن تكون الوسيلة واضحة في دفع الغير مباشرة إلى ارتك أب 


(۱) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص © . 
(۲) د. جلال ثروت -: مرجع سابق - ص ۳۲۱ . 
(۳) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص . 
(4) نقض جنائي ۱۹۸٤/۱۰/۲٤‏ مج س 75 ق ١41‏ ص 5888 . 


4Y 


ا اي بتذر ع بها الشريك لبلوغ مقصد, ؛ فقد بقع 
ن بال عد “أو الوعيد ر ببخداج ‏ ' والتحريض قد يكون بمنح الهدايا أو 
.ريق الضغوط النابعة من سوء استخدام السلطة أو الوذ » ك._املة 
۳ لی انه أ اندض على مر موسي أو المغدوم على خدمه ؛ پی د أن 
|, افر التحريض أن يكون للمحرض سلطة يملى بمقتضاها نفوذه على 
وس الواقع عليه التحريض » أما النصيحة المجردة فيرى البعض أنها لا 
٠‏ براح تحريضا لأنها لا تهيج المشاعر ولا تدفع إلى ارتكاب الجريمة . غير 
ن في هذا القول إطلاقا ؛ فقد تصلح النضيحة تحريضاً في بعض الظروف . 
وعلى الأخص حين يكون للناصح على المنتصح نفوذ . ويجب أن يتضمن 
اتعريض من أساليب الإقناع ما يكفى للتأثير فيمن وجهت إليه ودفمه إلى 

. ارتكاب الجريمة . ّْ 
ويشترط لقيام مسئولية المحرض عن مساهمته:في الفعل الإجرامي أن 
يكون من شأن نشاطه حث الفاعل على تنفيذه وأن يكون نشاطه مباشرا 
ومنصبا على فعل أو أفعال معينة تخالف أحكام القاقون مع تعيين لكافة. 
ظروفها : أي ينصب على فعل غير مشزوع ٠‏ كمن يحرض آخر على قل 
. عنوه أو إحداث عاهة به › أو يحرضه على قتله وإحراق منزله » فيرتكب 
لفاعل هذه الأفعال أو إحداها حسب اختياره ٠‏ فلو أن زيداً حرض بكرا على 
! كراهية عمرو بما دفع بكرا إلى قتل عمرو فإن زيداً لا يكون شريكا للقاتل » 
٠‏ لله لم يحرض على القتل » فالقانون يتكلم عن التحري لض على ' الفعسل 
لمكون للجريمة " لا على * ارتكاب الجريمة "؛ والمقصود من ذلك »كما 
جاء بتعليقات الحقانية » هو تعيين حالة ما إذا كان الفعل المرتك ب لا يعد 
“ريمة بالنسبة لمن ارتكبه لعدم وجود القصد الجنائي مثلا » وهى قاعدة 


٠ ۲۱۸ عوص محمد - مرجع سابق - ص‎ ٠٠ 
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عامة في كل حالات الاشتراك » وتتص عليها المادة ٤١‏ ضراحة!(') , 
ويتصّور فى التحزيض أن يكون على جملة أفعال كي ترزتك اب“ جما أو 
يرتكب الفاعل واحدا منها حسب اختياره » ولا يشترط أن يتخذ النشاط 
التحريضي شكلا صريحا ٠‏ فليس ما يحول دون أن يفرع هذا النشاط فسي 
شكل ضمني كالتلميح » فمن يخبر زوجا بأن امرأته على غلاقة بآخر , 
ويجب عليه أن يتخذ موقفا حتى لا يكون محل احتقار المجتمع ‏ يعد 
محرضاء فيما يرتكبه وتام أفعال ضد رَوجته » سواء كان قلا أو 
ضربا » كذلك الرجل الذي يحمل زوجته على الإجهاض عن طريق تهديدها 
بالهجر إذا أصرت على الاحتفاظ بحملها منه » يعد شريكا بالتحريض على 
الإجهاض ؛ ذلك أن العبرة ليست بالكلام والأقوال التي صدرت عن 
المحرض وإنما بقصده من هذا الكلام وتلك الأقوال » فالكلمات التي تمس 
المشاعر والعواطف يمكن أن يكون'لها مظهر خداع ومؤشر أكثر من 
التحريض المباشر ٠‏ ويشترط أيضا وقوع الفعل المكون للجريمة بناء على 
التحريض- وهو شراط عام في كل طرق الاشتراك » فلا يكفى أن يحصبل 
تحريض وإنما يجب أن يكون قد ساهم في حدوث الفعل المعاقب عليه ؛ 
أن المحرض لا يعد شريكا إذا ثبت أن الجريمة لابد واقعة ولو لم 
خەن > وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن يكون التحريض سابقا على 
اتمام الجريمة . فأعمال التحريض أو الاتفاق لا تكؤن الاشتر اك المعاقب علية 
إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة » بيد أن المساعدة يمكن أن تكون 


سابقة أو معاصرة " 


4۹ 


الفرع الأول 


أنواع التحريض 


وتحريض نوعين : تحريض فردى وتحريض جماعي : 
انوع الأول : التحريض الفردي : 

لتخريض يكون فردياً إذا كان موجهاً إلسى فرد أو أفراد معنيين 
یامه(" » تربطهم بالمحرض علاقة ما" . ويقتضى التحريض لقردي 
ييه إرادة جان معين بالذات إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنشسه أو 
بواسطة الغير . ولا يشترط أن يعلم الموجه إليه التحريض بشخص من قام 
التحريض بل يكفى أن يصل إليه النشاط الذي قام به المحرض لخلق 
لتصميم الإجرامي عنده ‏ . 
- التحريض الجماعي : 
فهو الموجه إلى الجمهور › أي موجها إلى أشخاص غير محددين » 
فلا يصدق عليه وصف التحريض المعتبر اشتراكا » وبمقتضاه التأثير في 
عدة أشخاص غيز معلومين للمحرض ودفعهم لارتكاب جريمة أو جرائم 
معينة فهو يوجه للجمهور لا لفرد معين بالذات » ولا يخضع للعقاب إلا 
شروط مغينة تميزء ع التخريض الفزدي » والتحريض الجماعى ينصب 
على جريمة من الجرائم التي عينها المشرع بالذات واردهبا على سبيل 
الحصر في المادتين ٩٥‏ ؛ ١77‏ عقوبات ٠‏ 


٠ 581 د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص‎ )١( 
00 د. حسام جابر - مرجع سابق - ص‎ )'[ 
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ويشترط في التحريض المعاقب عليه بوصفه اشثراكا أن ينجبه إلسى 
شخص أو أشخاص معينين يختارّهم المحزض لغلاقة تربطه بهم ٠‏ أما إذا 
كان التحريض عاما ٠‏ أي موجها إلى كافة الناس أو إلى جمهورهم بير 
تحديد فالأصل أنه لا يعد اشتراكا ولو استجاب له أحد الأفراد فسسأقدم علسى 
ارتكاب الجريمة ؛ والتحريض كاف بذاته لقيام الاشتراك › فليس من السلازم 
أن يقترن بوسيلة أخرى كالمساعدة أو الاتفاق ؛ جلى أنسه يشسترط فسي 
التحريض أن ينصب على جريمة معينة ٠‏ فالتحريض على ارتكاب الجرائم 
بغيز تخصيص لا يدخل في باب الاشتراك ولا يعافب عليه بهذه الصفة ولو 
انفعل الغير فارتكب بعض الجرائم!" . | 


| الفرع الثانى 
التحريض كجريمة قائمة بذاتها 


التحريض الذي يجغل من صاحبه شريكا هو الذي يؤدى بالفعل إلى 
وقوع الجريمة موضوع التحريض أما في صورة تامة وأما في صورة 
الشروع المعاقب عليه ٠‏ فإذا لم تقع الجريمة لا في هذه الصورة ولا في تلك 
لاايعد المحرض شريكا فيها ولا تلحقه كقاعدة عامة - ممبئولية جنائية على 
الإطلاق ٠‏ غير أن المشرع خرج على هذه القاعدة في بض الأحوال 
فجعل من النحريض على ارتكاب جرائم معينة حيث لا يفضي إلى النتيجة 
المقصودة منه جريمة من نوع خاص متميزة عن الجريمنة موضوع 
التحريض ٠‏ وفى هذه الأحوال يختلف الوضع القانوني للمحرض ومس ئوليته 
تبعا لوقوع الجريمة التي حرض عليها أو عدم وقوعها › فإذا وقعمت سئل 


لحو > A TT‏ 
(١)د.‏ عوض محمد - مرجع سابق - صن ۳۱۹ ۳۷۰۰ 


. فته شريكا فيها طبقا للقواعد العامة في الاشتراك 


' وإذا لم تقع عد 
د لجريمة التحريض غير المتبوع بأثر ووقعت عليه عقوبتها . ومن ار 
ن التي اعتبر فيها القانون التحريض جريمة في ذاته ما نصت:علر 5 
لمادة ۲ عقوبات إذ فرضت عقوبة الحبمن لكل من خرضن مباشزة باي 


رن العلائية على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو و الحسرق أو لازو 
يل بأمن الحكومة ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة » وما نصت علي 
إردة 15 عقوبات من فرض عقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من 
برض على ارتكاب جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة ' 
لداخل المنصوص عليها في المواد ۸۷ و ۸۹و ٠١‏ و ۰ مكوراو ۱٩و‏ 
5و 1429-45 من قانون العقوبات إذا لم يترتب على هذا التحري سض 


فنا 
الفرع الثالث 
صور التحريض 


-١‏ التحريض الحقيقي أو الواقعي أو الذي تعتبره أغلب الشرائع صورة من 
صور الاشتراك في الجريمة . ! 
'” التحريض الصورى والذي يمارسه رجل السلطة العامة أو أحد معاونيه 
لضبط فاعل الجريمة متلبساً بها وتقذيمه للمحاكمة!" . ٠‏ 
فالمحرض الصوري هو الذي يدفع الجاني نحو ارتكاب الجريمة بقصد 
“بطه قبل إتمامها » ولا تختلف المحرض الصوري عن المحرض العادي 
أل في الغاية التي يهدف إليها وهى ضبط الجاني قبل إتمامها تمهيدا لتوقيع 
ل ريج تسد 


7 عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - س ٤١٥١١ ٤1٤‏ . 
)د ٠‏ حسام جابر - مرجع سابق ص ۱٤١‏ . 
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لقاب عليه » ولا اهمية بعد ذلك لما يدور من تحفسظ ذهنسي في ذهسن 
المحرض يفيد أنه سوف يتدخل في الوقت المناسحب للحيلولحة دون تمسام 
الجريمة ؛ ولا عبرة أيضا بالبواعث التي تحدو المحرض إلى التحريض . 
لأن البواعث لا تدخل بحسب الأصل في توافر القصد الجنائي › فتحريسض 
رجال السلطة العامة للأفراد على ارتكاب الجريمة من أجل ضبطهم أثناء أو 
أمرا غير مشروع لا يتفق مع واجبهم في الحرص على 
إجراءات الاستدلال والتحقيق المبينة على 
. ولا يجوز الاعتماد عليها 


بعد ارتكابها يعتبر 
حسن تطبيق القانون » ومن ثم فإن 
هذا العمل غير المشروع تعتبر باطلة لا أثر لها 
في إدانة المتهم . ا ١‏ 
--- الفرع الرابع . 

يتجرد التحريض في أغلب حالاته من مظهر تلمسه الحواس » وغالبا 
ما يتم التحريض في الخفاء ؤيتجرد من كل مظهر خارجي تدركه الحواس ؛ 
لذلك لم يكن بد من الاعتماد على القرائن لإثباته '"! ٠‏ ويجوز إإركون إلى 
وقائع سابقة على الجريمة أو معاصرة لها أو لاحقة عليها ؛ لاستخلاص 
الدليل عليه ') ء وقد يقوم على التحريض دليل مباشر من شهادة أو اعتراف | 
أو رسالة مكتوبة . وكل الأدلة سواء في مقام الإثبات » ولقاضي الموضوع 
٠‏ كامل الحرية في القول بقيام التحريض أو.تخلفه دون رقاية عليه في ذلك من 
محكمة النقض مادام قضاؤه مؤسساً على ما يؤدى إليه عقلا . < 


(۲) نقض جنائي 4 مج س١٠‏ ق 4 ص ۲٤۹‏ . 
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المطلب الثانى 
الاتفاق 
الاتفاق هو الوسيلة الثانية من وسائل الاشتراك ؛ فوفقا للمادة .٠غ‏ 
بات يعد شريكا في الجريمة من اتفق مع غيره علي ارنك اب الجريمة 
زتعت بناء علي هذا الاتفاق(') › فهو اتحاد وانعقاد إرادتين أو اكثر علي 
رتكاب الفعل المكون للجريمة 7 ٠‏ وبالتالي يتكون من اتحاد بنية أطرافه 
علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ٠‏ وليس من الضروري أن يكون هذا 
الاتفاق ناشئا عن أعمال مادية تثبتا وجوده » بل هو حالة داخلية لأنه يجوز 
أن يوجد الاتفاق من اتحاد ارادات مختلفة لا تظهر بعلامات خارجية ولا تقع 
تحت الحواس . 


ويصح أن يكون الاتفاق مع الفاعل الأصلي كما يصح أن يكون مع 
الشريك › ولا يتحقق إلا بإيجاب من أحد طرفية يصادفه قبول من الطضرف 
الآخر ) » ولذلك فهو يفترض وجود فكرة الجريمة في ذهن كل من دنفل 
في هذا الاتفاق كما يفترض أيضا أن هناك مساواة في الإرادات دون أن 
تكون أحدها مؤثرة علي الأخرى وهو في هذا يختلف عن التحريض“ . 


. 4017 د. مأمون سلامة - مرجع سلامة - ص‎ )١( 
د. تهيب لصتن 2زم فاق اص ءد. عوض محمد - مرجع سابق‎ )( 
. ص۳۷۰‎ 
۰۳۱۱ مج س ۱۹ ق ۸ ص‎ 4, ١145/5/18 نقنض جننائي‎ )'( 
. ۱۰۸4 ص‎ ۲٤ ق‎ 7١س٠‎ 11/1/17 
٠ "۳۴ د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص‎ ): 
: ٠٥۸ اا ون سلامة - مرجع سابق - ص‎ 


{T4 


وإرادات المتفقين تتعادل أهمية ٠‏ فكل منهم مقتنع بفكرة الجريمة ٠‏ وإذا كانت 
قكرّة الجريمة قد نبتت لدي أحدهم فان عرضه يصائق قبولا فوري ا لدى 
الآخر ٠‏ فهو يعبر عن تلاقي إرادتين معبأتين أصلا بإرادة ارتكاب الجريممة 
سواء أكان تلاقي الإراديتين بناء علي قبول الشريك. لعرض الفاعل أو قبول 
الفاعل لعرض الشرنك! › والاتفاق في جوهرة حالة نفسية ٠‏ قوامها إرادتان 
لو اكثر ؛ ولكردالة ظهرا ماديا مشتمدة من وسال التعبير عن الإزادة وشن 
الوضائل متتو عة فقد. تكون قو لا لو كتابة أى.ايماء27 > ويشترط ان يكون هنذا 
الاتفاق قبل ارتكاب الجريمة والمقصود بذلك أن يكون الاتفاق سابقا علي تمام 
الركن المادي للجريمة ويكؤن الاتفاق كذلك علي ارتكاب الجريمة إذ تتحقق 
ود يعد فى تفياها بشي ق في أي لے بابق عاج 

استكمال الركن المادي لعناصره » أما إذا تم الاتفاق بعد تمام الجريمة 
باستكمال العناصر المشكلة لركنها المادي فلا يكون المتفق مع الفاعل شويكا 
له في ارتكابها وان از أن تقوم نلو كه جزيفنة غر كإخفنساء: الأشياء 
ا E mitra‏ 
شريكا مع الفاعل في جريمته ‏ . 


- نقض جنائي 4 مج س 1 ١ق 08 ص 0 رامد . زكي أبو عامر‎ )١( 
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الفرع الأول 
الاتفاق والتوافق 


بيتلف الاتفاق عن التوافق في انه يستلزم اتحاد ارادتيسن أو اثر 
.بي اتو افق فهو يعني مجرد توارد خواطر الجناة علي ارتكاب فعل معين 
يزعل ولخد متهم غي نسه فستقات عن الآخرين: : ادن أن بكي يدي 
وى سايق » فهما مختلفان وأن تقاربا في الظاهر , ٠‏ فالاتفاق اتحاد إراداتيي 
,توق توارد خواطر ٠»‏ فلو قامت لدي شخصين في وقت واحد نية قل ٠‏ 
زید من الاس دون أن يقصح أحدهما للأخر عما عزم عليسه؛ وسارع . 
لذهما بتتفيدً ما اتعقد عليه عزمهما فلا يكون الآخر شريكا له بطريق 
لإتفاق» إذ لم يسبق بينهما تفاهم » وكل ما هناك مجرد توافق أو وارد 
خواطر لا يرتب تصامنا في المسئولية الجنائية ‏ » وإذا أطلق شخصان 
فار علي عدو لهما دون أن يجمعهما اتفاق علي قتله ٠‏ فأصاب أحدهمنا 
لمجني عليه قي مقتل وأصابه الآخر في كتفه » يسأل الأول عن قتل العمد ء 
وينسب إلى الثاني شروع في قتل » أما إذا كان بينهما اتفاق سابق ينسب إلى 
كل منهما قتل عمد . إلا إذا نص الشارع علي خلاف ذلك . 


ويترتب علي اعتبار التوافق صورة استثنائية من صور المساهمة 
لجنائية عدم إمكان تعميمه علي ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر من 
جرائم أخرئ غير جرائم المادتين 141-14١‏ وهي الضرب أو الجرح الذي 
سبب مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية لمدة تتجاوز العشرين يوما › 
«لضرب أو الجرح الذي لا يبلغ هذه الدرجة من الجسامة ؛ فإذا وقعت في 
ب ر 

۰ "19 تقض جنائي ۱۹۷۹/۲/۱۹ مج س ق ص‎ )'١ 
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تجمهر أو تظاهر جناية قتل عمد أو ضرب مفض إلى موت أو إلى عاهة 
مستديمة » أو جرائم من نوع آخر كإتلاف أو حريق أو سب وجب الرجوء 
إلى القواعد العامة من ناحية ضرورة إسناد الجريمة إلى المتهم المسئول عنها 
شخصيا دون غيره.» ولا يغني عن ذلك الاشتراك في التجمهر ٠‏ ولو مع 
توافر شرط التوافق علي التعدي و الإيذاء'“ » وكذلك يختلف الاتفساق عن 
التوافق من حيث الأثر القانوني ٠‏ ففي حالة الاتفاق يسأل جميع أطرافه عن 
الجريمة التي تحققت تحققت » بيد أنه تقتصر مسئولية كل منهم على القدر الذي أتاه 
في الجريمة في حالة التوافق » ويشترط أن تقع الجريمة بناء على الاتفاق أي 
يكون الاتفاق من بين الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجريمة مادة ٠؛‏ 
٠‏ عقوبات » وقد يستدل على الاتفاق بدليل مباشر كاعتراف أو شهادة أو كتابة 
كما قد يستدل عليه أيضبا بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لدى 
القاضيء أو من أعمال تلحق الجريمة ‏ » ومتى كان للاستنتاج له ما يسوغه 
فلا رقابة لمحكمة النتقض () » فمجزد إثبات سبق الإصرار على المتهمين 
يلزم عنه .الات شتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من 
الأضرين ,عليها 20:. 


. ٤٠٤٥ › ٤٤٤ص‎  قباس د. رؤوف عبيد  القسم العام مرجع‎ )١( 

(*) تقض اي 14/4/۲۸ ا ۲ ص ٥٩۱‏ ؛ ونقض ۱۹۸۰/۱۰/۲ 

ال 186 مال ا 

(۳) نقض جنائي ۰/۷ ۷/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۰ص ۲۷۰ ؟ 

4 مج ساق ص ۲2۹ ۰ ۱۹1۰/4 .س۱۱ق ۲۲ ص ۱۱۲ ؛ 
.42.0 ق 9٠‏ ص ٤1۷‏ ؛ ۱۹۷۳/۱۱/۲١ , ۱۹۹۸/۲/٤‏ س٤۲‏ ق ۸ ص 

: : . \.or 

)٤(‏ نقض جنائي ۱۹۷۳/۳/۲٣‏ مح س 4ق ۸۹ ص ٤۲۷‏ 4 ۱۹۷۸/۳/۱۳ س ۲۹ ق 

۲ ص ۲۷۰ . 


4۷ 


الفرع الثانى 


عدم دستورية المادة "٤٠"‏ عقوبات 
' الاتفاق كجريمة مستقلة بذاتها ' 


زا كانت القاعدة العامة التي قررها الشارع في المادة ٠؛‏ من قانون 
رات تقضي بوجوب وقو ع الجريمة التي تم الاتفاق علي ارتكابها ء فسان 
شی رى ذلك أن عدم وقوع هذه الجريمة يؤدي إلى عدم تحقق الاتفاق › لذلك 
ب لارع ينس في المادة ۸ من قفون العقوبات علي تجريم الاتفاق 
| رياني كجريمة قائمة بذاتها » ولو لم يتبعها تنفيذ الجريمة المتفق عل يها" 
. ,نت هذه الجريمة تؤدي دورا احتياطيا حين لا تقع الجريمة المتفق عليها : 
| للف قضت المحكمة الدستورية'العليا بعدم دستورية هذا النص[". 


المطلب الثالث 
المساعدة 
الفرع الأول 
تعريف المساعدة 
المساعدة هي إمداد فال الجريمة بسلا أو آلة أو أي شيء آخر كما 


بقرر نص المادة .4 فقرة ٣‏ » ويدخل في هذا الشيء الآخر العقار كما إذا 
أعار إنسان منزله لآخر لترتكب جريمة فيه" ؛ فالمساعدة تمعنى تقديم العون 


ج سک شک ا یا وا ع د 
من الدستور . 
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- المادي أو لمعنوي - والمؤازرة ايا كانت صورته إلى الفاعل" ٠‏ تمكينا له 
من تحفيق فعله الإجرامي بصورة أيسر - ويسئوى أن تكون هذه الممسساعدة 
مادبة أو معوية - فالاشتراك بالمساعدة ‏ يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل 
عمدلا مقصددا يتجاوب مدا مح فظه: ويُكفطق: فيه تخي تس ميل ارتكساب 
لجريمة الذي جعله الشارع مداطا لعفاب لشريك ٠‏ فلا يلزم لقيام مسستولية 
الشريك بالمساعدة أن يقترن نشاطه بالتحريض أو الاتفاق بل يكفى أن يكون 
عالما بارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة محل المساعدة وأن يضاعده في 
الأعمال المجهزة أو المتممة لارنكابها ‏ , وهالتالى تتحقق> الممساعدة يكل 
عمل من الأعمال الثي تعين الجاني على ارثكاب جريمته أو كذلك كل ما 
بعر شه من عقوبات 7 ؛ فهي أما أن تتم بوضع الإمكانيات أمام الفاعل أو ظ 
إزالة العقبات التي تخول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة 7 » والممساعدة 
يمكن تقسيمها إلى مادى ومعنوى ٠‏ 
ويتمثل العون المادى في تقديم الوسائل المادية الملموسة المهينة 

لارتكاب الجريمة ٠‏ كتقديم السلاح للقائل ‏ والمفتاح المصطنع لسارق ؛ 
والمداد للمزور ؛ والمادة المجهضة لمن بقوم بعملية إجهاض خامل » كما قد 
بتمثل العون في تقديم الوسائل المعنوية للفاعل لتسهل له ارتكاب الجريمة ؛ 
ومن أمثلتها إرشاد السارق إلى مكان المال المراد سرقته » وتوجيه تعليمات 
(۱) د. لجيب حسلی - مرجع سابق - ص أ٤‏ . : 
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ترك بان 59 
.ىأ بالليل ليسهل للصو فة › كما قد ىد 5 

نوها بالل ر عي * يتمثل العون في وضع عقبة 
ني طريق المجني 2 تحول دون تعقبه للجاني أو في الأقل تم تاک 
ارلة تعقبه له , 


ونتم المساعدة في إحدى صورتين : الأولى قبل وقوع الجريمة » 
لثانية معاصرة لها > وتسمى بالأعمال المسهلة أو المتممة » وتقدم للمساهم 
الأصلي حال إتيانه ماديات الجريمة بحيث تمكنه من الاستمرار في تتفي ما 
بدأ فيه » وصولا إلى النتيجة المعاقب عليها » فضابط التمييز بينهما زمني 
بحت » فالوقت الذي يتدخل فيه المساهم التبعي بمساعدته هو الذي يحدد توع 
المساعدة » وعلى هذا » فقد تكون المساعدة سابقة على تتفيذ الجريمة . 
كإعطاء المادة السامة التي سيستخدمها القاتل في التمنميم ؛ وهذا هو المقصود 
بالأعمال ' المجهزة " لارتكاب الجريمة ٠‏ وقد تكون المساعدة معاصرة لتتفية 
الجريمة » تأخذ صورتين : أولهما المساعدة المسهلة وتلك التي تعاصر لحظة 
قيام المساهم الأصلي بتنفيذ جريمته ء كتقديم سلم للفاعل أثناء محاولته صلق 
منزل لسرقته » أو قطع أسلاك الكهرباء حال قيام الفاعل بقتل المجني عليه 
أو قطع أسلاك التليفون تمكينا للفاعل في تنفيذ جريمته وحرمان المجني عليه 
من الاستغاثة بالغير » أو عزف الموسيقى أثناء قيام الفاعل باغتصاب المجني 
علبها حتى لا تسمع صرخاتها » أو مراقبة الطريق أناء قيام الفاعل 
الاستيلاء على محتويات محل تجارى ‏ » أما الصورة الثانية فهي المساعدة 
() د عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص ۰۲۴۵ ٠۳١‏ . 

)2 محمود مصطفى - مرجع سابق - ص 497 ٠.‏ 
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المتممة وتلك التي تتمثل في تقديم المعاونة للمساهم الأصلي في المراحسل 
التنفينية الأخيرة لجريمته + كتقديم سلاح للفاعل بدلا من العصي التي كسرت 
أثناء قيامه بالاعتداء على المجني عليه ؛ أو تفديم سيارة للفاعل لحمل 
مسروقاته عليها ؛ أو إعاقة الطبيب عن الدخول إنقاذ المجني عليه فسي 
جريمة القتل بالسم » أو الشهادة على وثيقة مزورة وإظهارها في صورة 
الورقة الصحيحة لإتمام التزويرا" » وقد تتحقق المساعدة بامتناع الممساهم 
عن الحيلولة دون وقوع الجريمة على الرغم من استطاعته ذلك › متى كان 
الممتتع ملزماً قانوناً بمنع وقوع الجريمة › > مثال ذلك رجل الشرطة إذا ترك 
سارقاً يسرق محلا تجارياً وكان في استطاعته منعه من السرقةا" . ولا 

تشترط المشاعدة اتفاقا بين الفاعل والشريك بالمساعدة ؛ وإلا لما كان هناك 
داع لتجريمها اكتفاء بتجريم الاتفاق ٠‏ لهذا فانه يكفي علم المساعد بأنه يتدخل 
. بمساعدته هذه في جريمة يرتكبها غيره » علم هذا الغير بتدخله أم لم يعلم به. 
ولهذا » يعتبر المساعد مساهنا : لما القاعل فيستقل بجريمته إذا لم يعم 
بالمساعدة ) . ولا يشترط لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن يكون هناك اتفاق 
سابق بين الفاعل والشريك علي ارتكاب الجريمة ٠‏ إذ لو كان ذلك لازماً لما 
كان هناك معني لأن يفرد القانون في المادة ٠٠‏ ع فقرة خاصة يعني فيها 
ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة 
الثانية علي تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل علي ارتكاب الجريمة › ولذلك 
فإنه يكفي لاعتبار الشخص شريكا بالمساعدة أن يكون عالما بارتكاب الفاعل 


۲۲۹ نقض جنائي 7 مجموعة القواعد القانونية ج ۳ › ق ۱۷۷ ء ص‎ )١( 
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٠ . ۲۷۳ د. رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص‎ )٤( 


44١ 


أن يكو قاصدا تحقيقها 
إجريمة و ن تحقيقها وأن يساعد, ١‏ 
اة أو المتممة لارتكابها ( . شي الأعسال المجهزة لي 


ب إنه لا يشترط أن کون الشريك والفال متاريس 
اا ا 


ي وجه ولا أن يكون 


لفرع الثقى 
المساعدة اللاحقة © 


لمساعدة اللاحقة التى تقع بعد إتمام الجريمة ليست الوشيلة من 
وسائل الاشتراك » وإنما هي جريمة قائمة بذاتها » كمن يتقل السار بعد 
إتمامه السرقة - إلى مكان بعيد » ؤكمن يخفي المسروقات . 


فالمساعدة يجب أن تقع قبل تحقق النتيجة الإجرامية للجريمة وبالتالى 
يجب استبعاد المساعدة اللاحقة علي تحقق النتيجة › لذلك فالمساعدة اللاحققة 
لتمام الجريمة لا تجعل صاحبها شريكا فيها » لأن من شأن الاشتراك أن 
بسهل وقوع الجريمة وقد وقعت » فلا يعد شريكا من يتدخل لتخليص القاتل 
من قبضة رجال الحفظ » أو أن يدفن الجنين في حديقته بعد ارتكاب غيره 
جريمة الإجهاض ٠‏ ولما كانت المساعدة اللاخقة تنطوي علي خطر اجتماعي 
في بعض الأحوال » إذ تعرقل عمل السلطات العامة في تعقب المجرمين » 
)١|‏ نض جنائي ۱۹۰۰/۰/۲۰ ۱۹٥۲/٤/۸‏ مچ في ١5‏ عاما ج١‏ ص 597 ق 
رنقض ۱۹1۱/۳/۱۳ مجس ۱۲ ص 9640 ق ٠78‏ 
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فإن القانون قد يجغلها جريمة مستقلة ٠‏ كإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة 
وإخفاء جثة م لم 
الفرع الثالث 
المساعدة والسلوك السلبي ( الامتناع ) 

الاشتراك بطريقة الامتناع متصور بالنمسبة لصور الاشتراك . 
فالتحريض يمكن أن يقع بطريق الامتناع » فالطبيب الذي يقف ساكنا حيال 
| الأسئلة التي توجهها إليه ابنة المريضة للتعجيل بوفاتها شفقة عليها من آلام 
المرض الميئوس منه › يمكن أن يقوي لديه فكرة تخليص المريضة من 
آلامها بقتلها ء كذلك الأب الذي لا يحرك ساكنا تجاه مشروع إجرامي اقضي 
به إليه ابنة القاصر ودون أن يقدم له النصيحة اللازمة . 

وكذلك الخادخ الذي يعلم ب بالمشروع الإجرامي الذي اتفق عليه آخرون 
يعتبر شريكا بالمساعدة في. جريمة السرقة : كذلك شرطي الدرك الذي يشاهد 
آخرون يشرعون في سرقة. أحد المحلات فيغير من طريقة حتى يسهل لهم 
ارتكاب الجريمة يعتبر شريكا بالمساعدة في جريمتهم ( . 


)۱( 2 محمود مصطقي - مرجع سابق - ص ود 
(۲) د. مأمون سلامة - مرجع سابق دص ٤1٤-٤1۳‏ . 
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المبحة الما 

ونتيجة الإجرامية في المساهمة التبعية ( الاشترك ) 
إزم لقيام المساهمة التبعية ٠‏ وانعقاد مسئولية المساهم التبعي الجنائية . ش 
. پم نشاطه - أيا كانت صورته تحريضا أو اتفاقا أو مساعدة - بنتيجته 
رمي » وتلك التي تتمئل في الفعل المنهي عنه بموجب أ أ قاقون 
رات » الذي يأتيه المساهم الأصلي » ويترتب على إتيان الشريك نش ايله 
رياب الفاعل جريمته » فهذه الجريمة ترتكب بناء على التحريض أو الاتفاق 
ر لمساعدة ء لذلك تعد هذه الجريمة بعناصرها المتعددة النتيجة الإجرامية 


شاط الشريك” . ظ 
الاشتراك في الشروع 
والشروع فى الاشتراك 
-١‏ الاشترك في الشروع: .. 


لا يازم لعقاب الشريك أن تقع الجريمة التي ساهم فيها في صورة تأمة 
نما يكفى أن تتحقق في صورة الشروع المعاقب عليه وبالتالى فالاشتراك 
. في الشروع متصورا ومعاقبا عليه قانونا » وصورته أن يحرض شخص ج 
د بتفق معه أو يساعده على ارتكاب جريمة يعاقب القانون على الشروع فيها 
بدأ الفاعل في تنفيذها ثم يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لسبب لا دخل الإرادتة 


سمي ا ا 


: ج ا 1 .- مرجع سايق - ص 4471 ٠‏ 


لف 


فيه » فحينئذ يكون من حصل منه التحريض أو ما فى حكمه شريكا في 
جريمة الشزوع التي وقعت من الفاعل ٠‏ 
؟ - الشروع فى الاشتراك : ٠‏ 

أفعال الا شتراك في ذاتها لا تعد بدءاً في تنفيذ الجريمة التي انصرفست 
إرادة المسأهمين إلى ارتكابها , وبالتالي فإنها تظل بمنائء عن التجريم لأنه 
لا شروع في الاشتراك ٠‏ فالشروع في الاشتراك ينضرف مدلوله إلى الحالة 
التي لا يترتب فيها على وسيلة الاشتراك وقوع الجريمة لسبب خارج عن 
إرادة الشريك ٠‏ كما إذا عدل الفاعل باختياره عن المضي في تنفيذها › أو 
وقف نشاطه في سبيل ارتكابها عند مرحنة الشروع وكان الشروع فيها غير 
معاقب عليه » أو انتفت علاقة السببية بين وسيلة الاشتراك والجريمة التي 
وقعت من الفاعل › ولما كان من أركان الاشتراك وقوع فعل يعد جريمة 
كنتيجة لسلوك الشريك يستمد منه الأخير إجرامه فإن الشروع في الاشتراك 
مفهوما بالمعنى المتقدم لا يكون معاقبا عليه قاتونا ء وينبغي لذلك عدم 
وم عي خلس نه الاشتراك " وهو غير معساقب عليه ٠‏ 
وقاعدة " الاشتراك في الشروع وو ت ا > لأن الاشتراك في 
تروع برط بوئة ریه اة لار أن اجرية بهلت مةب 


وقفت عند حد الشروع والشروع جريمة!”) 


ا و لمكي مي وو تر 
(۱) د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ۲۷ 
(۲) د. زكى أبو عامر - مرجع سابق - ص ٠ 50١٠ 5٠0٠‏ 
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الاشتراك في الاشتراك 


ی هه کک لق اشع لأ ملاس را ينيدي وى | 
بل وتسمى هذه الصورة " الاشتر شتراك في الاشتراك ' 7 , وقد يتوس ل 
.يمس بين الفاعل والشريك » ومثال ذلك أن يرغب السارق في الحصول 
بى معلومات عن المكان من أحد الخدم ؛ فيرسل له صديقاً يحصل منه على 
بز,المعلومات ويبلغها إليه » والفرض أن الخادم والوسيط يعلمان بالمشووع 
يردي ۰ أو يوس الفاعل ضديقا له في لحتو على سلاج مبن بان 
(رتعماله في الجريمة 7 » بمعنى أن يتجه نشاط الشريك إلى حمل شخص 
ی على أن يأك شاط وام الاق فاضي اغيم لايح فر 
كتيجة مباشرة لنشاط,الشريك الثاني الذي يتوسط في العلاقة بيسن الشريك 
الأول والفاعل » فالجريمة نتيجة ثانية لنشاط الشريك الأول » أما نتيجته 
لأولى فهي نشاط الشريك الثاني > ويدور التساؤل حول ما إذا كان العقاب 
بوقع على الشريك الأول ٠‏ مثال ذلك أن تطلب امرأة من صيدلي مادة 
مجهضة فيرفض » ولكن زوجها يحرضه على ذلك بإعطائه مبلغا من المال 
نبعطيها المادة فترتكب الإجهاض » فالزوج هو الشريك الأول بالتحريض » 
ولصيدلي هو الشريك الثاني بالمساعدة » والمرأة هي الفاعل » وفى عبارة 
أخرى الزوج شريك » والصيدلي شريك الشريك ٠‏ والمرأة فاعل 7) . فالمادة 
'؛ من قانون العقوبات قررت أن الاشتراك في الجريمة لا تشترط في 


' )د عبد الفتاح انصيفي - مرجع سابق - ص 6 . 
)د محمود مصطفى - مرجع سابق - ص 598 . 
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الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة » وكل ما توجهه مو 
أن تكون الجريمة قد وقغت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكور 
لها أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته , 
أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو. المسهلة أو المتممة لها , 
يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفعل قريبا ومباشرا أو بعيدا 
وبالواسطة » إذ المدار في ذلك - كما هو .ظاهر النص - على علاقة المتهم 
بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . 
والشريك يستعير صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن 
قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه › فهو على الأصح 
شريك في"الجزيمة لا شريك مع فاعلها!" . فالاشتراك في الاشتراك معاقب 
عليه بوصفه اشتراك في الجريمة المرتكبة بمعرفة الفاعل الأصلي ء أي أن 
الاشتراك في الاشتراك هو اشتراك في الجريمة المرتكبة ٠‏ لذلك نرى جواز 
الاشتراك في الاشتراك والمعاقبة عليه ٠‏ فالمهم في الاشتراك أن تكون علاقة 
السببية المباشرة قائمة بين عمل الشريك وعمل الفاعل » وليس بشرط أن 
تكون هناك علاقة مباشرة وبدون واسطة بين الشريك والفاعل ٠‏ فإذا كان 
فعل الشريك غير المباشر قد أنتج الجريمة فإنه يعد شريكا فيها بالمعنى 
المقصود بالمادة ٠١‏ من قانون العقوبات  ٠‏ فالمادة 4٠‏ من قانون العقوبات ٠‏ 
لم تفرق بين من يحرض الجاني مباشرة على ارتكاب الجناية وبين مبن 
يحرضه بواسطة » وليس هذا التفريق مقبولا عقلا ولا عدلا () ٠‏ وبالتالي فلا 


)١(‏ نقض جنائي ١151/٠١/١8‏ مج س٣‏ ق ۲ ص ٩۱‏ ؛ ۱۹۹۹/٤/۲۸‏ س۲۰ ق 
۲ص ٥٩۱‏ ؛ ۷ س۲۸ ق ١‏ صر ٩٩‏ . 
(۲) د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص 1ئ . 
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ن يكون الاتفاق مع الفاجل الأصصلي لامع رر 
ب يلزم أن يكون الاتفاق مع الفاعل انا 


بل أطلق العبارة  ,‏ . 
طحي وباب بي بوي ع ييا 


وا الفعل 
انا 
الاشتراك الخائب 


إذا بلغ الفاعل مرحلة الشروع في الجريمة التي تعمدما الشرياه 

ولكنه عدل عن إتمامها عدولا اختياريا مانعا من العقاب ؛ فإننا لانفون 
بسدد شرو ع معاقب عليه » ومن.ثم فلا وجود للاشتراك ٠‏ ويعبراعن مذ. 
لحلة - مجازا ومن باب المقابلة فقط - بحالة ' الاشتراك الخائب ' » ونلك 
إن لشريك يكون قد أفرغ كل نشاطه الإجرامي كشزيك » ومع ذلك أفلقت 
نه ' النتيجة ‏ أي الجريمة التي تعمدها » فهذا التصوير مجازى صرف › 
أله لاصلة له على الإطلاق بصورة الجريمة الخائبة » التي لاتعرض إلا 
بانسبة للفاعل ٠‏ والتي يعاقب عليها القانون بعقاب الشروع 7( . 


)فض جنائي ۱۹۰٥/۸/۱‏ الحقوق س4 ١‏ ص ٠١۹‏ ؛ 1147/1/9 في القضية رقم 
١1“‏ س٣٣‏ قم ية » مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ٠ 5١7‏ 
یا ورين ولق ی ۷ . 


4448 
أثر عدول الشريك 


قد يعدل الشريك عن رغبته في تنفيذ الجريمة التي اتفق أو خرض أو 
ساعد عليها أما بدافع الندم أو خشية العقاب أو عدم مناسبة الفرصة ٠‏ فإذا 
ترتب على عدوله هذا عدم وفوع الجريمة لم يكن هناك محل لمسائلته عنها , 
أما إذا وقعت أو شرع فيها إذا كان الشروع معاقبا عليه رغم هذا العدول فإنه 
بظل مسئولا عنها في الصورة التي انتهت إليها ٠‏ ومع ذلك يكون للشريك فى 
هذه الحالة الأخيرة أن يدفع مسئوليته متى ثبت انه قد أزال بعدوله كل 
مساهمة لوسيلة اشتراكه في ارتكاب الجريمة ٠‏ إذ يفتقد فعل الاشتراك حينئذ 
أحد عناصره المتمثل في علاقة السببية بين سلوك الشريك والجريمة .التي 
ارتكبها الفاعل » ومن أمثلة الحالات التي يترتب فيها على عدول الشريك 
انتفاء هذه العلاقة فتمتنع مسئوليته حالة من يعطى لآخر سلاحا لكي يستعمله 
فى ارتكاب جريمة قتل ثم يسترده منه قبل الشروع فى ارتكابها ٠‏ أو أن يتفق 
الشريك مع الفاعل على ارتكاب الجريمة لقاء مبلغ من المال يؤديه له بعد 
ارتكابها ثم يخطره قبل البدء فى تنفيذها بالعدول عما اتفقا علية!" » فهذا 
العدول يفيد الشريك إذا كان من شأنه نفى أحد أركان الاشتراك ؛ أما إذا لم 
يكن من شأنه ذلك فليس له تأثير ؛ فإذا عدل الشريك عن غرضه الإجرامي 
ولكن الفاعل لم يحفل بذلك فمضى فى تنفيذ الجريمة ٠‏ فالشريك مسئول عنها 
على الرغم من عدولها"! ٠‏ ذلك أن جميع أركان الاشتراك قد توافرت : 54 | 
أتى النشاط الذي يقوم به » وارتكبت الجريمة نتيجة له » ونشاطه صفة غير 


(۱) د غمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ١‏ . 
(۲) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ۸ € . 
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عن استمدها من الجريمة ؛ ا 8 استطاع بعدوله أن يحول دون توافر 


امن شتواك فهو يستفيد من هذا العدول + فمن مد آخر بسلاح لينفة 
ظ A‏ ثم إستطاع بعد عدوله أن يسترد هذا السلاح أو يعدمه أؤ يجطنه 
أ يبي اتال فى تفي الجريمة م تركب فلا معل عه بل له 
“وبي إذا استطاع الفاعل تنفيذ الجريمة على الرغم من ذلك . إذعلاقة ' 
| ب نير متوافرة بين الجريمة وما صدر عن الشريك من نشاط"". 
المبحث الرابع عشر 

: الركن المعنوي للمساهمة التبعية : 
الركن المعنوي أو الرابطة الزمنية القنى'تجمع المساهمين في 
زاهمة التبعية" هو قصد المساهمة أو إرأدة المسشاهمة أو نية المساهمة 
كشريك في الجريمة » أو بعيارة أخرّى سد وال أو الاشتراك في 
لجريمة التي يرتكبها الفاعل › أى علم الشريك بسلوكه وسلوك الفاعل واتجاه 
زادته إلى سلوكه وإلى إرادة المساهمة فى سلوك الفاعل » واعتبار قصبد 
الاشتراك الركن المعنؤي في المساهمة التبعية يقتضي لفت الانتباه إلى التمييز 
ين هذا الركن والركن المعنوي للجريمة محل المساهمة » فالركن المعنوي 
لمساهمة التبعية هو دائما وفي كل الجرائم قضد الأشتراك أى العمدء بينما قد 
بكون الركن المعنوي للجريمة محل المساهمة التبعية في صورة العمد او 
. لخطأ غير العمذيء أي يستوئ بالنسبة للجريمة محل المساهمة التبعية ان 
تكون عمديه أو غير عمدية » فلكي يسأل الشريك عن الاشتراك في الجريمة 


اك تجرد مسان مرجع مايق بض ٠‏ ء نقض جنائي ۱۹۷۲/٥/۸‏ مج 
ق ۱۲ ص 1۷۲ . 
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التي تقع من الفاعل لا يكفى أن يصدر عنه أحد أفعبال الاشستراك وهي 
التحريطن- أو- الاتفاق- أو المساعدة وان يرتكج الفاعل- الجريمة بناء على أحد 
هذه الأفعال وان توجد علاقة سببية بين نشاط الشريك ونشاط الفاعل الذي 
تقوم به الجريمة؛ أي لا يكفى أن يتوافر في حقه عناصر الركن المادي 
للمساهمة التبعية ٠‏ بل لا بد من توافر الركن المغنوى وهذا الركن لا يختلف 
في جوهره عن الأحكام العامة للمساهمة الجنائية من ضرورة توافر الوحدة 
المعنوية بين المساهمين في الجريمة وان هذه الوحدة تتمثل في الرباط الذهني 
أو المعنوي الذي يجمع المساهمين في الجريمة وان هذا الرباط ليس مسوى 
قصد المساهمة. وبالتالى فالركن الفعنوي للمساهمة التبعية إذا كان محلها 
جريمة عمديه يتكون من قصد الاشتراك وقصد الجريمة التي يرتكبها الفاعل». 
أما ماما د اي ا ا 
نترك والخطأ غير الممدي في.الجزيمة التي تقع هن الفاعل . 


- وضورة الركن المعنوي للمناهمة التبعية الاشستراك فى الجرائم 
العمدية هو القصد الجنائي؛ فإذا انتفى هذا القصد لدى الشريك» فإنه لا يسال 
عن الجريمة التي تقع من الفاعل حتى ولو كانت أفعاله قد ساهمت من الناحية 
المادية في وقوعها ٠‏ فالخادم الذي يهمل في غلق باب مسكن مخدومه فيدخك 
منه اللسوص ويسرقون بعضا من محتوياته؛ أو الخادم الذي يدلي عرضا . 
ببيانات أمام أحد الأشخاص عن المكان الذي يخفي فيه مخدومه أمواله 
. فيستعين بهذه البيانات في سرقة ذلك ألمال» فهذا الخادم لا يعتبر شريكا في 
جريمة السرقة لان قصده لم يتجه إلى المساهمة فيها ولا ي ' م بالنوايا 
الإجرامية لدى اللصوص أو الشخص الذي استمع إلى حديثه؛ لذلك قضى بأن 
الاشتراك لا يد يتحقق إلا إذا ثبت أن الشزيك قصد الاشتراك في الجريمة وهو . 
عالم بها وبأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه 


40٥۱١ 


له شترط لعقاب الشريك في جناية الئل العمد ثيون علمه بي 
+ ب شترا وأنه إذا خلا الحكم من بیان قصد الا تراك فلي 
.بي فان ذلك يكون في الحكم قصورا يعيبه يما يستوجب نقضء!", 
ْ .رك بالمساعدة يجب أن يعلم الشريك مثلا أن المادة التي يقدمها إلى 
ي رو ررامة» فإذا اعتقد أنها غير ضارة لا يتوافر القصد الجنائي لديه : 
ين يعلم الشريك كذلك بنتيجة فعله؛ وأن هذه النتيجة هي وقوع 
ايرة من الفاعل “فيجب أن يتوقع أن الفاعل سيستخدم تلك المادة في قت 
رين عليه ويتوقع انه سيقدمها له ويتوقع ان تلك المادة من شأنها إزهاق 
رم لمجنى عليه. فإذا لم يتوقع ذلك انتفى العلم ولا يتوافر القصد الجنائي 
ربل ذلك من يسلم غيره سلاحا يستخدمه في الصيد فيزتكب الغير به جريمة 
بل, لا يسال عن اشتراك في جريمة قئل لأنه لا يعلم بأن من تلم السسلاح 
بون يستخدمه في ارتكاب هذه الجريمة › والعلم المظلوب هنا.هو علم 
لثريك لا علم الفاعل؛ فلا يشترط علم الفاعل بنشاط الشريك ولا بأثره حتى 
بو استفاد فعلا من هذا النتشاظء فالخادم الذي يعلم بعزم بعنض اللصوص 
عى سرقة منزل مخدومه فيترك باب المنزل مفتوحا لكي يس هل الدخول 
راراب جريمة السرقة يعتبر شركيا في هذه الجريمة إذ يكفي لقيام قصد 
اتراك ان يعلم الشريك بماهية فعله والماديات الأخرى للجريمة التي 
شرك فيها"" , ويجب أن تتجه إرادة الشريك إلى نشاطه والى الجريمة التي 
رتكب من الفاعل بناء على هذا النشاط ويجب أن تتجه إرادة الشريك إلى 
#يمة أو جرائم محددة؛ وقد قضى تطبيقا لذلك أن المستفاد من مطالعة 
دص القانون العامة في الاشتراك (المواد 47:4١:4٠‏ من قانون 


ل 


“سسبو ب الت ا 
N)‏ 
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العقوبات) أنها تتضمن ان فصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو 
جرائم معينةء فإذا لم يثبت_الاشتر اك في-جريمة معينة.او في فعل معين فسا 
تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم بقع عليها. 
فمن يصنع مفاتيح مقلده ويبيعها لأشخاص بعلم انهم من المحتمل ان 
بستخدموها في ارتكاب سرقة لا يتوافر لديه قصد الاشتراك في السرقة لان 
إرادته لم تجه إلى سرقة معينه وأنما اتجهت فقط إلى بيع المفاتيج مقابل 

. أما الركن المعنوي للمساهمة التبعية بالاشستراك!'! فيتخذ الركن 
النعتزي فيا صورة سبد الاشتراك في فعل الغير الذي يوصف بأنه جريمة 
غير عمديه؛ ويقوم على اتجاه إرادة الشريك إلى فعله مع علمه بماهيته 
وعلمه بالفعل موضوع المساهمة مع إرادة المساهمة في ذلك الفعل وان يكون 
في استطاعته توقع النتيجة الإجرامية ولكنه لا يتوقعها فلا أو يتوقعهاء 
ولكنه لم يبذل الاحتياط.الكافي لمنع وقوعهاء مثال ذلك مسن يحسرض قائد 
سيارة على الإسراع في قيادتها فيقتل أحد المارة أو من يحرض غيره على 
إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجا بعرس فيقتل أحد المدعوين» فالمحرض 
يعلم بدلالة فعله ويريده ويعلم كذلك بفعل من حرضه ويريدهء وهو وأن كان 
لم يتوقع وفاة أحد إلا أنه كان في استطاعته توقع ذلك أو إذا كان توقع تلك 
الوفاة “إلا انه حسب انها لن تقع بناء على احتياط غير كاف!("). 


. ٥۰4ص نقض جنائى 6 مج س۱۲ ق14‎ )١( 
. 487 ٠ د. فتوح الشاذلى  مرجع سابق  ص485‎ )1( 


{tof 


عقوبة الاشتراك 


هيد : تختلف التشريعات المعاصرة في نظرئها إلى الشريك 

.بيه له »> فمنها ما يقرر له عقوبة أخف من عقوبة لفاغ : ومنها م 
.فى بينهما في العقاب وينهج القانون المصري نهج الطائفة الثانية من 
پت وإن كان يورد عليها مغ ذلك بعض التحفظات وكثيرا ما تقترن 
ب.ريمة بظروف تؤثر في عقوبتها » وقد تكون هذه الظروف عينية أو 
بي بة ؛ ومن الظروف ما يعلمها الشريك ومنها ما يجهلها ؛ لذلك نتتاول 
ران عقوبة الشريك › ومدى تأثره بظروف الجريمة . 


المطلب الأول 
عقوبة الشريك 


نصت المادة 4١‏ من قانون العقوبات على أن " من اشترك في 
جريمة فعلية عقوبتها ألا ما استثنى قانونا بنص خاص " . فهذا النص يضح 
أاعدة عامة مقتضاها أن الشريا يك يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة » و بهذا 
يسرى القانون بين إجرام الشريك وإجرام الفاعل الأصلي!'! » والمقصود من 
هذه القاعدة هو أن الشريك في جريمة يصبح ؛ كالفاعل لهذه الجريمة ؛ 
ستاهلا لأن يوقع عليه القاضي العقوبة المقررة لها قانناً » وليس المعنى أن 
رن العقوبة التي يحكم بها القاضي ضد الشريك هي حتما ذات العقوبة التي 


بحكم بها ضد الفاعل ؛ بمعنى مساواة الشريك بالفاعل في استحقاق العقوبة 


00 مود یی مو 7 


tot 


المقررة قانوناً للجريمة التي وقعت بغعل الفاعل ٠‏ فالعقوبة المقررة للشريك 
هن النقوبة الت-يقزرها القادون للجريمة التي اشسترك فيها ٠‏ فالشسريك. 
كالفاعل يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الئي ساهم فيها الأمر الذي بلسي 
المساواة بينهما في العقاب ؛ علي أن المساواة في العقاب بيسن الفساعل 
'' والشريك لا تعني سوي المساواة بينهما في العقوبة المقررة قانونا للجريمة . 
والعقوبة التي يعنيها المشرع هنا هي العقوبة المقررة في اللسص الخاص 
بالجريمة التي ارتكبت وليست العقوبة التي يوقعها القاضي عند الخكم 
بالإدانةء وبتعبير آخر فإن المساواة التي يقررها المشرح بين الشريك والفاعل 
هي مساواة قانونية لا فعلية!')» فليس معني المساواة أن تكون عقوبة الشويك 
هي ذات العقوبة الواقعة علي الفاعل ؛ وذلك أن المساواة هي في الخضوع 
للنص الذي يحكم ٠‏ أما تطبيق العقوبة فيخضع للسنلظة التقديرية للقاضي 
بحيث يكون له أن يوقع علي كل محكوم عليه بالعقوبة التي تلائم جرائمه!". 
'فللقاضني أن يوقع علي الشريك عقوبة أخف أو أشد مما يوقعه علي الفلعل › 
ولا يتقيد فيما يقضي به علي كل منهما ألا بمراعاة الحدين الأدنى والأقصى 
للعقوبة المقررة للجريمة ؛ بل له إذا كانت الجريمة جناية ورأي في ظروف 
الشريك أو الفاعل ما يبرر معاملته بالرأفة أن يهبط بالعقوبة التي يحكم بها 
عليه إلى ما دون الحد الأدنى للعقوبة المقررة عملا بالمادة ٠١‏ من قانون 


العقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة › وإذا كان القانون يفرض ' 


للجريمة عقوبتين علي سبيل التخيير كالحبس والغرامة كان للقاضي أن يوفع 
إحداهما :علي الفاعل والأخرى علي الشريك » ويجوز له كذلك أن يخضص 
بوقف تنفيذ'العقوبة المقضي بها أخدهما دون الآخر» ولذلك قضي بأن لا 


(۱) د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص 457 . 
(۲) د. مأمون سلامة - مرجع سايق - ص 84؛ ؛ ۸١‏ . 
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| 
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ویره لذن ذلك داظ في جدود مووي وی ان فاع 
ابي لا تخضع في استعمال هذه السلطة لرقابة محكمسة النق ن۲ 59 
ب اواة القانونية يقابلها تفريد قضائي في حدود السلطة التقديرية ااا 
يعني هذا فيد استقلال كل مساهم في مسئوليته وفي العقاب ا 
لا فإذا كان ةنون يجعل للجزيمة علي سبيل التغيير عقوبتين أن يوم 
علي الفاعل إحداهما وعلي الشريك الأخرى , وإذا كان يجعل للجريمة عقوبة 
واحدة فله أن يوقعها علي أحدهما في حدها الأدنى وعلي الأخر في حدها 
لأقصى » وللقاضي أن يأخذ الفاعل دون الشريك أو العكس بالرأفة فيخف ف 
عقوبته طبقا للمادة ١1‏ أو يقف تنفيذ العقوبة عليه طبقا للمادة 96). 


وبعد أن قررت الماذة ٤١‏ / ١ع‏ قاعدة عقاب الشريك بالعقوبة 
المقررة قائوناً للجريمة التي ساهم فيها ليست مطلقة بل لها استثناءات منها 
ما نضت عليه الفقرة الأولى بقولها " إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص * . 
وتفسير ذلك أن المشرع يرى في بعض الأحوال الاستثنائية أن يخبرج 
بنصوص صريحة على مقتضى القاعدة المذكورة › فيقرر للشريك عقوبة 
تختلف عن العقوبة المقررة للجريمة:التي تعمد المسباهمة فيها والتي ارتكبها 
الفاعل » ومثال ذلك حالة المادة 775 ع : التي تنص على أن " الشركاء في 
لقتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسبجن 
المؤبد' » ويكاد يكؤن هذا الاستثناء الحقيقي الوحيد . 


0 , 5 
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ومعنى هذا في عبارة أخرى أن * الشريك *- خلافا ' للفاعل ` - يتأثر 
بالظروف_الخاصة ببعض الفاعلين التي تقتضي تغيير وصف الجريمة ؛ 
ولكنه لا يتأثر بالظروف التي تقتضي تغيير العقوبة فحسب بالنسبة لمن 
تعلقت بهم من الفاعلين » غير أنه بالنسبة للنوع الأول من الظروف 
الشخصية - وكفهة من قبيل الصفات » مثل صفة منتوب التحصيل أو 
الصراف في جريمة اختلاس الأموال العامة ( المادة ١١١‏ ع )ء وصفة 
الموظف العام في جريمة التزوير ( المادة ۲٠١‏ ع) ء وصفة الطبيب ومن 
إليه في جريمة الإجهاض ( المادة. 757 ع ).> وصفة الخادم بالأجرة في 
السرقة ( المادة 7١7‏ / 7 ع ) ... الخ - فقد قيد المشرع قاعدة تأثر الشريك 
. بها بشرط أن يكون عالما بها » وذلك بقوله في الثنطر * أولا ‏ من المادة 4١‏ 
ع " لا تأئير +علي>الشزيك. من الأحوال انخاصةبالفاعل: التي تقتضي تغيير 
وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال ؛ فالمقصود هو 
اشتراط علم الشريك بتلك الظروف وقت تدخله » أي عتد مساهمته في 
الجريمة لا بعد ذلك » ولعل الشارع أراد بهذا القيد الوارد على القاعدة العامة 
في. عقاب الشريك أن يخفف من حدة التمشي مع منطق هذه القاعدة فيما لو 
طبقت على إطلاقها ٠‏ 2# ' 
أو “الريك " أو كيفية علمه بالجريمة عن قصد الفاعل الآخر ( أو الفاعلين 
الآخرين ) للجريمة أو كيفية علمه بها ؛ ومن شأن هذا الاختلاف بداهة أن 
يختلف وصف الجريعة بالنسبة إلى الفاعق أو الشريك عن وصفها بالنسبة إلى 
الفاعل أو الفاعلين الآخرين » كأن يوجد عند أحد الفاعلين في جريمة القت ل 
العمد ظرف سبق الإصرار » فيكون هذا الفاعل خاضعاً لنص المادة لاع 
بدلا من المادة ۲٠١‏ أو ۲٠١‏ التي يخضع لها غيره من الفاعلير ٠٠‏ 


ت 


/اه غ 


ونين لم يوجد لديهم ذلك الظرف , أما حالة 


الاختلة: 
ا ة إخفاء انا ختلاف في كيفيب 1 
0 فمثالها في جريمة إ ء الاشياء الل : , 


بي في هذه الجريمة ( أي الإخفاء ) - دون مسلئن الفاعلين 
٠‏ ياء التي يخفيها تحصات من جريمة عقوبتها شد من العقوبة المقرر: 
اء بصفة عامة في الفقرة الأولى من المادة 4؛ مكررا ؛ فإنه EET‏ 
| لل للنص الخاص بالجريمة الثد التي تحصلت منها الأثناء رل 
م لنقرة الأولى من المادة 44 مكررا سالف الذكر . على حين لا ين أثر 
ين لطزف الفاعلون الآخرون معه والشركاء في جريمة الإخفاء . بل 
ونون خاضغين لحكم هذا النص الأخير ٠‏ والقاعدة في هذه الحالة بالنسبة 
اعلين هي أن كل فاعل مع غيره لا يحاسب إلا عن قصده هو من الجريمة 
| كيفية علمه هو بها » وهى قاعدة بديهية › ما دام كل من الفاعثين أصيل 
ولاشأن له بما يدور في ضمير أو علم الآخرين » ومع ذلك ققد نصت عليها 
لنقرة الأخيرة.من المادة ۳۹ ع في قولها ' ... وكذلك الحال.- أي لا يتَأثر 
لناعل بالأحوال الخاصة بغيره - إذا تغير الوصف باعتبار قصه مرتكب ` 
لجريمة أو كيفية علمه يها * » وكان مقتضى تبعية ' الشريك * للفاعل , 
راستعارته لإجرامه من جريمته مهما كان وصفها ٠‏ أن يؤاخذ بقصد للفاعل 
ر كيفية علمه وإن اختلف هو عنه في ذلك › أي أن يسأل عن الجريمة التي 
| نرتكبها الفاعل بالوصف الذي يجدده قصد هذا الفاعل منها أو كيفية علمه 
| غير أن المشرع زأى أن يخرج هنا على تلك القاعدة بصفة مطلقة › 
ق نص على ذلك صراحة في الشطر " ثانياً ' من المادة 4١‏ ع يقوله : ' إذا 
د وصف الجريمة نظرا: إلى قصبد الفاعل منها أوجكيفية علمه بها يصاقب 
| شيك بالعقوبة التي يستتقها لو أن قصنذ الفاعل من الجريمة أو علمه بها 

“أن كقصد الشريك أو. علمه بها " » وبمعنى أنه إذا اختلف قصد الفاعل مسن 
اة أو كيفية علمة بها عن قصد الشريك منها أو كيفية علمه بها ء ف-إن 


 ءاكرشلاو‎ 
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هذا الأخير لا يتأثر بحالة الفاعل من هذه الوجهة ‏ بل يتحدد عقابه على 
أساس مؤاخذته بقصده هو من الجريمة أو كيفية علمه هو بها ء سواء ترت 
على ذلك تشديد عقوبته أو تخفيفها عن العقوبة التي يخضع لها الفاعل , 
فالعدالة نَقَتَصْ ادبي 9 الب کی وا کا بو ليد ران 
أو كيفية علمه بالجريمة › وأنها تقتضي على العكس أن يشدد هذا العقاب 
بسبب قصد الشريك أو علمه بالجريمة مما يجهله الفاعل › وثمة اس تثناءات 
أغرى من القاعدة الواردة بالمادة. 4١‏ من قانون العقويات».دعا الى تقريرهما 
ما قد يحدث من وجود ظروفب:لدى.فاعل. الجزيمة تقتضني تش -ديد.العقوبة 
. ويكون الشريك غير عالم بتلك الظروفء أو من وجود أحوال تقتضي تخفيف 
العقوبة للفاعل او محوها كلية ولا تكون مبرراتها قائمة في الشريك. وقد 
وردت هذه الاستثناءات في المادتين 47٠ 4١‏ من قانون العغقوبات. 


شروط مساءلة الشريك عن النتيجة المحتملة 
' ارتكاب الفاعل جريمة غير التى أرادها الشريك ' 


المطلب الأول 


تنص المادة 417 عقوبات: على أنه * من اشترك في جريمة فعلية 
الي و ا ا ا 
وسقي مساطة زیت عن لتيجة اتی يحاثها اس قافن ا ولو كدت 
غير التى قصد الشريك المساهمة فيها ¿ متى كانت نتيجة الجريمة الأخرى 


£٥۹ 


ءن ھی لم يقصد الاتنترلك فيها : معتيلة د 
رت اتی التحريض أو الاتاق أو 


هي الجريمة الأصلية متضمنا خطر حدوثها!”؟ . على ورم سن إن 
يرببة المرتكبة فعلا لم تكن مقصودة حين انعقدت نية المساهم ' لش رين ٠‏ 
أن رجريمة موضوع المساهمة ‏ إلا أن سلوكه وقد تضمن خطر تولد تلاك 
لأ رريمة منه » وهذا معناه أن الفاعل قد لا يرتكب الجريمة التي أرادما 
يريك وإنما يرتكب جريمة أخرى » أو يرتكب الجريمتين معا . تلك الي 
زدما الشريك والأخرى التي لم يزيدها » فيسأل الشمريك عن الجريمة ' 
لأخرى ‏ سواء أكانت أقل أو أشد جسامة من الجريمة التي أراد مع الفباعل 
رتكابها . فالفرض في هذا الاحتمال هو أن تقع جريمة أخرى غير التي 
1 نمدها ' الفاعل " أو الشريك ء يرتكيها بعض الفاعلين الآخرين أثناء ارتكاب 
لبريمة المتعمدة في الأصل ٠‏ فالمادة ٤١‏ ع تقرر قاعدة مؤاخذة ' الشريك 
'عن الجريمة التي تقع بالفط ولو كانت غير التي تعمد المساهمة فيها أى 
مفايرة لقصده ؛ متى كانت الجريمة المذكورة نتيجة محتملة لهذه الجريسة 
[| لني نعمدها أصلا . ) 

فالشريك يسال عن النتيجة المحتملة إذا كانت تعتبر متوقعة طبقاً لأفعال 
|[ "نرك وفقا لسير الأمور العادي » ومعنى ذلك أنه لا يشترط أن يكون 
|| “ديك قد توقعها فعلا كما لا تنتفي مسئوليته لمجرد عدم توقعه لها فهو 
“لك عنها ما دمت هي تكون بذاتها نتيجة متوقعة تطبيقباً سير الأور 
' بمعنى أن المشرح لكتفى بإمكان التوقع لكي یسال حتى وام يكن فد 
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توقعها فعلا' . فتقدير ما إذا كانت الجريمة التي وقعت بالفعل تعد أو لا تعد 
تة قحتملة يكون بالنظر إلى الجريمة التي تعمدها المساهم ابتداء وما 
يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور › لا بالنظر إلى 
المساهم نفسه وما توقعه هو بالعقل ؛ ومعنى هذا أن معيار الاحتمال هو 
بالضرزورة معيار نسبى؛ يختلف تطبيقه باختلاف ظروف كل واقعة . 
والغرض من هذه المادة - كما جاء بتعليقات وزارة الحقانية سنة ٠۹۰٤‏ - * 
تقرر قاعدة أن الجاني لا يمكن أن يدافع عن نفسه بقوله إنه لم يقصد النتائج 
التي كان من المحتمل أن يؤدى إليها عمله " . وقذ ضربت التعليقات لهذه 
الحالة المثال الآتي وهو : ' أن يذهب سارقان زيد وعمرو ليلا ليسرقا مكاناً 
مسكونا ومغهما سلاح فيقاومهما السكان فيطلق عليهم زيد النار ويقتل أحدهم 
فيجوز للقاضى ولو أن السرقة لا القتل هي المقصودة في هذ الحالة أن 
يعتبر أن القتل كان نتيجة محتملة لعملهما معأ ويحكم على عمرو من أجل 
قتل بمقتضى هذه المادة ... " . وإذا وقع من الفاعل الأصلى حيدة فى الهدف 
أو غلط فى شخصية المجنى عليه فالشريك مسئول أيضا عن الجريمة الجديدة 
بوصفها نتيجة محتملة لشلوكه الإجرامى كمسئولية الفاعل الأصلنئ سواء 
شا 
المطلب الثاتى 


. ذهب اتجاه إلى أن هذه المسئولية تقوم على أساس من القصد الجنائي 
المتجه إلى الجريمة التي أراد الشريك المساهمة فيها مضافا إلى خطأ غير ` ' 


(١)د.‏ مأمون سلامة - مرجع سابق - ص 0۰۰ ¢ قر 
(۲) د. رؤوف عبيد ‏ مرجع سابق ‏ ص۷۲٤‏ 5 
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في نوافر بالنسبة الجريمة المحتملة ؛ ويجمع 
ا ويقيم عليهما وکنا معنويسا مزدوج ان . 
پیا ا رای أغرا؟ ورم بوث 
ل المسئولية الموضوعية أو المفترضة, 
يرع في إسناد النتيجة المحتملة إلى الشريك لا يعتد بالقصد الجنائي كما 
بتوافر الخطأ غير العمدي لدى الشريك , وإنما يكت فق ٠.‏ . . 

ل يعند وإنما يكتفي فققط بتوافر 
ة المبية بين فعل الاشترك وانتيجة التي وفعت ٠‏ وأن تبك اعات ل 
ين قد قطعت بسبب تدخل فعل ثالث شاذ أو غير مألوف , أو بعبارة واحدة 
لا تكون تلك الرابطة قد انقطعت بسبب عدم احتمال أو عدم توقع تدخل 
لعإمل اللاحق المنحضر في الفعل العمدي للفاعل والذي إن كان كذلك من 
ثانه أن يقطع رابطة السببية . مفاد ذلك أن الفرض الذي نحن بصدده لا يقوم 
على المسئولية الأدبية أو المعنوية وإنما يقوم على مسئولية موضوعية ومادية 
١‏ مفترضة» وجاء نص المادة ٤١‏ مقصورا على الشريك » ومع نلك جرى 
. قضاء النقض على تطبيقه على الفاعل الأصلي الذي يرتكب الجريمة مع 
فاعل آخر فيما لو ارتكب الأخير جريمة محتملة! ٠‏ وفى هذا القضاء خروج 
على القواعد العامة في التفسير ومخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعتوبات ء 
ذلك أن المادة ٤١‏ تقرر نوعا من المسئولية عن فعل الغفير استثناء من 
الأحكام العامة في قانون العقوبات التي تقضى بأن لا يسأل شخص عن 
جريمة إلا إذا اتجهت إرادته إليها وأحاط علمه بعناصرهيا ؛ وقد جاءت 
مقصورة على الشريك » تجاوزاً في تطبيق مبدأ التّبعية » وهو مبدأ لا يسرى 
(') د۰ نجيب حسنى ‏ مرجع سابق - ص۷۷٤‏ . 

['):. مامون سلامة - مرجع سابق - ص 505 وما يعدها . 

(؟) نقض جنائي ۱/۸/ , ۱۹۳۲/۱۰/۳۹ ۰ 1161/1١/9‏ ؛ ونقض جناتي 1119/1/8 


ق ۷ ۹ . 
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ررك عن النتيجة المحتملة مبنية على 


£۲ 


بين الفاعلين » والتفسير الحرفي أو اللغوي هو الذي يتبع في هذا الصدد » 
فصع صصر.احة-النصن- يجب قصره على الشريك دون الفاعل . 

- نقد مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة : النصوص التي تقور 
٠‏ مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة يعيبها تناقضها والمبادئ الأساسية في 
القانون » إذ لا يجوز أن يسال شخص عمداً عن جريمة إلا إذا توافر لديه 
القصد الجنائي المتجه إليها » في حين أن هذه النتصوص تجعل الشريك 
مسئولاً عمدا عن جريمة لم يتجه إليها قصده . وليس مقنعا قول تعليقات 
الحقانية على المادة 47 من قانون العقوبات أنه " لا غرض من هذه المادة في 
الحقيقة سوى تقرير قاعدة أن الجاني لا يمكن أن يدافع عن نفسه بقوله أنه لم 
| يقصد النتائج ألتي كان من المحتمل أن يؤدى إليها عمله " ٠‏ إذ لا يتضمن هذا 
٠‏ القول تبزيراً » وإنما يتضمن مجرد إفصاح عن قصد الشارع التوسع في 
نطاق المشئولية الجنائية وحرمان المتهم من وسيلة دفاع يتضور التجاؤه إليها 
دون بيان للسند القانوني لذلك ‏ . وقد قضى بأن سند هذه المسئولية هو ' 
١‏ افتراض أن إرادة الجاني لاب أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي 
ونتائجه الطبيعية › ويعنى ذلك أن المحكمة قد جعلت سند هذه المسئولية 
قصدا جنائياً مفترضاً » أي يفترضه الشارع دون أن يكون له وجود حقيقسي 
يسنند إلى إرادة الجاني التي اتجهت فعلا إلى الجريمة » وهذا القنول محدل 
نخلر : ففكرة القصد المفترض غريبة على القانون » إذ القصد بطبيعته يت 
ر لزة متجهة إلى الجريمة » فإذا لم توجد الإرادة فلا وجود للقصد ؛ وليس في 


وسع إلشازع أن يخلق إرادة لا ؤجود لها » وليس للقضاء الركون إلى المجاز 
والافتراض حيث يتعين مواجهة الحقائق والاعتماد عليها في تفسير نصوص 
ا د و 

فاون سلامة ‏ مرج ¬ 


(1) د. محمود مصطفى - مرجع سابق - صن NY‏ 
ص٤۹٤‏ 156 . 6 + 
(۲) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص VAC EVV‏ . 
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ي 11 ا ن السحكعة السطورية ليا رن ررر ر 
لمفترضة » دان هذه الصور رك سي وي ۲ 

لى للاعثر انا بها | حيث بقررها القالون صراےے, 0 
يه معبنة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين 

ظ وبين هو أمر موضوعي لقصل فيه محكمة المرضوع بما لها من ررر 

وة ولا رقابة امحكمة الق عليها في ذلسك ‏ وتقديسر مسدى تبون 

نال من الناحية لوائعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوح. 


معبار الاحتمال فهو تكييف قانوني يجب أن يخضسع لرقابة محكمة 
(, 


عتبسار 
وفقا للمسادة ؟؛ 


)فض جنائي 1171/1/٠١‏ مج س 7 وق ۲١‏ ۰ص ٠ ٠١١‏ وراجع في ذلك أيضا 
ظ "لابب حسلى - مرجع سابق - ص 478 ؛ نقض جنائي ۱۹۷۷/۱/۱۲ س۲۸ ؛ فی 
“اص ۷۰۹ ۱ ۱۹۷۸/۱۱/۲۰ س۲۹ وق ۰۱۱۷ ص ۸۰۹ ١!‏ ونقض جنائي 
gg 1010/17‏ ينول وان ga‏ اهلان 

ر لیب حسنى د مرجع سابق ...ص ٤۷۸‏ . 
یی ریا ريس انان : 
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لباب السابع 
أسباب الإباحة 


١‏ - تدريف أسباب الإباحة : أسباب الإباحة هى الظروف التى نص 
عليها المشرع وجتل من آثارها نفى الصفة غير المشروعة عن القعلا ۽ 
فتعطل مؤّقتاً نص التجريم أى تمحو عن الفعل فى الظروف التى وقع فيها 
صفة الجريمة أو هى تمثل قيود على نص التجريم والعقاب فتعطل تطبيقها 
مؤقتاً › وبالتالى تخرج الفعل من نطاق عدم المشروعية وتدخله فى نطاق 
المشروعيةء بمعنى أنها ترجع الفعل إلى أصله وهو إياحته وبالتالى لا يشكل 
جريمة يعاقب عليها جنائيا ء » لذلك فهى أسباب مادية موضوعية تؤثر على 
الركن المادى للجريمة لذلك فهى تقوم سواء علم بها الشخص أو لم يعلم9" . 
فهى تفترض نشأة حق الدولة فى العقاب ثم امتناع تطبيقه » ٠‏ لذلك يجب أن 
: توجد قبل ارتكاب الواقعة أو أن تكون معاصرة لها »› وليس بعد.تمام 
إرتكايها. فالإباحة لا ترجع فى الأضل إلى اعتبارات ش خصية بل إلى 
ش ظروف مادية تكتنف الجريمة وقت ارتكابها فتبررها لأى شخض وجد فى 
هذه الظروف ٠‏ الذى يستأهل عدم تطبيق نص التجريم" » فهذه الأسباب 
المبررة لا ترجع إلى سبب خاص بالفاعل بل إلى سيب خاص بالفعل ؛ 


ِ والفآعل فيها يكون متمتعاً بالتمييز والاختيار > واعتبار هذه الأسباب مبررة 


ظ AS‏ د ا 


()ڊ. وص :6 
(۲) د. محمود مصطفى ‏ مرجع سابق ص١٤٠ ٠‏ 
(") أحمد صفوت ‏ مرجع سابق ‏ ص۱۷۷ 
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ولك لا سل فاطه سای عن تعويض او رر اور ر . 
اا سا ی ی ر رر ل 2 
٠‏ بروع فى غير الظروف المنصوص عليها ‏ كما يطلق عليها ليأ زا 

اء الجريمة نظرا لأنها تؤثر على تقييم الواقعة غير المشروعة ريو. باب 
. .يبيد الجريمة كلية" . وتوصف أسباب الإباحة بأنها أركان سلبية للجريمة 

رينى أنه يتعين انتفاؤها كى تقوم الجريمة؟" » وأسباب الإباحة ذات طبيمة 
بوضوعية لا شخصية ٠‏ فهى تنتج أثرها بصرف النظر عن الموقف النفسى 
إفاعل » أى سواء كان يعلم بوجودها أو يجهله » وسواء كان حسن النية وقت 
رتكاب الفعل أو سيئها . 


ا 


وبعض أسباب الإباحة يعتمد على عناصر شخصية » مثال ذلك حقّ 
لتأديب الذى يفترض نية متجهة إلى التهذيب » ومباشرة الأعمال الطبية 
والجراحية الذى يفترض باعثا متجهاً إلى شفاء المريض » ولكن العف اصر 
لشخصية لا تدخل فى كيان أسباب الإباحة إلا انتثناء. » فالأصل فيه أنه 
موضوعى » وللطابع الموضوعى لأسباب الإباحة نتائج عدة أهمها » أن تأثير 
. سبب الإباحة يمتد إلى كل شخص ساهم فى الجريمة ء وأن الجهل بالإباحة لا 
بحول دون الاستفادة منها » وأن الغلط فى الإباحة لا يعدل الإباحة ذاتها . 


؟- أساس الإباحة : يرجع أساس الإباحة إلى انتفاء موجب التجريم» 
فالمشرع يجرم من الأفعال ما يهدد الحقوق والمصالح الاجتماعية التى يرى 
ضرورة حمايتها »فإذا تبين له أن فعلاً من هذه الأفمال لا يؤشر - فى 
: ('):. مأمون سلامة: ‏ مرجع سابق ‏ ص۱۸۳ . 
() د۰ نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص٩٣۱ .٠‏ 

د نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ب ص157 . 
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ظروف معينة وبصفة مطردة على تلك الحقوق والمصالح أو ثبت له أنه وإن 
كان. يضر ببعضها إلا أنه يكفل الحماية لغيرها مما يعد أولى بالرعاية منها 
فإنه يغلب جائب الإباحة على جانب التجريم ٠‏ فالضرب والجرح كلاهما 
اعتداء على سلامة البدن ٠‏ ومن حق المجتمع وواجبه أن يحافظ على سلامة 
أبدان أفراده وأن يجرم العدوان على هذا الحق » غير أنه إذا وقع الفعل مسن 
طبوبا على مريّض لذرء'غلة فإن هذا الفعل فى ظطروف ارتكايه لا فد 
عدواناً على سلامة البدن ؛ بل هو على العكس من ذلك صيانة له مما يقتضى 
إباحته والقتل بدوره عدوان على حياة الغير ؛ ومن حق المجتمع وواجبه أن 
يحمى خياة كل فرد من أفراده » غير أنه إذا اعتدى شخص على غيره مما 
يهدد جياه فلم يجد المعتدى عليه وسيلة لذزء هذا الغطر إل أن يقتل المعتدى 
فإن فعله يكون مباحا ولغوا لالج لصخ إن طز اش اون أولى 
بالحماية من حياة المعتذى(') . 


وقد تتصارع المصالح أو القيمة الاجتماعية على نحو يحتم التضحية 
بإحداها فى سبيل حماية الأخرى » مما يستتبع حتماً إياحة الاعتداء على 
المصلحة أو القيمة المضحى بها من أجل المصلحة أو القيمة الأخرى الأجدر 
بالحماية والاحترام ؛ وبالتالى فإن السلوك الإنسانى قد يعتبر غير مشروع 
ومشروع فى أن واحد ؛ فهو غير مشروع بالنسبة إلى المصلحة أو القيممسة 
الأكثر أهمية فى نظر المجتمع من أجل حمايتها ‏ وقد عنى المشرع المصرى 
بتحديد معيار المصلحة أو القيمة الأجدر بالرعاية والتى يجوز التضحية من 
أجلها بالمصلحة أو القيمة المحمية عن طريق ما يسمى بأسباب الإباحة » ففى 
هذه الأسباب يقيم المشرع جدولة بين المصالح أو القيمة ويحدث ترتيباً فيما 


(١)د.‏ عوض محمد مرجع سابق # ص۸۸ . 
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بي تنو الصاح و القيمة الأعلى وتتميز جسن ومسو ر ا 
1 ' القيمسة 


- العلة من أسباب الإباحة : يقال أحيانا أن 


يش عد 5 
ا س ذلك هواش و 


3 عدة المعروفة كنا 
يريمة» لاضع اباخ شریف متأ لدع تطبيسق أحكابى و ,ل 


إجنائى؛ لذا ذهب تعليل آخر إلى القول بان أساس إفلات 


لباب هو رضاء المجنى عليه بوقوع النشاط المادى عليه , لكن هذا تمل ) 


لايصمد بدوره للنقد » لان رضاء المجنى عليه لا يعتد به كقاعدة عامة فى 
جيم ٠‏ إل خي يكون عدم ركه ركنا مفترضا". شنا هن لوا ° 
لجرائم القليلة التى يستلزم فيها القانون صراحة أو ضمناً عدم 


ظ رضائه » مل 
هك العرض فى أحوال معينة (م 14؟) 


والحبس بغير وجه حق (م ۲۸۰) 
وجرائم الأموال بوجه عام ؛ أما فيما عداها فإن رضاء المجنى عليه لا يحول 
لون توافر أركان الجريمة ٠‏ ولا قيام القصد الجنائى المطلوب فيها ‏ هذا إلى 
أن رضاء من وقع عليه الفعل المادى ٠‏ إذا كان متوافرا بالنسبة لمزاولة مهن 
الجراحة ولممارسة الألعاب الرياضية » فهو غير متوافر باب لمن وق 
عليه التأديب » ولا بالنسبة لمن كان ' ضبخية " الأداء الموظف لواجباد- 
وظيفته فى أغلب الصور ٠‏ ففى حالة الدفاع الشرعى تبرر:هذا الاعتداء 
حماية لمصلحة أو قيمة أولى بالاعتبار لدى القانون هى تلك التى يملكها 
لمدافع ؛ فيضفى القانون حمايته علیها ويسحب حمايته للمعتدى وينشأ عن 
لك وضع قانونى هو عدم إضفاء صفة التجريم على فعل المدافع وإضفباء 
#حة عليه ء مما يؤدى إلى عدم إطلاق وصف.الجريمة على الفعل الذي 


£۸ 


أتاه المدافه(') ؛ لذلك علة الإباحة هى فى انعدام الضرر الاجتماعى الذى 
بمصلحة الجماعة ٠‏ وبالتالى لا تتعارض مع هدف القاعدة القانونية فى حماية 
مصفحة أو حق معين!" ؛ ولأن حكمة التجريم أصبحت بنتفية ومتعازضية مع 
استعمال هذا الحق ٠‏ فعلة تجريم القتل هى حماية الحق فى الحياة وعلة تجريم 
الضرب أو الجرح هى حماية الحق فى سلامة الجسم » وعلة تجريم السرقة 
. هى حماية الملكية ٠‏ فعلة الإباحة_هى انتفاء علة التجريم › : أى كون الفمل 
المباح لا ينال بالاعتداء حقا » وفى عبارة أخرى نقول أن الإباحة حكم ' 
يستتتج ‏ بمفهوم المخالفة ‏ من نص التجريم إذا ما انتفت علته" » فعدم 
توقيع العقاب هو إياحة المشرع للفعل فى ذاته بنصوص صريحة استثناء من 
قاعدة العقاب فيهاء حيث أن المشرع يرى أن مصلحة المجتمع فى الإباحة 
تربو غلى. مصلحته فى التجريم . لذلك قضى بأن انتفاء المسئولية الجنائية 
. عن الوالد-الذى يضرب ابنه فى الحدود المعقولة تأديبا له لا.ايرجع إلى انتفله 
الخصد الجناتى عنده ء لسلامة نيتّه وابتغاء.الخير لأبنه ؛ بل يرجم إلى 
الإباحة المنصوص عليها فى القانون . 

: . 4- الدور القانونى لأسباب الإباحة ( آثار الإباحة ) : ينحصر الدور 
القانونى لسبب الإباحة فى إخراج الفعل من نطاق نص التجريم وخلع الصفة 
غير المشروعة عنه ورده إلى أصله من المشروعية(“ » فأس باب الإباحة 


(۱) د.“فتحى سرور ‏ مرج سابق ‏ ص۱۱۹ 1 

(۲) د. یسر آنور ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۲٤‏ 
(۳) د. نجيب حسنئ ‏ مرجع سابق ‏ ص۱٥٠‏ 10 . 

٠ ١74ص نقض جنائى ۱۹۳۸/۳/۲۸ مج جا ق۲۱‎ )٤( 

5 ١1ص‎ - د. نجيب حسنى  مرجع سابق‎ )٥( 
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يي ثرا فالوني يالك فى داي الصف غير ل شرو عا بن وړو ر 
رريية » ومعنى ذلك أن تضبح تلك الواقعة مشروعة لاتفاقها ومتطلبان- 
ر نک وبالتالى تخرج من نطاق التجريم"" ' ديترتب على الإباحة إسقاط 
ريف التجريم عن الفعل ليصبح مشروعا بصفة استقائية ‏ مما لا يور 
ريه الحكم بای عقاب على مرتكب هذا الفعل أو اتخاذ أى تدبير عقابى نحوه. 


-٠‏ حصر أسباب الإباحة : أسباب الإباحة واردة فى القانون على 
مبيل الحصرا"! ؛ أما الصور. التى تتمثل فيها هذه الأس باب من الناحية 
الواقعية فتستعصى على الحصر » لأنها تتعدد بقدر ما تتعدد الحقوق 
والرخص والواجبات7 » غير أن ورود أسباب الإباحة على سبيل الحصر لا 
بتعارض وطريقة تفسيز القواعد المبيحة بالالتجاء إلى القاس » فالقياس 
المجظور هو فقط فى محيط القواعد التجريميةء أما القواعد المبيحة فيجوز 
إعمان القياس بصددها + ولذلك فقد طبق القضاء مؤيدا بالفقه قواعد اللفاع 
الشرعى بالنسبة لجميع الجرائم على الرغم من أنها وردت فى محيط جرائم 
الضرب والجرح والقتل » فاتحاد العلة التشريعية للإباحة بين الواقعنة 
المنصوص عليها وتلك لم يرد بشأنها نض يجيز بسط الحكم التشريعى على 
الأفعال التى يكون فيها الأضرار بالمصالح المحمية غير متعارض ومتطلبات 
فانون العقوبات » وهذا ما يفصر أن كشيراً من فروض الإباحنة غير 
المنصوص عليها .. 


(') د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق - ص۸۷٠‏ 
(')د. امون سلامة ‏ مرجع ساق ست ص184 . 
(")د. عرض محمد مرجع سابق ‏ ص١3 ٠‏ 
)٤(‏ د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ص٤1۸ ٠‏ 
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-١‏ تقسيم أسباب الإباحة : يقسم الفقهاء هذه الأسباب بالنسبة 
الموضوعها إلى عامة وخاصة وإلى مطلقة ؤنسنية تبعا لنطاق آثارها . ٠فأما‏ 
الأسباب العامة فهى الثى تحدث أثرها بالنسبة إلى الجرائم كافة فالسبب العام 
يبيح أى جريمة ومنها استعمال الحق وأداء الواجب أما الأسباب الخاصة فهى 
التى يقتصر أثرها على جريمة معينة أو على جرائم محددة كالدفاع الشسوعى 
ورضا صاحب الحق » وأما الأسباب المطلقة فهى التى يستفيد منها الناس 
كافة كالدفاع الشرعى أما السبب النسبى فيستفيد منه أشخاص توافرت فيه 
صفات معينة كالموظف الذى ينفذ أمر الرئيس والطبيب الذى يمارس مهنته 
والخصم الذى يرتكب القذف أثناء المدافعة › وقد يكون السبب ا 
فإطاعة أمر الرئيس سبب عام من حيث أنه يؤثر فى أية جريمة وهو نمسبي 
من حيث أنه لا يقيد إلا الموظف العام » وقد يكونَ السب خاصا ومطلقاً 
كالدفاع الشرعى ٠‏ فهو لا يبرر كل جريمة ويستفيد منه أى شخص'. 

فإذا كان سبب الإباحة مطلقاً » استفاد منه كل من يساهم فى القمل . 
سواء أكان فاعلاً أم شريكا . أما إذا كان سبب الإباحة نسبيآ ء فلا يستفيد منه 
اتی خخ جوا لوؤي هنا فور له رن ۲ود + ا عير 
فيستفيدون منه + فالعمل الطبى أو الجراحى لا يباح إلا لطبيب › فإن باشره 
غيره كان فعله غير مشروع . ولكن من يساهم فى الفعل كشريك يستفيد من . 
الإباحة » ولو كان لا يحمل الصفة أو يحتل المركز الذئ يحدده القانون ٠‏ ذلك 
أنه لم يرتكب الفعل المباح لغيره بنفضه » وإنما ساهم فى الفعل الذى ارتكبه 
الشخص المباح له هذا الفعل م ) 


(١)د.‏ محمود مصطفى ‏ مرجع سابق ‏ ص۳٥۱‏ 1 
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ب خيلة الدراسة : نص فانون العقوبات المصري في الباب التاسع 
يبي الأول من قانون العقوبات علي ثلاثة أسباب للإباحة هي : 
ر وين م:) وأذاه للواجب (م15) وادفاع الشرعي ٥٤۰۲م‏ 
1 ريه والقضاء سببا رابعا لم ينص عليه صراحة لكنه مستمد من 
.ب اقانوني بوجه عام وذلك هو رضاء صاحب الحق ونتناول فيما بلسي 
: زراب كلا علي خدة فى فصل منطقل . 


الفصل الأول 
نص المشرع المصري علي استعمال الحق كسبب للإباحة في الملدة 
١‏ منه والتي جاء بها " لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل 
ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتي الشريعة ' كما نصت المادة 
لسابعة من ذات القانون علي انه " لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من 
الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء ' ؛ هذا النص عبر 
عن مبدأ " الإباحة " أو انعدام الصفة الإجزامية » وحدد الشروط اللازمة 
لإعمال حكمة » فقوله ' لا تسري أحكام قانون العقوبات » 'علي * القعصل " 
لذي استكمل كل عناصر " الجريمة قائونا والمسئولية الجنائية عنها ' ٠‏ 
المبحث الأول 
ماهية استعمال الحق 
يقصد به ممارسة رخصة تخولها قاعدة قانونية مما يقرب > | 
| لاه الجريمة التي توتكب إعمالا لهذا الخق" فالمادة ٠١‏ عتويسات تيدع 


)د سر انور - مرجع سابق - ص ٤۲۸‏ 
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الأفعال التي يرتكب عملا بحق يقرره القانون" . فإذا قرر لشارع حا 
اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله أي إباحة الأفعال التي تستهدف 
الاستعمال المشروع للحق سواء للحصول علي ما يتضمنه من مز ا قر 
لمباشرة ما يخوله من سلطات!"'؛ فالقانون عندما يعطي للأفراد حقوق معينه 
فمعنى ذلك أنه خولهم إتيان الأفعال التي يمارسون بها حقوقهم . ولذلك فان 
ممارسة الحق لا يمكن أن تشكل فعلا غير مشرو ع. 

ولا يعقل أن يخول القانون للفرد رخصة معينة » وفي ذات الوقت 
يعاقبه إذا مارسهاء ولذلك فان الواقعة تعد عملا مشروعا حتى الو نصت 
ش قاعدة قانونية أخري علي اعتبارها جريمة/ء وكذلك وجوب تحقيق الاتصاق 
بين قواعد القانون إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب علي 
الأفعال التي يستعمل بها فيكون معني ذلك التناقض بين قواع د القانون 
وتجريد الحق من كل قيمة0) . 


المراد بالشريعة 
المراد بالشريعة مطلق القواعد القانوتية النافذة أيا كان الفرع الذي 


تنتمي إليه ٠‏ وأيا كان المصدر الذي أنتجها ‏ فالشريعة تعتى القاتون عامة 
سواء كان قانون العقوبات أم ذي فرع آخر من فروع القاتون » وردد القاتون 


. ٠٥ص‎ ٥٥ق س۲۲‎ ۱۹۸۱/٤/۲ نقض جنائي‎ )١( 
. ۱1۳ د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
, ۲ د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص‎ )۳( 
. ۲۲۸ د. یسر أنور - مرجع سابق - ص‎ )٤( 

(©) د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص 777 . 
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بي بلورة 4 څا في عبارة تق مع طبيمسة ن القسانون 
9 فتنص مادته الرابعة علي أن ٠"‏ من استعمل حقه استعمالا مشرو ئ ي 
ا 
په 0ل داي المشرج أن ووسع بز 
بي هذا لص فيج 2 كل العقوق التي يعد انلیا سييا زور ...> 
ي يكون مقر للقاعدة العامة في هذا الشأن المادة السابعة لذلك فالمش وح 
ر بريد استبقاء عقوبات تقررها الشريعة الإسلامية كالقصاص أو الدية » إز 
ز لتنظيم الذي قرره التشريع الوضعي للعقوبات جاء شاملا و 
اا ت ينان أن يفال به لا یږ ر ل یدزی 
بنحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية كسبب للإاياحة ؛ ومضيفة إليه 
٠‏ اعترافا بالحقوق التي يقررها التشريع الوضعي بصفة عامه" , والحقيقة هي 
ل المادة ٠٠ع‏ لم يكن الغرض منها حتي مجرد تسجيل المبدأ بوج رآ 
گنها استحدثت عند تعديل قانون العقوبات في سنة ١104‏ لحسم الخلا 
رلجدل .الذي كان قد ثار أمام.المحاكم في شأن ” حق التأديب ٠‏ ' » الذي تقرره 
لشريعة الإسلامية للوالدين وللزوج ٠‏ وهذا واضح من ذات عبارات النص 
د علي " حق مقرر بمقتضى الشريعة7". فالأعمال التحضيرية 

انون سنة؛ ٠ ٠‏ يستشف منها ان الاعتراف كان قائما فقط في شأن الحقوق 
اي تقررها الشريعة الإسلامية أما الحقوق التي تقررها القوانين الوضعية 
للظاهر أن أثرها في الإعفاء من أحكام قانون العقويبات المرتكبة محل 
خاف1؛), 


مسديعدا 


دنیب مستي Pei‏ - ص714-1117. 
أ علي راش = مرجع ساق دص 0۰۱-٥04۰‏ . 
٠‏ السعيد 
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المبحث الثالث 
مصادر الحق 


“: الأرتباط وثيق بين الحق ومصدره ٠‏ إذ لاحق إلا ما يقرره المضرع 
أو القانون("؛ فالقانون هو المصدر العام لكل الحقوق » لأن فكرة الحق ترتبط 
ارتباطا وثيقا بفكرة القائون » فلا يتصور أن يكون هناك حق إلا إذا كان 
مقررا بقاعدة في القانون أو محمولا علي قاعدة من قواعده وليس المراد 
بالقانون نصوصه المكتوبة فصب » وإنما. المزاد به انتظام القانوني في 
جملته وبمختلف فروعه سواء كان المصدر المباشر لقواعده هو التشريع او 
العرف او مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 
في الحدود التي يسمح فيها القانون » فمن أمثلة الحقوق التي تقررها نصوص 
تشريعية حق الدفاع أمام المحاكم الذي تنص عليه المادة 7٠5‏ من قانون 
العقوبات » وتعطي به كل متقاض الحق في أن:يوجه إلى خصمه في الدنفاع 
الشفوي أو الكتابي عبارات كان من الجائز أن تعد قذفا أو سبا أو بلاغا 
كاذباء ومن أمثله الحقوق التي تغترف بها الشريعة الإسلامية حدق الت أديب 
للزوج علي زوجته الذي يبيح أقعالا تعد أصلا من قبيل جرائم الضرب » 
ومن أمثلة الحقوق التي تستخلص من روح التشريع ومبادئه العامة غير 
المكتوبة حق الصحافة في نشر الأخبار ونقد التصرفات المتعلقة بأمور تهم 
اناس الذي يبيح استعمال عبارات كان من الجائزة أن تعد قذفا ء ومن أمثلة 
الحقوق التي ترجع إلى العرف حق التأديب الذي للمخدوم قبل خادمها'» وقد 
يستمد الحق وجوده من القاعدة التشريعية مباشرة › فالقانون التجاري يسح 
(۱) د.عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص 07" . 
(۲) د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص ۹ ¥ . 
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الشيك بأن يأمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك في حالة 
عة لو إفلاس خامله (م148) » ذلك علي الرغم من أن هذا الأمسر 
.بي عليه بالمادة ۳۳۷ من قافون العقوبات والقانون المدني يجيز للمديسن 
ر ببيسك بالمقاصة في مواجهة دائنة إذا توافرت شروطها (م515) ء وقد 
بي لك إلى احتقاظ المدين نهاتيا مال تسلمه من الدائن علي سيل الأمائة. 
رلا هذا الحكم لعوقب المدين بالمادة ٠‏ من قانون العقوبات » بل أن 
نون الجنائي نفسه يمكن أن يكون مصدرا مباشرا لبعض الحقوق ٠‏ فقانون 
إإجراءات يخول المجني عليه حق تقديم الشكوى في جرائم معينه (م”) ؛ 
كا يخول كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ السلطات المختصة بها (م5؟) ٠‏ 
وهذا الفعل صورة من صور القنف والقنف معاقب عليه بالمادة بالج ا 3 
وقانون العقوبات يبيح لأي شخص حق الطعن- وهو قذف - في ذوي الصفة 
بشروط معينة (م٠٠۲/۳)‏ » وقد يستمد الحق وجوده المباشر من الشريعة 
الإسلامية » فهي تجيز للأب أن يؤدب ولده وللزوج أن يؤدب زوجه» وهذا 
لحق يعتبر سببا يبيح لكل منهما ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بوصفة 
ضربا أو سبا » والعرف كذلك يمكن أن يكون مصدرا مباشرا لبعصسض 
لحقوق؛ ومن الفقهاء من يرد حق الضحفيين في النقد وحق الرياضيين في 
ساس بعضهم بسلامه جسد البعض إلى العرف » والحقوق التي تقررها 
لشريعة الإسلامية إنما تنتج أثرها عند استعمالها بوصفها سببا مبيحا يشرط 
بقح في قفون نف ما سقلا" تي :نمی فد هرر 
رة ببين النصوض التشريعية السابقة علي صندور الدستور الحالي 
انتوص التالية له نظرا'لأن المادة الثانية من هذا الدستور تتص علي أن 
“ثلا الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ٠‏ 
خو ا ا 


')د. عوض محمد - مرجع سابق - ص ۳ وما بعدها . 
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المبحث الرابع 
شروط استحقاق الحق 


,ترط لاستعمال الحق كسبب من أسباب الإباحة توافر الشروط 
التالية : وجود الحق مقرر بمقتضى القانون ٠‏ ؟- الستزام حدود الحسق. 
*- حسن النية ٠‏ 
١‏ - وجود الحق مقرر بمقتضى القانون: 
أ تعريف الحق : الحق مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها 
والمصلحة ميزة أو مجموعة من المزايا »أو هي مركز واقعي يعطي من 
يحتله وضعا متميزا عن سواه .فإذا أضفى القانون علي المصلحة حمايته . 
تحول هذا المركز الواقعي إلى مركز قائوني » فعنصر الحق إذن هما 
المصلحة والحماية القانونية المقررة لها » والتأكد من وجود الحق يقتضي 
التأكد من وجود: المصلحة واعراف القانون بها » وذلك بالحماية إلى يصبغها 


عليها “وبغير هذه الحماية تظل المصلحة قاصرة وبالتالي لا يقوم الحق ا 


قانونا') » بمعني أن يعترف بها القانون ويحميها » فالقانون يجعل من الحق 
وحدة لاامن المصلحة سببا لإباحة الفعل الملائم لتحقيقه أو استخلاص م 
ينطوي عليه الحق من مزاياء أما الحق فهو يعطي سببا لتبرير الفعل المجوم 
فحق الحبس يبرر الامتناع عن رد الأمانة فلا يرتكب الممتنع جريم” 
التبديدا") ٠‏ وقد استعملت المادة ٠٠‏ من قانون العقوبات لفظ ٠‏ الشريعة ' في 
التغبير عن القانون » ولكن المجمع عليه أن المراد بهذا الفظ هو مه 
القاعدة القانونية ‏ سواة' أكائك مفزغة في نص تشريعي أم لم تكن 


٣‏ ) نقد 
(۲) نقض جنائي ١191/7/١7‏ مج س 7 ق ۱ ص ٥۹۷‏ . 
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والحقوق نتسع لما تقرره الشريعة في الحدود التي أخذ بها المشرع مصدر 
ا القاتون المدني مئل أحكام الأحوال الشخصية + وعذا هري 
نصت عليه المادة السايعة من قانون العقوبات إذ جرت علي انه لا تخل 
أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في 
الشريعة الغراء ٠‏ أما ما خرج عن ذلك من حقوق فلا أثر له في أحكام قانون 
العقوبات!'), ويتمئل الحق في رخصة يسمح بها القانون ومن ثم فان مصادرة 
هو نص القانون وجوهرة فهو ما يسمح به هذا النض ٠‏ فالقانون لا يقرر حقا 
إلا إذا كانت المصلحة التي يحميها تعلو علي المصلحة المضحي بها . 

ويلزم. لاعتبار السلوك المعاقب عليه مباحا في ظرف معين » أن 
يكون مرخصا لصاحبة بمقضي القانون وأن يقدم عليه قي ذلك الظفرف 
وتحديد الظرف المباح للسلوك إنما هو من شئون القانون تتولاه القساعدة 
الجنائية المبيحة7"). واستعمال الحقوق يفترض وجوده فان لم يكن موجودا فلا 
محل للحديث عن الإباحة » فيشترط أولا وجود الحق ذاته . وثبوته بعد 
وجوده لصاحبة » حتى يتحقق استئثاره بما يكفله له هذا الحق من مزايا وما 
يخوله له من سلطات27), فإذا لم يكن الحق موجودا أصلا » ومع هذا اعثققد 
القاعل خطأ قيام هذا الحق ٠‏ وكان اعتقاده مبنيا علي أسباب معقولة » فهذا 
يعتبر تطبيقا لحكم الإباحة الظنية9). ٠‏ 


ل ب سے بی مر ست 

(١)د.‏ فتحي سرور - مرجع سابق - ص 981,184 ' 
(1) د.رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص ۲۲۹ . 

- عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص۰٠۳ » د.عوض محمد - مرجع سابق‎ a 
, ٩1ص‎ 


(4) د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق- ص 7551١‏ . 
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ی - أن يكون الحق مؤكداً : لا يجوز لإنسان أن يقيم العدالة لنفسسه , , 

الأصول المقروة فى القانون أن الإنسان لا يقيم العدالة لنفسه ٠‏ فإذا كان 

متنازعاً عليه لا يجوز لمن يدعيه أن يقرره لنفسه ويستعمله بناء على : ا 
وإنما عليه أن يسلك الطريق الذى رسمه القانون لتقرير الحقوق عند التازع, 
وهو الطريق القضائى › ؛ وليمن فى القانون المصرى نص صريح فى مز 
الشأن » ولكن القضاء جرى على ذلك › لذلك قضى بأنه ' إذا كان المحجور 
على ماله غير مدين للحاجز فإن ذلك لا يبرر له الاعتداء على الحجر 
بالتضرف فى المحجوزات أو العمل على عرقلة التتفيذ الصحيح!! , ولا 
يشفع له إنما أراد استرداذ ماله المحجوز عليه » فإن أخذ الإنسان حته بف 
غير جائز » ومتى كان الحق متنازعاً عليه فإن استعماله لا يكون مشرو 
فحسب ٠‏ بل إذا كون جريمة فإنه يبيح لمن يدعيه دفع الاعتداء » استنادا إلى 


الدفاع الشرعى متى توافرت شروطه › » فالقانون يجيز استثناء فى الحالة 
الدفاع الشرعى للمعتدى عليه أن يقيم العدالة لتس" . . 


.'- الالتزام بحدود الحق : 
القانون لا يعرف حقوقاً بغير حدود ٠‏ أو من يخرج علية أو يسيم 
استعمال الحق ٠‏ ولا يعرف القانون حقوقاً مطلقة عن قيد إذ الحقوق كلها 
نسبية ومن ثم كان متعيناً التحقق من دخول الفعل فى نطاق الحق محدداً وفق 
لكل ما يتطلبه القانون من شروط") » ويجب ممارسة الحق بواسطة من 
ek e GE‏ 
)١(‏ نقض 'جنائى ۷ مجموحة القواعد القانونية جه ق٠‏ ۰ ص۱۸ ٠‏ ظ 
١‏ ج1 ق۱۲۷ ص٦۱۸‏ ۰ 1951/1/11 مج س١٠‏ ق۸ صن١7 ٠‏ 
(1) د. محمود مصطفی ‏ مرجع سايق ص۱۷۲ » ۱۷۲ . 
(1) د. نجيب حسنی ‏ مرجع سابق ‏ ص۱۹۷ ۴ 
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ق ا اد دت د على تھ فد یمز لمر وزيب إن ري وريد . 
,يجوز للممرض المساس بجسم المريض دالا وقغ فطسه تحت لماتل 
نب فإذا كد شخص جلا بان اديه قا يرا وین هذا الاعتقاد الخاط,. 
پا لی لقاع اتی یوس عرما اي پا لای 
إن الإباحة"ء ولا يكفى لإباحة الفعل أن يكون مرتكبه صا 
بب فضا عن ذلك أن يلقزم حدود هذا الحق , لأنه إن تیل 
رة المباح ووقع فى المحظور فصار کمن لاحن له 
بتوعة وهى تختلف عادة باختلاق الحقوق » فن التو سا 
4 ومنها ما لا تصح الإناية » والإئاية جائزة فى الحقوق المالية » ولهذا فاده 
0 الدب ووو بق ا 


رو بو فی عادج مريضبه نیتم بوسيلة عند ين ر 
“لف عليه أرباب مهنته » وقد تتدرج الوسائل فيما بينها بحر ا يچو 
نح الحق أن يلجا إلى وسيلة قبل استتفاد غيرها ء فليس للزوج إذا و 
نوجته أن يبدرها بالضرب مباشرة ٠‏ بل عليه أن يدأها بو مخز 
مانت هجرها فى المضجع » فإن لم ترقدع كان من حقة أن پر( 
شى استعمال الحق مباشرة أعمال لازمة لأداء الحق تش ,5 وا 
عن الجرائم يقتضى فى بعض صوره الاحتفاظ بجسم الجريمة رتف 


ا . ۰ 
وی - مزجع سابق ‏ ص٤۱۸‏ . ۱۸١‏ 


س 


أجله تقرر الحق له › فإذا ثبت أنه يريد به غرضا سواه » ولو كان 

. مرنول فى ذاته » فهو سيئ النية » وليس له أن يحتج لإباحة فعله بذلك الح 
إذ لم يكن الفعل مؤديا وظيفته الاجتماعية التى تحددهما غاية الح" , 
وحسن النية ذو طبيعة شخصية إذ يفترض تحديد الباعث إلى الفعل والتحقق 
من مطابقته لغاية الحق » واشتراط حسن النية هو قيد يرد على نطاق. 
الخق7). فيشترط لإباحة استعمال الحق أن يكون مستعمله حسن النية » أى 
أن يتوافر لديه ' النية السليمة ' أو " النية الحسنة ' » وهذا كله متعلق بالباعد 
على استعفال الحق » وبتوافزه تتحقق الوظيفة الاجتماعية للغاية التى من 
٠‏ أجلها أبيح استعمال الحقوق » لهذا لا يعتبر الحق مباشرا بحسن نية » حى 
ولو كانت أفعال مباشرته داخلة فى نطاق ما يشمله الحق » إذا كان صاحبه 
يتستر بالحق فى الظاهر ليخفئ قصدا إجراميا لا يمت لحقه بسبب » كالمم؛ 
الذى يضرب تلميذه انتقاما من أبيه ٠‏ والزوج الذى يضرب زوجته بعامل 
البغض والكراهية أو انتقاما من أمها » والطبيب الذى يسهل لغيره تعاطى 
المواد المخدرة لغير العلاج!) » والحقوق جميعها غائية » أى يقررها القائون 


ووو ل تر 

()2. فتحى سرور ‏ مرجع سابق ‏ ص7١‏ 1 

(')د. نجيب حسلى ‏ مرجع سابق ‏ ص4١‏ : 

7 د لجف لی مرجخ ساق _ أت چپ ۷6 . 
0 عبد اع لمیا مربجع سايق اپ 


4۸1 
| إستهداف أغراض معينة › ولا يعرف القانون حقوقا مجردة عن الغاية() . 
نلك اعتبر قانون العقوبات استعمال الحق سببا للإباحة بالنظر إلى أن هذا 
بإينتعمال يشبع مصاحة اجتماعية أجلو بالرعاية من الممصلحة المعثدى علبي 
بب هذا الاستعمال ٠‏ ولذا يجب أن يستهدف صاحب الحق تحقيق المصلحة 
لاجتماعية التى شرع الحق من أجلها حتى يتوافر دائماً أساس الإباحة » وهذا 
بو ما اصطلح على تسميته بحسن النية" » وهو ما عبرت عنه المادة ٠‏ ع 
فى قولها ' بنية سليمة " وهذا الشرط هو الفاصل بين صفة " العدوان ' فى 
لفعل وتجرده من هذه الصفة الإجرامية » والبت فى شأنه مرهون بما يقدره 
اض الموضوع؟ . ظ 


وتنص.م "5 من القانون المدنى على أن يكون استعمال الحق غير 
مشروع فى الأحوال الآتية : 

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير . 

(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا 
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . 

فإذا انتفت النية السليمة كنا فى نطاق التعسف فى اس تعمال الحق 
والذى ينفى عن الفعل الصفة المشروع ليندرج تحت نطاق عدم 
المشروعية7'). أما الانحراف عن هذه الغاية فيضفى على الفعل صفة العدوان 
المؤثه”) . 


(31. لا شدي مرق خاس 
() د. فتحی سرور - مرجع سابق - ص۱۸۷ . 
() د. على راشد ‏ مرجع سابق ‏ ص۰۲٥‏ . 
() د. على راشد ‏ مرجع سابق ‏ ص۰۰۳ . 
() د. يسر انور - مرجع سابق ‏ ص 45١‏ . 


AY 
الفصل الثاتى‎ 
أواء للواجب القانونى‎ 


اغنيز القانون أداء الواجب سبباً للإباحة فنص فى المادة “من قانون 
امترات على أنه * لا جريمة إذا وقع الفغل من موظف أميرى فى الأحوال 
الآتية : (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه 
إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ( ثانيا ) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا 
تنفيداً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه » وعلى 
كل حال يجب علئ الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد لقثت 
والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مينيا على أسباب 
معقولة " » فهذه المادة تتتاول تلك الجرائم التى تقع من الموظف العام عند 
قيامه بوظيفته وتحديد ما يشترط لاعتبارها مباحة على أساس أتها أداء 
لواجب الوظيفة » فأداء الواجب ظرفا. من شأنه إذا اقترن بسلوك موصوف 
٠‏ أصلاً بوصف الجريمة أن يجرد ذلك السلوك من هذا الوصف ‏ . ومن هنا 
ظهرت الحاجة إلى وضع مادة فى قانون العقوبات هى المادة 71 ترفع عن 
المرعوس مسئولية مخالفة القانون فيما قام به تتفيدا لأمر الرئيس » مادام ذلك 
الأمر واجب الطاعة ؛ وجعل حكم هذه المادة مقصوراً على الموظفين 
العموميين غير ممتد إلى سواهم من موظفى الشركات ولو كانت من القطاع 
07 أ بالق رر ا ویو ل مرو قرم 


ا 
(1) د. رمسيس بز 
بينام - مرجع سايق ص۲۹1 , ٣۹۷‏ . 


{AY 


إذلك فالتفرقة تكون بين حالتين. : الأولى ٠‏ حيث يكون الفعل تنفف:: 
| لبرت به القوانين أو تتفيذا لأمر رئيس وجبت إطاعته , والثانية . حي ٠‏ 
٠‏ کون . الفعل تنفيذا لما اعتقد الموظف أن إجراءه من اختصاصه أو تنفيذاً لأمر 
.يب يعتقد أن إطاعته واجبة عليه ٠‏ وأهمية هذه التفرقة ة أن الإناعسة فسى 
اة الأولى لا تثير شكا » إذ الموظف لم يفعل غير تنفيذ القانون أو تنفيبذ 
ير رئيس يلزمه القانون بإطاعته ٠‏ أما الحالة الثانية فالإباحة فيها محل 
رك إذ العمل فى ذاته غير قانونى ٠‏ لأن الموظف قد أتى ما ليس فى 
اختصاصه أو نفذ أمرأ لا تجب عليه إطاعته ؛ ولكنه اعتقد دخول الفعل فى 
اختصاصه أو اعتقد عتقد التزامه بتتفيذ هذا الأمرا ؛ فهذا النبص قد عالج أداء 
لواجب كسبب للإباحة ‏ وهو متميز عن استعمال الحق » ووجه التمييز بين 
لإثنين أن صاحب الحق هو الطرف الإيجابى فى العلاقة القانونية أى 
صاحب القدرة والسلطة على مباشرة عمل معين تجاه آخر » أما الملتزم بأداء 
لواجب فهو الطرف السلبى فى هذه العلاقة القانونية » فهو يلتزم بتتفيد 
ا الصادرة بناء عليه . 


المبحث الأول 
مصدر الواجب 


واجبات الوظيفة كلها تتقرر إما بنص فى القانون أو بناء على نص 
فيه » فالقول فالقانون هو المصدر العام لكل الواجبات › وواجبات الوظيفة من 
ا و ل و 


(1)د. لجيب حسنی ‏ مرجع سايق ص71 ال 
(') د. فتحى سرور ‏ مرجع سابق ‏ ص150 . 


المبحث الثانى 
الموظف العام 


-١‏ المدلول الإدارى للموظف العام : هو كل شخص يعهد إليه بلداء 
قانونية بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون 
العام عن طريق الاستغلال المباشر” . وبهذا يخرج عن نطاق هذا التعريف 
المكلف بخدمة عامة والموظف الفعلى والأشخاص الذى تربط هم بالدولة 
علاقة تعاقدية مؤقتة قتة وهم الأجراء الذين تربطهم بالدولة علاقة تعاقدية . 

- المدلول الجنائى للموظف العام طبقاً لمفهوم المادة ٠۳‏ عقوبات : 
لا يتقيد المفهوم الجنائى للموظف العام بالتعريف السابق حينث أن هناك 
مفهوماً جنائياً موسعاً للموظف العام يشمل كل شخص يباشر طبقاً للقانون 
جزءا من اختصاصات الدولة » فمثل هذا الشخص يعد موظفاً عاماً بما 
يقتضيه ذلك فى خصوص تطبيق المادة 777 من قانون العقوبات من اعتبار 
الجرائم التى يرتكبها مشمولة بالإباحة متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً › 
وهذا المفهوم الموسع يضم بالإضافة إلى التعريف التقليدى الإدارى للموشف 
العام الأشخاص المكلفين بخدمة عامة والموظفين الفعليين والأجراء النين 
يرتبطون بعلاقة تعاقدية مع الدولة ‏ ؛ فينبغى أن يكون للموظف العام فى نظر 
القانون الجنائى مفهوماً يختلف عن مفهوم الموظف العام فى القانون الإدارى؛ 
حتى يمكن أن يتلاءم مع الاعتبارات التى تقوم عليها الإباحة » فالمشرع إذا 
أباح الفعل الذى يمارس بمقتضاه الموظف العام سلطته إنما استهدف توفير 
سقس وعد ا موه ل 

)١(‏ إدارية عليا ۱۹۷١/٠/١١‏ مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العلياس” ؛ ص55 ؛ 
د. عبد الغنى بسيونى القانون الإدارى ‏ منشأة المعارف - الاس كندرية سخة MN‏ 
ص۲۰۲ ء د. سليمان الطماوى ‏ الوجيز فى القانون الإدارى ٠ ٤۷۱ص ۱۹۸٩‏ 


نيك 


رلمانينة للموظفين الذين تستعين بهم الدولة فى مباشرة اختصاصاتها » 
وحتىيمكن للتولة مباشرة اختضاصاتها على النحو 'الذى يخدده القانؤن عن 
بلريق الاستعانة بفئات مختلفة من الموظفين! ء والحكمة من النص تقضى: 
أن تسرى الإباحة بالنسبة لهؤلاء الموظفين الذين تستعين ب بهم الدولة فى 
مباشرة اختصاصاتها وأن يعتبر هؤلاء هم الموظفين العموميين فى تطبييق 
هذه المادة . وبالتالى لا يشترط أن يكون الموظف قائما بعمل دائم » بل قد 
يكون عمله مؤقتاً » أو مكلفاً بخدمة عامة لفترة محددة ؛ كأن توجد كارخة 
قومية أو وباء يقتضى تكليف أفراد كثيرين لمواجهتها ٠‏ فإن هؤلاء يعتتبرون 
من الموظفين العموميين الذين يسرى عليهم هذا السبب من أسباب الإباحة » 
وکن لإ يركب اة ٥‏ غا تماق یذ ار ارایں فى پل عيدات 

الخاصة ولو كانت تعتبر جهات عامة فى تطبيق جرائم العدوان على المال 
العام » مثال ذلك شركات القطاع العام والجهات التى تساهم الدولة أو إحدى 
هيئاتها العامة فى مالها بنصيب ما ؛ فالأحكام التي تضمنتبها المادة ۳“ 
عقوبات.خاصة بالموظف العام » ولا يستفيد منها ما لم يكن له هذه الصفة 
ولو كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه بطاعته!" .. 


فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام 
تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى 
لتنظيم الإدارى لذلك المرفق 7" ٠‏ ويتولى قدرا من السلطة العامة » بصفة 
دائمة أو مؤقتة » سواء أكان يتقاضى مرتباً من الخزانة العامة » أم كان مكلفاً 


() د نجيب حسنى - مرجع سابق ‏ ص٤۲۲‏ . 
(') نقض جتائی. ۲ مج س۳۰ ق۱۷۱ ص۸۲۱ - 


(؟) نقض جنائى ۹ مج س۲۲ ق۲۱ ص۷٤۱‏ + 1547/1/7 مج س۲۷ 
ق ٠١‏ ص۲٥۱‏ 1 


4۸۹ 


ik‏ : (') ,ےه 
اجر ؛ كالعمد والمشايخ ومن إليسهم + #بمقتضسی هز 


ة عامة دون 8 ال 0 
2 يدخل فى نطاق الإباحة من ليس ' مؤظفا عاما ' بسبالمعزر 


, السلطة فى الدولة › وبهذا يخرج عن هذا المفهوم ٠‏ الزوجة إذا نفذت | 
ا i û‏ )۲ 
زوجها والابن إذا نفذ أمر أبيه والخادم إذا نفذ أمر مخدومه ), 


والقضاء الجنائى يتفق والقضاء الإدارى السذى جرى على | 
لشركات رغم تأميمها وانتقال ملكيتها إلى الدولة لازالت من أشخاص اقنور 
الخاص وأموالها خاصة وتظل لها صفة التاجر( » فكل شخص يباشر طبق 
لقنو زا من اختصاصات الدولة يعد موظفا عاما وتقوم الحاجة إلى 
تمكينه من إتيان الأفعال الضرورية لمباشرة هذا الاختصاص ٠‏ ويقتضى ذلك 
إياحة هذه الأفعال باعتبارها صادرة فى نطاق القانون ‏ » فالعبر 
بالنشاط الذى يباشر فهو الذى يضفى على صاحبه صفة الموظف العام طالما 
أنه يباشر لصالح الجهة العامة » ولذلك فلا تكون هناك قيمة لأن تكون علاقة 
الشخص بالجهة العامة تخضع لقانون العاملين المذنيين بالدولة أو القوائين 
واللوائح الخاصة التى بها تتحدد علاقة الفرد بالجهة العامة » ويستوى كذلك 
نوع النشاط فقد يكون ذا طبيعة إدارية بحتة وقد يكون تشريعياً أو قضائيسا : 
وبنام على ذلك فيندرج تحت هذا المفهوم للموظف العام “الموظف العام وقذا 
لمفهومه الضيق فى القا: ن الإدارى » وأيضا جميع | لمستخدمين فى المصالح 
الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة ورج ال القضاء والنيابة 


ة إذا 


ت ور رع 
)١‏ نقض جنائى ١٠6‏ 
00 فى 9 [11501/1 مج س۷ ق۱1 س۲۲ . 


[') د۔ جلال ثروت مرجع سايق ض . رم 
٠ 7‏ ' 
مرد ممتطقو + مرج بق ر 


5 .د)٤(‎ . 


{AV 


N aA O AF EDs 
مجلسی الشعب والشورى!" » ولا يؤثر فى اعتبار الشخص مرف‎ 
يخي فق شع دة الا يفضي اسن غلاا نرادا العامة‎ 
أو أن يجصغ'بنن كبانه بأعباء وظيفته‎ ٠ إن يشغل وظيفته بصفة دائمة‎ | 
يي جهنم لالخ ایکون موظفا فظياءقة باش فنك يني اف اهن الدولة.‎ 
رواضح هجر القانون الجنائى للتعريف السائد فى القانون الإدارى للموشفف‎ 
. رام والتوسع فى تحديد مدلول الموظف العام"‎ 
وفى القسم الخاص من قانون العقوبات توسع القانون فى تحديد‎ 
عقوبات ) وزاد فى‎ ١١١ ظ لمقصود بالموظف العام فى باب الرشوة ( المادة‎ 
لتوسع فى المقصود بالموظف العام فى باب الاختلاس ( المادة عل‎ 
مكرراً ) » إلا أن معناه فى أسباب الإباحة وفق ما قضت به مذكمة النقض‎ 
ينصرف إلى الموظف العام ( بالمعنى الدقيق ) فلا يستفيد منها ما لم تكن له‎ 


(١).د.‏ مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص 7٠١5‏ . 

(1) كالمجندين فى القوات المسلحة الذين لم تعتبرهم المحكمة الإدارية العليا من الموظفين 

العموميين وإن اعتبرتيم من قبيل المكلفين بخدمة عامة : راجع إدارية علياء 
أ .ء مجموعة مبادئ: المحكمة الإدارية العليا .س2 » ص۷١١‏ . ومن 
المؤيدين للمفهوم الموسع للموظف العام . د. محمود نجيب حسنى ل مرجع سابق فققرة 
۲ ص۲۲۸ » قارن : د. محمود مصطفى ‏ مرجع سابق ص۲۰۰ » هامش (۲) . 
اهو يستبعد المكلفين بخدمات عامة من عداد الموظفين العموميين فى خصوص تطبيق 
دة 17 من قانون العقوبات » فعدم النص عليهم فى المادة 71 مقصود من المشرع 
خف جرائم الرشوة واختلاس المال العام حيث حرص المشرع أن ينص صراحة على 
بارهم من قبيل الموظفين العموميين فى المواد ١١١‏ بالنسبة للرشوة » و ١١5‏ مكرراً 
جما يخص اختلاس المال العام » و ٠١۲‏ /7 فيما يتعلق بجريمة القذف » وفى تفس 

المعنى : نقض جنائى 0 > س۹ »ق٤۲‏ »ص۱۳۲ . 
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۰ وة . وپاتای فان حكمها لا يمتد إلى العاملين ‏ بالشركات العا 
اء نها المؤممة- وال تساهم قدولة لر إحدى الهنات العامة فى مالي 
._بي ١۳‏ , لو كانت من الشركات المقيدة قانونا ذات النفع العام فالعيرة في 
تحديد هذه الصفة هي بالنظام القانوني للشركة ؛ الذي لم تغيره أيلولة ملكيتي | 
لدولة وبطبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالموظفين" ٠.‏ واعتبر القضاء 
أن العاملين في المؤسسات العامة من الموظفين العموميين وذلك لاعتباره 
مرافق عامه يديرها أحد أشخاص القانون العام اقتصاديا أو زراعيا أو 
صناعيا او ماليا » أما العاملون في شركات قطاع الأعمال العام كالشركات 
القابضة و الشركات التابعة لها » وهي التي حلت بالقانون رقم ۲٠۳‏ لسنة 
0 محل هيئات القطاع العام فإنهم يعتبرون من قبيل الموظفين العموميين 
في خصوص تطيق جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه 
والغدر » وقد نص المشرع صراخة علي اعتبارهم كذلك في المادة ٠۲‏ من 
القانون رقم”١٠‏ لسنة ١14١‏ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام 
والعاملون بالشركات الخاصة علي اختلاف أنواعها لا يعتبرون من قبيل 
الموظفين العموميين . 


هوا 


. د. محمد عيد الغريب  مرجع سابق ص‎ )١( 

(۲) نقض جنائي ۱۹۷۰/۱۲/۷ مج س۲۱ ق۲۸۷ ص۱۱۸۳ . 

(۳) نقض جنائي ۱۹1٤/۲/۳‏ مج س٥۱‏ ی۲۰ ص۷٩‏ . 

() تنص المادة ٠‏ من القانون المشار إليه علي أن تعتبر أموال الشركات الخاضعة 
لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامةء كما يمد القائمون علي إدارتها والعاملون بها 
في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من اكك 
'ثاني من قانون العقوبات ' د. سليمان عبد المنعم ‏ مرجع سابق ‏ ص۳۴٠ ٠‏ 


4۸۹ 
المبحث الثالث 
إجراءات تطبيق المادة (71) عقوبات 


رسم القانون لاتهام الموظف بجريمة سبيل غير ذلك الذي يتبع في 
ب ييره من المواطنين » فنصت المادة ٠۳‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
ہی انه" لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة 
رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط 

ية او جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو' بسببها. 

نظمت المادة 77 عقوبات حالتين لأداء الواجب : الأولي تتعلق 
بالعمل القانوني » سواء أكان تنفيذا لما أمرت به القوانين أو تنفيذا لأمر 
- رئيس تجب طاعته » والثائية تتعلق بالعمل غير القانوني الذي فيه يعتقد 
لموظف خطأ بأن العمل داخل في اختصاصه أو أن إطاعة الرئيس واجية 
علي خلاف الحقيقة . 


المبحث الرابع 
العمل القانوني ' المشروع " 


فعل الموظف يكون العام مشروعا في حالتين نصت عليهما المادة 
"" عقوبات وهما : إذا كان تنفيذا لما أمرت به القوانين » أو إذا كان تنفيذا 
لأمر رئيس تجب طاعته . ش 


EE 
المطلب الأول‎ 
الحالة الأولي : تنفيذا لما أمر به القانون‎ 


أداء الموظف لواجبة طبقا للقانون هو سبب لإباحة الفعل ‏ وبالتالي 
فلا تترتب عليه أية مسئولية :جنائية أو مدنية بل ان تخاذل الموظف في تفز 
واجب القانوني يستوجب مساعلته تأديبيا عن إخدله بواجبات وظيفت( 
فالعمل يكون مشروعا إذا كان مطابقا للقانون ٠‏ سواء باشره الموظف من 
تلقاء نفسه أو بناء علي أمر صبإدر إليه من رئيس » ولا يحول دون ذلك ان 
يكون هذا العمل مكونا لجريمة إذا مارسه شخص آخر أو في غير الأحوال 
التي نص عليها القانون(". 


ويشترط هذه الحالة وضعين : الأول أن لزم القانون الموظبف 
بالعمل؛ والثاني أن يرخص له به » أي يمنحه سنطة تقديرية في ان يأتيه أو 
الا يأتيه فإذا الزم القانون الموظف بالعملء أي حدود شروط قيامه به وفرضه 
عليه اذا توافرت هذه الشروط فلا صعوبة » فاختصاض الموظف محدد ولا 
المشروعة من القانون مباشرة(". 

فالقانون قد يعهد الي الموظف باختصاص محدد › أي يحدد له 
الشروط اللازمة لاجراء العمل دون ان يترك له مجالا للتقدير ؛ واذا جاء 
العمل مطابقا لهذه الشروط وكان مباحا » وفقا لسبب مطل ق هو اطاعة 
القوانين » والموظف بالنسبة للاختصاص المحدد شأنه شأن الأفراد ؛ ومن 


Ea د. یسر أنور - مرجع سابق - ص‎ )١( 
47 د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
771 د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص‎ )5( 
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اهم معد في عه ا يمال لنوره من السب ومن قبيل الاختصاص رر 
ن القالون: يوجب علي مور للسجن حبس أي إنسان متي كان هناك أمر 
بزلك موقع عليه من السلطة المختصة "المادة ١4ج‏ » ومتي وجد هذا الأمر 
زان عمل المأمور يكون قانونيا فلا تطيق عليه المار: 6 من قانون 
(يقوبات ولو كان يطم ان الأمر بالقبض أو بالحبس صدر في غير الأحوال 
لمقررة قانونا وكذلك الشأن بالنسبة لمأمور القبض القضائي الذي ينفذ أمرا 
صادرا من النيابة بالقبض علي شخص أو تفتيش منزله » ومن هذا القييل 
أيضا تنفيذ المستخدم عقوبة الإعدام يناء علي أمر من سلطة التتفيذ . في هذ 
الأحوال لا يمكن القول بأن الموظف يستعمل سلطة » بل هو يؤدي واجبا لو 
ينفذ القانون علي وجه لا مجال للتقدير فيه . وأعمال الموظف من هذا القبيل 
ليست هي الأعمال التي عناها الشارع بالمادة ٠۳‏ من قانون العقوبات!". 

أما السلطة التقديرية في العمل فتكون كالمحقق الذي منحة القانون 
حبس المتهم احتياطيا إذا ارتأى ما يبرر ذلك كالخشية من فراره أو عيشه 
بادله الدعوى » ويتعين أن يستهدف الموظف العام باستعمال السلطة التقديرية 
تحقيق الغاية الذي من اجلها خوله القانون هذه السنطة ٠‏ فان استهدف غاية 
سواها ففعله غير مشتروع ٠‏ فالقانون يخول المحقق سلطة حبس المتهم. 
احتياطيا لتفادي هربه أو تشويهه أدلة الاتهام » فان حبسة لجرد الانتقام'ففعله 
غير مشروع » ولو توافرت الشروط الموضوعية التي تجعل من سلطته 
الأمر بالحبس » وإذا استهدف الموظف بفعله غرضا غير ما حدده القانون- 
لى جانب استهدفه الغرض الذي حدده القانون - ففطه مشروع » إذ أن 
أمرا بالحبس الاحتياطي يستهدف به مصلحة التحقيق ٠‏ ويبتغي به في الوقت 


توب ل د ا ا ااي عن 
(3. ية مصطفي - مرجع سابق حص 5١54‏ . 
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نفسه الأنتقام من المتهم › فلحسن النية في هذا الموضع مدلولا يختلف عن 
مدلوله إذا كان عمل الموظف غير قانوني » حيث يكون معناه جهل الموظف 
عيب فعله واعتقاده انه مشرو ع(“ > ويشترط أن يتوافر لدي الموظف حسن 
النية عند.تتفيذه لما يأمر به القانون ويتحقق حسن النية لديه إذا كان قد 
استهدف في إتيانه الفعل لتحقيق الغاية التي من أجلها منحه القانون سلطة 
مباد ةَ هذا العمل » دون: غيرها من الغايات » ولا يشترط هذا الشرط إلا في 
الحالات التي فيها يكون للموظف العام سلطة تقديرية في مباشرة الفقمل أو 
واو يت القانون يفرض عليه مباشرة الفعل › فيستوي ان 
يتحقق لديه حسن النية أو أن لا يتحقق ت عه 


ولكي تتحقق الإباحة ويكون الفعل مُشَروعا لمطابقته لما تقضي به 
القوانين » يلزم ان يكون الفعل الذي أتاه الموظف داخلا في اختصاصه › 
فيلزم توافر الاختصاص بكل معاييره الشخصية » والمكانية » والموضوغية ؛ 
وتخلف الاختصاص يضفي علي الفعل الصفة غير المشروعة مع مراعاة 
الشروط الشكلية والموضنوعية التي يتطلبها القانون لصحته ولإحداث أثره ٠‏ 
فإذا كان القانون يتطلب ان يفرغ العمل في شكل معين كالكتابة مثلا » فلابد 
من مراعاة ذلك › كالأمر بالقبض مثلا لابد ان يثبت يثبت كتابة في المحضر؛ أما 
الشروط النوضوعية فيقصد بها الشروط المتطلبة في موضوع الفعل لكي يقع 
صحيخا ومنتجا إثارة » ومثال ذلك وجود أدلة كافية الاتهام لإمكان القبض أو 
وجود أدلة علي حيازة أشياء تفيد في كشف الحقيقة بالنسبة للتفتيش ؛ ويج . 
أن يكون عمل الموظف مطبقا للقانون إذا كان داخلا في لختصاص الويف 
وروعيت فيه الشروط التي يستلزمها RE‏ بده 


(۱) د. نجيب حسني E‏ ص 9۷ 
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ت ا روط كان العمل قنونيا رھ ا 
O a.‏ الان 
ربروعية العمل » وسواء کان 


: “م الاختصاص راجما إلى ركان ر 
ر الشخص فإذا خرج مأمور الضبط القضائي يم 


عن داثرة اختصاصه لا تكون 


/ لأداء كل 
وظيفة رسمية . 
المطلب الثانى . 

الحالة الثانية : تنفيذا لأمر رئيس تجب طاح ش 

تلق هذه الصورة فی كل فل ييائره الموظف لم نین ور 
ا اح عله مات يقلن اريس تور من ودر 
ارطع شح مولي رو سي رار و 
كرية ٠‏ التصل أن كل رئيس مطاج . إلا أن ذلك لا يتضي قرو ره ل 
تكون كل أوامر الرئيس واجبة الطاعة ؛ لهذا فإنه لا يكفى لإياحة عر ٠‏ 
موظف أن يثبت أنه تلقى الأمر من أحد رؤسائه ء بل يجب أن يذ كل )ب 
أن الأمر الذى تلقاه ونفذه كان واجب الطاعة . 


فالموظف يلتزم بإطاعة E‏ 
رئيسه وهى طاعة يفرضها لقانون » فالقانون يلزم المرؤوس بإطاعة رئيس 
ابلك يكون تتفيذ الأمر تنفيذا للقانون فى الوقت نفسه , فيشترط أن يكون 
مر مختصاً بإصدار أمره » ومراعياً لما يتطلبه القانون لإصدار الأمر من 
شروط وأن 


يكون الموظف المأمور. من رئيسه مختصاً بدوره بتنفيذ ما أمر 
' فإذا كان الموظف ينفذ أمر رثيمنه فان لا يخول له إلا ما ورد في الأذن» 
کم ل ا 

.مرن سد 


O E 


۹4 


ب 


فاللان بتي منزل المتهم لا يمسجب جلي لجس ٠‏ والإان رتت متس 
.لا يخول القبض عليه" > وعلي ذلك لا يباح للمندوب أن يستعمل القوة لتنفيذ 
ما خرج عن الإذن ٠‏ لأنه يخرج عن اختصاصها" , ولابد أن يكون العمل قد 
ارتكب تحقيقا للغاية التي من أجلها.منح القانون للموظف العام سلطة 
مباشرته؛ أي أن يكون العمل متفقا والمصلحة المرجوة من النشاط الوظيفي 
ومن أجل لك اشترط المشرع في المادة ٠۳‏ عقوبات حسن نية الموظف حتى 
يتمتع بسبب الإباحة ٠‏ فإذا ارتكب الفعل بنية تحقيق مصلحة خاصة كالائتق ام 
أو التشفي خلافا للغاية العامة التي ترمي إليها الوظيفة كان العمل غير 
مشروع »› وأن هذا الشرط لا قيمة قيمة له إلا في نطاق الأعمال التي ترتكب 
استخداما للسلطة التقديرية الممنوحة للموظف . ' 

ولا بد أن يراعى فى التنفيذ ما يتطلبه القانون من شرزوط/!) ٠‏ ومشال 
ذلك الأمر الصادر من النيابة العامة إلى مأمور الضبط بتفتيش منزل المتهم 
بارتكاب الجريمة » والأمر الصادر منها إلى مأمور أحد السجون بحبس 
الشخص > ففى المثال الأول لا يعتبر مأمور الضبط مرتكباً لجريمة اتتهاك 
خوج منزله كنا لايك لامور اجن فى المفاق الكائى مركا لجريمة حبش 
شخص دون وجه حق ٠‏ أو الجلاد الذى ينفذ حكم الإعدام فى محكوم عليه 


| (۱) نقض جتائي /١/78‏ ۰ س۲ ق "5 ينقض جذ جنائي 1151/17/78 مج 

س .“اق ۱۳۰ص ۱۹١۲/۱/۱۹۰۳۳۸‏ مج ق ٦١٤ص۱۱۱۳‏ نقض ۱۹٦۰/٦/۱۰‏ س۱۱ 

ق ا ٤١‏ . 1 1 

(1) نقض جنائي ١‏ مج ج۷ ق ٦٥۰‏ ص 1۲١‏ نقض ۱۹٥۲/۲/۱۹‏ مج 

س ٣ق‏ 7177 ص ۷۱۳ ١155/1١/1١.‏ س٦‏ ىك ص for‏ > ۱۹1۷/1/۱۹ س 18 
ق14اص ۸۳۸ . ظ 

(1) د. محمود مصطفي عي ا - ص ۲۰۷ وما بعدها . 
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وتوبة بناء على أمر صادر إليه من السلطة المختصة التسى يتبعها ؛ 
هى هذه الحالة أن الأمر الصادر 


انض فم من الرئيس مشروع . ويعنى ذلك 
يماع أمر لقندوى وأمر الرئيس ٠‏ فأمر الرئيس لا تجب إطاعته إلا إذا كان 

57 للقانون » أما إا خالف القانون ٠‏ فعمل المرؤوس تنفيذا لهذا الأمر 
يون غير قانونى ' ويدخل فى نطاق الحالة الثانية التى نصت عليها المادة 


,من قانون العقوبات » فأمر الرئيس وحده عاجز عن إبسباغ صفة 
ردروعية على عمل مخالف للقانون » وإذا كان أمر الرئيس مطابقا للقانون, 
زتفيذه مشروع ولو اعتقد:المرؤوس أنه مخالف للقانون . نلك أن أسباب 
اإباحة ذات طبيعة موضوعية ؛ فإذا توافرت شروطها تحقفق أثز هادون 
تناد بعقيدة من ارتكب الفعل ٠‏ فالجهل بالإباحة لا يحول دون الاستفادة 
امنهاء وقد يؤدى الجهل بالأمر أو الاعتقاد بأنه مخللف للقاثون إلى انتفاء 
من النية؛ كما لو فتش مأمور الضبط مسكناً جاهلاً صدور الأمر بذلك من 
نابة العامة » وجاهلاً تبعاً لذلك أن مصلحة التحقيق تقتضيه » ومستهدقاً 
مجرد الانتقام » فانتفاء الإباحة لا يرجع إلى الجهل بها ٠‏ ولكنه يرجع إلى 
التفاء حسن النية(') . 


وخضوع المرؤوس إداريا للرئيس يعنى قيام علاقة رئاسة إدارية أو 
لرج رئاسى توجب على الموظف الالتزام بأوامر رئيسه الإدارى” . 
سم ر کے کر ا | 
(۔ نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ص۲۲۸ » ۲۳۹ . 
٠‏ وعكس ذلك د. السغيد مصطفى السعيد ‏ مرجع سابق ص۱۸۱ » هامش (؛) حيث 
لك عدم ضروزة اشتراط أن يكون الآمر رئيساً قانونياً للموظف المأمور لأن فى اشتراط 
ك حرصاً على الموظف إذ قد يصعب عليه اختصاص الرئيس ؛ والواقع فيما يدو أن 
"ل فارتا بين ثبوت الخضوع الرئاسى أو الإدارى من جائب الموظف المرؤوس لرئيصه 
ك دبين استخلاص اختصاص الرئيس » فما ينبغى اشتراطه فى هذا المقام ليس 
قا الموظف من حدود اختصاص رئيسه وهو ما قد يشق عليه فعلاً » بل ثبوت علاقة- 


£۹۹ 


ويقتضى هذا الشرط تحقق اختصاص المرؤوس بتنفيذ العمل المأمور به مسن 
الرئيس الإدارى . فإذا لم يكن المرؤوس مختصا فلا يستفيد من الإباحة لو 
قام رغم عدم اختصاصه بتنفيذ الفعل المأمور به ؛ ومثال ذلك الأمر بالقبض 
الصادر من النيابة العامة المختصة لمأمور ضبط غير مختص بالجريمة ٠‏ 


ونخرج من نطاق نص المادة 1 عقوبات أى علاقة تبعية من طبيعة 
أخرى ٠‏ كالعلاقة التربوية بين الأستاذ والطالب أو العلاقة بين الأب وابنه أو 
. منفذ الوصية والورئة(" › والتزام المرؤوس بطاعة الأمر دون تعقيب إنما 
يحل المرؤوس فحسب من واجب التثبت من توفر الشروط الموضوعية › أما 
الشروط الشكلية فبن واجبه التكد من توافرها قبل ليذ وإلا سل عن ميل 
وعوقب عليه إن كان جريمة ١‏ فأنه يتعين على المرؤوس أن يمتنع عن تنفيذ 
أمر رئيسه إذا كان ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية وكان الوجه 
اجات شل لازز بتر سلا خن ولو تكن أانز اشر وة فيه 
وكان صادراً من رئيس تجب طاعته دون مناقشة أو تعقيب» ومثال ذلك أن 
يأمر أحد الضباط جندياً خاضعا ضعا لرئاسته بإطلاق النار على جار له تشاجر 
معه أو أن يأمر قائد بعض جنوده بالقبض على أحد الناس أو قتله » وفعهمل 
المرؤوس يكون مشروعاً كذلك إذا استوفى الأمر الذى نفذه شروط صحته 
الشكلية والموضوعية ؛ وكذلك إذا كان الأمر مما يحظر على المرؤوس 
مناقشته وكان الأمر ظاهر الصحة من حيث ثبكله وغير ظاهر البطلان من 
حيث موضوعه!" . 

"التدرج الرئاسى بين المرؤوس والرئيس . مشار إليه لدى د. سليمان عبد المنعم - 
مرجع سابق ص١5‏ . : 

. ٤٤١ › ٤٤٤ص‎  قباس د. يسر أنور  مرجع‎ )١( 

(۲) د. عوض محمد مرجع سابق ب ص۱۱۷ ۱۸۰ . 


4۹۷ 
المبحث الخامس 


تناولت: هذا الوضع الفقرة ( أولا ) من المادة ١7‏ وقد نفت الجريمة 
من الموظف العام إذا ارتكب الفعل تنفيذأ لامر صادر إليه من رئيس رجت 
عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه والمقصود بالأمر الصادر من رئيس 
تجب إطاعته » ذلك الأمر الذى لا يخالف فيه الرئيس حكم القانون » أما 
الأمر الذى يعتقد الموظف أن إطاعة الرئيس فيه واجبة مع أنها ليست كذلك . 
فهو الأمر المخالف للقانون والمكون لجريمة » وقد سوى النص بين حالة 
رجوب الإطاعة وبين خالة الاعتقاذ بؤجويها : فهرد من وصف الجرية 
لوك الموظف الذى ينفذ الأمر فى الحالتين » بالرغم من أنه فى الحالة 
لثانية يكون الأمر المنفذ مكوناً فى نظر القانون لجريمة ولا تكون إطاعته 
واجبة رغم الاعتقاد الخاطئ بوجوبها من جانب الموظف الذى انصاع للأمر 
ونفذه”) » وعلى ذلك لا يكون الموظف مسئولاً إذا كان لم يأت العمل إلا 
تتفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجية 
عليه » فإنه إذا كان أمر الرئيس يخلى المرؤوس من المسئولية بناء على أن 
النظام يقتضى إطاعة المرؤوس للرئيس ٠‏ وأن لا.يكون للمرؤوس الحق فسى 
مراقبة مشروعية الأوامر التى يصدرها الرئيس فلا يصير الاحتجاج El‏ 
ل ELO‏ 
E GE‏ أم لا بل يكفى أن يكون الموظف يعتقد أن 
الحقيقة تابع له ومكلف بتتفيذ مره : | Fee‏ 
الذى أصدر الأمر هو رئيس وجبت طاعته ؛ ولكن ليس معضى 


() د. رمسيس بهنام ‏ مرجع سابق ص٣٠“‏ 


4۹۸ 


الموظف يجب أن يكون آله فى يد رئيسه لينف له كل رغباتسه وإن خسائفت 
القانون مخالفة ظاهرةء» يل أنه لأجل أن د يعدر المرؤوس يجيب أن يكون 
الأمر الصادر إليه مما يعتقد أنه يدخل فى اختصاص الرئيس ٠‏ فلهذا الفعل 
صورتان : الأولى : يخطئ الموظف فى معرفة واجبه فيرتكب الفعل بحسن 
نية اعتقادا منه أنه من اختصاصه » الثانية يعتقد الموظف على غر غير الحقيقة 
صحة الأمر الصادر إليه وصحة تكليفه به » مع | WEY‏ 

لأن الأمر الصادر إليه ليس من الأوامر الواجب عليه العمل بها باجا 
م حار افونا ووا لال الأمريه صبير. ومن الأ يبلا اپ دارم ر لأن 
الموظف الذى أمر به ليس رئيسا له فى الحقيقة") ء بمعنى أن العمل يكون 
خر فوس ر ين مدوم عرقي الین نمث ليميا یاد ا ترا 
الأولى أن يكون العمل خارجاً عن اختصاص الموظف » والثانية أن يكون 
تتفيذا لأمر رئيس طاعته غير واجبة » أن تقدير الصفة + غير المشروعة للعمل 
فى الحالتن السابقتين إنما يتم وفق ضوابط موطبوعية لا دخل فيها للموقف 
النفسى للموظف . 


المطلب الأول 
الحالة الأولى : اعتقاد الموظف أن الفعل من اختصاصه 
مؤدى هذه الحالة أن يتجاوز الموظف فيما يقوم به من عمل حدود 


الاختصاص الذى رسمه القانون له » ؤلكن تجاوز هذا الاخشياص يكون 
بحسن نية فيأتي عملا اعتقااً منه إنما ينفذ القانون > بينما أن العمل فى 


)١(‏ زكى العرابى ‏ مرجع سابق»- ص۸۹ > ٠‏ ء عكس ذلك د. السعيد مصطفى 
السعيد ‏ مرجع سابق ‏ هامش ص٤٥٤‏ . 
(1) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۸٤‏ ,3 


۹ء 


ته شير شرج رظنب يعت أن العبل يدخلٍ فى پل لړو ررر 
رمنياطيا على ذمة التحقيق فى غير الأحوال التى 


يجيزهما القانون , أو أن 
ينوم مأمور الضبط بالقبض على شخض بخلاة المتهم مخطئا شخصيته!") , 
ولفرض فى هذه الحالة أن القانون لا يرخص للموظف بالعمل 


أى أنه يحظره عليه لمجاوزته الحدود المرسومة لاختصاصه . وأنه على 
لرغم من خروج العمل عن نطاق اختصاص الموظ ف فصلته واش 
الأعمال التى يختص بها » بحيث يكون تخطيه اختصاصه وليد عدم الدقة فى 


معرفة حدوده ٠‏ ولذلك لا يكون محل لهذه الحالة حينما يكون عمل الموظف 
من نوع مختلف عما يختص به , كما لو أصدر مأمور الضبط القضائى أمرا 
بهدم بناء » أو أصدر عضو النيابة العامة أمرا بتوقيع بقوبة » أو أصدر 
موظف إدارى أمرا بحبس متهم احتياطيا » إذ لا يكون وضع الموظف أنه 
جاوز حدود اختصاصه » وإنما يكون وضعه أنه استبدل باختصاصه 
اختصاصا مختلفا ٠‏ فهو ليس مستعملا سلطة ٠‏ وإنمًا عو يمدي قنها: 
وعمل الموظف الذى جاوز اختصاصه عمل غير مشروع » إذ لم يكن على 
مقتضى القانون . وغلط الموظف باعتقاده دخول العمل فى اختضاصه ليس 
من شأنه إسباغ صفة مشروعة عليه ٠‏ إذ أن أسباب الإباحة ذات طبيعة 


موضوعية . فلا تقوم على غلط متجرد من كل قيمة موضوعية9) . 


7<. سر ألو رح مرجع سايق --من445 “80 7 
ء: [')د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق - ص۲۲۱ : 


فيشترط لتوافر هذه الصورة أن يكون الاختصاص المتوهم ذا صلة 
القعل من المشروعية الجنائية » من أمثلة الصلة بين الاختصاصين الحقيقى 
وق زاود ر الابيد فشان ی المت ی 
لم يتجاوزه وإلقاؤه القبض على متهم صدر إليه أمر بالقيض عليه » ومن 
میاو آوچ ا إصدار الرئيس الإدارى أمرا بحيس 
متم أحقياطيا حتى نبت ملل التهم فى شان بلاغ مقم ها عن جريمسة 
ارتكبها هذا المتهم/" . ٠‏ 


. الحالة الثانية : العمل غير المشروع تنفيذاً لأمر الرئيس 
لاعتقاد الموظف خطأ أن طاعته واجبة 


فمؤدى هذه الحالة قيام الموظف بتتفيذ لمر صادر إليه من رئيسه 
الإدارى كما إذا صدر أمر غير مشروع من رئيس له سلطة توجيه الأمر إلى 
مزؤسه » فأقدم الموظف على إتيان هذا الفعل معتقدا أنه قعل مشروع أو أن , 
طاعة زئيسه فى هذا الفعل واجبة » ويستوى أن يكون سبب عدم مش روعية 
الأمر شكليا.. أو أن يكون موضوعيا:: وهذا الأمر يكون مشوبا بعيبه من 
العيوب التى تخفى على الموظف فيقوم بتنفيذ الأمر معتقدا فى وجوب طاعته 
لرئيمته الإدارى » وليس للمرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيصه . 
بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه » فهى تتعلق بتنفيذ لمر غير | 
مشروع سوآء لغدم مشروغية الأمر فى حد ذاته » كماو كان صادرا 
بالمخالفة للشروط الشكلية والموضوعية للأمر ء وسواء لأن الآأمر لا 


. ٤٤۹ص‎  قباس د. عبد الفتاح الضيفى  مرجع‎ )١( 


a ES 


٥۰١ 


باص له بإصدار الأمر.» إذ فى هذه الحالة يكون 
وإية و و اليل غير هرر 


الأمر غير واجب 
. فإطاعة أمر 


وأحسن نيته لاعتقاده 
فر رقم مواق لون + وام لغ يكون يه من هه ا 


راب إذا عصى أمر رئيسه إذا اعتقد مخالفة الأمر للقانون وكانت الطاعة 


ووی عي اک عبتا تراه كلصا كن به د ترش 
تحقق الآخر » ووجوب الطاعة أو الاعتقاد بوجوبها مسألة 


موضوعية لا 
قانونية تقدر حسب إدراك المرؤوس لواجبات وظيفته » والقانون لم يشنترط 


ن يكون الأمر صادرا من الرئيس المباشر أو من أحد الرؤساء لين هم 
فوق الرئيس المباشر بل قال ' من رئيس " فلا يشترط أن يكون رئيساً مباشراً 
ولا رئيساً حقيقيا له سلطة الأمر.+ بل يكفى أن يكون من الذين تنفذ أوامرهم 
لأنهم أكبر منه مركزا فى النظام الإدارى7) . 


المبحث السادس 
شروط إعفاء الموظف من المسئولية الجنائية 
الناتجة عن فعله غير المشروع 
يشترط لإعفاء الموظف ثلاثة شروط هى -١/:‏ حسن نية الموظف . 
" أن يكون الاعتقاد بمشروعية الفعل مبنياً على أسباب معقولة . 
؟- أن يكون ارتكاب الموظف للفعل غير المشروع بعد التثبت والتحرى . 
و 


) او ۱۹7/۲ مج س٣‏ ق٦۱۷‏ ص۸۲۱ › ۹/1/۲۱ مج س٤۲‏ 
۱۸5 ص۷۸ . 


(') أحمد صفوت ‏ مرجع سايق - ص٣۲۲‏ وما يدها . 


الفصل الثالث 
الدفاع الشرعى 

تمهيد : نصت المادة ۲٠١‏ على أنه ' لا عقوبة مطلقا على من قتل 
غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن 
نفسه أو ماله أو عن نفسه غيره أو ماله " » الدفاع الشرعي نظام يضرب 
بجذوره في أعماق. التاريخ ٠‏ وقد عرفته كل الشعوب في مختلف مراحلها 
لأنه قانون الفطرة ء فليس من السائغ إلزام إنسان بتحمل عدوان غيره إذا 
تعذر عليه اللجوء في ألوقت المناسب إلى السلطة العامة للاحتماء بها وكان 
قادراً:على رد الغدوان بنفسه > ولهذا يمكن القول: بأن:المشرخآلم يقزر مجداً 
الدفاع الشرعي وإتما أقره » أي أنه استبقاه وضيط أحكامه » ونصت 
التشريعات الجنائية على عدم العقاب على الأفعال التي ترتكب في حالة 
الدفاع الشرعي ٠‏ غير أن نطاق الحقوق التي تخضع للدفاع الشرعي يختلف 
من تشريع لآخر ء فبعض التشريعات تقصر الدفاع الشرعي على جرائم 
الاعتداء على النفس وبعضٌ جرائم الاعتداء الأموال » والبعض الآخر يطلقه 
بالنسبة لكافة الحقوق » وقد تهج المشرع المصري نهج التشريعات الأولى 
ونص على الدفاع الشزعي بالمادة ۲٤٠‏ عقوبات ونظم شروطه وقيوده 
بالمواد 74 - ٠۲٠١‏ ثم بين حكم التجاوز في الدفاع الشرعي بالمادة 59١‏ 
عقوبات » وبهذه النصوص أشار المشرع المصري إلى الدفاع الشرعي 
كسبب من أسَباب الإباحة الذي ينرّع عن الفعل صفته الإجرامية » على نحو 
يباح فيه للكافة أن يتولوا بأنفسهم دفع كل عدوان ( بالحيلولة دون وقوعه أو 
دون استمراره ) بكل فعل يكون لازما وملائماً ولو كان في ذاته إجراميا ؛ 
ش ويتحلل الدفاع بدوره إلى فعل يكون جريمة يدرأ به المعتدى عليه ذاك 


| 


کا -- الأياجة يمطل ذيين و 


ف الاعتداء (' ' ' والدفاع الشرعي عي يتميز ف 
يدرر » فلا تماق هذا نامالا د 
E‏ 


الع لب مث بد لع بل یری ر 
تتولى توقيع العقاب + ی مکی » واک سج لہ أن بول پش ری 
لغار عن ماريق كل فعل يكون ضروريا وملاماً للك , ودقع الار ب 
الحيلولة بين المعتدى والبدء في عدوانه أو و الاستمرار فيه إن بدأه فلو 5 
وحق الدفاع الشرعي سبب ' عام. "من أسباب الإباحة لا يقصد به الدفاع إزاء 
جر مميئة بذاك وظة اتشارع نراقي رف هن چې و ےن وي 
لقتل ليست بالخطة السليمة (12 ٠‏ #القانون يخول.حق الدفاغ الشرعي لصاحب 


الحق المعتدى عليه أو لاي شخصن خر لا تربطه نه عتله ٥۲‏ 
' عن رابطة التضامن الاجتما- 


ولك تيز 
عي التي ينظمها القانون ويحميها!" » ويتطل 
ق الدفاع الشرعي إلى مركزين قانونيين متقابلين لا يمكن التوفيق بينهما إلا 
[ بإهدار أحدهما أول هذين المركزين مركز مؤثم يتكون من ٠‏ وكين 
رثانيهما مركز مباح أو مبرر يتمثل قي دفاع ' ضد هذا التعرض ٠‏ 


' )د عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ض 5:9 ٠‏ 

(۴) د. - محمود مصطفى - مرجع سابق - صن 319 . 

() د. نجيب حسنی - مرجع سايق er‏ 

) د۔ جلال ثروت - مرجع سايق - ص ٠ ۲٤١‏ ص ۱۲۱٤‏ . 
قد يعي اج سبي انمه : 

(1)د. - يعبر أنور - مرجع سابق - صن 401 ٠‏ ) 

)د ٠‏ عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص ۲۹٤‏ . 


-١ .‏ تعريف الدفاع الشرعي : الدفاع الشرعي هو حق دفع اعتداء 
يقع على النفس أو المال أو نفس ومال الغيز بفعل يعد جريمة 7')؛ باستعمال 
القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء ؛ ويهدف إلى منع وقوع تعد حال غير 
مشروع بالقوة » فهو سبب عام من أسباب الإباحة يبرر استعمال القوة 
اللازمة والكافية لدفع خطر حال وغير مشروع يهدد بالاعتداء حقا يحميه 
القانون! » فهو ليس إلا حلولاً مؤقتا لأي فرد من آحاد الناس محل ' رجل 
ليه » بمعنى أن 
يحرص الإنسان نفسه أو غيره حين لا تتأتى حراسة البونيس » والدفاع 
الشرعى بطبيعته يقتضى سبق العدوان . فالدفاع الشرعي إذن هو ردع لمن 
بادر.بالعدوان ٠‏ ونصره لمن إضطره العدوان .أن يدافع عن النفس أو المال ء 
فهو رفض لجريمة العدوان واعتراف بجريمة الدفاع » والمشرع إذ قرر ذلك 
كان يوازن بين مصلحتين أو حقين › مضلحة أو حق المعتدي » ومصلحة أو 
حق المدافع فرجح الثانية علي الأو ند وضحي بالأولي لأجل حماية الثانيةل”.. 


الأمن في دفع اعتداء ۴ خصر اعتداء يهدد النفس أو الما : 


١‏ علة الدفاع الشرعي : حق: الدفاع الشرعي لم يشبرع لمعاقبة 
م طى 1 وف ا ھی این من 
قبيل الانتقام والقصاص وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الت دي أو 
الاستمرارية فيه( وبافتاقي .لم يتر ع إل لزّد الاغتداء علي ظريق الحيلونة 


. 4017 د. یسر أنور - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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ين ما يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه" ٠‏ والدفاع 
عريزة طبيعية في انس البشرية إؤهي غريزة حب البقاء 
.نلق الأمور في الوق ذاته ٠‏ إذ من غير المعقول إن 
بتحمل الاعتداء غير المشروع من الغير ؛ هاا بالإضافة إلى أنه في مجال 
لمفاضلة بين مصلحة المعتدي ومصلحة امعئدي عليه فإن الثانية تكون أولي 
بالاعتبار» ولیس من لعدل.مطالبة اقبزئ بان ظهز بنقثي: الجبن لحمَاية 
معتك أثيم ؛ والدفاع الشرعي يبيحه القانون من أجل تحقيق أهداف النظام 
القانوني والدفاع الشرعي يهدف إلى استتباب الإ 


الشرعي يستند إلى 


؛ كما بسئند إلى 
يلزم المشرع الأفراد 


من قبل الإخلال به والحيلولة 
دون مخالفة القانون وما هو إلا تأكيد لاحترام القانون فهو شيء مختلف عن 


( شرعية الانتقاء ) إلى لا يمكن السماح بها في دوله القانون وفي .هذا المعني 
يقول هيجل: أن الاعتّداء هو نفي للقانون والدفاع هو نفي لهذا النفي أي تطبيق 
القانون »| فالدف ع الشرعي سبب إباحة ؛ وليس هدفه الاجتماعي تخول 
المعتدي عليه سلطة توقيع العقاب علي المعتدي أو الانتقام منه » وإنما هدفه 
مجرد وقاية الحق من الخطر الذي يتعرض له :أي منع ارتكاب الجرقم أو 
منع التمادي فيه" وليس الدفاع الشرعي حقا بقدر ما مو رخصه, لأن 
المفروض في الحق أنه قائم في مواجهة شخص معين > ولايمكن للإنسان 
أن يتكهن مقدما بالشبخص, الذي سيهم يرما بالاعتداء عليه ٠‏ حتى قال إن انه 
في مواجهة ذلك الشخص حقا يسوغ له الإضرار بنه فسي سيل دوء 
الاعتداء(4). ١‏ 


ین ا 
)١(‏ نقض جنائي ٴ. 0١‏ مج س ۳۰ ق۱۳۹ ص 101 . 
ن سلامة - مرجع سابق - ص ۲۱۹4-۸ . 
1111010011 . 
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والإباحة في الدفاع الشرعي أساسها هو انعدام الضرر في الفعسل . 
وبالتالي تخلف المصلحة الاجتماعية في التجريم والعقاب وذلك فان الدول 
تبيح دفاع المعتدي عليه لأنه لا يحقق ضررا اجتماعيا بل يؤكد سطوة القانون 
بمنع اعتداء غير مشروع ٠‏ ويترتب علي ذلك أن سلوك المدافع لا يكون 
جريمة أصلا » بل يعتبر مشروعا فلا جريمة في الأمر » فالدفاع الشرعي 
هو من طبيعة موضوعية مادية أو عينية » إذ يزيل صفة عدم المشروعية 
الجنائية عن الواقعة بنص المشرع » وهو ينشأ متي توافرت شروطه دون 
اعتداد أو إشارة إلى شخص المدافع ٠‏ الذي لا تتسم دورة بأهمية خاصة إلا 
في أحوال استثناد ثية كما في الخظن الوهمي:أز التصوري!؟ : وبتنذا يتصيز 
الدفاع الشرعي عن موانع المسئولية الجنائية التي هي من طبيعة ش خصية 
وبالتالي لا تؤثر في عدم مشروعية الفعل. وآية ذلك أن باع الشيرعي 
ترخيص من القانون للمدافع برد الاعتداء7 . 


والدقاع دون يرتكز علي محورين أساسيين هما الاعتداء والدفاع» 
وبالنسبة إلى الاعتداء فانه يشرط لتوافره وقوع الفعل يهدد بخطر غير 
مشروع وحال يهند بارتكاب جريمة ضد النفس أو بعض جرائم الاعتداء 
علي المال إلتي يحددها القانؤن ٠‏ أما الدفاع فيشترط فيه أن يكون لازماء 
ومتتاسبا مع الخطر الذي يهدد به الاعتداء"» وبالتالى يفتزرض وجود فعلين 
إحداهما فعل العدوان › والآخر فعل الدفاع » ولكل فعل ش روط إذا أختل 
بعضها تعطلت أحكام الدفاع الشرعيء لذلك هناك ش روط متطلبة في 


. 455-468 د. يسر نور - مرجع سابق - صن‎ )١( 
۸ د. محمود مصطفي - مرجع سابق - ص‎ (۲( 
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. ١75 د. عوض محمد - مرجع سابق -ص‎ )٤( 
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الاعتداء وشروط خاصة بالدفاع أي في رد الاغتداء('), 


ويكون الفاعل : 
حدول الدفاع إذا توافرت شروط معينه في الاعتداء و: م 
لدفاءا". دده أخسري. فسي 


المبحث الأول 


الاعتداء أو خطر الاعتداء 


تناولت المادة ٢‏ شر شروط الاعتداء فنصت على أن ٠‏ = ق الدفاع 
الشرعي عن النفس يبيح للشخص ألا في الأحوال الاستثنائية المبيفة ل 


استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على التفس منصوصاً 
عليها في هذا القانون ؛ وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة 
اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة منّ الجرائم المنصوص عليها في الأبواب 


الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ؛ 
المادة ۲۸۷ " 


4 اة بقوافر بالركن: الماذي للجريفة : ثار لبش عمل إذا كنار 
يشترط في الاعتداء توافز الزكنين المادي والمعنوي للجريمة , أم أنه يكفى 
توافر الركن المادني فقط : لما كانت الإباحة تستند إلى تفوق مصلحة المدافع 
على مصلحة المعتدى في نظر المجتمع حين تتعرض تلك المصلجة للخطر 
بمجرد الاعتداء المادي المتمثل في الركن المادي للجريمة › فلا يطالب 
امداق بأ يبتام لاء على توتو وبين ل ی 
مثلا أن صاحب أحد المحلات العامة تعرض ليلا لسرقة محله بالإكراه ائنفاء 


. سنا 
دماین رة مرج دا ۲-4 
(") د. محمود مصطفي - مرجع سابق - ص 


وجوده داخل المحل فخرح إلى المعتدين يطلق عليهم الرصاص لمنعهم مسن 
اقتحامَ محله » وحضر أحد رجال الشرطة فأطلق الرصاص لإرهاب 
المصكين»› » إلا أن صاحب المحل ظن خطأ بسبب الغلط الذي وقع فيه لأسباب 
معقولة في ظلام الليل أن هذا الشرطي هو من المعتدين فأطلق عليه 
الرصاص واستمر في الإطلاق نحوه » وعلم الشرطي أن صاحب المحل قد 
أخطأ الظن به ألا أنه لو سكت عليه لتعرض للقتل » فهنا يحق للشرطي 
الدفاع عن نفسه ضد صاحب المحل ولو اعتبر + ار شير سول 
بسبب الغلط الذي وقع فيه لأسباب معقولة!/ . فلا فلا ينشأ الحق في الدفاع 
الشرعي إلا إذا وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعد جريمة » كما تعبر عن 
ذلك المادة ۲٤٠‏ ع بقولها ' لدفع كل فعل يعتبر جريمة .... ” . ويستوى بعد 
هذا أن تكون الجريمة على النفس أو على المال ٠‏ نفس المدافع وماله أو نفس 
الغير وماله ( م ٠٠١‏ ع )( » ولابد أن يسبق الدفاع الشرعي أو خطرا 
لاعتداء فعل يعد جريمة يتهدد المدافع في نفسه أو في ماله ٠‏ أو في نفس 
الغير أو ماله » وهذا الخطر ينبغي فيه أن يكون أما حقيقيا وإما صوريا قام 
. في ذهن المدافع لأسباب جدية مقبولة ). ويلزم لقيام حالة الدفاع الشرعي أن 
يصدر عن المعتدى الباغي 'تعرض ' هو تعبير يقابل لفظ " الاعتداء ' الذي 

- فالاعتداء الذي يبيح الدفاع الشزعي يشترط أن يتؤافر فيه العناصر 
التالية : 


- 


. وجود خطر غير مشروع‎ -١ 


. ۲۰۹ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص‎ )١( 
, ٥۲۴ د. على راشد - مرجع سايق - ض‎ )١( 
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خا و 

1“ أن يكون الخطر بهند بارتكاب جريمة ضد شی زر س ور 
نا يده القانون . ظ 

ه- أن يستخيل دفع الخطر بالالتجاء الي السلطات العامة . 

أما شروط الدفاع فهي : 


. أن يكون لازما لدفع الاعتداء‎ -١ 

؟- أن يكون منناسيا مغ الإغتداء : 

: ونتناول كل من شروط الاعتداء فى مطلب مستقل ؛ وشروط الدفاع 
فن مب خر 


المطلب الأول 
وجود خطر غير مشروع 
يشترط في الاعتداء أن يكون متمثلا في خطر يهدد التفس أو نفس 
الغير بالضرر » ذلك أن الخطر هو أولى درجات الاعتداء باعتباره ينطوي 
على احتمال تحقق الضرر الذي يرمى إليه » وفق المجرى العادي للأمور ء 
والخطر هو حالة.تنشأ عن الفعل المرتكب تجعل تحقيق الضرر بمصلحة 
المعتدى .عليه وشيك الحدوث ٠‏ فهو وصف يلحق بسلوك ينذر بتحقق ضرر » 
ا او او و ور مشا OE‏ 


کا ا اال 
الاعتداء الذي يرتكب الدفاع كرد فعل عليه" » ويقصد بالضرر تفويت الحق 
ل ' 


()د. مأ ٠‏ لامة - مرجع سابق + ص ۲۲۲ ۲۲۳۰ . 


بأه 


أو المصلحة القانونية تفويتاً كلياً أو جزئياً أو بعبارة أخرى تعطيل هذه 
المصلحة أو_انتقاصها ٠‏ وينقسم الخطر إلى خطر فعلى أو مباشر ٠‏ وخطيير 
حكمي أو غير مباشر : فالأول هو صلاحية الفعل في الحال لأحداث الضرر, 
أما الثائي فيفترض أن الفعل غير صبالح في الحال لتحقيق الضرر ولكنه 
يصبح كذلك إذا أضيف إنيه ظرف آخر من المحتمل تحققه في المستقبل!" , 
ومعيار الخطر موضوعي › يستمد من " احتمالية ' تحول الخطر إلى ضرر 
وتستتد الاحتمالية إلى ما يحدث في الغالب وفقا للسير العادي للأمور ٠‏ على 
نحو ما تزودنا به الخبرة العامة ء فالفعل يوصف بالخطر إذا كان يستتبع 
في معظم الأجوال تجقق نتيجة:ضارةا" + فهو اعتبداء محتمل ٠‏ أي أنه ١‏ 
اعتداء لم يتحقق ٠‏ ولكن تحققه منتظر وفق السير العادي للأمور » ويستوى 
ألا يتحقق الاعتداء على الإطلاق أو أن يتحقق جزء منه » فالخطر قائم في 
الحالتين والدفاع متصور ٠‏ أما:إذا تحقق الاعتداء كله فلا محل للدفاع . فإذا 
لم يكن ثمة خطر على الإطلاق ؛ لأنه لم يرتكب فعل أو ارتكب فعل لا يهدد 
بخطر › فلا محل للدقاع . 

. والخطر بهذا المعنى ذو طبيعة موضوعية » فتوافره يقوم على أساس 
: من الواقع » بغض النظر عن إحساس الأشخاص أو تصوراتهم › ولا 
يتعارض مع هذه الطبيعة أن يكون تقدير توافره أو انتفائه في الحقيقة والواقع 
متوقفاً على تجارب الأشخاص وخبراتهم » ويتفرع من تلك الطبيعة 
الموضوعية عدة نتائج » منها أن الاعتقاد خطأ بائتفاء الخطر لا ينفى وجوده 


. وما بعدها‎ ٠٠١ د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص‎ )١( 
. ٠۹۵ , "44 (۴)د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص‎ 
: ۴۹ د.سمير الشناوى - مرجع سابق:- ص‎ )( 
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٥١١ 


نعل » كما أن الاعتقاد خطأ بوجود الین 
جخاعحةعامة - أي لے وان جاز استثناء ار عتداء بالخطر اوي بش ر 
2 0 3 2 وط 


PES‏ سي صورة الجريمة 
لمستمرة فإن الدفاع الشرعي مباح . ليس 


لرد الاعتداء الذي وقسع ولكن 
لإنهاء حالة الاستمرار » بمعنى رد الاعتداء الذي سيقع تقبلا , وکزا اه 


جات لخللة ‏ سزال و فيد ول قي ينوا من يخي وو ا 
بضربات متعددة» حيث يجوز افاج بالتنبة لخطن لضربات التي لم تمي 
و مشامغا تق ميات وقاك اللتزائن :15ل :لسرتو حر بو ب 
فى لا مجال للدفاع فيه(. 


تاد حك كتلاح ی کر ر ر ر 
أي يهدد بنتيجة بحظرها قانون العقوبات » سواء أكان الخطر ناشئ عن قر 
غر مشروع في ذلته ‏ آم مشروع في ذاته + ولكنه في الطروف فتي تم تی 
يوحي بحلول الخطرء وأنه سيؤدي إلى وقوع الجريمة حسب المجري العادي 
لأمور ٠‏ قكل ما يتطلبه القانون أن يكون الخطر يهدد بتحقق فتيجة إجرامية 
ولو كان الفعل. الذي سببها مشروعا جنائيا بوصفة عملا تحضيريا أو شروعا 
في جريمة غير معاقب عليها ‏ فالعبرة بالنتيجة التي تترتب وليس ب الفعل 
كمن يحاؤل تنظيف سلاحه دون أن يتثبت من خلوه من الأعصيرة النارية ؛ 
هذا الفعل ينشئ عنه خطرا غير مشروع علي الحق في الحياة » ويجوز 
نفاع الشرعي قبله » بالرغم من أن تنظيف السلاح بهذه الصورة لا عقاب 
عليه في ذاته » ولكنه يشكل خطرا غير مشروع ٠‏ وهذا معناه سه يجوز 
ع عن الخطر الذي لا يهدد بأي جريمة مهما شكل من خطر علي 


او حك عشوي اس كينا 
کی ری نے سايق 8 فخ" . 


مصلحة المدافع أو الحق به ضررا! '» ولا يجوز الدفاع الشرعي لمقاومة 
الدفاع الشرعي ٠‏ ومن ثم لا يجوز للسنارق الذي يضبط داخل المسكن ملس 
بالسرقة أو مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه أن يقاوم صاحب الحق 
بدعوى استعمال حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن حريته"» كما لا 
يجوز الدفاع الشرعي إذا كان الفعل أداء لواجب فرضه القانون أو نفإذ الأمر 
الشرعي ٠‏ وتطبيقا لذلك فان المتهم المتلبس بجريمة لا يعد في حالة اللفاع 
الشرعي إذا أطلق النار علي من يتعقبه للقبض عليه . والمحبوس طبقا 
للقاتون ليس له أن يحتج بالدفاع الشرعي إذا اعتدي علي من يقوم بتتفيذ 
القاتون ليتخلص من الحبس7)؛ وكل ذلك مشروط بطبيعة الحال بعدم تجاوز 
صاحب الحق حدود الإباحة » فيتجاوز في استعمال الحق ينفي عن الفمل 
المرتكب الصفة المشروعة ء وبالتالي يجوز الدفاع الشرعي ضده ؛ قفي هذه 
الحالة يكون المبادئ بالاعتداء في حالة دفاع شرعي تجيز له رد الاعتداءء 
رامد وال هيل لے لل ق فی با کر سن 
النية » فهو اعتداء بفعل يعد في القانون جريمة » ويجوز من ثم دفعه بالقوة 
المناسبة » وكذلك في حالة الدفاع الشرعي إذا تجاوز حدود الحق قفي هذه 
الحالة يكون البادئ بالاعتداء في حالة دفاع شرعي تجيز رد الاعتداء بالقدر 
الذي يمثل هذا التجاوز والي المدى اللازم لدفعة ‏ وكذلك إذا جاوز الموظشف 
حدود وظيفته جازت - طبقا للقواعد العامة - مقاومته متي توافرت شروط 


(۱) د. عيد الغريب - مرجع سابق -ص 586 . 

(۲) نقض جناتي 1970/11/77 مجموعة القواعد القاتونية ج٣‏ ق ۲ص ۲۲ ۰ 
- و0 لضنين جه ق ۱۲ ص۱۸ . 
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٠ ۲۸۸ مجموعة القواعد القانونية ج۲ ق٣٠۲۲ ص‎ ۱۹۳۱/٤/۱٩ نقض جنائي‎ )٤( 
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اه 


ريوع الشرعي في الاعتداء والدفاع » فيما تجاوز فيه حدو 


د عمله المبساح » 
a‏ 
من المادة 44 ” عقوبات علي انه لا يبيح حق الدفاع 


' , ۰ الشرعي مقارمة 
يي ماموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء علي واجبات وظيفته مع حن 


ية , ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته ‏ إلا إذا خيف أن ينشا عن 
اله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول '. 
أن يكون الاعتداء بفعل يعد جريمة 

يشترط أن يكون الاعتداء بفعل يكون جريمة سواء كانت لا تقع إلا 
تامة أم يتصور لشروع فيها » ويستوى أن يكون الاعتداء متحققاً بالفعل أو 
يكون هناك مجرد خطر اعتداء » أي أن يكون وشيك الوقوع محتملا تحققه » 
الذلك فمن الممكن تصور خطر الاعتدا. من مج._رد الأعمال التحضيرية 
للجريمة مما يبرر نشوء حق انمناخ لسر عي : - يكفى أن يكون قد ص در 
من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز 
فيها الدفاع الشرعي ؛ فإذا كان الفعل لا يكون جريمة أصلا ء أما لأن 
التشريع العقابي لم يجرمه » وأما لأنه قد لحقه سبب من أسباب الإباحة » فلا 
تنشأ حالة الدفاع الشرعي ()؛ وإذن يكفى لتحقيق فكرة الاعتداء أن يكون 
هناك خطر حال على حق يحميه قانون العقوبات بحيث لو ترك المعتدى 
وشأنه لوقعت الجريمة أو وقع الضرر بالفعل » فعبارة ' فعل يعتبر جريمة " 
١#اد‏ بها الفعل الذي يحتمل معه وقوع الجريمة . أى الفعل الذي يهدد بخطو 
لاع جريمة » وتحديد المقصوذ بالفعل الذي يعتبر جريمة إنما يدور في 
فك الحكمة التي من أجلها أقر القانون حق الدفاع الشرعي وهو غياب 
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الحماية البوليسية ؛ ذلك أن الدفاع الشرعي مفدر في جميع الأحسوال لدفع 
الاعنداء الإجر اسي بالتحولؤلة دون زفعه أو دون انتنستمرازه ؛ والاحتمال 
مسألة موضوعية ؛ لا ينظر في ثوافرها إلى ما وفعه المدافع وإنما إلى 
المجرى العادي للأمور ؛ فإذا كان الشخص العادي يتوقع أن يؤدى الفعل إلى 
الجريمة كان هذا الفعل خطرا أو اعتداء وضح دفعه بالجريمة › أما إذا الم 
يكن كذلك فإنه لا يكون أمام المدافع إلا الدفع بالغلط » وعندئذ فقط يرجع إلى 
حالته النفسية للفصل في دفعه › ومتى ثبت أنه كان حسن النية وبنى تصرفه 
على أسباب معقولة فلا ايكون مسئولآ9! . 

ولا يشترط كذلك أن ينشأ الخطر المهدد بوقوع جريمة مما يجوز فيها 
الدفاع الشرعي من فعل إيجابي بل قد ينشأ عن فعل سلبي أي مجرد الامتناع 
المخالف للقائون ٠‏ كامتناع الأم عن إرضاع طفلها بقصد قتله » فيج وز لأي 
شخص إرغامها على إرضاعه بالقوة دفاعاً عن الظفل متى كان ذلك لازما 
ومتناسباً لدرء هذا الخطر » » مثال ذلك أيضا صاحب الكلب الذي يمتنع عن 
ربط كلبه لمنعه من التحرش بأحد الأشخاص ٠‏ إذ يجوز للغير إكراهه على 
أداء هذا الواجب ٠‏ ولايلزم أن ينشأ الخطر عن فعل عممدي ٠لكن‏ هذا 
الخطر متصور من نشوءه فعل غير عمذي › ولاشك في قيام حالة الدفاع 
الشرعي بقيامه كمن يقود سيارة بحالة خطرة يتوقع معهأ إصابة أحد المارة 
أو قتله » إذ يمكن منعه من القيادة أو إبعاده بالقوة عن عجلتها دفاعاً عن حق 
الناس في الحياة المهددة بالخطرا" ؛ ولا يشترط في الاعتداء أن يتمثل في 
ضرر فعلى ؛ فالمشرع أباح الدفاع لدفع كل فعل يعتبر جريمة » ومعنى ذلك 
أن المشرع يكتفي لتوافر الاعتداء أن يكون هناك فعل من المعتدى يهدد 


)١(‏ د.محمود مصطفى - مرجع سابق - ص االا, 
(۲) د. رعوف عبيد - مرجع سابق - ص لل TAY‏ . 
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فعلا يحقق : 
يشرط في الفعل العكؤن للخطر إن يكو. ي أ غار دقوع لجريمة . 
يكون المعتدى يسستند إلى سبب مشروع فانونا في > تمعنى ذلك ارہ 


تشرعي هو لنقع وقوع الجريمة من كا اک لاه نلك أن اناع 
ير المشروعة في الغطر بطر إلى ما ريوس ي ٠‏ © م قاقر الصف 
امور ٠‏ غير أنه لا يلزم أن يكون الخطر غير مشروع من الا 0 
يمعنى أنه لا يلزم أن يكون فعل الخطر يندرج تحت طاق قنون ی 
وبقتالى فالدفاع الشرعي جائز ضد أي خطر بارتكاب جريمة ولو ل رر 


لخطر مجرما في ذاته » فمن يحاول تنظيف سلاحه اناري فى مواجة 
شخص آخر دون أن يتثبت من خلوه من المقذوفات النارية » يعتبر خط را 
يجوز الدفاع الشرعي حياله باعتباره يهدد بارتكاب قتل خطأ أو إصابة خطأ: 
بالرغم من أن تنظيف السلاح بهذه الصورة وإن شكل إهمالاً وعدم احتياط ألا 
أنه غير معاقب عليه في ذاته » ومع ذلك فهو غير مشروع لأنه يخالف 
قواعد الحيطة والحذر › والخطر لابد أن يكون من فعل إنسان › إذ لا يتصور 
الخطر بارتكاب فعل من الحيوان أو قوى الطبيعة غير العاقلة » ولذلك فإن 
. دفع الخطر الناشئ عن الحيوان وما في حكمه لا يستند إلى الدفاع الشرعي 
وإنما يستند إلى انعدام الضرر الاجتماعي الناشئ عن ذلك الفعل » فمن يقل 
كبا للغير يلاحقه ويهدده بالضرر لا تتحقق في جانبه جريمة قل حيوان 
ا ا ا E‏ 
الحيوان بدون مقتض » ولكن إذا كان صاحب الحيؤ [( 

لن الحيوان يعتير في هذه الحالة بماية أل قي بي فى ور 
قتل الحيوان مسرو 

إلى حالة الضرورة لدفع 
الشخص عن جريمة 


ضد اعتداء صاحبه بواسطته ويعتبر 
الوحيدة لرد العدوان » ومع ذلك يمكن أيضا الالتجاء 
لخطر الناشئ عن أشياء متعلقة بالغير دون أن يسأل 


جح 


إتلاف منقولات الغير ؛ فالدفاع الشرعي لا يقوم إلا في مواجهة سلوك 
إنساني حقق الخطر بارتكاب جريمة من الجرائم المنطلبة قانونا لتوافسرم "١‏ 
كما لا يلزم أن يكون خطر الاعتداء متوجها نحو المدافع نفسه ٠‏ بل أن حالة 
الدفاع الشرعي تقوم ولو كان خطر الاعتداء موجها نحو غيره لأن القانون 
يبيح لكل شخص أن يدافع عن حقوق غيره ( وهو نوع من أنواع الترخيص 
القانوني بالمساعدة ) سواء أكانت تربطه بهذا الغير صلة أم لم تكن بينهما أية ‏ 
صلة سواء أكان هذا الغير شخصا طبيعيا أم معنويا ٠‏ وسواء أكان الخطر 
المهدد به حقيقيا أو موهوما ما دام هذا الوهم قد تأسس في ذهن المدافع على 
أسباب معقولة من شأن الرجل العادي أن يقع فيها لو وجد في ذات 
ظروفه" ٠‏ ومعنى ذلك أن يكون الخطر منذرا من جهة بضرر يعتبر جريمة 
ومن جهة أخرى بضرر يلزم دفعه فورا وإلا ضار أمرا واقعا » فمن ناحية » 
يلزم في الضرر المخوف وقوعه أن تكون له قانونا صفة الجريمة ٠‏ فإن كان 
الوديرة سردا مد هذه الصفة لا يجوز منع حدوثه بطريدق العنف أي 
بالطريق الإجرامي ٠‏ ومن قبيل الضرر الواجب تحمله تأديب الوالد لاينه 
مثلاء إذ ليس للابن أن يقاوم ذلك التأديب بالعنف متعللا في ذلك بالدفاع 
الشرعي ٠‏ ومن قبيله تنفيذ أمر القبض من جانب مأمور الضبط › فلا يجوز 1 
للمراد القبض عليه أن يقاوم ذلك التنفيذ » كما لا يجوز للص هارب يتعقبه 
الشرطي أو صاحب المال المسروق أثر ارتكاب السرقة أن يتصدى بالعنف 
على أحذ من هذين بحجة الدفاع عن نفسه , إذ لا محل لهذا الدفاع أمام 


ضرر هو في ذاته مشروع(". 


. د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص ۲۲۲ وما بعدها‎ )١( 
. د. زكى اہو عامر - مرجع سابق - ص رض" امرض‎ )۲( 
. 0۸ د. رمسيس بنهام - مرجع سابق - ص‎ )۳( 


oY 


والأعذلر قاري ام الشف عن وزومو و ر 
وبالتالى يجور الدفاع الشرعى حيالها . فالزوج و 

پوزنا فيحاول قتلها وشريكها (۲۳۷ ع) , 0 
رفاعا شرعيا » لأن فعل الزوج غير وکل ما فرره 


قتلها هی ومن يزنسى 
بهاء وبالتالى يجوز دفع هذا الاعتداء ولو باستخدام القوة » وبالمئل فإن تجاوز 
حق الدفاع الشرعى يجيز تخفيف العقوبة » ولكنه لا يتفى عن الفعل مو 
الجريمة » وبالتالى يحق للمعتدى أن يدفع عن نفصه هذا التجاوز استتادا إلى 
أحكام الدفاع الشتزعى » لا يجوز تبرير التجاوز بأن المعتدى هو الذى تي 

باعتدانه فى تجاوز المدافع فى استعمال حقه فى الدفاع ‏ لأن الدفاع الشرعى 
ظ - خلاقا لحالة الضرورة ‏ ينشأ ولو كان المداقع هو الذى تسيب بفطه فى 
وقوع اعتداء عليه" ء ويترتب على ذلك أن الدفاع الشرعى لا يجوز شر 
من يرتكب فعلا فى حالة دفاع عن النفس أو المال ٠‏ كذلك لا يجوز الدفاع 
ضد الفعل المرتكب استعمالا لحق من الحقوق أو أداء لواجب أو تنفيذا لأمر 
مشروع » أما التجاوز فى استعمال الحق أو الغلط فى الإباحة فإنه لا ينفنى 
عن الفعل المرتكب الصفة غير المشروعة وبالتالى يتحقق الشرط الذى نحن 
بصدده ويجوز الدفاع الشرعى ضده ٠‏ ويستوى بعد ذلك أن يكون الغلط فى 
لباحة يعفى صاحبه من المسئولية كلية أو لا يفيه ؛ فسئولية لمعت دی لو 
“ام مسئوليته لا تأثير لها على الصفة غير المشروعة لخطر فعله ؛ والتسى 


(')*. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ص ١”‏ . 
د سميز الشناوى ‏ مرجع سابق ص44” . 


هى مناط الدفاع الشر عى!'' › ولا يشترط أن يكون المعتدى مسئولا جنائياً 
عن فعله » مادام هذا الفعل معتبرا فى ذاته جريمة فى نظر القائون ٠‏ ويترتب 
على ذلك أن حق الدفاع الشرعى يمكن أن يستعمل ضد الصغير فيما دون ' 
السابعة والمجئون والمكره ؛ إذا كان الفعل الذى يرتكبه أيهم يعد جريمة على 
التفس أو جريمة على المال من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١45‏ من 
قائون العقوبات » ولا يؤثر فى ذلك أن القانون يعفيهم من المسئولية الجنائية, 
لأن هذا الإعفاء ليس من مقتضاه إباحة الفعل » بل إن هذا الفعل يبقى معتبراً 
جريمة . ورد المعتدى عليه الاعتداء بالقوة عقابا للمعتدى . وإنما هو دفاع 
صد هذا الاعتداء . 


وإذا كان الضرر قد استمر تحققه على فترة من الزمن فإن الدفاع 
الشرعى يجوز ليس لرد الاعتداء الذى وقع وانتهى ؛ ولكن لرد الاعتداء .الذى 
سيقع مستقبلاً » وهناك أيضا يتحقق الخطر بالنسبة للأضرار المستقبلة التسى 
يحققها المعتدى › وعلى ذلك فالدفاع الشزعى جائز ضدٍ من يعتدى على آخر 
بضربات متعددة » فهنا يوجد الخطر بالنسبة للضربات التى لم تتحقق بعد 
وبالتالى يجوز بالنسبة لها الدفاع » أما ما تحقق من ضربات فالفرض فيها أن 
الخطر قد تحول إلى ضرر فعلئ لا مجال للدفاع فيه . ويجوز الدفاع 
الشرعى ضد أفعال الاعتداء التى تدخل فى نطاق الشروع » كتصويب سلاح 
نارئ نحو الخصم أو محاولة طعنه بسكين» كما يجوز الدفاع الشرعى لرد 
أفعال الاعتداء المتتابعة › فللمدافع أن يستعمل القوة فى حالة توجيه ضربات 
متتابعة إليه وذلك لوقف هذه الضربات » ولكن لا يلزم أن يكون المغتدى قد 
بدأ فعلاً فى تنفيذ الجريمة » وعلى ذلك يكون للشخص الحق فى الدفاع ؛ ولو 
)١(‏ د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ا . 
(۲) د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق ‏ ص۲۲۳ » ۲۲۲ . 
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ا ق ورین د 
سی يد 04 


.تخدام القوة. 
الفرع الأول 
معيار عدم المشروعية 


الضابط 
فى عدم مشروعية الخطز هو مخالفة قانون العقوبات . 
بإضفاء وصف التجريم عن الفعل . ش 


الفرع الثاني ا7 
الخطر الوهمى أو التصورى: الظنى " 


تسان اصن سیق الق هن اة يتين ین پوق د 
الاعتداء الوهمى علئ الحالات التى لا توجد فيها أسباب معقولة تدل على ٠‏ 
١‏ وقوعه ٠‏ أما إن وجدت مظاهر وأسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بوقوع | 
الاعتداء فإنه يكون فى هذه الخالة محتملاً » فإذا كان الدفاع الشرعى شأنه 
شا أن أسباب الإباحة ينفى الصفة غير المشروعة عن فعل الدفاع » ؛ فمعنى ذلك ٠‏ 

ضرورة توافر شروظه فى الواقع وليس فى ذهن المدافع ء ء ذلك أن توافر تلك 
E ETA‏ 
لمحمية جنائياً » وعليه فلا بد أن يكون الخطر غير المشروع هو خطر 
قى ولیس مجرد خطر وهمى » فؤجود خطرٌ يهدد النفس أو المال شرط 

لنشوء حق الدفاع الشرعى » ولكن ما إذا تؤهم الجانى وجود خطر 
ظ يك فاستخدم القوة اللازمة لدفعه برايف ووس ر 


القوة فى هذه الحالة دفاعاً شرعيا رغم كون 


حقيقة له ؟ فهل يعد استخدام 
0 


الخطر وهميا.؛ أم أن هذا الفعل يعد اعتداء يستوجب التجريم والعقاب 

كان يعتقد المدافع خطأ بأنه مهدد بخطر معين له جمسامة معينة 
فيتصرف على هذا الأساس ويرتكب جريمة ضبد مصدر هذا الخطر الوهمىء 
ثم يثبت أنه لا يتوافر خطر حقيقى على الإطلاق أو و أن هناك خطر ليس بمثل 
الجسامة التى تصورها الجانى واستعمل حقه فى الدفاع بناء على هذا 
التصور » مثال ذلك أن يتوهم أحد العساكر وجود شخص يرتكب جريمة شم 
يطلق عليه الرصاص عندما يهم بالهرب » أو أن يهدد شخص آخر بمسدس 
أطفال أو أ أن يطلق شخص رصاصة من مسدسه فى الهواء فيظن آخر أنه هو 
لاود بالاعتداء » فهل يساوى القانون بين الخطر الوهمى والخطر الحال؟ 
هذا ما يسلم به القضاء المصرئ فى عدة أحكام ؛ وقد تكون تصرفات الخصم 
غامضة ء ونواياه الداخلية مجهولة » غير أن ما بدر منه يوحى للمدافع بأن 
الاعتداء أقزب إلى أن يكون حقيقة » فيثور التساؤل عما إذا كسان الخطر 
التصورى أو الوهمى الذى يعتقده المدافع يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى ؟ 
أجاب المشرع على هذا التساؤل بالإيجاب حين نص فى الممادتين ۲٤۹‏ ء 
0 عقوبات على إباحة القتل إذا قصد به دفع " فعل يتخوف منه الموت أو 
جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة"؛ ويعنى ذلك أن الخطر 
التصورى الذى لا وجود له إلا فى نفس المجنى عليه؛ يكفى لتبرير الدفاع 
الشرعى متى كان مستنداً إلى أسباب معقولة » لذلك قضى بأن " القانون لا 
يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقيا » بل 
يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاغتداء وهمياً » أى لا أصل له فى 
الواقع وحقيقة الأمر » متى كانت الظروف والملابسنات تلقى فى روع المدافع 


. ۲٤۷١ص د. سمير الشناوى  مرجع سابق‎ )١( 


هن 


.يبي ناه جناً وتيا مرجھا نا" فلا ازم فى فيل لمتغ .وف 
پو غ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطره حقيقيا فى ذاته . بل 
إن يبدو كذلك فى اعت المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً علسى 
١‏ بي رة ؛ وإذن فالحکم الذى يشترط فی لفل اسوخ لحق الفا 
1 جرعي أن يكون ٠‏ رپ فى ااواقع ولا يكتفى بما توهمه المتهم معه يكون قد 
|| ا فى تأويل القانون! » ويكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد 
مير فعل يخشى معه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع 
ر عى » ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقياً فى ذاه 
بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم' بناء على أسباب معقولة9! , 
ْ بسح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظفروف 
١‏ ولملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جديا وحقيقياً موجها 
إيا”). فحق الدفاع ليس أساسه الخطر المحقق بل التخوف المينى على 
لباب معقولة ٠‏ فإذا اعتقد الفاعل أن اعتداء يوشك أن يقع عليه وكا 
اععقاده مجرد وهم أو خيال لا يستند إلى مظاهر أو أسباب موضوعية » فلن 
استعمال القوة في هذه الحالة لا يعد من قبيل الدفاع الشرعي ٠‏ ويمكن مساعلة 


| (') نقض جنائى ١545/١7/55‏ مجموعة القواعد القانونية ج٦‏ ق477 ص۲٠٠‏ . 
0 () نقض جنانی ۷/. ۱۹4/۱ مجموعة القواعد القانونية ج۷ ی۲۸۹ ص۹٦۳‏ . 

| () نقض جنائى 5/. ۱7/۱ مج س۲۷ ی۷١۱‏ ص۹۸٦‏ ۰ 1۸//£ ۹۷ س٣۲‏ ق۳۷ 
ص٤۱‏ . ۱۹۷۲/۲/۲١‏ س٤۲‏ ی۸۲ ص۳۸۸ : ۱۹1۹/٦/۲۲‏ مج س۲۰ ق۱۹۰ 
1 .329/35/51( ق441 ص١47 1۹14/۳/۱١‏ س۱۹ ق۳۹ ص۱۸۹ . 
|) نقض جنائى 3/34 مج س۲۷ ۱۷ صل 25 1514/1/14 س٥۲‏ ق ۳۷ 
1147 ۰ ۷/۴/۲ س4 7 ق۸۲ صن788 . 
5 () نقض جنائى ۱۹۱۹/۸/۲۲ 5-59 ۰ ق۰ ص17 ۰ 8/۳/۱ مج س 1١8‏ 
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الفاعل في هذه الحالة عن الجريمة التي نشأت عن اعتدائه » فسهذا الخطار 
الوهمي صورة " للغلط في الإباحة " . 
وقد نصت المادتان ۲۲١‏ و ۲٤١‏ ع على أن حق الدفاع الشرعي يبيح 
القتل لدفع فعل ' يتخوف ' أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا 
التخوف" أسباب معقولة " ؛ غير أن اشتراط وجود اعتداء حقيقي لا يستتبع - 
إإزام المدافع بافتريث”حتى يبذأ وقوع الاعتداء بالفعل › بل إن استخدام القوة 
يكون جائزا قبل ذلك › طالما كان هذا الاعتداء وشيك الوقوع ؛ وأمكن : 
: الإستدلال عليه من الظروف الموضوغية والملابسات المحيطة بالواقغة . 
ومن قبيل تلك الظروف أقوال الطرف الأخر وأفعاله وتعبيرات وجهة وعدد' 
الأفراد وما يحملونه من أسلحة أو وسائل للاعتداء وسوابقهم ؤغيرها . وعلى 
ذلك فإن وجود إمارات قوية تدل على وقوع اعتداء حال ؛ يعد كافياً لجل 
الدفاع مشروعاً بغير خلاف ٠‏ سواء ظهر بعد ذلك أن الخطر كان حقيقياً وان 
الاعتداء كان بسبيل الوقوع بالفعل ٠‏ أو أتضح أن الخطر كان وهمياً لأن 
الطرف الآخر لم يقضد الاعتداء » وإنما كان. يقضد المزاح أو التهديد فصب» ' 
فكل ما يلزم لإباحة استخدام ألقوة هو .أن يكون المدافع قد اعتقد لأسباب 
معقولة وجود اعتداء وشيك ٠‏ وبالتالي فإن الخطر الظني يعادل في هذا المقام. 
الخطر الحقيقي متى كان وقوع المداقع في الغلط مغتفراً » وقائماً على باب 
معقولة يمكن تبريرها بحسب ظروف الواقعة » فالتخوف من الخطر الخال 
يكفئ للدفاع الشرعي ؛ متى كان له سبب معقول على ما أشارت إليه المواد . 
4/٠٠١ 61/544 ۸‏ ء أي أن العبرة في الخطز التصوري نكون بتقدير 
المدافع في الظروف التي كان فيها » بشرط أن يكون تقديره مبنيً على أسباب 
مقبولة من شأنها أن تبرره » فإذا نفت محكمة الموضوع توافر حالة الدفباع 
الشرعي ٠‏ بناء على خكمها هي على موقف المتهم نتيجة تفكيرها ال هادي؛ 


o 


.. , فإن حكمها يكون معيبا () وس 
۶م حالة فى ١‏ 

.,, إلى الخطر الوهمي أو التصوري , َ فاع النسرعي 

اده الک حرنئز و 5 5 

فم وانعدام الآر ثمة لديه سواء في مو صورة العمد أ حملن نة 

.يا فالفرد يرتكب الواقعة حينئذ في : 


دادم قور رم ل ور اما ت تلقى 


ْ ؛ وعلم الاعتداد 
ل بلخطر المستقبلي لا يحول دون 110001111 
لطر كا ؛ مثل وضع ضع الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو بغيره ر 

7 ریق کی کل نھ شر تسل مد اكاك 1 میرن 


بعل الخطر ء فهنا لا يقال بأن المدافع قد قد أعد الآلات قبل حلول الخطر ؛ ب 


لصرة هي بوقت عملها الذي يزتبط بحلول الخطن ؛ توا ایی ف 
رأحدثت الآلات لمعذة ضرأ بالمعتدى فإتا نكون حيال دفساع ضد هذا 
مین يوا ا 
|') نقض جنائي 205/6 مچ س ١ءق‏ ۱۲۸ ص ۱۸۰+ ۱۹/1/۲۰ س ٦ء‏ 
155 نص ۱ 1968/6/13 سن ٠‏ ءق 4:4 ص ١184‏ ؛ /1١/ه/ه16'‏ س 
goa fe oT tT‏ ا 
7 ق ۸4 

, 4)١ ص٠ ق‎ 
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الاعتداء إذا كان لازما ومتناسباً ٠١‏ بدؤ البحث في مدى التناسب بين الدفساع 
الذي قام به الشخص بواسطة الآلة والخطر الذي حل به . ولا يمكن القفول 
بحل مسبق لهذه المشكلة لأنه يتوقف على الظروف الت م فيها كل من 
الخطر والدفاع والئي بحسب على أساسها مقدار الواجب توافره بين الاثنين . 
وإذا أصابت الآلة شخصا لم يصدر منه أي اعتداء . كان صاحب الآ 
مسئولاً عن الجريمة!". 


المطلب الثالث 
أن يكون خطر الاعتداء حالا 


لا محل للدفاع إلا إذا كان الخطر حالاً ٠‏ ولا يشترط القانون سوي 
الخطر لا الضرر ٠‏ وبعبارة أخري فإنه بينما يشترط في الخطر أن يكون 
حالا فإنه يكفي في الضرر أن يكون وشيك.الوقوع ٠‏ حيث يكون: الاعتداء لم 
يبدأ بعد ولكنه علي وشك الوقوع ٠‏ مثال ذلك إذا هدد شخص آخر بالضرب 
ثم رفع.عصاه ليضربه ٠‏ ويعني ذلك أن.تكون الجريمة في مجبري نفاذها 
بالفعل أو وشيكة للوقوع فليس ضروريا أن يكون الاعتداء متحققا بالفط . بل 
يكفي أن يكون علي وشك الحلول وفق المجري المادي للأمور . فالخطر لم 
يتحول بعد إلى اعتداء كامل ٠‏ لأنه إذا تحقق الاعتداء فليس للوقاية محل » 
ولا يكون الوقت متسعا للتدخل على نحو فعال » وشرط حلول الخطر لم يرد 
به نص في القانون المصري ولكنه مسنتاد من أساس تقرير حق الدفاع 
الشرعي › كما يستفاد من نص المادة ۲٤١‏ عقوبات التي تتفي هذا الحق متي 
كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برج ال السبلطة 


. ۲۱۹ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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م(" ۰ إذ لو كان الخطر قد مضي 


أو كان يتوقع حدوثه في المستقبل 
بن يكون الدفاع ضرورياء لأنه إذ 


' كان قد مضي فاستعمال القوة لا يعد دفاع 
ب بعد تشفيا وانتفاما ٠‏ و كان يتوقع حدوثه مستقبلا فهناك طريقة أخري 
فاح وهي الالتجاء إلى رجال السلطة العمومية ؛ وقد جاء في تعليقات 
رمقانية انه لو سرق سارق مثلا ثم عمد إلى الفرار بعد استيلائه علي الأشياء 
لسروقة فهو قد أتم فعل السرقة بخكم القانون ومع ذلك فمقبول أن تدخل 
ظ الاحتياطات التي تتخذ لمنعه من الفرار بما سرق في عداد الأفعال المقصودة 
من عبارة " دفع سرقة " أما إذا هرب السارق فعلا فلا يكون هناك حق في 
استعمال القوه لاسترجاع الأشياء المسروقة التي توجد تحت يده'بل يجب أن 
يقبض عليه ويحاكم . 4 


٠‏ والفرضب هنا أن الفترة الزمنية بين بدء التتفيذ وحلول الخطر 
لاعتداء المرتقب لا تكفي ليركن صاحب الحق إلى السلطة العامة بمعني أن 
الخطر يكون وشيك الوقوع كلما تعرضت المصلحة المحمية لاحتمالات 
الإضرار بها » فالخطر الذي يبرر الدفاع يجب ان يكون قائما بالفعل » ليس 
الخطر المستقبل كالخطز المحتمل يمكن تداركه بالالتجاء إلى السلطات العامة 
في الوقت المناسب7(). فإذا لم يكن الخطر وشيكا فهو مستقبل , ولا ينشأ به 
أحق في الدفاع الشرعي » مثال ذلك أن يهدد شخص آخر بأنه سيقتله بعد 
ادع حيث أن الخطر المستقبل غير محقق ٠‏ فقد لا يتحقق علي الإطلاق ثم 
أن في الوسع الالتجاء إلى حماية السلطات العامة » والعدوان المستقبل لا 
”© الدفاع الشرعي , وإنما يبيحه العدوان الحالي فحسب وهو الذي تحقق 
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فما ٠‏ ولا يكون استعمال القوة لازما لدفع الاعتداء إلا إذا كان هذا الاعتوا, 
خالا أي قي مجري تفاذه أو كان وشيك الوك ع( ؛ و الحالية تعتي وتقتتنسي 
معاسيرة الخطرللنفاع :ولا يعطق هذا إلا إذا. كلن, الان مي وار وض رر 
الخطر أو خطر الخطر متمثلا!" أو علي وشك الحلول ل ٠‏ ولتحديد ما إذا كان 
الخطر وشيكا أو مستقبلا يتعين افتراض شخص معتاد أخاطت به ظروق. 
المهدد بالخطر والتساؤل عن كيفية تقديره له هل يراه وشيكا أو مستقيام 
فالمعيار موضوعي في اصله إذ قوامه الشخص المعتاد ‏ ولكنة يطبق بالنظر 
- إلى ظروف. واقعية معينة » فهو موضوعي حتى نتجنب التقدير المتحرف 
للمهدد بالخطر ٠‏ وهو واقعي. لأنه لا يجوز إغفال الظروف التي أثرت علي 
تفكير المهدد بالخطر(). 


والخطر يكون حالا في إحدى صورتين : الأولى »حيث يكون 
الاعتداء لم يبدأ بعد > ولكنه علي وشك أن يبدأ » والثانية » حيث يكون 
الاعتداء قد بدا فعلا » ولكنه لم ينته بعد ؛ في الصورة الأولى يتجه الدفاع 
إلى منع المعتدي من البدء في عدوانه » وفي الصورة الثانية يتجه إلى منع 
المعتدي من الاستمرار في عدواته!'). ظ 


عدوانه ففي هذه الاق تب وز الدفاع اع مر 
أخرج شخص مسدسا من جيبه.وأخذ يعبئه بالطلقات > فالمهدد بهذا الخطر 
الوشنيك يجوز له الدفاع برغم أن الاعتداء لم يبدأ بعد ء كذلك فإذا كان الخطر 
IU‏ علي راشد - مرجع سابق - ص۳۰٥‏ ١ه‏ , 

(؟) د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ض۲۹۸ 

(۳) د . السعيد مصطفى لسعيد. - مرجع ساق -ص ٤1۹-٤1۸‏ 
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پا بعد ولا ينتظر أن يبدأ إلا بعد فترة طوبلة , ؛ فإن الخطر لا يكرن حال 
,يون خطرا تلا زر اداع الترعي , و کر مه 


معة الالئجاء 
ي العامة لدرء الاعتداءا"'؛ ولا يشترط المشرع لإباحة الدفاع شرع 
ر ع الاعتداء بالفعل ؛ وإنما يستلزم أن بكون الخطر هالا » فالحلول شرط 


يق بالخطر وليس بالاعتداء » ويعتبر الخطر حالا إذا كان هناك اعتنداء 
,بيك الوفوع وجدت إمارات موضوعية تدل عليه ؛ ويعتبر الاعتداء وشيكا 
إو كانت الأفعال التي أتاها المعتدي مجرد أفعال تحضيرية لا ترفي إلى 
برئبة الشروع ٠‏ طالما أن .هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الاعتداء محدقاً 
بلشخص وانه سيحل به علي الفور ‏ فإذا هم (أ) بتعبئة مسدسة لقتل(ع) 
علي اثر مشادة بينهما ٠‏ فان هذا الاعتداء الوشيك ينشأ به الخطر الحال الذي 
بخول (ع) حق استعمال القوة » رغم أن فعل(أ) لا يعدو أن يكون عملا 
تعضيريا . ولم يجعل الشرع من الخطر المسستقبل سببا لإباحة الدفاع 
' لشرعي ؛ لان الاعتقاد باستمرار الخطر وعدم إمكان تجنبه قبل حلوله يكون 
| أمر محتملا غير مؤكدا". 


|)د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص 341'. 

(1) قالت محكمة النقض في هذا الخصوص بان إمكان الرجوع إلى السلطة العامة 

لاستعانة بها في المحافظة علي الحق لا يصلح علي إطلاقه سببا لنفي حق الدفاع 

لشرعي , ؛ بل ان الأمر في هذه الحالة يتطلب'ان يكون هناك من ظروف الأمن ما يسمح 

الدجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل ' نقض جنائى 1457/4/4 مج س4 ١‏ 

10 ص ۳۲۲ ؛ ويلاحظ أن الخطر الوشيك هو نوع من'الخطر المستقبل ؛ وبالتالي لا 

. © اعتباره خطرا حالا , ولا يبيح الدفاع الشرعي ومع ذلك يتجه البعض الي اعبار 
لوشيك حالا وفي ذلك خلطا بين الخطر الوشيك والاعتداء الوشيك » » انظر علي 
بل المثال د. ٠‏ رؤوف عبيد ص۳٥۱۰‏ د. محمود نجيب حسني ص 17١‏ امشار اليه 

“# د. سمير الشباوي - مرجع سابق -ص 7617 
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الحالة الثانية ٠‏ الاعتداء بدأ ولم ينته بعد . 

في الحالة الثانية يتجه المدافع إلى مفع المعتكي من الاستعرار ف_ 
عدوانه وتطبيقا لذلك من يضرب شخصا ويستعد لموالاة الضربات عليه , 
وأخذ بعض ماله وأخفاه وعاد ليأخذ البقية الباقية منهء فالخطر حال 
والدفاع الشرعي جائزا في مواجهته > ففي هذه الحالة يكون الخطر قد تحول 
فعلا إلى اعتداء بدأ نفاذه ة فعلا ولم ينته بعد » وهي أكثر الحالات ممارسة 
لحق الدفاع الشرعي وتفترض هذه الصورة تحقق جزء من الضررء ويحتمل. 
. معه استمرار إيقاعه بفعل المعتدي ٠‏ كما لو طعن الجاني المجني عليه ولم 
تكن الطعنة قاتله فحاول أن يكررها › كما لو أطلق الجاني عيارا علي 
المجني عليه أخطئه فشرع بالضغط على الزناد للإطلاق مرة أخري . فاع 
جائز لتفادي خطر ما سيقع حالا(. أما إذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل ولم 
يعد هناك احتمال بالاستمرار فيه " كمن يفر بالمسروقات ويخفيها في منزله ٠‏ 
فإن الخطر لا يعتبر حالا بل يعتبر " ماضيا " وهو لا يبرر اس تعمال حق 
الدفاع الشرعي عن النفس أو المال(): والضابط في اتتهاء الاعتداء هو إتمام 
الجاني الأفعال التي يريد ارتكابها وتحقق النتيجة الإجرامية بحيث لاا يكون 
في وسع المعتدي عليه أن يحول دون تحققها » والتحقق من انتهاء الاعتبداء 
يقتضي الرجوع إلى الأحكام الخاضة بالجريمة لتحديد نتيجتها والتأكد من 
اتخاذها ضورة نهائية مستقرة › فإذا كانت الجريمة قتلا فالاعتداء يعد منتهيا 
بوفاة المجني عليه ٠‏ وإذا. كانت حريقا فالاعتداء ينتهي بمخرد وضع النار في 
الأماكن المراد إحراقها » وإذا كانت سرقة فالاعتداء لا ينتهي إلا إذا اخرج 
الجاني ‏ الشيء من حيازة المجني عليه ثم أدخله في حيازته بحينث 
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5 ', مياشرة سلطا ات 1 
عاجز عں مباسر ت الحيازة 5 1 ١‏ 
٠‏ عليه وتعدو هذه السلطات للجا: 


المطلب الرابع 


أن يكون الخطر يهدد بارتكاب جريمة 


في الأحوال التي يجوز فيها الدفاع لا يفرق القانون بين إذا ما كان 
لاعتداء واقعا علي المدافع وبين ما إذا كان واقعا. علي غيره: فالدفاع جائز 
عن نفس المدافع أو ماله او عن نفس غيره أو ماله علي حد سواء ( المادة 
4( ولم يستلزم القانون صله خاصة بين المدافع ومن يدافع عنه لإباحة 
وذاع عن غيرءا' ؛ وقد حدد المشرع الجرائم التي يعد خطر تحققها مبررا 
تنام الدفاع الشرعي ٠»‏ فأباح الدفاع ضد كل فعل يعتبر جريمة وحدد علي 
سيل الحصر جرائم الأموال التي تبيح الدفاع " الفقرة الثانية من الملدة 55؟ 
من قانون العقوبات ": وبذلك تكتسب التفرقة بين جرائم النفس وجرائم المال 
ية واضحة » باعتبار أن جرائم النوع الأول جميعا تبيح الدفاع الشرعي 
]| في حين لا يبيحه غير بعض جرائم النوع الثاني » وجرائم النفس هي جرائم 
لأشخاص » ويراد بها الجرائم التي تنال بالاعتداء حقا مرتبطا بشخص 
لمجني عليه » وخارجا تبعا لذلك عن دائرة التعامل » أما جرائم الأموال » 
فتال بالاعتداء حقوقا ذات قيمة اقتصادية » وداخله في دائرة التعامل7". 


ا ا 
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الفرع الأول 
جرائم الآعتداء علي النقس 
' نفس المدافع أو نفس الغير ' 


يقصد بجرائم النفن الجرائم التي تقع اعتداء علي مصلحة تتعلق 
بشخص المجني عليه كانسان ٠‏ سواء تعلقت بمكوناته المادية أم المعنوية. 
وليس المراد بالنفس هنا الروح أو الحياة فحسب »› وإنما المراد بها الإننمان 
ذاته » والإنسان في نظر القانون مجموعة قيم أعز ما فيها الحياة بلا نزاع , 
ثم تأتي من بعدها قيم أخري تختلف مراتبها وتتفاوت أهميتها ولكنها تشترك 
كلها في مدي لزومها وفي حرص الشارع علي حمايتها('). فيقصد بها كل 
عدوان علي الحياة أو علي سلامة الجسم كالقتل والجرح والإيذاء ٠‏ ويدخضل 
في نطاق جرائم العدوان علي النفس كذلك كل عدوان علي الشرف 
والاعتبارء كما في الو قاع وهتك العرض والاختطاف والقذف والسب وكما 
في العدوان علي الحرية كالقبض والحبس بدون وجه حق(". 


والحق في الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء علي نفس 
المدافع أو نف غيرء!" » فجرائم الاعتداء علي النفس تبييح كلها الدفاع 
الشرعي بغير أي قيداء فهو يبيج استعمال القوه لزذ كل فغل يغتبر جريمة 
- علي النفس منصوصا عليها في قانون العقوبات ( الملا 1/155ع) » وجميع. 
الجرائم ضد النفس » تجيز الدقاع الشرعي بغض النظر عن درجة جسامتها . 
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إما استعمال القوه مع المعتدي في أمثال جرائم ذف أو لس ب 
ن إلا ممن قبيل الانتقام » فانه قد يصدق في كثير من الأحيان ؛ ولكنسه لا 
ى فيها جميعا » مثال ذلك حالة ما إذا اعتلي شخص مكانا في الطريق 
ب,, وبدأ في التفوه بشتائم مما يعتبر قذفا وسبا موجها إلى شخص آخر 
ينا فيسار ع هذا الأخير إلى إمساكه محاولا إسكاته أو حجزه في مكان 
ريق بالقوة » مما قد تنشا عنه بعض الجروح ء أو أن يعلم زيدا أن عممرا 
مل نسخا من منشور يحوي قذفا في حقه أو طعنا في عرضه وكان هذا 
لأخير يتأهب لتوزيع ذلك المنشور على مجموع من الناس ؛ فيسارع زيد 
لى استخلاص نسخ المنشور بالقوة وإعدامها في الحال بإحراقه أو بأي 
وسيلة أخرى. 


الفرع الثانى 


أوردت المادة 7/1547 هذه الجرائم علي سبيل الحصر فلا يقاس 
عليها جرائم أخري ٠‏ فإذا أثيرت وجب القول بعدم جواز استعمال القسوه 
لفعها: فالمعني المستفاد من سرد الجرائم علي سبيل الحصر في لاء 
فين ع هو أن حق الدفاع الشرعي عن المال لايمكن ان تتشأ مسن 
الاعتداء بأفعال لا تدخل في هذا الحصر» حتى وإن اعتبرت جرائم مما نس 
| علي الأموال التي 


۰ ىك 3 


و التنقيب والإتلاف والر ابع عشر "انتهاك 


ofr 


من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المادة ۳۸۷ فقرة أولسي 
والمادة ۳۸۹ فقرة أولي وثالثة من قانون العقوبات!" ( ملغاة ) . 
وفى غير هذه الجرائم لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي عن 
المال("'. 
المطلب الخامس 


أن يستحيل دفع الخطر بالالتجاء 
إلى السلطات العامة 


فالمشرع لا يستلزم لاعتبار الخطر حالا ان يكون الاعتداء وشيكا ء 
بل إن كل ما يتطلبه المشرع هو ألا يكون من الممكن دفع الخطر بالالتجاء 
في الوقت المناسب إلى حماية السلطة الغامة > وأن تقدير حلول الخظر لا 
يعتمد فحسب علي الفترة الزمنية التي يتوقع أن يحدث في نهايتها الاعتداء 
وما يتوقف علي مدي كفاية.هذء النترء للجورء اة قم اة والاحتماء بها 
فحيث تسمح هذه الفترة بأن يحتمي الشخص بالسلطة المختصة فلا يكون 
هناك مجال لإباحة الدفاع الشرعي؛ وعلي العكس قد يكون الاعتداء غير 
وشيك » مغ ذلك يكون الخطر الناجم عنه حالا » ما دام في غير المستطاع 
لالجا للشاطة العامة + أن رتش بنعض: البخارة عن قق رفوي هم عتدمبا 
تضل السفينة خلال بضعة أيام لمكان معين» إذ لا يمكن والأمر كذلك أن 
يظالب يئس البحارة الانتظار حتى تصبح السفينة علي مشارف هذا المكان › 
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المبحث الثانى 


الدفاع هو الوجه المقابل للعدوان ؛ بمعنى أنه رد الفعل الفردي له حين 
يعجز القانون عن حماية الحق المعتدى عليه ٠‏ ولا يهتم قانون العقوبات بفعل 
لدفاع إلا إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بنص من نصوصه . فإذا تجرد 
الفعل من هذه الصفة كان مباحا من الناحية الجنائية بصفة أصلية إعمالا لمبدأ 
'الشرعية ؛ ولا حاجة عندئذ للبحث في شروط الدفاع » لأن البحث في هذه 
الشروط يفترض ابتداء أن يكون الفعل المرتكب خاضعاً لنص من نصوص 
لتجريم ‏ فإذا كان القانون قد حصر الجرائم التى يجوز درؤها بالالتجاء 
إلى الدفاع الشرعى ٠‏ إلا أنه من ناحية أخرى لم يحصر أفعال الدفاع ضد ' 
هذه الجرائم فأباح للمدافع كل فعل يتناسب مع خطر الاعتداء ٠‏ ويكون لازماً 
: لدفعه سواء اتخذا هذا الفعل صورة القتل أو الجرح أو الضرب أو غير ذلك ٠‏ 
فإذا كان المشرع لم يشر.فى المادة ٠٤١‏ من قانون العقوبات إلا إلى إياحة 
. أفعال القثل والجرح والضرب التى ترتكب استعمالاً لحق الدفاع الشرعى . 
فلن حكم المادة يسرى من باب أولى على ما هو أقل جسامة من ذلك من 
الأفعال التى تجدى فى درء خطر الاعتداء » فالجريمة التي يدافع بها 
لشخص عن نفسه أو ماله دفاعاً شرعياً لا تعد " لازمة * إلا إذا كانت قاطعة 
في أن المدافع لا يستطيع التخلص من الخطر بغيرها ؛ ومن ناحية أخرى فقد . 


“سيا اح تسم 
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اتجهث إلى مصدر الخطر لا إلى مصدر سواه" والقانون لا يتطلب وى 
خرطين إي فمل #بقاع ؛ الأول كوئه لازمأ لرد لاعتداء ٠‏ والنسائي كونه 
متنلسباً مع جسامة الخطر ؛ وكل من الشرطين وثيق الصلة بالأخر . وإن 
كان الأول رطا لتشوء الحق في الدفاع بخلاف الثاني فهو شرط لاستعماله, 
و على فاك فائتقاء الشرط الأول يمئع من ثبوت حق الدفاع الشرعي ٠‏ ۰ بینم 
اء الشرط المي يؤدى إلى تجاوز لحدود الدفاع الشرعي فحسب ٠‏ ويكون 
بمثابة عثر قَفوئي ", 


المطلب الأول 
شرط اللزوم 


معى اللزوم : 

الوم يعئى أن يكون ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوخيدة المتاحة 
للمدافع نتقادى الخصر( » فلا يقبل الاحتجاج بالدفاع الشرعى ممن أتيح له 
دقع الخطر بوسيلة مشروعة فتعمد دفعه بارتكاب فعل يعد جريمة ٠‏ إذ لم يكن 
بحاجة فى هذه الحالة إلى الإضرار بحق للمعتدى فى سبيل حماية الحق 
المعتدى عليه » فيكون الدفاع لازما إذا كان العدوان قائماً ومنذراً بالتفاقم أو 
بالاستمرار ولم يكن أمام المدافع من سبيل لدرئه غير الفعل الذي ارتكبه. 
فإذا تخلف أحد المرين فقد الدفاع مبرره وصار غير لازم وهذا يجعله عدوانا 
خالصا 27 » ولزوم الدفاع يتطلب أمرين : الأول أن يكون فعل الدفاع مو 
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سيلا الوديدة ادر ء الخطر ؛ والثاني أن يكون فاع مها لممدر 
يار !!!, فيجب أن يكون فعل الدفاع لزمأ وضررريا ليقع الخطر , ر ي 
يبرمل بنسل بالعتصير المادي في الدفاع ؛ ريجب عدم الخلط بيده وبين 
بيرط التناسب فالاول متعلق بكيفية الدفاع والآخر متعلق بكمية الفاح ١‏ 


ولا يعد استعمال الفوة من فيل أفعال الدفاع إلا إذا كان اللجوء إليبه 
سرورباً لتجنب الخطر ؛ ويتحفق ذلك إذا كان الاعنداء لا بمكن دفمه إلا 
باستخدام القوة المادية ؛ فحيث بمكن مفارمة التعدى أو وقف نشاط الجانى 
يون اللجوء للفوة فلا يكرن هناك ضرورة للدفاع ٠‏ ويكون استخدام القوة ضد 
المعتدى من قبيل الاعتداء المعاقب عليه ؛ ولس من قبيل الدفاع الشرعى . 
فإذا كان من الممكن أن ينتزع بكر السكين من يد عمرو بسهولة ويضع بذلك 
هذا للخطر المهدد به » فلا يكون هلاك موجب لاستخدام القوة ؛ فاس تخدام 
القوة يكون لازماً إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء ؛ وهذا لا يتأتى 
في الغالب إلا إذا كان الاعتداء وشيكاً ؛ إلى حد يستحيل معه اللجوء للسلطة 
العامة للاحتماء بها (). 


وإذا كان الاعتداء يبيح ازتكاب أفعال لرد الاعتداء فمن الطبيعمي أن 
تكون تلك الأفعال ضرورية لتحقيق هذا الغرض ٠‏ فإذا لم تكن ضرورية أو 
لازمة لذلك انتفت مبررات الإباحة باعتبار أن الدفاع يختلف عن الانتقام أو 
الثار . ويتصور الدفاع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد أو بالتسمم كما 


(۱) د. مأمون سلامة - مرجع سايق - ص ۲۲۲ نقض جنائي 1990/0/١‏ مچ س 
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لو علق المدافع القتل على تهديده باعتداء يبيح القتل ٠‏ وكما لو فر المهدر 
باعتذاء من أمام شرير يطارده وكمن مختبئا ولم يجد وسيلة للنجاة بحيائه من 
ذلك الشرير إلا بإطلاق عيار من مكمنه ؛ وكما لو اختلى شخص بامرأة 
وأراد اغتصابها أو هتك عرضها فلم تجد وسيلة لدرء الاعتداء إلا أن تدس له 
السم في طعام أو شراب ٠‏ وقد يكون الدفاع بالقتل أو بالضرب أو بالجرح . 
ويجوز الدفاع بجريمة مخلة بالحياء ٠‏ فلا جناح على شخص يخرج عاريا في 
الطريق العام لدرء اعتداء على عرضه › وقد يحصل بجريمة من جرائم 
المال ؛ فيجوز لمن حبس بغير وجه حق أن يتلف باب المكان أو نافذته ولو 
٠:‏ بالإحراق للتخلص من الاعتداء ٠‏ وقد يكون الدفاع بقتل حيوان أو الإضرار 
به ضوزأ كبيرا » وقد حكم بأل إذابكان المتهم قد شاهد المجني عليه قادما 

دوو يوتظى: فرساً ويحمل عصا يريد الاعتداء بها عليه فإنه يكون في جانسة 
دفاع شرعي إذا لجأ إلى تعطيله قبل أن تصيبه باعتداء بأن أطلق عيارا ناريا 
على الفرس التي يمتطيها مما أدى إلى موتهاا . 


الفرع الأول 
الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر 


ألفاع لإبتوار في حق من كان يستطيع درء الخطر بالركون فسي 
الوقت المناسب إلى السلطة العامة ليحتمي بها » فإذا استطاع المعتدى عليه 


ش ٠‏ الاحتماء بم يزود عن العدوان لم يكن له بهذا فحق + وقد نضت على ذلك 


المادة431 من قانون العقوبات المصري على هذا بقولها ' ليس لهذا الحق 
وجود مثى كان من الممكن الركون في يانه التي إن ا 
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وة العمومية ٠‏ بمعنى ألا يكون هناك من ظروف الز 
بالر جوع إلى هذه السلطات قبل وقوع الاعتداء 
ولي نفقة ۰ 

وان يكون في مكنة تلك السلطات التدخل لمنع الاعتداء قبل وقوع") 
رمع ذلك فإن اللجوء بالفعل للسلطة المختصة لا يعنى تجريد الشخص ا 
بن حقه فى الدفاع » فاستدعاء رجل شرطة وحضوره إلى الشخص المهدد 
بالاعتداء لا يحرم هذا الأخير من أن يدفع أى اعتداء حال واقع عليه 


من وغيره ما بحن 
للاستعانة بها في المحافظےة 


فالعبرة إذن ليست بمجرد اللجوء للسلطة » وإنما بقدرتها على أن تشمله 
. بحمايتها وتبعد غنه الخطر الذي يهدده » فإذا عجزت السلطة عن توفير 
الحماية اللازمة فن حق الشخص في استعمال القوة يظل قائما لدفع أي 
. اعتداء حال واقع عليه" . 

وتقدير ما إذا كان اللجوء للسلطة المختصة ممكنا أو غير ممكن يتوقف 
ط طروت الداقعة «الملااسات المعيطة بالات عيذ + كان ارچ + 
السلطة العامة للاستعانة بها ٠‏ على حد ما قالته مخكمة النقض › لايصلبح 
على إطلاقه سبباً لنفى فقيام حق الدفاع الشرعي ٠‏ بل إن الأمز في هذه الحالة 
يتطلب أن يكون. هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح - من وجهة نظو 
المعتدى عليه - بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل!"' » فإذا 
كن من المتعذر اللجوء إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعكداء عليه ف إن 


يسيب سند دا اسه 
(')د د افون شلامة - مرجع متاق من 596 : 
اموا ماي ا 


ائ . 


ofA 


الشخص يظل متمتعاً بحق الدفاع الشرعي كاملا فإذا كان القانون يتطس 


اللجوء إلى السلطات العامة كلما كان الخطر بعيدا وكان هناك الوقت الكسافي 
للاستعانة برجال السلطات العامة في درء الخطر ٠‏ إلا أنه لا يتطلب ذلك باي 
ثمن » كأن يواجه المدافع الخطر * بالهرب ' » فالهرب في مواجهة الأخطار, 
لا سيما تلك الماسة بكرامة الإنسان وشرفه واعتباره » مسلك غير حميد قد 
ينم عن الجبن والهلع » وليس مقبولاً أن يحمى المشرع حقوق الإنسان في 
نفسه وماله من جهة › ثم يتطلب الهرب إزاء الاعتداء الذي يتهددها من جهة 
أخرى!" . ١‏ 
0 فلقانون لا يتطلب من الناس الجبن » فالقانون لا يطالب الناس 
بالهروب من خطر الاعتداء بجريمة أو مغادرة مكانها أو ملازمة المنزل 
وعدم الخروج منه أو نحو ذلك مما قد يضفي على صاحبه مظهر الضعف أو 
الجين الذي لا تقره الكرامة الإنسائية” ء والهرب لا يمكن أن يكون واجياً 


ل ل ا ا لت ال ا 2 تت 
ل اا غاا زا اا - << ببسب 


قاثونيا : وعلى ذلك فالهرب لا يجوز أن يعد وسيلة صالحة لمدفع الاعتداء 0ش 


- لأنه يتنافى مع كرامة المواطن!) » لذا قضى بأن الحكم الذي ينفى ما دقعٌ به . 


١‏ المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي بمقولة انه كان في مقدوره أن 
يهر ويتجنب وقوع اعتداء عليه » يكون مؤسسا على الخطأ في تطبيق 


القانون متفينا تقضنه!) + بيد كه لا تعرش شحصن لاغ داماد عن 


)١(‏ نقض جنائي ۱۹۰۰/۲/۲۷ مج س ١اءق‏ ۱۱۷ ۰ ص ۲۰۰ ؛ ۱۹۷۰/٦/۱‏ مسج س 
ق ص 44 . 
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ون أو طفل أو من أحد أبويه أو أوليائه »فن 


: ذه | ا 5 1 
راء في مثل هذه الأحوال لا يعبر تصرفاً مشيذا يصم سرا ' 
' على العكس من ذلك قد يعد مسلكا راشدا , به بالجبن , 


نب مسن مواجهة 


الفرع الثانى 
اتجاه فعل الدفاع إلى مصدر الخطر 


لا يكون فعل الدفاع لازما إلا إذا كان مجدياً فى دفع الخطر وه , لا 
يكون كذلكِ إلا بتوجيهه إلى مصدر الخطر ٠‏ فإذا اعتدى شخص على آخر 
بالضرب كان للمعتدى عليه أن يستخدم القوة ضد المعتدى لمنعه من 
الاستمرار فى عدوانه ؛ فتوجيه الدفاع إلى غير مصدر الخطر ينفى عنه 
صفة اللزوم ٠‏ وينفى عنه بالتبعية صفة الدفاع . 


فيشترط في فعل الدفاع أن يكون موجها إلى مصدر الخطر حتى يكون 
من شأنه رد خطر الاعتداء » أما إذا وجه المدافع فعله إلى غير مص 
لخطر فلا يحق له التمسك بالدفاع الشرعي ٠‏ لأن فعله ليس.من شأته رد 
لخطر فلا يكون لازم" » فلا محل لإباحة فعل الدفاع إلا إذا وجه إلى 
مصدر الخطر كي يكفل التخلص منه ؛ أما إذا ترك المعتدى عليه مصدر 
لخطر يهدده ووجه فعل إلى شخص أو شئ لا يصدر الخطر عنه ؛ فلا محل 
لاحتجاجه بالدفاع الشرعي » لأن الفعل غير ذي جدوى في التخلص من 
لخطر , فهو غير لازم لذلك » فمن يهاجمه شخص لا يجوز له أن يوجه 

' 

(') د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص ۰ هس لاءة 1۰۹ :ص ٩5۹‏ ؛ 
(') نقض جنائي ٠۹٤۸/٥/۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ؛ ف 


1 
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فعل دفاعه إلى غيره (') » ومن يهاجمه كلب لا يجوز أن يتركه ويطلق النار 
على مالكه ؛ ومن تدخل في أرضه مواشي الغير ودوابه لا يجوز له أن 
يتركها ويوجه فعله إلى حائزها! › وتوجيه الدفاع إلى غير شخص المعتدى 
لا يعتبر في جميع الأحوال توجيها للقوة إلى غير مصدر الخطر . ويكون 
توجيه القوة إلى غير مصدرها مجدياً في التخلص من الخطر في بعسض 
الأحيان ٠‏ وهنا يكون الفعل لازماً ؛ مثال ذلك من لا يجد وسيلة لدرء الخطو 
سوى احتجاز ابن المعتدى وتهديد والده بقتله إن لم يمتنع عن الاعتداء عليه , 
ففي هذه الحالة يكون الفعل واقعاً على الطفل » إلا أنه ذي جدوى في 
التخلص من الخطر وبالتالي يكون في حالة دفاع شرعي! . 
المطلب الثانى 
شرط التناسب 
"تناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر" 
التناسب لا يقوم على الموازنة بين جسامة الضرر الذى يلحقه فعل 
الدفاع بالمعتدى والضرر الذى يهد المعتدى عليه » وإنما على المقارنة بيسن 
الأفعال التى كان فى إمكان المدافع بارتكابها الوقاية من خطر الاعتداء 
لمعرفة أيها أقل ضررا بالمعتدى ؛ فالتناسب يستلزم أن تكون الأفعال 
المرتكبة للدفاع تمثل القدر الضروري لرد الخطرء وإذا كان المشرع نص 


! ٩1۹ نقض جنائي 1147/5/18 مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ٠ق 1۰۹ .ص‎ )١( 
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عمسب ب - 
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0 
لنفاع (), والتناسب يتطلب ارتكاب الأفمال و 
شی مر مد ر س 
ر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة 
زفت عن الحد الضروري الذي استلزمه القانون ومدى 
مسئولية المتهم عن الاعتداء الذي وقع منها") 
لن بقاسب دفاعه مع جسامة خطر الاعتداء؟ ‏ فهو شرط يتطق بكم 
فاع أي مدى جسامته بالقياس إلى الخطر ء ففعل الدفاع لا يعد میا إن 
كان " أكثر من فعل الاعتداء أي غير متتاسب معه كما ومقداراً ٠‏ وح 
فاع الشرعي لايد أن يكون متتاسباً مع الخطر الذي يهدد حق المداقع عن 
نضه أو ماله ( أو نفس غيره أو ماله ) › E‏ 
الاعتداء إذا كان هو الوسيلة الوحيدة التى أتيحت للمدافع لدفع الخط ر di‏ 
كان أقل الوسائل المتاحة ضررا بالمغتدى » فإذا كان فى وسع المعتدى عليه 
أن يدرأ الخطر بفعل فلا يباح له أن يدرأه يفعل أشد جسامة » وتعد أفمال 
النفاع المشروعة بالقدر الضرورى لدرء الاعتداء أو خطره وما يزيد عن 
ذلك يكون خارجا عن نطاق وحدود الدفاع الشرعى الذى أقره القاتون لنفع 
خطر الاعتداء لا لدفع الاعتداء . 


هذه الزيسادة في 
؛ ومعنى ذلك أن المداقع عليه 


(3)1: يسر فور - مرجع سایق - ص ٤۷۲‏ . ِ 

(") نقض جنائي 0 مج س لاءق 55١‏ ۰ص 105 . | 
() نقض جنائي ۲ س ۴ق ۰۲ص ۱۷۲ ؛ تقض ۱۹1۳/۱۲/۰ 
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)د اکل تروت ب مرجع سايق فن 4۲ . 
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لذلك ينبغي عند استعمال القوة المادية دفاعا عن النفبس أو المسال أن 
تكون هذه القوه-متناسجة في مداها: سع-جساسة- الاعتدام + فكلمسسا ز ادبت هسذه 
الجسامة كلما زادت القوة المادية اللازمة لدفعه ؛ والعكس بالعكس › فالمشرع 
لم ينص صراحة على .أن تكون أفعال الدفاع متناسبة مع جسامة الخطسر ٠‏ 
غير أن هذا الشرط مستخلص من ¿ المادة ١165١‏ التى تعاقب بعقوبة مخففة مين 
يتعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى ٠‏ كما أنه يستخلص من طبيعة هذا 
الحق ٠‏ وأشارت إلى ذلك أيضاً المادة 1/74١‏ عندما أباحت- فحسب - 
استعمال ' القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس ' ثم اجبہابت 
نفس الؤصف في فقرتها الثانية بالنسبة لجرائم المال أيضا ! › بمعنى 
اشتراط التناسب بين العدوان ورد . 


والقول بغير ذلك يؤدى إلى تحويل الدفاع إلى انتقام وهذا ما الا يمكن 
أن يكون مشروعاً 7 ؛ فن الضزوري أن تكون القوة المستخدمة في الذفلع 
متناسبة مع مقدار الخطر الذي يهدد المدافع ٠‏ سواء من حيث طبيعة الاعتداء 
الواقع عليه أو مدى جسامته › وتقدير ذلك يقتضي بطبيعة الحال الاعتداد 
بكافة الظروف الأخرى المحيطة بالواقعة كظروف المكان والزمان ٠‏ القفوة 
البدنية للمعتدى ؛ وعدد المعتدين › والأسلحة المس تخدمة في الجريمة ٠‏ 
ووقوع الاعتداء في مكان بعيد عن العمران أو مكان آهل بالسكان › ووقوعه. 
ليلا أو نهار » وما إذا كان أحدهما ذكر أم أنثي فيال فیا ,إلى کين 


ذلك من الظروف التى تتداخل جميعها في تحديد القدر المناسب الداع“ . 


. °1 › ۱ د. رعوف عبيد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
. 4١5 (")د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص‎ . 
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ا 


otf 


ا ثبت أن المداقع كان بوسعه درم الاعداء ناوك م 
ك أ )1( 1 معين ؛ فلا يباح 

. راه بسلو شد جسامة وتناسب فعل الدفا 
ج ي ثبوت قيام حالة الدفاع الشر ا 
إلا بعد ثبوت نيام ع الشرعي!'' ؛ فإذا ثبث قيام الحالة وتحق < 

9 قت البراءة للمدافع . و ار زاد 4 1 
1 بي تادب حقت البراء ١‏ 2 وان زاد فعل الدفاع علي الاعتداء وكانت 
.برج غير مقبولة » عد المتهم متجاوزا حق الدفاع » وحق عليه العقاب!؟ , 
ْ بي التتاسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما 
| نت القوة التي استعملت لدفع المعتدي زادت عن الحد الضروري الذي 
زمه القانون » ومدي تأثير هذه الزيادة في مسئولية المتهم من الاعتداء 
زي وقع منه" » ولا ينفى شروط لزوم الدفاع أن يوجه المدافع فعل النفاع 
إل مصدر الخطر قاصدا.رده فيصيب غير المعتدى.ويتحقق ذلك نتيجة الغلط 
ي موضوع فعل الاعتداء أو الخطأ فى توجيه فعل الدفاع ٠‏ فإذا كان المدافع 
فا سلك مسلك الرجل المعتاد وبنى سلوكه على أسباب معقولة فإن فعله يكون 
بباحاً على الرغم من اتجاهه إلى غير مصدر الخطر مادام قد ثبت أن المدافع ۰ 
كان سلوكه موافقاً لسلوك الرجل المعتاد ومبنيا على أسباب معقولة وأنه بذل 
كل العناية والاحتياط لكى يضيب مصدر الخطر » ولكنييه: أعيباب يره 
اسباب لا سيطرة لإرادته عليها ٠‏ 9 

والفصل. في التناسب بين القوة والاعتداء الذي يهدد المدافع أمر تقديري 
أمحكمة الموضوخ » تفصل فيه بغير معقب عليها متي بنت قضاءها في ا“ 
علي أسباب سائغة(). 


كل 


٠ نض جنائي ۸/۱/۷ 04 القو اعد القانونية ج١1 ق۷1 + ص"‎ )١( 
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() نقض جنائي ۱۹۹۷/۰/۸ مج ء س4 ١‏ 1173 هنا ' 
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: التناسب لا يعني التماثل‎ - ١ 

على أن- التناسب. لا يعني التعائل بيخ الخظر الحال والقوة المسستعملة 
لدفعة » ولا يعني التمائل في النوع أو التطابق في الجسامة!'' ٠‏ فالتناسب لا 
يعنى " المساواة الحسابية " بين الاعتداء ( أو خطر الاعتداء ) من جهة وبين 
الدفاع من جهة أخرى!" › ومعيار التناسب ليس معيارا جامدا بل يقدر وفقا 
لتقدير رجل عادى من أواسط الناس لو جد في نفس الظروف التي أحاطت 
بالفاعل» بمعنى أن يرد المدافع بالضرب إذا وقع الاعتداء بالضرب ٠»‏ 
وبالجرح إذا هدد بالجرح » إن معيار التناسب يجب أن يحدد في ضوء. 
الظروف التي ارتكبت فيها قعل الاعتداء » بل أن للمدافع أن يدافع عن نفسه . 
بالوسيلة التي يراها لازمة لرد الاعتداء والتني تختلف تبعا لاختلاف 
الظروف: ولا يلزم التمائل التام بين مدي الاعتداء ومدي الدفاع ء أو بين 
وسيلة الأول ووسيلة الثاني › بل يكفي التناسب فيما بينهما » وهو يسمح 
بمدي أو بآخر من التفاوت » إذا كان في ظروف الحادث ما يبرره فللمداقع - 
بحسب تغبير محكمة النقض - أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لازمه 
لرد الاعتداء » والتي تختلف تبعا لاختلاف الظروف » فإذا كان الواضح أن 
الطاعن وآخر هؤجما وضرب الآخر ضربا كان من المحتمل أن تنشأ عنه 
جراح بالغة » فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد 
هذا الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له استعمالها » ولو كان باستعمال السلاح 
الناري7 ٠‏ فلا يلزم أن يكون دفع الاعتداء بفعل يمائل الاعتداء نفسه »ولا 
تكون القوة المستخدمة مساوية من حيث الكم لمقذار الاعتداء » وإنما يلزم 


. 774 ص‎ ۲۷٤ مج س7 ق‎ ٠ 1151/5/5 نقض جنائي‎ )١( 
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ومسب أن يوجد تناسب بينهما » ؛ بمعني أن يكون الدفاع في نطاق ما هو لازم 
رد الاعتداء و يتمارض ذلك مع وجوب تظب مصلحسة البداقع علي 
مصلحة المعتدي من دون أن تخقل مصلحة هذا الأخير فسلا ثريب علي 
ومدقع إذا هو استخدم مطواة ليدفع عن نفسه الاعتداء الواقع عليه من ثلاكة 
شخاص» ولو أن المعتدين كانوا عزلا من السلاح ء ٠‏ وتأكيدا لسذات المعني 
قالت محكمة النقض بأنه إذا كان المتهم وابن عمته هوجما وضرب أين عمته 
ضربا كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة » فلا شك أن المتهم كان له 
أن يدافع عن ابن عمته بما يرد هذا الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له 
استعمالهاء ولو كان ذلك باستعمال السلاح الناري7 ٠‏ وهو ما أكدته تعليقات 
الحقانية علي المادة ٠٠١‏ عقوبات سنة 1104 والمقابلة للمادة 755 من 
قانون العقوبات الحالي » حيث ورد بها أن تلك المادة قد" تضمنت مبدأ كون 
القوة التي تستعمل لا بحوز أن تتخطى #حدود الضرورية للوصول إلى 
الغرض المقصود " 7( , الأمر الذي يسفاد منه أن المشرع قد حدد التتاسب ' 
ات ل ينوه بن بيار بل انيف لقوييه يدي 
01 الشرعي وهو صد الاعتداء7" . 


ومع التضليم بلزوم الجريمة للدفاع » فإنها لا تناح إلا بالقدر اللازم 
للمحافظة على الحق » وهو شرط عام في جميع أسباب الإباحة ؛ وعليه 
تنص المادة 717 بقولها : " حق الدفاع الشرعي يبيح استعمال القوة اللازمة 


)١(‏ نقض جناتي مج س7 , ق774/؛ ص٤٣۷‏ مشار إليه لدي د. سمير 
الشناوي - مرجع سابق - ص۳۷۳۲ . 
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لدفع كل فعل يعتبر جريمة ... ' ولكن الصعوبة في تحديد القدر المناسب › 
والمادة ۲٠4١‏ تنص على استعمال القوة .اللازمة لدفع الجريمة › والمادة ۲١١‏ 
تشير إلى الضرر الذي يستلزمه الدفاع ٠‏ وليس في النصين ما يحثم أن يكون 
هذا الضرر مساوياً للضرر المهدد به المدافع ؛ فكل ما بشترط أن يكون 
بالقدر اللازم للدفاع ؛ وهو يكون كذلك متى كان نتيجة لاستعمال الوسيلة 
الوحيدة التي كانت في متئاول المدافع أو متى كان من غير الممكن رد 
الاعتداء بوسيلة دونها تارا أو بقدر أقل مما حدث(' . 


فالمدافع لا يحمل في يديه » وقت مباغتته بالخطر ميزاناً وصنجة | 
حتى نطالبه في ذلك الوقت بأن يزن أولا الضرر الذي يهدده ثم يزن ثائياً 
قذراً متساوياً مع هذا الضرر يستخدم في سبيل صده » فلابد من أن يعسنث 
اختلاف في الجسامة بين الضرر المدفوع والضرر الحادث دفعاً له ؛ .مادام 


هذا الاختلاف بين الضررين طبيعيا . 


وإن لفظ التناسب يبدو مضللاً لأنه يوهم بضرورة التكافؤ ولو بش كل 
نسبى بين جسامة العدوان وجسامة الدفاع » وهذا غير صحيح فالتناسب بهذا 
المعنى غير مطلوب ٠‏ بل إنه يعطل حق الدفاع في بعض الأحيان وعلى وجه 
التحديد حين يجد المدافع نفسه أمام عدوان يسير لا يمكن صهه إلا بدفاع 
کد ٠‏ فلا يشترط أن يستعمل المعتدى عليه أداة ممائلة لما يستعمله 
المعندى؛ فقد لا تكون مثل هذه الأداة في متناول يده » ثم إن التفاوت بينهما 
في القوة البدنية قد يجعل المعتدى عليه في حاجة إلى أداة أكثر خطورة ؛ إن 
كان أضعف منه بدناً » وقد يجعل الكفاية في أداة أقل خطورة إن كان أقوى 
منه بدناً : ' فالمدافع أن يدافع عن نفيه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد 
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باعتداء والتي تختلف تبعا لاختلاف ال: 
نيقة جضامة الخطو وكانت الوسيلة الملائمه لدر 


۰ نه تحت تصرفه ‏ ولکیے 
ونیا إلى فمل کک طز فل الرس يعد بجي مسال ذلك أن پت م 

يدعسرض 
شخص لاعتداء بالضرب ؛ ويكون في استطاعته 


معرب المعتدى أو تحطيم 
أحد هذين الفعلي درء الخظرم 
يكون معيار التتاسسب شخصيا » لا 


الأداة التى يستعملها ويثبت أنه كان 
ولكنه قتله » وعلى هذا الأساس 


من شأن 


موضوعياء يختلف من شخص إلى آخر ' وفقا للظروف المحيطة به وقت 
تعرضه للخطر ومدى سيطرته على تفكيره ووجهة تضرفه” » لذلك قت 


بأنه ' يكفى في الدفاج الشرعي أن يكون 
استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب 
وقع منه من الأفعال التي رأى هو - وقت العدوان الذي قدره - إنما هسي 
اللازمة لرده ٠‏ إدا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقدير 
العقاب . إد التقدير هنا لا يتصور أبدا إلا أل يكور اعتشارياً بالنسبة للشخص 
الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابسته الدقيقة التي كان هو 
وه دون غيره المخوط بها والمظلوب منه تقديره والتفكير على الفور في 
غيفية الخروج من مأزقها ‏ مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير 
اماد المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في جاه الى كات 
فيهال", فلا ينظر فيه إلى التناسب بين الاعتداء والدفاع » وإنما إلى التناسب 
#ن الوسيلة التي كانت في متناول المعتدى عليه وبين الوسيلة التي ااستعملها 


؛ فيوجد تناسب إذا ثبت أن الوسيلة المستعملة كانت في روف 


)١(‏ نقض جنائي ۹/7 مج ج هءق ۱۸۱ ۰ ص 9 5ط مجس 
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تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي 
جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر م ' 


٠‏ هو فإن ذلك لايسوغ 
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استعمالها أنسب الوسائل لرد الاعتداء أو كانت هي الوسيلة الوحيدة التي 
وجدت في متقاول المهدد بالاعتداء- » فالضصرر الذي يتج عن استعمال هذه 
الوسيلة هو القدر المناسب لرد الاعتداء » فالتتاسب إذن لا يقتضي المساواة 
المجردة بين المصالح المتصارعة ولا الأضرار التي تصيبها وإتما يتوقفف 
على الوسيلة الممكتة لحماية مصلحة المدافع ضد مصلحة المعتدى لذلك 
يتحدد التتاسب وفقا للوسيلة التي يختارها شخص معتاد مر بالظروف التي 
أحاطت بالمداقع »> وهذه الظروف هي حصيلة حالته التفسية والجسمائية 
ومدى قدرته على اتخاذ قرار معين أمام الاعتداء الذي أجل بالمدافع »وما 
لديه من وسائل ممكنة لرد الاعتداء فلا عن جسامة الخطر الذي يتهدده 
: والذي يراعى في تقديره القوة البدنية للمعتدى والباعث على الاعتداء 
وظروف ارتكايه ٠‏ ْ 

قالمداقع أن يداقع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لازمة لرد الاعتداء 
والتي ا لاختلاف الظروق والأحوال فإذا هوجم شخص بالضرب 
من آخز ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جروح بالغة فلا شك أن للغير 
أن يدافع عن المعتدى عليه بما يرذ هذا الاعتداء بالوسيلة التي له استعمالها 
ولو كان ذلك باستعمال السلاح التاري!'" » ومعنى ذلك أن على القاضي أن 
يراعى مسلك * الرجل العادي ' في تلك ازوف » مفترضا أن ذلك الشخص 
المعتآد كان محاطاً ينفس الظروف التي أحيط بها المداقع ٠‏ 

۴ تقديز ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن 
يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت 
بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير 
)١(‏ نقض جناتي ۱۹۱/1 مچ س ۲ + ق :لال ص ۷۲٤‏ . 
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وى البعيد عن تلك ام یسات فإذا فال لحك إن المجني عليه لړ 
ل عضا ولم يضرب المتهم بها » هذا القول على إطلاقه لا يصله _ ۲ 
يني ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن ننه . لمم 
إاردة المجني عليه له وإلقائه أرضا ومحاولته اللحاق به رغم ما يحمله 
لمتهم من السلاح » فليس ضرورياً أن يكون الدفاع مساويا للاعتداء . 
وزعبرة بالوسيلة وليس بكم الرد ‏ فيتوافر التناسب كلما كانت الوسيلة في 
بلروف استعمالها أنسب الوسائل لرد الاعتداء؛ أو كانت الوسيلة الوحيدة في 
بد المدافع ٠‏ والضرر الذي ينتج عنها هو القدر المتتاسب مع الاعتداء . 
وبعبارة أخرى فإنه ليس ضروريا أن تكون وسيلة المدافع أخف من الخطر 
الذي ينبعث من الاعتداء » فمن الممكن مثلا أن يستخدم المدافع سلاحاً ناريا 


وهذا الرأي يتفق ونص الماده : * ' عقوبات التي أجازت استعمال 
القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة ؛ ومن ثم اعتبرت الفعل متناسياً - 
مهما بلغت جسامته - إذا أنطوي على استخدام قدر من القوة لم يكن بوسسع 
المدافع في الظروف التي أحاطت به أن يستخدم قدرا أقل منه » أي اس تخدام 
نسب الوسائل المتاحة له لرد الاعتداء في الظنروف التي وجد فيها ء 
ظلمدافع أن يدافع عن نفسه أو غيره بالوسيلة التي يراها لازمة لرد الاعتداء 
التي تختلف تبعا للظروف بشرط إلا يستخدم من الوسائل ما لا يقتضيه رد 
الاعتداء ؛ ومن ثم إذا كان في الأمكان رد الاعتداء بفعل أقل خطورة وجب 
الالتجاء إليه , فمثلا إذا حاول شخص إطلاق النار على آخر فمن حقه أن 
ار ر مسي وسو ياد 
تمربه بيده دون إطلاق النار وجب عليه ١‏ 
RL ga‏ 


30١ 


مخل لاستخدام العنف مثى كان في الإمكان دفع العدوان بأفعال أقل عدف . 
كما يظل الفعل متناسبا وبالثالي مباحا حثى لو كان هذا الفعل يتجساوز فى 
جسامته قدر الاعتداء الذى يتعرض له الشخص ؛ كما لو كان المعندى عليه 
يرد اعتداء واقعا عليه من شخص أقوى بنية أو من شخص أفقده لتزانه لو 
ارتكب الاعتداء في مكان مففر أو ليلا ٠‏ فإنه يجوز في هذه الحالات للمعندى 
عليه أن يستخدم قدرا من العنف يتجاوز في جسامته قدر الاعنداء ٠‏ ويكسون 
الفعل بالتالي مباحا ما دام كان الوسيلة الممكنة التي اهندى إليها تفكيره في 
حدود الوسائل والظروف التي أحاطت به لحظة العدوان!). 


' قيود ' الدفاع الشرعى 


الأضل أنه إذا توافرت شروط الدفاغ الشرعي ترتب عليه حكمه . وهو 
إباحة فغل الدفاع , ولكن المشرع قد عطل هذا الحكم في حالتين » هما حظر 
مقاومة مأموري الضبط ؛ وحظر الالتجاء إلى القتل العمد في غير:حالات 
محددة على سبيل الحصر ؛ ومؤدى هذا التعطيل اعتبار فعل الدفاع غير 
مشروع على الرغم من توافر كل شروط الدفاع الشرعي ‏ ومعنى ذلك أن 
ممارسة الدفاع الشرعي في نطاق القيدين السابقين لا يشكل س ,با للإياحة 
وإنما شكل فعلا غير مشروع من الناحية الجنائية 9. 
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المطلب الأول 
حظر مقاومة مأمورى الضبط 


تنص المادة ۲١۸‏ من قانون العقوبات على أن لا يبيج حق الدفاع 
ودرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات 
وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن 
ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول » فإذا 
كان عمل مأمور الضبط في حدود القانون فإن ما يأتيه يكؤن مشروعا . 
وعندئذ لا يكون محل للدفاع الشرعي تطبيقاً للقاعدة العامة التي تتطاب كور 
الخطر الذي يهدد المدافع خطرا غيز مشروع ؛ فإذا قبض م أمور الضبط 
على المتهم أو فتش مسكنه تطبيقا للقانون فليس للدفاع الشرعي محل . وكل 
عنف يستهدف مقاومة عمل المأمور هو عنف غير مشروع . ويعنى ذلك أن 
نطاق القيد.منحصر في حالات ما إذا كان المأمور قد جاور حدود القتون 
فصار عمله غير مشزوع ٠‏ فإذا كانت القواعد العامة تقتضي إياحة النفاع 
الشرعي ضده » ولكن الشارع يحظره استثناء ؛ مثال ذلك أن يقيض امور 
الضبط القضائي على متهم بمقتضى: أمر بالقبض باطل مس حيث الشكل » أو 
أن يقبض على شخص غير الذي عين في أمر القبض . أو أن يشاهد وقوع 
فعل يظنه جريمة تبيح القبض فيقبض على مزتكبه » فحق الدفاع الشوعي لا 
يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات 
وظيفته(). فمأمور الضبط الذي يقوم بتنفيذ عمل داخل في خدود اختصاصات 
وظيفته ٠‏ إنما يباشر حقا خوله إياه القانون: » ومن ثم لا يمكن أن يعد فعله 
جريمة وفقا لما تقرره المادة 1۳ عقوبات › ولذلك فلا يجوز الاحتجاج في 
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مواجهته حينئذ بحالة الدفاع الشرغي : لأن من عناصر الدفاع الشسرعي أن 
يكون الاعتداء بفعل يعد جريمة ؛ ؛ بينما الفرض أن عمل مأمور الضبط هو 
ممارسة الحق قانوني أي عمل مشروع ومباح › > غير أن المشرع أراد أن 
يسبغ حماية أوفى على عمل مأموري الضبط ؛ في حالات قد لا يسعفه فيها 
نص المادة ٦۳‏ عقوبات » وذلك معاونة لهم على أداء أعمالسهم دون خشية 
hia ars‏ ياي . لذلك أوقفف 
المشرع امنتعمال حق الدفاع الشرعي ضد مأموري الضبط القضائي أو 
الإداري الذين يخولهم المشرع سلطة تنفيذ القانون جبرا (. وعمل مأمور 
الضبط إما أن يكؤن داخلا في حدود وظيفته › أي موافقا للقانون » وإما أن 
يكون فيه خرو ج على القانون » فإذا كان الفعل داخلا في حدود الوظيفة لا 
توضف”هذا :الفعل بأنه جزيمة > ومن أجل ذلك لا يكون لحق الدفاع الشرعي 
وود“ ولا يضح مقاومة مأموز الضبط في هذه الحالة ».بل إن مقاومته تعد 
جَرَيَمَةَ تقع تحت نض المادتين ١737 ٠ ١75‏ من قإنون -العقوبات.. 


ولولا هذا النص لكان تجاؤز رجل الضبط حذود وأجبه ميا ييح 
ممارسة الدفاع الشرعي ضده لان الها - من جاه یر اع اء قي 
أغلب الأحوال » وقد أشفق المشرع من هذه النتيبجنة لأن رجال الضبط 


كغيرهم من موظفي الدولة عرضة لتجاوز حدودهم بحسن نية إلاأنهم ٠‏ 


يختلفون عن غيرهم في أن طبيعة عملهم تجعل التجاوز من جانبهم ينطبق 
غالبا على صورة من صور السلوك المحظور جنائيا » وهذا يؤدى إلى 
تعرضهم أكثر من غيرهم لأفعال الدفاع الشرعي , وقد وازن المشرع بين 
الاعتبارات المختلفة ثم قدر أن الحد من ممارسة الدفاع الشرعي ضد أفراد 
هذه الفئة أولى من إطلاقه ؛ حماية لهم من جهة وحفاظاً على هيبة الدولة من 


. ٤۷٦ ٠ 4908 د. يسر أنور - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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أ > لا سيما أن أغلب ر یں :. . ..١‏ 
و جال الضر بون الزي العسكري . 
زب عملوم ١‏ 


ذا تخطى ما خول من السلطة أصيع مله غير ررمي ویار _ 
ورم في هذه الحا وفقا للقواعد المتقدمة إياحة الدفاع ضد هذا العمل : 
ريون زؤى الخروج عن الفاغدة العامة في هذه الصوزة ئن يتسكن هاون 
[مأمورون من القيام بواجبات وظائفهم : ومن أجل ذلك لم يييسح الشارع 
رتعمال حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة أيضأ » ولكنه اشترط أن يكون 
لمأمور قد قام بعمله بحسن نية' . والمشرع قد استعمل تعب اير ( م لمو 
الضببط ) وهو اصطلاح قريب الاضطلاح آخر استعمله قانون الإجراءات 
لجنائية هو ( مأمور الضبط القضائي ) » والاصطلاجان مختلفان من حيبت 
المعنى وإن اشتبها في التعبير ٠‏ فالأول ينصرف إلى مطلق رجال الس نة 
لعامة الذي أجاز لهم القانون القيام ببغض أعمال القهر ك اقيض والتفتينش 
والتنفيذ الجبرئي ٠‏ سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم وفقا للقانون أو بناء على 
أوامر رؤسائهم ٠‏ أما الاصطلاح الثاني فينصرف إلى تتنوع نعينن من 
الموظفين منحهم القانون الاختصاص بالقيام ببعض إجراءات الخصومة 
الجنائية ( الاستدلال والتحقيق في حدود معينة )!". 
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المطلب الثانى 


حظر الكتل العمد فى غير حالات محددة 
على سبيل الحصر 


لا يعئى إباخة القتل في الأحوال المنصوص عليها أن المشرع يصوح 
للمدافع باللجوء إليه مباشرة دون استعراض ما دونه من وسائل واختيار ما 
يصلح منها لرد العدوان › فالمراد بإباحته التصريح للمدافع برد العدوان بكلى 
وسيلة لازمة ولو اقتضى ذلك قتل المعتدى » فالقتل يمشل الحد الأقصى 
للدفاعء لا المقابل الثابت للعدوان! ‏ لذلك حرص المشرع على الحد مس 
اللجوء للقتل كوسيلة من وسائل الدفاع الشرعي فلم يجزه إلا في أضيق نطاق 
وفى أحوال خاصة حددها على سبيل الحصر في المادتين ۲٤۹‏ و ٠٠١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ ومن هذه الأحوال ما يتصل بالدفاع عن النفض ومتها ما 
يتصل بالدفاع عن المال » وفى غير هذه الأحوال يحظر على المداقع حظراً 
باتا أن يقتل المعتدى . ! 

ويفترض الشارع في نص المادتين 10٠١ . ۲٤۹‏ أن الفعل يهدد بأحد 
خطرين الموت أو الجراح البالغة » ويشترط أن يكون الاعتقاد بقهيام هذا 
الخطر سبب معقول! . وهو ما يتحقق في جرائم القتل أو الإيذاء الشديد 
الذي يمكن أن ينتج عنه الوت أو عاهة مستديمة أو عجز خطير . '. 


. ١714 د. عوض محمد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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الفرع الأول 
الجرائم التي تجيز القتل دفاعا عن النفس 


ست المدة 141 ع على أن حق الفاع لشرعي عسن فقس ٠‏ ل 

,يوز أن يبيج القتل العمد ' إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية : 

ولا ) فعل بتخوف أن يحدث مته الموت أو جراح بالغة ‏ إذا كان لهذا 
وتنوف أسباب معقولة - ( ثانيا ) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان 

بإلقوة » ويقصد به جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 5717 

وجرائم هتك العرض بالقوة والتهديد ( م 514 ) عقوبات ففي هذه الأحوال 
ببا- فيها قتل المعتدى لأنها تهدد الإنسان بخطر جسيم لا يمكن تداركه - 
ثفثاً ) اختطاف إنسان + ويقصد بها جرائم الخطف المنصوضن عليها قي 
المواد ۲۸۲ / ۲۸۸ / 746 عقوبات والغزض في هذه الحالات جميع _ أن 
يكون القتل متناسباً مع جسامة الاعتداء » المقصود بقوله في الشطر الأول 
فع يتخوف أن يحدث منه جراج بالغة ” هي تلك الأفعال التي إن كان لا 
يخشى منها الموت إلا أنها على فدر كبير من الجصسامة ؛ وإن من شأنها 
إحداث عاهة مستديمة » مثال ذلك إلقاء " ماء النار ” على المجني عليه ٠‏ أمط 
ما دون ذلك من الأفعال فلا ينطبق عليها وصف الأفعال التي ' يتخوف لان 
تحنث منها جراح بالغة " » والنص لا يتطلب في هذا الشطر الأول أكثر من 
فعل ' يتخوف ' أن يحدث منه الموت أو الجراح البالغة » فلا يلزم إن في 
لفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاتة » بل يكفى أن يبدو كنلك 
أ في اعتقاد للمدافع » ولكن بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب 
معقولة » وتقدير ما إذا كان الاعتداء يبرر القدر من القوة الذي استعمل في 
لنفاع هو أمر يتولاه القاضي متجهاً في ذلك وجهة شخصية » أي أساسها 


اعتبار شخص المدافع وظروفه ؛ وهذا هو الشان كذلك في تقدير ما إذا كان 
الفعل يبعث على الثخوف في حكم المادة 545" ع .وما إذا كانت لهذا 
التخوف أسباب معقولة !). فمهما كان الاعتداء جسيما فإن الفاعل بالقتل لا 
يكون إلا في حالات وردت على سبيل الحصر في مثل هذه الحالات وحدها 
نبحث معيار التناسب بين الاعتداء والدفاع بالقتل » » أما في غيرها فلا مجال 
لهذا البحث أصلا › مهما كان الاعتداء جسيما والاستفزاز بالغا . 


الفرع الثانى 


القتل العمد دفاعاً عن المال 


هذه المادةأقمت قرينة مؤداها أن توافر أي طرف من الروت 
إل مادا مع هنا الور راك تك قري اة ابات یکس . 
وحددت المادة ٠٠١‏ عقوبات تلك الحالات في الآتي : 
أولاً : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من الكتاب الثالث وهى 
الخاصة بجرائم الحريق العمدي والمنصوص عليها في الوا 
۲ وما بعدها 
انيا : إذا كان فعل: السرقة من المسروقات المعدودة من الجنايات ٠‏ 
. ثالثأ : الدخول ليلا في منزل مسكون أو و أحد ملحقاته 
رابعاً : فعل يتخوف منه أن يحدث الموت أو جراح بالغة » » إذااكان 
لهذا التخوف أسباب معقولة . 


. o۳ د. على راشد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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ويجعل المشرع من الدخول ليلا في المنازل المسكونة سي فاع 
٠.‏ بي .يصبل إلى حد القتل ٠‏ وذلك أن مثل ذلك الفغل يش كل خط را لا 
يرف مداه وبالتالي سر جرح جات مي الاعثداء الذي يتناسب معه 
ل ويشكل خطرا بارتكاب أشد أنواع الجرائم جسامة » والمقصود بهذا 
بورض حالة تهديد المال بفعل يهدد بالخطر حياة صاحبه أو حياة الآخرين!", 
يترض في هذه الحالة أن الفعل ينصب أساسا على المال لكن المداقع 
دى مع ذلك أن يتجاوز الفعل مداه فيؤدى بحياة إنسان أو يصيبه بجراح 
نة وقد قصد المشرغ بذلك جرائم الاعكاء على الأمال التي يمكسن أن 
ها عنها الموت أو الجراح البالغة » وبطبيعة الحال لا يقصد المشرع بذلك 
جرائم المال التي تبيح القتل العمد كالسرقات بالإكراه والحريق » فهذه 
بطبيعتها تبيح القتل العمد ولو لم تهدد بخطر الموت أو الجروح البالغة ؛ 
وإنما صف قصد المشرع إلى غير ذلك من الجرائم والتي لولا تهديدها 
بالموت والجراح البالغة لما أمكن القتل العمد دفاعا عن المال » ومثال تلك 
سرقة معدات أو الآلات لازمة لإجراء عملية جراحية عاجلة لمريض مهدد 
بخطر الموتْ أو بالجروح البالغة إذا لم يتم إسعافه فوراء متى كانت السرقة 
مقصودة لذاتها ولم يكن القصد منها إحداث الوفاة المريض بعدم إبسعاقه . 
أو أن يحاول شخص إتلاف :آلة فيهدد ذلك بانفجارها والقضاء نع 
العاملين أو إصابتهم بجراح بالغة ( العاهة المستديمة أو العجز أو الم-رض 
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الخطيرين ) ء أو كمن يحاول إتلاف ماكينة مصعد كهربائي أثناء حركته 
وبه بعض الأشخاص . أو إتلاف محرك طائرة أثناء طيرانها بركابها ؛ أو 
بدت حال بالك مصاع علي زجي بو ا ارات سا سبال آي 
صحتهم للخطر ' . 
المبحث الرابع 
تجاوز حق الدفاع الشرعي 

يراد في هذا الصدد بالحد الذي يحدث تجاوزه ٠‏ الحد المادي المرسوم 
للدفاع » بأن أختل التناسب الذي يتطلبه القانون بين الضرر الحادث والضرر 
المدفوع ‏ ء وقد ينشا حق الدفاع الشرعي صحيحا فيخول للمعتدى عليه حق 
دفع الاعتداء بالقوة » ومع ذلك يتجاوز المداقع الحدود التي فرضها المشرع 
على استعمال هذا الحق . وقد واجه المشرغ“ نلك فنصت المادة ٠٠١‏ 
عقوبات على أنه ' لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بتية سليمة حُدود حق 
الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً أحداث ضرر أُش د 
مما يستلزمه هذا الدفاع » ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كان القعل جتايية أن 
يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلا وإن يجكم عليه بالحبس بذلا من الغقونة 
المقررة في القانون " » فيعتبر المدافع متجاوزاً لحق الدفاع الشرعي ٠‏ 
وبالتالي يجوز اعتباره معذورا وفقاً لما تنص عليه المادة 0١‏ عقوؤيات إذا 
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ر إشخص بحسن ب حدود الدفاع الشرعي بأن استعمل لدفع الاعتداء 
و وي علي القند کي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه 
بن أن يكون قاصدا 5 أذى أشد مما يستلزمه الدفاع ء فتجاوز الدفلع 
.عي لا يتوافر - إلا إذا كان المدافع قد أخطأ في تقدير القوة المستخدمة: 
ذا يستتبع أن تكون العقوبة المقررة للفعل في حالة التجاوز هي أساساً 
بنوبة الجريمة في صورتها غير العمدية › فإذا ارتكب المدافع فمل القتل 
ربب أن تكون العقوبة المقررة ابتداء هي عقوبة القتل الخطأ وليس القتل 
رسد » على أن يستنزل من هذه العقوبة أيضا ما يقابل القدر المسموح به من 
لدفاع الشرعي لا يعاقب عليه المشرع إلا في صورته العمدسية › كالفعل 
لفاضح العلني مثلا » فمن اللازم أن يحدد القاضي العقوبة » ولا سبيل أمام 
لقاضي » إلا إذا اعتبر نفسه حيال جريمة غير عمدية ذات وصف خاص » 
هي تجاوز حد الدفاع الشرعي 7 ؛ بمعنى أن المحاسبة تكون على القدر 
لزائد . | 


المطلب الأول 
٠‏ كيفية إعمال العذر 
عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي بنية سليمة متصل باسستعمال 
لحق لا بنشوئه فلا محل للكلام في هذا الاستعمال إلا إذا نأ الحسق في 


عكة 


أو لاء ولا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيام الحق ؛ فلا يصح اعتثبار 
المتهم متجاوزاً حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان قبل التجاوز في حالة دفساع 
برعي عن النفس أو المال '' ٠‏ والنظر إلى الوسيلة لا يكون إلا بعد نشوء 
الحق وقيامه » وعلى أساس كون ما وقع ممن سلكها مبررا تبريراً تامآً أو 
جزئياً » فإذا كان ما وقع منه متناسباً مع الاعتداء كان مبرراً تبريراً تام 
حقت براءته » أما إذا كان ما وقع من المعتدى عليه أكثر مما كان له أن 
يفعل لرد الاعتداء فإنه يكون معتديا ٠‏ وإنما بالقدر الذي تجاوز به حقه في 
الدفاع ‏ ء ولا شك أن العدالة تقتضي عند تحديد العقوبة الواجبة التوقيع في 
حالة تجاوز الدفاع الشرعي ‏ أن تتناسب العقوبة مع مقدار الزيادة في القوة 
المستخدمة لدرء الخطر ؛ بحيث يستنزل من عقوبة الجريمة التي ارتكبها ما 
يقابل القدر المسموح به من الدفاع » لو أن المدافع لم يتجاوز الحدود 
المقررة. ١‏ ْ 


المطلب الثانى 

ماهية التجاوز 
تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو انتفاء التناسب بين جسامة فعل الدفاع 
والخطر الذي هدد المعتدى عليه ؛ بمعنى الخروج على شرط التناسب بين 
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ٍ بإعتداء والدفاع | أ استعمال المداقع قر من لقو يبن على ب ىبن 
بيا لدره الفعل التخعطر ١‏ دمر تجاوز القسدر السلازم للدفساج يكون 

ارد بلأوة لكي بممتخدمها الشخص. المعنان اپا رجه في دان اي رر 
تي كان فيها المدافع . وبدون إجراء هذه المقارنة لا يتأئى القسول بوج_ود 
جاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي() , ؛ إلى غير مصدرها ‏ أو كالإفراط 
فى استخدام القوة ؛ وعلى ذلك فلي المقصود اتفاء أي شرط من ررر 
لدفاع الشرعي وإنما المقصود انتفاء شرط معين منها هو التناسب » ٠‏ فشرط 
لتناسب يفترض توافر الشروط الأخرى مجتمعة والتي بها يثبت الحق قانونًء 
وما شرط التناسب إلا الإطار الذي يجب أن يباشر الدفاع في نطاقه ‏ ولذلك 
إذا تخلف التناسب بين جسامة الخطر والدفاع وكنا في نطاق التجاوز(!) «فإذا. 
تجاوز المدافع الحدود رد المقررة للتناسب فقد انتفى بهذا أحد روط الدفاع 
لشرعي فينتفي تبعا لهذا وجود الدفاع ذاته فيصبح فعل الدفاع غير مشرو ع 
وجنائيا ٠‏ وإذا ثار الشك في إثبات مدى توافر التجاوز وجب تفسيره لمصلحة 
لمتهم والقول بأنه كان في حالة دفاع شرعي ۽ ؛ وقد يتوافر الدفاع الشرعي 
دى المتهم ويحدث بمقتضاه إصابة بالمعتدى ثم يتجاوز الدفاع الشرعي بعد 
ذلك , ؛ ففي هذه الحالة يتعين مساعلة المتهم عن الإصابات التي أحدثشها 
المعتدى أثناء حالة التجاوز فقط 7)؛ ويجب عدم الخلط بين التجاوز وبين 
لخطر الوهمي ٠‏ فالأول ينصرف إلى الإخلال بشرط التناسب؛ أمسا الشائي 
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فينصرف إلى الاعتقاد الخاطئ للمتهم بتوافر أحد شروط الاعتداء . ومسن 
أمثلة التجاوز أن يستعمل المدافع سلاحاً ناريا أو سكينا لدفع اعتداء وإقع عليه 
باليد المجردة » في حين كان في استطاعته أن يصد هذا الاعتداء لو أنه 
استخدم عصا كانت في متناول يده وقت وقوع الاعتداء . فإذا كان الجاني قد 
أطلق مقذوفاً ناريا على اللصوص لمنعهم من الفرار على أثر ارتكابهم سرقة 
لا تعتبر جناية › فقتل أحدهم » فإنه لا يصح اعتباره معتديا إلا بالقدر الذي 
تجاوز حقه في الدفاع الشرعني! › وهذا فو المعنى الذي أفصح عنه المشرع 
في المادة ٠١١‏ حيث تحدث عن التعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع أشاء 
استعماله دون أن يكون المدافع يقصد أحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا 
الدفا ع9). 


الفرع الأول 
توجيه القوة المادية إلى غير مصدر. الخطر 


الدفاع الشرعي يقتضي توجيه القوة المادية إلى نفس مصدر الاعتسداء 
على المدافع دون غيره ("ء فإذا ترك المدافع هذا المصدر وأصأب غيره أو 
أصابه وأصاب غيره ».أو اقتضى الدفاع ورود بعض أفعاله على غير محله 
فالتجاوز. في كل هذه الأحوال واقع في جانب المدافع » يستوي في ذلك أن 
يكون عالماً باختلاف المحل أو غير عالم » متعمداً للفعل أو غير متعمداء 
معذوراً أو غير معذور من ذلك أن يتعرض الشخص في الظلام لهجوم 
مباغت فيطلق النار على من خلفه ظنا منه أنه المعتدى فإذا المعتدى قد فر 
)١(‏ نقض جنائي 1547/1/١‏ مچ قي :70 عام ؛ ص ۸۱ . 
-(۲) د مأمون شلافة:- مرجع سابق - ص ۲۲۷ ٠‏ 
(۳) د. رعوف عبيد - مرجع سابق - ص °۷۱ . 
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يبب شيره أ أن صو الداع سه نحو لمعت لكنه لقص في 

نه يصيبه ول يصيب فض عن ذلك عابر طريق تصادف مروره في هذه 
رلحظة ؛ , أو أن يفاجأ المعتدى عليه بهجوم خصمه فينتزع شجيرة من أرض 
بر ويستخدمها كعصا في الدفاع عن نفسه أو يحتضن شخصا بريئا ويجعله 
ايزا يتلقى عنه ضربات خصمهء أو انصرفت إرادة المدافع إلى قل 
دى » لكنه أخطأ في التصويب نحو الهدف فأصاب إنسانا آخر يقف إلى 
بوارهء فلا يقال بالنظر إلى توافر جميع أركان الدفاع الشرعي أن ما وقع 

ن المدافع يعد تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي بنية سليمةء » إن ما وقع منه يعد . 
فملا مباحا بالنسبة للشروع في قتل المعتدى ‏ ما دامت جريمته تبيح التقيل 
لعمد دفاعا عن النفس أو المال طبقا للمادة 749 أو ١5٠١‏ . لكنه قد يعد قلا 
مدا - فى لسدة خا بي لعزي ياس لمعي عد لذي سيب 

فمل ولم يكن معتدي . 


ففعل المڌافع » وإن وقع بنية سليمة وبقصد الدفاع عن النفس أو المالء 
لاله لم يحل من الرّونة التي كان مظهرها عدم أحكام التصويب . 


٠‏ الفرع الثانى 
ظ الإفر اط في استخدام القوة 
' المغالاة والشطط في الدفاع' 


هو التجاوز عمدا حد الاعتدال وانتهاز الفرصة للتوقيع , 4 
| درا ند مما يزم1!. افا في اتخدمالوة ليمش ل إلا عتم ر 
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واحدا من عناصر تجاوز حق الدفاع الشسرعي وهو العنصر المادي . 
فالإفراط يمثل سوء النية لدى المدافع الذي تعمد إحداث ضيب رر أشد مما 
يستلزمه الدفاع » وهذا يقتضي أن يكون المدافع قد قدر الموقف على وجهة 
ع لاد 
أما الشطط في الدفاع فيتحقق حين " يغالى " المدافع في دفاعه فيبلغ به مدى 
لا يقتضيه رد العدوان بل كان يكفى لتحقيق هذا الغرض قدر أدنى أو فمل 
.اقل جسامة , كأن يلكم المعتدى ويركله أو يخدث به عاهة وكان الصفع 
٠ 2‏ أو أن يقتله وكان الضرب يفي بالغرض » وشطط المدافع 2 
ثمرة لخطئه في تقذير جسامة العدوان أو لخطئه في تقدير ما يلزم لدفعه 
واکان فاع رهي ب فالتیا نامان شزرا ون 
التزام حدوده فإن شطط المدافع في دفاعه يجعل فعله غير مشروع › > ويخلو 
فعل المدافع حين يشتط عن أن يكون حسن النية » وحسن نيته إن لم'يبح فعله 
إلا أنه يشفع له عند تحديد عقوبته » أما سوء النية فلا . فإذا لم ينسب 
للمدافع عند التجاوز عمد ولا خطأ بأن تثبت وتحرى واحتاظ في النفروف 
النحيطة به › فإن فعله يكون مباحاً بوصفه استعمالا صحيحاً لحق الدفاع 
الشرعي » أما إذا أمكن نسبة العمد أو الخطأ إليه فإنه يسأل عن جريمة 
عمدية أو غير عمدية على حسب الأحوال ؛ وقد يمتتع عقابه إذا اكتملت في 
فعله شروط الضرورة 7"؛ وواجه المشزع حالة المغالاة في الدفاع فنص في 
المادة ٠٠١‏ على أنه " لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود 
حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إيآه دؤن أن يكون قاصذاً إعداتك ضترر 
اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ‏ ومنع ذلك يجوز للقاضئ إذا كان الفغل جنايتة 


۹ د. سمير الشناوى - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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35 ويا ٣‏ راي ل محل ول بعكم علية اښ بلا لون ة 
ةررة في القانون ' . والنص صريخ في أن التجنوز المقصود فيه هو مح 
چن ماسب على فعل الفاغ ویر في هذا لمکم لمال ني ری 
ظ بيه المدافع فعل الدفاع في حدود حقه ؛ ولكنه يصيب حقا آخر لغير اللا 
رتد يكون ذلك عمداً أو من غير عمد ٠‏ فإذا كانت إصابة حق الغير خن “حا 
ا 
الدفاع عن نفسه أو غيره » ب بأن يستولي على سلا أو أذاة مملوكة للغيرٌ أو 
لف له شيئا من أجل رد الاعتداء » فقي هذه الحالة يسَأَلٍ المذافغ عن هت 
الجريمة باعتبارها جريمة عمدية إلا إذا احتج المدافع بخالة الضلزورة 
وتوافرت شروطها ٠‏ ومن أهمها أن يكون الخطر جسيماً ومهدداً للنفس :“وا 
تثير هذه الحالةٍ صعوبة ولكن تثار الصعوبة عندما يكون المساس بحق الغير 
عن غير عمداء والأمر لا يخرج عن أحد فرضين : أولهما أن نكون بص دد 
حالة الغلط في الشخص أو الحيدة عن الهدف » وثانيهما أن نكون بصدد حالة 
خلأ خر حمدي نتيجة حدم ية دار الحيطة قيفي رده لرن . 


أما الفزض الأول » فمثاله إذا أطلق. المدافع النار على شسخص في 
الظلام فأصابه معتقداً أنه المعتدى بينما يكون المعتدى قد فر »أو أن يكسون __ 
المدافع قد صوب سلاحه إلى المعتدى ولكنه أخطأ الإصابة لعدم دقته فسي 
إصابة الهدف » والقاعدة في جالتي الغلط في الشخص والحيدة عن ال هئف 
أنهما لا يؤثران على وجود. العمد أو القصد الجنائي بالنمسبة للفاغل فسني 
الجريمة العمدية . وكذلك الشأن مع اختلاف مجال أعمال القاعدة بالنسبة 
المدافع في حالة نشوء حق الدفاع الشرعي واستعماله بحسن:فية ؛ > إن ليس من 
شأن هذا العارض أن يمحو الحق الذي نشأ فعلا بتوافر شروطه ؛ وبالت الي 


HO EF at 0‏ ل 
إن الغلط في الشخص والحيدة عن الهدف لا يمنعان من عة نم مر لر 


655 


كرد الاعتداء واستعمالا لحق الدفاع الشرعي ؛ أما الفرض الثاني فمئاله أن 
يسمع صاحب المسكن في الليل صوتا في حديقة مسكنه ؛ فيطلق عليه عيارا 
ناريا دون ترو وقبل أن يستفسر عن صاحبه مع انعدام أسباب معقولة 
لتخوفهء ويصيب العيار شخصا تصادف حضوره إلى المسكن . وهنا يكون 
المدافع مسئولا عن جريمة غير عمدية › إذ لا يجوز الاحتجاج بأنه كان في 
. حالة دفاع شرعي إذ' أن مباشرة حق الدفاع الشرعي تقتضي إلا يكون قد 
وقع منه إهمال أو عدم احتياط ()؛ ويعتبر في حالة دفاع شرعي من كان 
يحرس غيطه فرأى شخصاً آخر يتلف زراعته فأطلق عليه عيارا ناريا أما 
إذا أطلق عليه عياراً ثائياً بعد ما شرع في الهرب عقب العيار الأول فإنه 
٠‏ يكون تجاوز حق الدفاع . 
الفصل الرابع . 
رضاء المجنى عليه 


تمهيد : قد يقدم إنسان على عمل تنشأ عنه جريمة » إلا أن هذا 
العمل يكون قد تم بموافقة المجنى عليه نفسه ورضاه ٠‏ فهل يملك " الجانى " 
.فى هذه الحالة أن يتذرع برضاء المجنى عليه لالتماس البراءة » أى.أن يدقع 
عن نفسه التهمة بمقولة إن رضاء المجنى عليه يجرد انتمل من الصفة 
الإجرامية ‏ فلا يكون فى الأمر جريمة لانعدام عنصر " العدوان بمعنى أن 
* رضاء المجنى عليه ' يشكل أحد " أسباب الإباحة ' ؟ فما هو ' أثر رضاء 
المجنى عليه ' على أسباب انعدام الصفة الإجرامية وما هو مدى أو نطاق 
حقوق المرء على نفسه ؟ 


, ٠ د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص 475 ء‎ )١( 
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المبحث الأول 
التعريف بالرضاء 


الرضاء هو القبول المبنى على تحكيم العقل الحر فى التفكير فى 
الامور ومواعمتها دون إكراه أو غلط أو غش فى فهم الواقع › أما رضاء 
مساحب الحق فهو ذلك الإعلان الفردى عن الإرادة الذى يعبر عن تنإزلٍ 
:دس أهل للرضاء عن مصلحته التى يحميها القانون والتى يخوله القانون 
حق التصرف فيها » ويفترض رضاء المجنى عليه أن يكون قد وقع على 
مصلحته فعل يجرمه القانون سواء ألجق به هذا الفتول ضرراً معينا أو 
بره الخطرا" ؛ فالرضاء المبيح هو موافقة صاحب الحق أو إذنه الغير 
انيل من حقه متى كان الحق قابلاً التصرف فيه بمثل العمل الذى أذن به ؛ 
ومباشرة الحق أو الرخصة أو أداء الواجب هو الذى يجعل الفعل مباحا ٠‏ 


ضا المريض بالعلاج ينشئ للطبيب حقاً فى علاجه فيبيح فعله » ولجوء 
٠‏ لشخص إلى قسم الشرطة هرباً من مساحين يطاردونه يلقى عليهم واجبا 


باحتجاز» لديهم حتى يؤمنوه ؛ وأداؤهم هذا الواجب هو الذى يجعل الحجز 
مباحا » فالرضا منظوراً إليه فى ذاته لا يدخل ضمن أسباب الإباحة » وإنما 
هو مجرد مصدر من مصادر الحقوق أو شرط لنشوء بعسض ۆپات + 
ولهذه العلة لم يجد الفقه ولا القضاء مشقة فى ترتيب الإباحة على الرضا 
بالرغم من عدم وجود نص يقرر هذا الحكم/" . 


.٠ 5١١ د. فتحى سرور  مرجع سابق  ص‎ )١( 
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فرضاء المجنى عليه لا يمحو الجريمة ولا يرفع العقاب لان العقاب 
من حق المجتمع وليس من حقوق ا 


المبحث الثائى 
شروط الرضاء 
ثمة شروطا يجب توافرها ينتج الرضا أثره وهى : 
3- أن يكون صيلدرا عن المجني عليه أهل للرضاء لذلك تقوم الجريمة إذا 
انتهز الجاني فرصة فقذان المجني عليه شعوره أو اختياره .لجنون أو 


عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن تنباول كاير مړوار إلى 
0 
سبب اخر 


لظ وق هذا لش ند ونیو كوو ارم 

1 معبرأ عن إرادة ذات قيمة قانونية » لذلك فالضابط هو إرادة المش رح 
التي يقتضي بأن يبلغ المجني عليه سنا معينة ختى يعتد برضائه » وهذه 
السن هي الثامنة عشرة في هتك العرض ( المادة 1 ميل قنبانوت 
العقوبات ) والسادسة عشرة في الخطف ( المادة ۲۸۸ مسن قانون 
NNER Ri‏ 
أن يبحث ذلك . | ا 

-٣‏ أن يكون الرضاه غير موب ين أو الغلط 7ء بمعنى أن تكون 
إرادة المجني عليه سليمة مما يعيبها فالإرادة المعيبة. لا يعتد القانون بها › 


() د. السعيد مصطفى السعيد ‏ القسم العام مرجم سايق ص EAT‏ . 
(۴) نقض جنائي ٠۹۳١/١٠/۲۳‏ مجموعة القواعد القانؤنية ج ٤‏ »ق 15 .ص 18 . 
(؟) د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص TF‏ . 


٥۹ 


e‏ عليه ضحية غلظ أو تدليس أو الإكراء . فما يصدر عنه 
ابن 3 اين اليا ا ۷ ن ودخل اراد في رین ر ر 
فتظن وهی لا تزال تحت تأثير النوم أنه زوجها فتسمح له بالاتصال 
الجنسي بها يرتكب جريمة الاغتصاب 'ء وكذلك بالنسبة لمسن بطق 
زوجته طلاقا بائنا ويخفى عليها ذلك فتقبل اتصاله بها معتقده أنها لا 
تزال زوجته ‏ » ومن یکره شخصاً على تسليم ماله يسال 


, ْ عن سرقة › 
وقد يكون الإكراه سبباً لتشديد غقابها . 


4- أن يكون الرضاء معاصرا للفعل الذى تقوم به الجريمة . فإن كان سايق 
.. عليه تعين أن يظل قائماً حتى يرتكب هذا الفعل » أما إذا كان الرضاء 
لاحقا على الفعل ؛ فلا قيمة له إلا من حيث تأثيره على الإجراءات 
الجنائية في الحالات المحددة ألتي يجيز فيها القسانون ذلك » لا ينتج 
الرضا أثره إلا إذا كان قائما ؤقت ارتكاب الفعل › فإن تراخى عنه كان 
غديم الأثر » لأن الفعل حين وقع كان غير مشروع فلا ينقلب مباحا 
بالرضا اللاحق » وإذا تحقق الرضا قبل وقوع الفعل وجب أن يظل قائماً 
حتى يدركه الفعل ٠‏ فإن عدل عنه صاحبه قبل ارتكاب الفغل ‏ والعدول 
عنه قبل ذلك جائز - كان الفعل غير مشروع ؛ فإذا قبل شخص أن 
. يجرى له الطبيب عملية جزاحية ثم عدل عن رأيه بعد أن دخل غرفة 
العمليات واتضح أنه كان جادا فى عدوله فلا يجوز للطبيب أن يجرى له 
تلك العملية » وإذا أجراها رغم ذلك كان فعله غير مباح . فإن تراخى 
وقت تحقق النتيجة عن لحظة الفعل ولم يكن الرضاء متوافر حين الفعل 
ثم توافر حين تحققت النتيجة فهو متجرد من القيمة » وعلة هذا الشرط 

2 ١ 

(') نقض جنائي 14/ه/14.5 مج س ۲ ؛ق ۲۹۷ + ص 1١81‏ . 
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أن تاثير الرضاء ينصب على الفعل فيبيحه أو ينفى عنه صلاحيته 
لتكوين الركن-المادي ٠‏ فيتعين أن يكون متوافر لحظته'. 

ه- أن يصدر الرضاء من شخص متمتعاً بالأهلية الجنائية › لا اعتداد 
بالرضا ما لم يكن صادراً ممن هو أهل له : والأهلية مناطها الإدراك 
.والتمييز » وكماله رهن بكمالها ٠‏ وذلك شأن المجنون والمعتوه والصبى 
دون السابعة » على أنه لا يكفى لصحة الرضا أن يتمتع الشخص بأصل 
الإدراك والتمييز بل لا بد من كمالهما . 


أثر الرضاء على الإجراءات الجنائية : 

الأضل نلا دين الرضاء لن عليه على الإمرادات الوتقينة : 
إذ يقررها القانون لمصلحة المجتمع وتباشرها باسمه ولحسابه الفيابة العامة › 
ويمكن لهذا الأصل الاستثناء حيث يجعل القانون تحريك الدع وى الجنائية . 
متوقفا على شكوى المجنى عليه ؛ ؛ وبذلك يكون لرضاء المجنى عليه تأثيره 
على الإجراءات الجنائية » » فلا تتحرك الدعوى وللرضاء هذا الأثر ولو كان 
لاحقاً على الجريمة . وأهم مواضع هذا الاستثناء جرائم الزنا والسرقة بين 
الأصول والفروع والقذف والسب") . | 


(۱) د نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 0 . 
(۲) د. نجيب حسنی ‏ مرجع سابق ‏ ص۲٣۲‏ : 


o۷۱ 


یی س ا لأسن مل فراع ان بس جز عقابيا 
بيجة فعل نهى عنه القانون ء أو ترك ما أمر به 3 


تمع » ولمصلحة 

لمجتمع أو الأحرى تحمل القسان رة لور "ا ات ) 
وموانع المسئولية ‏ أسباب انعدام الأهلية الجنائية ٠‏ موانسع المنسئولية 
تي تد الشمخمن قنوتم على تین او الأختيان انی پر اجر ےو 
المسئولية الجنائية » » بمعنى أنها الأسباب التي تؤثر في أهلية الشخص فتجعله 
غير صالح قانونا لتحمل تبعة الجريمة التي ارتكبها ٠‏ حيث أن قوام الأهنية 


لتمييز وحرية الاختيار فإن المسئولية تمتنع بامتتاع أحدهما ء فالمسئولية 
الجنائية إذزن شرط ضروري لإمكان توقيع الجزاء على الفاعل ‏ فلا جزاء 
( في معنى لا عقوبة ) دون مسئولية جنائية قوامها لوعي أو البرك مسن 
ناحية » والإرادة أو جرية الإختيار من ناخية أخرى . 


فموانع المسئولية هي صفات شخصية » تتصل بشخص الفاغل بالذاتء 
ولا علاقة لها و بالفعل المادي ES‏ 
م ل Dav RN‏ 
دثيقاً » فهي ترتكز على هذا الركن المعنوي وتؤثر فيه تأثيرا هاما 
لذلك فهي أسباب شخصية » تعترض الفاعل بالذات » فتصيب إرادتة 
تعيبها كالإكراه » أو تعدمها كالجنون ؛ » أو تنقصها 9 
وهذه لا 
ت ری لين سيد 
المادي بل ت تيقى علي الجريمة قئمة + وتملع المسنواية 


ov 


أثرها وهو المقاب ٠٠‏ فهي عوارض تتناول شخص.الفاعل دون أن تقغسوطر 
للفعل ٠‏ إذ تصيب الإرادة تعطلها: فتفتقد. مبعها. الجريمّة:إلى الركن المعنوي 
بانعدام حرية الاختيار التي هي عنصر من عناصر الركن الأدبي . فهى 
خلاف الأسباب التي تصيب الفعل بالذات فهي أسباب مادية تعدم المسئولية 
لكنها تنفى عن الفعل ضفة الجريمة كما في ( أسباب الإباحة ) كما أن هذه 
أيضا تختلف عن الأسباب التي تمنع العقاب فتسمى بموانع العقاب . 


فلئن كان أي ركن من أركان الجريمة شرط في الجريمة لا تتحقسق ه 
دونه ؛ فإن الأهلية أيضا شرط أساسي في المسئولية » قلا تتحقق هذه 
المسئولية دون توفرها ( وحيث تنتفي الأهلية تنتفي معها المسئولية » والأهلية 
سواء من حيث السن ٠‏ أو العقل . أو التمييز أو حرية الاختيار كلها ماتعمة 
للمسنولية ) ٠‏ وبالتالي فالمتئولية ليست ركنا من أركان ألجريمة ؛ إنما هي 
حصيلة هذه الأركان متوافرة في إنسان عاقل ومميز . 

د المسئولية هي دراسة للإرادة المعتيرة ةقانوناً من الوجهة 
السلبية أي من حيث حالات انتفائها ‏ » ب بمعنى أنها الأسباب التى من شأنها 
إسقاط المسئولية الجنأئية عن الجانى أنها وئر فن شري تاا ومسا 
ْ الإدراك. وحرية الاختيار › فتفقدهما أو تفقد أخدهما . 9 


2 :بيد أن من جهة رى هدك اسباباً تحول دون إيقاع العتوبة علسى | 
الجانى رغم اكتمال جريمته » وهذه الأسباب وإن انتفت مع موانع المسسئولية 
فی اثرها إلا آنها تختلق عنها فى طبيعتها » فليس من شأنها ادام أهلية 


(۱) د. تچب جک مرجع ا 61( O1‏ 
()د. عبد الاج جال الدينة 3٤‏ جمزك عبد الت اف ات ج فرج تلاق - 


٥٦۸ص‎ 


o¥f 
ې , بل تظل أهليته قائمة رغم وخودها ؛ فهى موائع عقاب لا موانع‎ 
ولیک ومن هة الأشباب ما.هو عام ومنها ما هو خاص .اما الأمسمباب.‎ 
رة فترفع العقاب ايا كانت الجريمة المرتكبة » ومن قبيلها حالة الضوورة‎ 
» وأما الأسباب الخاصة فيقتصر أثرها على جرائم معينة‎ ٠ ,,إكراه المعنوى‎ 
,ينها يرفع العقاب وجؤباً والبعض الآخر يرفعه جوازاً . ومن الطائفة‎ 
مكرراو‎ ٠١7 إإولى » اعتراف الراشىء الوسيط في جريمة الرشوة ( م‎ 
وإيلاغ الشريك - غير المحرض - في جرائم الاختلاس والغدر‎ ) ٠٠ 
مكررا ب ) » ومن الطائفة الثانية كون الشريك بالمساعدة من‎ ١١۸ م‎ 
وإيلاغ‎ ٠ ) 487 قارب الجاني في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ( م‎ 
الشريك في جريمة تخريب وسائل الإنتاج ( م ۸۹ مكررا ) » ويذهب الفققفه‎ 
1 . ٠ . إلى اعتبار موانع العقاب العامة موائع مسئولية‎ 
: خصائص موانع المسئولية‎ 
إذا كانت موانع المسئولية تتمثل في الأسباب التي من شانها إسقاط‎ 
المسئولية الجنائية عن الجاتي حيث أنها تؤثر في شرطي تحمل ها وهما‎ 
الإدراك وحزية الاختيار فتفقدهما أو تفقد أحدهما وهذه الأه باب شخصية‎ 
تتصل بالفاعل ولا شأن لها بالجريمة فهي تبقى على أصلها من التحزييم‎ 
وبترتب على ذلك نتيجتان الأولى أن مانع المسئولية لا ينتج أثره إلا فيصن‎ 
تدافر فيه من الجناة أما يزه من الفاعلين للجريمة معه والشركاء فيها فتبقى‎ 
مسئوليتهم عنها كاملة » والثانية أنه مادامت الصفة الجئائية للفعل باقية ققد‎ 
زم الفاعل بتعويض ما ينتج غنه من الضرر على الرغم من عدم مسئوليته‎ 
. عنه جنائياً وفى ذلك تختلف موائع المسئولية عن أسباب الإباحة"‎ 


0 عبد الفتاح ال ية - مرجع سابق - ص for‏ , 


لفن 


ولا يمنع انتفاء المسئولية بمانع من موائع المسسئولية مسن إصسلاح 
الضرر عن طريق ملاحقة الفاعل بالتعويض ؛ (م ٠١١ ٠ ٠١١‏ من القائون 
المدنى ) ٠‏ وأن موانع المسئولية إذ تقتصر على نفى المسئولية ؛ أو على 
إنقاصها فهي وإن كانت تتناول المسئولية العقابية فتمنعها بيد أنها لا تهمل 
تقويم فكرة خطورة الجريمة › وبالتالي فهي لا تحول دون فرض التدابير 
الوقائية » وهى على خلاف الأسباب التي تصيب الفعل بالذات ٠‏ فهي أسباب 
مادية تعدم المسئولية › لكنها تنفى جن الفعل صفة الجريمة ٠‏ كما أن هذه 
أيضا تختلف عن الأسباب التي تمنع العقاب » فتسمى بموانع العقاب . 
الوقت الذي يتعين أن يتوافر مانع المسئولية خلاله: الوقت الذي 
يتعين أن يتوافر مانع المسئولية فيه حتى ينتج أثره هو وقت ارتكاب الفعلى . 
وليش 'وقت تحقق النتيجة الإجرامية » وهو ليس من باب أولى وقت المحاكمة 
أو وقت تنفيذ العقوبة . فالعبرة في هذه الموانع التي تنفي المسيئولية ان 
تكون قد اعترضت الفاعل وقت ارتكابه للفعل لا وقفت حصول النتيجة 
الجرمية » بمعني ألا نبحث في هذه الموانع إذا طرأت بعد تنفيذ الجريمة أو 
بعد إجراءات المحاكمة › لن هذا لا أثر له علي الإرادة إلا أشاء اقتراف 
الجريمة › أما إذا طرأت هذه العوارض بعد الجريمة فإنها وان كانت لا تمنع 
المسئولية ٠‏ لكنها لها أثرها في طريقة تنفيذ العقوبة وإجراءاتها وماهيتها › 
فالعبرة إذن لمانع المسئولية أن يقترن بالجريمة وقت ارتكابها ٠‏ فمانع 
المسئولية لا يكون قانونيا له أثره في التكييف القانوني للجريمة › إلا إذا 
أصاب إرادة الفاعل فأفقده وعيه واختياره عند اقتراف الجريمة'. 


(1) د جیب تي - مرجع عنايق ناص 576 . 
(۲) د. عبد السلام التونجي - مرجع سابق - ص ¥۰1 . 
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خطة المشرع المصري : حدد المشرع 
١‏ من صريحة فالمادة ١١‏ من قائون. العقربان خصصها اکر اء وحال.ة 
وي.رورة ؛ والمادة 5 للجنون أو عاهة 


عاهة العقل والغيبوبة الناشئة عن ع 
ير اختياري ۰ ۰ 
فكل سبب يذفي التمييز أو حرية الاختيار أو يعيب إرادة لفاعل على 


بمو ينأي بها عن لوم القانون فيما اتجهت إليه يمنع المسئولية ولو لم يكن من 
فبيل ما ذكرته النصوص السابقة ٠‏ وإن موانع المسئولية التي ورد النص 
علبها في القانون ليست جميعا من قبيل الأسباب التي تعدم الأهلية الجنائية: 
فإذا صح اعتبار صغر السن والجئون أو عاهة العقل سببين لانعدام الأهلية › 
فان الإكراه أو الضرورة والغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختياري نظرا 
لكونهما سببين عارضين ليست لهما صفة الاستمرار لا شأن لهما بالأطلية 
الجنائية ءوإنما يرجع امتناع المسئولية في حالة توافر أي منهما إلى تخلف 
عنصر آخر من عناصر الركن المعنوي للجريمة مو التكوين الطبيعي 
للإرادةل"'). 

وَمؤائع لمشئوقية التنى تصن غليها القانون + مغر ضبن وال ون.أو 
عاهة العقل والغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختياري » والإكراه وحالة 
الضرورة : وهذا الترتيب باعتباره الترتيب الطبيعي لهذه الموائع » والأسباب 
الثلاثة الأولى عارضة ٠‏ لأنها تقوم على خلاف الأصل فى الإنسان ؛ أما 
“جه اولي فو a‏ 
EE‏ ل ا 
طبيعية من مراحل العمر يمر بها كل إنسانٌ ؛ والجنون و 


مسرن .... للشييد 
[')د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص ۲۱۸ ٠‏ 


0۷٦ 


من المرض في معناء الواسع » ويتفق هذان السببان في في انهما يحددان الأهلية 
الجنائية . أما الموانع الأخرى للمسئولية ويشترك في أنها أسسباب شساذة 
عارضة » فهي لا تمثل وضعا طبيعيا › .إذا عرضت لشخص فلن تستقر لدية؛ 
فلها طابع المصادفة ومن ثم لم يكن لها شان بالأهلية الجنائية > فمن عرضت 
له يتمتع دون شك بهذه الأهلية » وأما تفقد إرادته مؤقتا قيمتها القانونية . 
وقد حددت المادتان 0١‏ من قانون العقوبات المصري الأسباب 
التي يترتب علي توافرها امتناع المسئولية الجنائية لانتفاء الإدراك او حرية 
الاختيار: » فالمادة ٠١‏ تقرر امتناع المسئولية الجنائية لانتفاء حرية الاختيار 
بسبب الإكراه أو حالة الضرورة التي يوجد فيها مرتكب الجريمة والمادة 
. 17في فقرتها الأولي تنفي المسئولية الجنائية لانعدام الإدراك أو التمييز يسبب 
الجنون أو عاهة العقل ٠‏ أما الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ فإنها تقرر امقاع 
مسئولية من ارتكب الفعل وهو في حالة غيبوبة اضطرارية وبالإضافة إلى 
الأسباب المنصوص عليها في المادثين السابقتين » وبذنلك تكون مواقع 
المسئولية أربعة هي صغر السن والجنون أو عاهة العقل الغيبوبة الناشئة عن 
تناول عقاقير مخدرة » والإكراه وحالة الضرورة ٠‏ ونتناول كل مننها فى 


oY 


الفضلّ الأول 
ناا 
3 1 


اليه ؛ 


رة و ا ر ا 


بو التمييز » الذي يعد شرط! أوليا الإمكازر القول بتوافر حرية الاختيار أو 

نعدامها » بيد أن هذا التمييز يتأن يعوامل مختلفة , ؛ بعضها عارض شاذ » 
وبعضها طبيعي يرتبط بالمرحلة العمرية لقي يمر بها الإسان من جياه . 
والتشريع الجنائي يضع هذه الحقيقا مولع الاعتبار فيجعل 
لمسئولية الجنئية ازجا ثح مل اللة؛ ان آي مع تج ملكة اتني يز 
الديةه مز انا لى نقصاة أن الشات لزي اهاه 

لتمييز الذي لا يتؤافرٌ إلا ذا بلح الظفل سنا ميته لا تقتئل المسئولية إلا 
ببلوغ الشخض سن الركلذ a nk‏ 


اعا مد فف i:‏ ن ا لث _يفيهاا را 
المبحث الأول 


عة س ي ٠‏ 


علة امتناع مسئولية الصغير 
لي الود ا 
لتمييز انه يتطلب توافر قوي ذهنية قادرة علي تفسير المحسوس” ر 
ماهية الأفعال وتوقع أثازها » ولا تتوافر هذه القوي إلا إذا نضجت في 
الجسم الأجزاء التي تؤدي العمليات الذهنية وتوا قدر من الخبرة 2 
الخارجي تعتمد عليه هذه لمملياق:فالنضوج و الخيرة تلان بلع بمسن 


sê,‏ رتیه ا ب رملالشاا د ينغ كاله 
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(1) د. فتوح الشاذلي - مرجع سابق 


O۷۸ 
معينة!')؛ فصغر السن لا يكتمل معها النمو العضوي والعقلي الذي يسسمح‎ 
بالتمبيز بين البواعث المختلفة بحيث تكون إرادته حره في الاختيار7",‎ 
فالصغير غير المميز لا يوصف فعله بالجريمة لأنه غير مخاطب بالقساعدة‎ 
ولكن فعله يوصف بالائحراف‎ ٠ الجنائية نظراً لعدم أهليته للخطاب‎ 
الاجتماعى أو بالجنوح » ويوصف ما يكشف عنه هذا الجنوح ببالخطورة‎ 
الاجتماعية » لا الجنائية » وإن كانت مسئوليته الجنائية تندرج تبعا لمسنة ؛‎ 
. كما تتنوع طبيعة التدابير التى تتخذ بشأنه!"‎ 
لذلك فالطفل الذى يرتكب فعلاً يعد جريمة يختلف حكم مسئوليته عنها‎ 
بحسب المرحلة السنية التى يمر بها » وقد أخضع المشرع الصغار لقانون‎ 
الذى حل محل‎ ١137 لمبنة‎ ١7 خاص هو قانون الطفل › وهو القانون رقم‎ 
ومذهب التشريع المصرى أن‎ . 1١9174 لسنة‎ ۳١ قانون الأحداث رقم‎ 
المسئولية الجنائية تمتنع تماماً قبل الخامسة عشرة وتكتمل بيلوغ الثامنة عشر‎ 
. وفيما بينهما يسأل الصغير جنائياً غير أن العقوبة تخفف عنه لحداثتها"‎ 


سس بكبب 
)١(‏ د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص ۷ . 
(۲) د مأمون سلامة - مرجع شابق - ص ۸ . 
(۳) د. فتوح الشاذلى ‏ مرجع سابق ‏ ص٠۸‏ 5 
)٤(‏ د. عوض محمد مرجع سابق ‏ ص٣٦٤‏ 


4 
سسن الت ٠‏ 
من التمييز في القائون هي سبع سنوات . فالصخير دون من السابعة 
تبره انون عديم التمييز ‏ غير أهل لمباشرة حقوقه المدنية . كما أنه غير 
طول نااج لإجذائية:٠‏ ومين التمبيز الا تخت في ققدون پروی س 
في تاتون المدني ر اداج 48 رمن التنين مدږ .بيد أن سن افرشم هې 
التي تختلف في القانؤن الجنائي عنها في القانون المدني » فكمال الأهلية 
اكتمال الأهلي الجنائية فيتحقق ببلوغ الشخص سن الثامنة عشرة من عمره إذ 


الجنائية الكاملة ما لم تمنع مسئوليته لسبب آخر . 
الوقت اللازم لتقدير سن الصغير 
العبرة فى تقدير سن-الصغير هى بوقت ارتكاب الجريمة لابوقفت 
الحكم فى الدعوى والأصل أن تتحدد البين بونيقة رسمية فإن لم نوجد شيرت 
هذه السن بواسطة خبير» ( الفقرة الأخيرة من المادة 15 ) من قانون حماية 
الطفل . ش 


١ 


ON. 


الفصل الثانى 
الجنون أو العاهة العقلية 


تمهيد : تنص المادة 1/٦١‏ من قانون العقوبات على " لا عقاب على 
من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو 
عاهة في العقل ....  "‏ ونص على الإجراءات التى تتبع بشأن المجنون فى 
المواد ۳۳۸ - 547 + 447 من قانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 

العقل مناط التكليف » وسلامته هي أساس الحساب وتحمل المسئولية › 
ولذلك اعتد الشارع بالأسباب التي تؤثر فيه فتعدمه التمييز أو حرية الاختيار 
ورتب عليها أثرا وهو امتناع المسئولية الجنائية ء > فليس من العدل أن تتقرر 
مسئولية الذي يرتكب جريمة ويثبت أنه وقت ارتكابه لها كان مصاباً بجنون 
أو عاهة في العقل ٠ ٠‏ فهو في هذه الحالة لا يمكن أن تنسب إليه إرادة واعية 

حرة تكون قد اتجهت إلى الخروج الآثم على أوامر الشارع ونواهيها/" . 
فإلجنون آفة العقل لذلك يعتبر الجنون من الأسباب التي تعدم المسئولية 
الجنائية لأنه يضع العقل والضواب ومن لا عقل له لا تمييز عنده » وبذلك 
يفقد الشرط الأول من شروط تحمل المسئولية الجناتية وهو التمييز أو 
الإدراك 7 » وبالتالى فلا عدالة ولا مصلحة في عقابه فضلاً عن أنه لا 
يجدى » بل أن على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل لهذا المريض ‏ . 
. علاجا وللناس أمنا من شره . فالتشريعات الجنائية تجهرى على اعتبار 
المجانين غير مسئولين ٠‏ ولذلك فهم لا يعاقبون على ما يقع منهم من جرائم ؛ 
وهذا الحكم تمليه الفطرة السليمة » » فالجنون يفسد إدراك الشخص أو اختياره 


(۱) د. على حموده - مرجع سابق - ص OV‏ . 
(۲) د. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ص 4١9‏ . 
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| ہار مامات وبي کا ظا او و 
اا | ٣ة‏ التي هي مناط المسئولية"" . فالمشرع يز 
وم يقرز امتتاع المسئولية متى ثبت إصابة الفاعل بجن : ٤‏ 
bg‏ ۱ بجنون أو عاهسة في 
اسار د أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة وعلة امنا 

لمسولية في هذه الحالة هي انعدام الأهلية الجنائية نتيجة نظف التمييز أر 

حرية الاختيار أو لكليهما'" ؛ فالجنون أو عاهة العقل سبب يستبعد المسنولية 

العقابية دون أن ينفى المسئولية الجنائية عموما إذ أنه تظل قائمة وإنما فى ٠‏ 

صورة تدبير وقاتي". | 

المبحث الأول 
شروط امتناع المسئولية 
يتطلب القانون توافر شروط ثلاثة لامتناع المسئولية ٠‏ وتمثل هذه 

الشروط في ثلاثة : - ش 

١-إصابة‏ المتهم بجنون أو عاهة في العقل . 
؟-فقد الشعور أو الاختيئر في العمل .. : 
؟-معاصرة فقد الشعور أو الاختيار لارتكاب الجريمة . ونتتاول كل 


١ 


س 


. ٤۷۱ ۰ 47١ د. عوض محمد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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المطلب الأول 
إصابة المتهم بالجنون أو بعاهة في العقل 
تعريف الجنون : ونتناوله من الناجية الطبية والقانونية . 
الفرع الأول 


فيضك كن مرن کر ن * شان الأطباء على أنه كثيراً ما وض 
للمناقشة مسائل يختلط فيما العلم. الطبئ بالعلم القانوني فالجنون معنى طبى 
يتعلق بالمخ وبالتالى فهو شكل خاض من الاختلال العقلى "» فمن المقرر 
أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو غاهة عقلية وتتعدم به 
المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك 
أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تفقد تفقد الشخص شعوره بإدراكه فلا 
تعد سبباً لانعدام المسئولية ‏ - فالجنون عارض من أعراض المرض 
التقلي. وليس في ذاته مرضاً فهو أثر ونتيجة للمرض وبالتالى فهو مرض 
عقلى ‏ إذ أنه نتيجة تغيير غير طبيعي في مادة المخ » ويختلف الجنون عن 
نقص العقل » فناقص العقل هو من نما مخه نموأ طبيعيأً إلى حد ما ثم وقف 
لنمو عند هذا الحد في وقت كان المخ فيه لا يزال قابلا للنمو وظل واقفآ 
حتى انقضت سن النمو » فحالة نقص العقل هذه تدخل في عموم عبسارة 


(١)د.‏ محمود مصطفى مرج سَابق دص °۳ . 
(۲) الطعن رقم ٠‏ لسنة 77 ق جلسة 5 وأيضا الطعن رقم لسنة ٣۳‏ ق 


جلسة ١977/٠١/77‏ والطعن رقم 7077 لسنة 57 ق جلسة ٠ ١131/5/15‏ 
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٠‏ عاهة في العقل ' الواردة بالمادة ۲ من قائون العقوبات ٠‏ ولا نعثبر جدود 
في اصطلاح الأطباء!" ٠‏ والجنون ليس اسما لمرض وا مل لاسرا 
كثيرة وأحيانا يكون مسنديما » كما قد يكون دورب أو متقطعا . وأحيانا يكون 
عقلياً كما قد يكون جنوئا معنويا صرفاً متخذاً صورة فقدان الإحساس الأدبي 
أي القدرة الكافية على التمييز بين الخير والشر ‏ ؛ لذلك يقصد بالجنون أو 
عاهة العقل جميع الأمراض التي تؤثر على المكنات العقلية الفرد بحيث 
تؤدى إلى فقدان الإدراك أو الاختيار » والمكنات العقلية هذه تشمل جميع 
العمليات العقلية البسيطة منها والمعقدة بما فيها الإدراك والانتباه والذاكرة 
والتخيل والتقدير وغير ذلك من العمليات المختص بها العقل' » وبالتانى 
فالجنون من الناحية الطبيعة يشمل الأمراض العقلية التى تصيب المخ فتجعله 
لا يتصرف فى نشاطه على النحو المعتاد ١‏ فحالة الجنون يترتب عليها 
افتقاد المصاب بها لوعيه وإرادته افتقادا كلياً أو تامأ 7 » والجنون بمفهوم» 
الشائع لدى عامة الناس هو اختلال القوى العقلية اختلالا بينا » ودرج الشر'ح 
على استعمال لفظ الجنون بمعناه الواسع الذي يكفى لشمول الأمراض العقليبة 
المختلفة التي تؤدى إلى انعدام ملكات الإدراك أو القدرة على الاختيارا" . 
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الفرع الثانى 
الجنون من الناحية القانونية 


يتسع الجنون في دلالته القانونية للأمراض العقلية » وهى التي تصيب 
المخ فتجعله ينحرف في نشاطه عن النحو العادي ٠‏ وهذه الأمراض هي التي 
يصدق عليها لفظ ' الجنون ' في دلالته الطبية الضيقة ء والمشرع بتقريوه ' 
الجنون وعاهة العقل آثر الإفصاح عن الجنون في معناه القانوني على نحو 
يشمل كافة صور اضطر اب القوى الذهنية لدى الشخص بما يفقده التمييز أو 
حرية الاختياز ٠‏ ولهذا فلا يتقيد القاضي بالمعنى الطبي الدقيق للجنون وما 
يقتضيه ذلك من البحث عن الأمراض العقلية وأنواعها ٠‏ بل يكفى أن يتحقق 
من زوال التمييز أو حرية الاختيار لدى الشخص لحظة ارتكابه الجريمة!) 
فالجنون من الناحية القانونية أكثر اتساعاً ..إذ يشمل كل عاهة عقلية توشر 
على الملكات العقلية للإنسان » ومن أهمها الإدراك وحرية الاختيار ٠‏ كما انه 
ليس في ذاته مانعا من المسئولية الجنائية ٠‏ وإنما تتمتع هذه المسبئولية بما 
يترتب عليه من فقد القدرة على الإدراك أو حرمان من القدرة على الاختيار 
عاصر ارتكاب الفعل المكون للجريمة (). فإن ما نعنيه من الناحية القانونية 
كقاسم مشترك بين كافة صور الجنون هو أن الإرادة تنعدم حريتها فيكقون 2 
صاحبها مدفوعاً نفسياً وداخليا إلى سلوك معين لا توجد لديه قدرة على 


. د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص ولاه اثاه‎ )١( 

(۲) د. سليمان عبد المنعم ‏ مرجع سابق ‏ ص1۸٦‏ . 
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يه ٠"‏ ويتسع الجنون للعته أو الضعف العقلي 
رات الذهنية في نموها دون النضج الطبيعي . 
* لجنون الخ والعام ؛ يقصد بالجنون في معام الخاص اط ران 
ظ ي القوى العقلية بعد تمام نموها ٠‏ يؤدى إلى اختلاف المصسابين به فسي 
تسوراتهم وتقديراتهم عن العقلاء » وينشأ هذه الجنون عن أسباب متعددة . 
١‏ الإدمان على المخدرات أو الشهوات أو نتيجة لصدمة عنيفة في الحياة ‏ أو ٠‏ 
م شدة الانشغال بأمر معين » أو الشيخوخة ‏ أو تصلب الشرايين » أو الال 
لجنوني العام يسيب مرض الزهري » وقد يرجع إلى إدمان الكحولية أو 
المخدرات بأنواعها » وتبدو. أعراض الجنون في صورة خلط وهذيان وخمول 
أو انفعالات متغيرة شديدة » وما إلى ذلك » وهذا النوع من الجنون قد يكون 
مستمرا ء وقد يكون متقطعا يأتى في فترات مختلفة تعقبها فترات إفاقة . ولا 
يثير الجنون المستمر صعوبة » فهو يفقد الأهلية ويمنع قيام المسئولية » 
)| وكذلك الشأن بالنسبة للجنون المتقطع متى كان معاصرا للجريمة ؛ ولكن 
الخلاف يقوم في هذه الحالة الأخيزة إذا ارتكبت الجريمة في فترة الإفاققة › 
ف والراجح - متى ثبت ذلك - أن الفاعل يكون مسئولا.وإن كانت حالته تدعو 
القضاء إلى الرأقة به". ٠‏ 


الذي بفسسترص وفسوف 


مثال ذلك حالة توقف الملكات العقلية عن النمو الطبيعي وهو درجات 
تختلف تبعا للمرحلة التي وقف فيها النمو » و " العته " هو أشد حالات نقص 
لفقل » ويليه " البله " وهو المرتبة الوسطى بين المعتوه والشخص المتوسط 
الذكاء » كما يدخل في الجنون كذلك بعض صور الأمراض العصبية » 
كالصرع » كما يدخل فيه أيضا اليقظة النومية سواء كانت طبيعية » أم كانت 


. د. رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص عرق‎ )١( 
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تحت تأثير التتويم المغناطيسي!'! › وقد يكون المسرض العقلي مصحوباً 
بهلاوس سمعية وبصرية كالهيسترومانيا وغيرها . أو لا تكون مصحوبة 
بشيء من ذلك ٠‏ ويصح أن يكون المرض العقلي أو الجنون مطبقا . أي 
ساملا لكل تواحي التفكير ومعدما بالكلية للملكات الذهنية ٠‏ أو قد يكون جزئياً 
ولا تبدو آثاره إلا في مجالات معيئة نتيجة تسلط بعض الأفكار بصورة 
مرضية ؛ كالميل لإشعال الحرائق دون دوافع ٠‏ أو تحقيق الرغبة في التملك 
عن طريق السرقة » ولو كانت المسروقات تافهة أو عديمة النفع » وقد يكون 
شاملا لكل الملكات الذهنية أو مقتصرا على ناحية منها دون غيرهاء وقذ 
يكون مستمرا كما قد يكون متقطعا أو دوريا . 

ويتسع الجتون كذلك للأمراض العصبية التي تعنى انعراف نشاط 
الجهاز العصبي عن النحو الطبيعي المعتاد » وهذه الأمراض يقوم بها مانع 
المسئولية » باعتبارها تتال من سيطرة الجهاز العصبي على الجبسم وتصيب 
بالاختلال الصلة التي.يقيمها هذا.الجهاز بين مراكز التوجيه في المخ 
وأعضاء الجسم » فتؤثر بذلك على الوعي أو الإرادة أو عليهما معا » ويتسع 
تعبير الجنون في دلالته القانونية الواسعة للتنويم المغناطيسي » باعتباره يؤثر 
على إرادة النائم فيمخوها أو يضعفها ويجعلها خاضعة لإرادة المنوم » ومن 
أمثلتها الذهان » ومن أنواعه الفصام ( الشيزوفرينيا ) ٠‏ والذمان الهذائى 
( البرانويا ) » والذهان الدوري ( الهوس والاكتئاب ) » وذهان الشيخوخة » 
كما منها الأفكار التسلطية › والهستريا والنورستائيا » وازدواج الشخصية . 
وقد يتسع الجنون ليشمل الأمراض النفسية . ومنها الجنون الخلقي 
( السيكوباتية ) » وإن كان هناك اتجاه قضائي لا يعتبر نا د نوع مدن 

المرض جنونا في حكم القانون » ويلحق بعوارض الأهلية سالفة الذكرء 


() د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص ۹۰۷ .۹۰۸ . 
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رين أخرى تؤثر في المقدرة على الإدراك أو الاختيار » “منها :اللوم 
1 يان » وخالةاليقظة النؤهيسة ٠‏ والتفويسم المغناطيسسي «والإغمناء ¿ 

مارغ ) النوبات العصبية ٠‏ زعاهتي الصم والبكم إذا اجتمعنا في شخص. 
يا منذ الميلاد أو سن مبكرة أما إذا أصب الشخص بسسهما فسي .ننن 
,اخرة أو أتيحت له وسائل التعليم الحديثة على الرغم من إصابته بها فسي. ٠‏ 
ٍْ مبكرة فليس لهما هذا الأثر » والجنون يجب أن يكون تاما أني أن كسون 
| لمرض من الجمنامة بحيث يعدم الشعور أو الاختيار كليسة » ويعنى ذلك 
ْ ربوب فحص كل 'خالة على حدة لتقديز نضيب ضاحب ها مسن التميمين .: 

والأمراض العقلية إما أن تكون راجعة لأسباب وراثية »أو أن تكونةناتجة... 
عن عيب خلقي في المخ أو الجهاز العصبي ؛ أو عن حدوث إضابة عضنوية ٠.‏ 
5 > أو بسبب سوء التغذية كما هو الشأن بالنسبة للبلاجرا » كما يصح 
حصول الإصابة بأحد هذه الأفراض بسبب الكوارث شنيف و الصدمياتت..” 
العاطفية(”). 
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ألداحة و نوغ ب فزش طا ن لجان شرو و 
فيؤثر على وظيفته تأثيراً لأ صل إلى حد الجنون بمعناه المعروف طبيا » 
رما يشمل ملكة الإدراك عند الشخص بحي لا يستطيع السيطرة ة عثى اقعاله 
إصورة دائمة أو مؤقتة : ولا غيرة بمنشا ف ذا لقص أو الضف أو 
1 بجع وو رود سه 

() ذ. عبد الفتاح الصيفي = مرجغ سابق - ص 4 
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الاختلال في القوى العقلية » ولا بما إذا كان مستمرا أو وقتيا ٠‏ قديما أو 
طارئاً ٠‏ وإنما العبرة بأثره على الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة . 
وتدخل في معنى العاهة العقلية حالة اليقظة النومية والصرع › وحالة العبط' 
أو البله التي ترجع إلى توقف المخ عن النمو الطبيعيء والتي مظهرها 
اضطراب الإدراك أو الاختيار إلى درجة تجعل المريض في مرتبة الطفل 
الذي لم يتجاوز السابعة من عمره ٠‏ ومن الجائز أيضا أن يدخل في المعنسى 
المنكور تلك الحالات العصبية أو النفسية التي يكون من أثرها فقد الشعور أو 
الاختيار عند المصاب بها ٠‏ فإنها حالات من شانها أن تفقد المصاب بها 
شعوره أي قدرته على التمييز والاختيار » وتدخل كذلك حالات الهستريا أو 
النوراستانيا أو الميلاتكوليا › فإنها قد تفقد الشخص شعوره وقدرته علنى 
الاختيار » بل من الجائز أن تلحق بهذه الحالات أيضا حالة الإدمبإن على 
المسكرات أو المخدرات التي تبلغ مبلغ المرض المؤثر في العقل ٠‏ مادامت 
تفقد المدمن شعوره أو اختياره . 

وقد حرص المشرع على أن ينص بعد الجنون على عاهة العقل وأن 
يعطيها حكمه مع أن العاهة التي تعدم الإدراك أو الاختيار هي نوع مر 
الجنون غالباً » وعلة هذه الإضافة. هي خشية المشرع من أن يصرف الجنون 
إلى مفهوم طبي ضيق قد لا يتسع لبعض صور الخلل العقلي التي تجرد 
الشخص من إدراكه أو اختياره فآثر النص على عاهة العقل توقياً لذلك 
وتنبيها إلى أن كل آفة تصيب الشخض فتفسد إدراكه أو اختياره هي جنون أو 
عاهة عقلية ‏ » وقد أحسن المشرع صنعاً إذ ساوى بين الجنون وعاهة 
العقل حتى لا يشغل رجل القانون نفسه ببحث ماهية الأمراض العقلية من 
الناحية الطبية اكتفاء بأثرها ‏ وهو فقد الإدراك وحرية الاختيار » فمتى ثيست 


(١)د.‏ عوض محمد - مرجع سابق - ص الا 
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: من واقع تقارير الخبراء أن مرض المتهم أدي إلى فقده لحرية 
| ر زفت ارتکاب الجريمة فإنه لا يكون مجدياً بعد ذلك في لوصف 
بي المرض من زاوية الأمراض العقلية » ويستوى في هذه الحالة أن 
ون اجون مستمرا أو مقطا «طالعا ثبت أله ان ادا رفست اراب 
ر.ريمة » ولا عبرة بسبب الحالة العقلية أو مصدرها 7 » فمناط الإعفاء من 
زراب لفقدان الجاني شعوره واختياره وقت ارتكاب الفمل هو أن يكون 
يبيب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه (م ٠۲‏ ع ) - لجنون أو 
ءامة في العقل دون غيرها ‏ » والإصابة المرضية بالدرن والإرهاق في 
ممل » ليست من قبيل الجنون أو العاهة العقلية  ٠‏ وأنه لا تعتبر من قبيلى 
ْ لك الحالات النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه ° . 

ْ موقف القضاء المصرى : ذهب القضاء المصري إلى أن الجنون 
رالعاهة العقلية وحدهما هما اللذان يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار * 
أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه 
فلا تعد من قبيل ذلك ولا تنعدم بها المسئولية الجنائية7' . وأن تقدير حالة 
لمتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية إلا أنه يتعيدن 
يكون فضاء المحكمة سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجول 
وعدماء فإن لم.تفعل رغم تمسك الدفاع بالجنون كان:عليها أن تبين الأس باب 
)١(‏ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص 4117 ٠‏ 
)١(‏ نقض جنائي 8 مج س 74 ٠ق‏ ' 
ىق ۷۸ ص 804 1 ۱۹۸۰/۲/۱۱ مج س ١اءق‏ ؟ 
(6) نقض جنائي 1104/1/67 مج س 1 » ص 114 ' 


. ^ نقض جنائي ۱۹۸۰/۲/۱۱ مج س ۳ق 44 ص‎ )٤( 
؛٠١ال نقض جنائي 1171/7/19 مج سا ° + ||1۷ س ق 44ص‎ )٥( 
.44 قء4١ 11س‎ ۲ ۸ 


1۹۷۸/1/۷ س ۲۹ :ق ۱۸٤‏ ۰ ص 


0۹۰ 


التي تبنى عليها قضاءها برفض الطلب بيانا كافيا وذلك إذا ما رأت 
.ظروف الخال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة!". 


والجنون وعاهة العقل يكفى لتوافرها فقدان أي من الإدراك أو التمييز 
لكن لا يلزم توافرهما معا " ٠‏ وإنما تتوافر عدم المسئولية بفقد أحدهما . 
فالشخصية السيكوباتية أي الشخصية المصابة بشذوذ في تكوينها النضي 
تجعلها متتاقضة مع المجتمع في قيمه ومعاييره لا تعتبر في عرف القسانون 
ار ی م ی سای ا هة مکی ا 
والانفعال مهما بلغت ثورته لا يعتبر جنونا » وعلى هذا فإن الحالات المهابة 
والاتفعال والهوى ليست مانعة للعقاب ‏ » وعبارة القانون المصري واسعة 
المعنى › ؛ تتسع لجميع العلل التي يصاب بها العقل والتي تحرم الإنسان من 
نولك" والزادته. ٠‏ وعببارة لقلا فة 'المعنئ تة لك الفشتروض 
التي اكد فيه الشمزن” لو الالقتواز: كفنا كان هذا الفقد يمت بسبب إلى حالة 


د العقلية(“ . 


)١(‏ نقض جنائي ۱۹۷۷/۰/۲۲ مج س ۲۸ ۰ق ۱۲١‏ اص 147 ؛ نقض جنائي 
۱۹۸۱/٤‏ س ۳۲ ۰ق ٤١‏ ۰ ص ۲۱۸ ؛ ۸41/14 س ۴١‏ ءق ٠ ١74‏ ص4١50.‏ 
a‏ ۷ مج س ۲۲ ءق ٤۸‏ ۰ ص ۱۱۹ ؛ ۱۹۷۹/٤/۲‏ مج 
س۴۰ صن 75 . ) 
(*) نقض جنائي EAS‏ ۲ص 4407. 

)٤(‏ نقض جنائي 1114/4/۱۳ مج من Veo‏ » ص 5150 ؛ ونقض ۲ مچ 
س۱۷ ؛ ص 147 ء ونقضل ۱۹٦۸/۲/۲۰‏ مج س ۱۹ ۰ ص 70٠‏ ؛ نقض ۱۹۷۲/۴/۱۲ 


س ۲۴ ص ۲٤١۱‏ . 


. وما بعدها‎ ٤١١ د. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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الفرع الرابع 


الحالات اله 0 

الحالات النفسية أيا كان تأثيرها فلا تندر 

لالات العقلية » ومن ثم لا تؤدى إلى انعدام 
النفسي لا يود سلامة 

فالمرض نر في العقل وصحة صبحسة الإدراك وتتثوافر قهبه 


لية الجناد ¢ | ۵ 2 لوس 
المسئو 1 واهم هذه الحالات اثنتان : الشخصية السيكوباتية › 
وثورة ة العاطفة وشدة الأفعال . 


ج تحت وصف الأمراض أو 
مسئولية من توافرت فر ے ) 


الفرع الخامس 
المقصود من فقد الشعور والاختيار 


المقصود بفقد الشعور أو الاختيار حرمان الفاعل من ذلك القدر من 
. التمييز أو تلك الفسحة من حرية الاختيار الذين يفترض القانؤن توافرهما 
فيمن يصلح التكليف بأحكامه وتحمل مسئولية مخالفتها » فليس بلازم أن 
يؤدى الجنون إلى انعدام التمييز والاختيار كلية.» لأن ذلك لا يتحقق إلاافي 
القليل النادر » وإنما يكفى أن يترتب عليه انتقاصهما أو انتقاص أحدهما 
والهبوط به دون القدر الذي يتطلبه القانون لتوافر الأهلية الجنائية!" ٠‏ بيد أنه 
إذا كان تقدير حالة المتهم العقلية مسألة موضوعية » فعلى المحكمة حى 
. بكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الخالة وجودا وعدما أو 
تورد أسبابا سائغة لأعراضها عن ذلك › وتمسك المدافع عن الطاعن بسبق 
إصابته بمرض عقلي هو دفاع جوهري يجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا 


. 61١ نجيب حسنى - مرجع سابق - ص‎ )١( 
٠ 5125 د. عمر السعيد رمضان - مرجع سابق - ص‎ )( 
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أو الرد بما ينفى ذلك بأسباب سائغة وإلا كان الحكم معيباً  ٠‏ فتقدير حال 
المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختصر 
محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا انه يتعين علبها ليكون قضاؤها سليما أن 
تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما بيترتب عليها من فيمسام أو 
امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل وكان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائخة 
يبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال 
ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجسرم 
الذي وقع منه › ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون 
مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله 7" فتقدير 
حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع 
بالفصل فيها › ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة » وه لا تلستزم 
اران :اذى فعرة لالم لوديا سات ران ید اتی وار 
عليها أن تشق طريقها فيها . 


(۱( ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ طق ١ ٥٥۸۳‏ لسنة 548 ق . 

(۲) نقض جنائي ۱۹۷۸/۱۰/۱ مج س ۲۹ ؛ ق ۱۲۲ ۰ ص ۱۹١۱/۱۱/۱۰ ۲ ۱٤۹‏ مج 
س ۱۲ ؛ ق ۱۸۸ ۰ ص ۱۹۲۱ ۱۹۰۹/۱/۲۱ مج س ۱۰ ق ۰۲۰ص ۱۸۰ 
54 مج س ۳۲ ۰ق 70 ۰ ص ۲۱۸ . 

(۳) نقض جنائي ۱۹۷٥/۳/۳‏ مج س ۲١‏ ۰ق ۹ صن ۲:۷ ۲ ۲ Y5‏ ق 3 ۰ 
ص ۲۳ ؛ ۱۹۸۱/۱۰/۲۸ س ادق ۱۳٤‏ ۰ ص ۷۲۷۰ ۱۹۸۷/۱۰/۱۰۰ ط ۱٤۳١‏ ؛ 


س لاه ق . 


o۹۳ 
المطلب الثانى‎ 
فقد الشعور والاختيار فقدأ تاما‎ | 


يجب أن يكون الجاني وقت ارتكاب الفعل فاقد الشعور أو الاختيار في 
عمله ‏ ففقد الشعور أو الاختيار هو الذي يعدم المسئولية » أما الجنون أو 
لعاهة العقلية فلا يؤدى أيهما في ذاته إلى رفع المسئولية الجنائية عن الجانيء 
إذ العبرة بفقد الشعور والاختيار ٠‏ فإذا لم يفقد الجاني شنعوره أو اختياره وقت 
ارتكاب الفعل فلا يعفى من المسئولية ٠‏ ولو كان مجنوناً .كما لو كان 
الجنون متقطعا غير مستوعب لكل الأوقات » أو كانت العاهة العقلية لم تفق د 
الجاني شعوره أو اختيارة كالخمق والسفها' . ويعنى ذلك أنه لم يترتب عليه 
هذا الأثر فلا محل لامتناع المسئولية ٠‏ وآية ذلك أن امتناع المسئولية الجنائية 
رهن بكون الشارع لا يعتد بالإرادة » لأنه لم تتوافر لها الشروط المتطلبة كي 
تكون ذات قيمة قإنونية » أما إذا ظلت هذه الشروط متوافرة فل لإرادة كل 
قيمتها » ولا وجه لأن تمتنع المعسئولية ‏ » وعلى ذلك إذا لم يفققد الجاتي 
شعوره أو اختياره تماماً فلا يعفى من المسئولية ” ٠:‏ ويجب أن لا يكون:فقد 
الشعور ( أو الإدراك ) أو الاختيار زاجعا إلى إرادة الفاعل ٠‏ وإلا فإنه يسأل 
عن جريمة عمدية أو غير عمدية وفقا لأحكام النظرنة العامة للإسناد المعنوي 
كما هو الشأن في حالة تناوله مسكرا باختياره » فيعاقب في هذه الحالة على 
جريمتين : جريمة الشرب ٠‏ والجريمة التي ارتكبها وهو فاقد الإدراك ) . 


(۱) د. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ض 4١5‏ . 
(۲) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 0177 . 

(؟) د. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - ص 4١5‏ . 
)٤(‏ د. عبد الفتاح الصيفي - مرجع سابق - ص  . ٤1١‏ 
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المطلب الثالث 
معاصرة فقد الشعور أو الاختيار لارتكاب الجريمة 


المقصود بوقت ارتكاب الجريمة الوقت الذي ارتكب فيه الفعل المكون 
لها » فلا ينتج الجنون أو العاهة العقلية أثره المانع من المسئولية الجنائية إلا 
إذا كان معاصرا لارتكاب الجريمة » وقد حرص المشرع على بيان هذا 
الشرط فنص عليه صراحة في المادة 57 » ويترتب على ذلك أن المسئولية 
الجنائية لا تتأثر بالجنون السابق على ارتكاب الجريمة ولا بالجنون الطارئ 
بعد ارتكابها . ولذلك فالعبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير 
مسئوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكب الجريمة لا 
بما قد كانت عليه قبل ذلك 7 ».وفى الجرائم المستمرة لا يمنع الجنون 
المسئولية إلا إذا كان الفاعل فاقد الشعور أو الاختيار طوال الفترة الزمنية 
التي استغرقها استمرار الفعل المكون للجريمةء فإذا عاد إليه شعوره واختياره 
خلال.جزء من هذه الفترة كان ميسئولا عن الجريمة ٠‏ وفى جرائم الاعتياد لا 
يمبقط من جساب العادة سوى الأفعال التي ارتكبت أشاء فقد الشعور أو 
الاختيار. بحيث إذا كان المتبقي من الأفعال التي ارتكبها الفاعل يكفى بذاقه 
لاستظهار: حالة الاعتياد قامت مسئوليته عن الجريمة » أما في الجرائم 
المتتابعة فيلزم. أن يكون فقد الشعور أو الاختيار معاصرا لجميع الأفمال 
الداخلة في تكوين الجريمة » فإذا ارتكب أحدها في وقت كان فيه الفاعل 
متمتعا بالتمييز وحرية الاختيار كان كافيا بمفرده لقيام المسئولية » ويكفى أن 
يتحقق فقدان الشعور والاختيار وقت ارتكاب الجريمة دون تطلب علاقة 
سببية بين المرض العقلي وارتكاب الجريمة ٠‏ ومع ذلك ففي حالات الجنون 


. ٠١ »ق‎ ٠١١ مجموعة القواعد القائوئية ج © » ص‎ ١140/5/11 نقض جنائي‎ )١( 


هوه 


وبزئي الذي يصيب جانباً دون آخر من جوائب الشخصية فإنه يلزم الارتباط 
ظ ببي بون المرض وبين رتكاب الجريمة كما.هو الشأن. في بارانويا الت 

. والاضطهاد والحريق والسرقة » فإذا كانت الجريمة غير مرتبطة بالمرض 
ذإن المسئولية الجنائية تثبت في حق الجاني › كما لو قام المصاب بهذيان 
لتتبع بجريمة تزوير أو اختلاس مثلا”"'؛ ومتى أتضح وجود الجنون من جهة 
وثبتت معاصرته للحظة ارتكاب الجريمة من جهة أخرى » استبعد العقاب أيا 
كانت الجريمة وإنما حق التدبير الواقي إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة 
عقوبتها الحبس » فتنص المادة 747 من قانون الإجراءإت الجنائية على أنه ” 
إذا صدر أمر نألا وجه لإقامة الدعوى » أو حكم ببراءة المتهم » وكان نلك 
بسب عاهة في عقله » تأمر الجهة التي أصدرت لأمر أو الحكم ‏ إذا كانت 
الؤاقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ٠‏ بحجز المتهم في أحد المحال المعدة 
للأمراض العظية إلى أن تأمر الجهات المختصة بإخلاء سبيلة " » والهدف 
من هذا التدبير هو وقاية المجتمع من خطورة هذا الشخص . وهذا التتبير 
٠‏ إلزامي لا تملك المحكمة أن تغظل الأمر به ء وإلا كان حكمها مشوياً بالخطاً 


الفرع الأول . 
1 5 1 
| أثر الجنون أو العاهة العقلية 

إذا ظهر. المرض العظي بعد ارتكاب:الجريمة » فإنه يحدث آثارا 

إجرائية تتعلق بإجراءات رقع الذعوى والمحاكمة إذا كان المرض قد فهر 


am 


(1) د. مأمون سلامة - مرجع سايق - ص نلف" 
ْ (؟) د. سليمان عبد المنعم - مرجع سابق - ص ١لا7‏ . 
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يل قحك قات . أو بإجرامات التنفيذ العقابي إذا كان قد ظهر بعد الحكم ء 
وقد تكقل تنظيم هذه الاتار الإجرانية قانون الإجراءات الجنائية ‏ فقد نصت 
وراد ۱/۳۳۹ إجراءات على أنه ٠‏ إذا ثيت أن المتهم غير قادر على الدفاع 
عن تفه يسبب عاهة في عله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رقع الدعوى 
الجناتية عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ‏ ؛ وقد يكون أثرء مقصورا 
على إيقاف محاكمة الجاني » ولك إذا طرأ بعد ارتك اب الجريمة وقبسل 
محلكمة مرتكيها » قتص المادة ٠‏ من قانون الإجراءأت الجنائية على أن 
قف اقدعوى لا يحول دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي یری أنها مستعجلة 
لو لإزمة ء والمقصود بتلك الإجراءات غير المتصلة بشخص المتهم والتي قد 
لا تتحقق الفاتدة متها إذا أجلت حتى يعود للمتهم رشده ء كالمعاينة واتتداب 
الخيراء والتفتيش وسؤال الشهود » وفيما يتعلق بوقف تتفيذ العقوبة » وتننئص 
المادة ٤۸۷‏ على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون 
وجب تأجيل تنفيذ العقوية حتى يبرأ ‏ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه 
قي أحد المحال المعدة للأمراض العقلية » وفى هذه الحالة تستدز تستتزل المدة التي 
يقضيها قي هذا المحل من مدة العقوية المحكوم يها * » ذلك أن العقوبة المقيدة. 
لنحرية لا يتحقق العرض منها من حيث الزجر في هذه الحالة » > قإذا استرد 
المحكوم عليه رشده تقنت العقوية!؟ . ش 


الفرع الثانى 
الجنون الطارئ بعد الجريمة 


تنص المادة ۲۳۹ من قانون الإجراءات الجناتية على أنه " إذا ثبت أن 
قمتهم غير قادر على الدقاع عن نفسه بسيب عاهة طرأت في عقله بعد وقوع 


- 
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رجريمة بوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حنى یعود إلى رشده » ويجوز 
ن هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئي كطلب النيابة العامة أو 
(محكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها 
. الحبس » إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية 
إلى أن يتقرر إخلاء سبيله ٠‏ ولكن محاكمة المتهم حين يعود إلى رشده ٠‏ 
شرطها ألا تكون الدعوى العمومية ضده قد سقطت بمضي مدة تقادمها على 
الوقت الذي أوقفت فيه بسبب الجنون ٠‏ ولا تعتبر مدة الجنون واقفة لسريان 
مدة تقادم الدعوى إذ تنص المادة ١١‏ من قانون الإجراءات على أنه ” لا 
يوقف سريان المدة .التي تسقط بها الدعوئ الجنائية لأي سبب كا * . ولا 
يحول إيقاف الدعوى بسبب جنون المتهم دون اتغاذ إجراءاث التحقيق 
المستعجلة أو اللازمة ( م ١4٠‏ إجراءات ) والتي لا يتعين أن تككون في 
مواجهة المتهم كالمعاينة والتفتيش وسؤال الشهود . والحكمة من هذه 
الإجراءات هي احترام حق المتهم في الدفاع ومراعاة أن الجنون يحول دون 
استخدام هذا الحق . | ظ 


الفصل الثالث 
السكر القهري ' غير الاختيارى أو الاضطرارى ° 


من الأسباب الراجعة إلى عيب في ملكه الاختيار . والاضطرابات 
الناشئة عن السكر التى من شانها أن تؤثر على الشعور والاختيار . فتتاول 
على تفهم النتائج التي يمكن أن تترتب على أفعاله ء كما يؤثر على الإرادة 
بتعطيل أو تقليل فاعلية الضبط النفسي للبواعث المختلفة! » فقد يغيب الرشد 
تحت تأثير مخدر أو مسكر فتضعف الإرادة أو تنعدم ويقوم الشخص بارتكاب 
الجرائم وقد يكون أثر المخدر ذاته دافعا للشخص على ارتكاب أ: تناع من 
الجرائم خصوصا إذا كان من المدمنين وقد يؤدى الإنمسان على الخمور 
المخدرات إلى فقد الرشد نهائيا! " » ومن الثابت علميا أن الإفراط في تتاول 
المواد المخدرة أو المسكرة ة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفى مسيطرة 
الشخص على ما يصدر عنه من أفعال > وقد نصت المادة ۲/٣‏ من قانون 
العقوبات على أنه ٠‏ لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في 

عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا 
أخذِفا#قهرا عنه او على غير علم منه » وقد ورد في تعليقات الحقائية أن 
حكمتها اتر یرت وة عن دش رد سرج وی 
. بل ينضرف أيضا إلى الغيبوبة الناجمة عن المواد المخدرة المخخلفة مثل 
. الحشيش أو الأفيون ن" ؛ وقد حدد الشارع في هذا النسص شروط اماع 
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بربية فتطلب أن يكون السكر غير اختياري واشترط أن يترتب عليه فقد 
...د لو الاجتيار في السل ء وان يعاصر ذلك رفست اركاب الل 
ويتيضح بذللك أن الحكم الذي يقرره هذا النص خاص بالسكر غير الاختياري؛ 
ير .كر الاختياري فلم يبين القانون حكمه صراحة ؛ وقد أشار الشارع إلى 
رة امتناع المسئولية » وهى ققد" الشعور ' أي التمييز ؛ أو فقد " الاختيار | 
أي حرية الاختيار » وهما الشرطان المتطلبان لتكؤن الإرادة ذات قيمة 
ونر نية » فتؤدى أنتفاؤها إلى أن تتجرد من القيمة فلا يتوافر الركن امعد وي 
(ربريمة!') » ويلاحظ أن المشرع قد جمع في هذه المادة بين السكر أو 
وخدير من جهة وبين الجنون وعاهة العقل من جهة أخرى وسوى بينهما ثي 
وی فاعتين “كلا متهما مادعا من قيلم للمسئولية"'.. 

والعلاقة بين المواد - أو العقاقير - المخدرة وبين الجنون قوية ؛ 
ار أ ما يؤدى الإمان على هذه الماد إلى الجنون © واا ر .ل 
ی ومون قبت له كمه ء وعفةتتطيق قر الات ر زی 
ف ا م يكم :وهو امتقناع 


التطبيق » وتبدو ية في لحالة التي يدهن فيه الشخص بإوادته “اي 
ا ا ا 


الجنون مناط الحكم » وعبارتها اة » فهي لا تقيم وزنا لنو 
e‏ شش رخل في جنونه . أما الفققرة 


ع الجنون ولا 


5 
رود تكب یکره ا 


(۲) د. عرض محمد - مرجع مايق - ص ٠٨٤‏ , 586 . 


. 4 


الثائية من تلك المادة فيقتصر حكمها على الحالة التي يعذر فيها الشخص 
لتناوله المادة المخدرة (! . 
المقصود بالتخدير أو السكر : 
ہیں المشرع عن السك بأنه ' غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان : 
نوعها "! » ولم تذكر المادة ٦١‏ مصطلح ' السكر ' . وقد درج الفقه على 
استعمال لفظ السكز بدلا من لفظ الغيبوبة على اعتبار انهما يؤديان نفس 
المعنى » والسكر لفظ غير جامع › فهو في مفهومه الدقيق لا يتسع لكل 
أحوال الغيبوبة » بل يقتصر فحسب على الغيبوبة الناشئة عن الخمر » غير 
أن.اطراد الفقه على استعمال هذا اللفظ أضفي عليه - في تطبيق المادة ٠۲‏ - 
مف ما اباجيا انها جه عد ادقا الفط الخ ية 7 فود لول وت 
المواد إلى الإأصابة بحالة غارضة ينحرق فيها الؤغي وال ف رار: 
على الإرادة ٠‏ فهي حالة يختل فيها الوعي موقت أو يفقد تماما وتضعف فيها 
.. حرية الاختيار أو نزول وذلك نتيجة لإخول مادة معينة في الجسم + وقد أطلق 
المشرع- على المواد التي تحدث هذا الأثر اسم العقاقير المخدرة + وهذه المواد 
تشمل الخفور. أو المواد الكحولية على اختلاف أنواعها كماتشمل 
المخدرات بأوسع معانيها ‏ سواء كانت.مما نص عليه القانون أو غير 
منصوص عليها فيه مادامت لها نفس الخواص » وإذا ثبت للمادة هذه الصفنة ١‏ 
فلا عبرة بشكلها ولا بطريقة تناولها ٠‏ فيستوي أن تكون صلبة أو سائلة ٠ ٠»‏ 
خالصة أو مخلوطة بغيرها » كما يستوي أن تدخل الجسم عن طريق الفم أو 


(١)د.‏ عوض محمد - مرجع سابق - ص 6٥‏ . 
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انف أو عن طريق الحقن"! » ويعد من قبيل المسكرات جمبع الفمور 
,نموا الكحولية يأ كان نوعها . أما المواد المخدرة فتشمل جسيم الوا 
و المستحضرات والنباتات والتى تضمنها قانون المخدرات ١١١‏ لسنة ٠۹۸۹‏ 
والجداول الملحقة به » فى شأن مكافحة المخسدرات كالحشيس والأفيون 
والهيروين وغيرها ٠‏ كما تشمل جميع المواد التى تحدث تخدير للعقل وإن لم 
يرد ذكرها لأن العبرة فى امتناع المسئولية الجنائية هى بتأثير هذه المواد ٠‏ 
وليس بكون حيازتها. واستعمالها محظورا . 


ولا عبرة بعد ذلك بنوع السائل المسكر أو المادة المخدرة › فلفظ * 
السكر " أو " التخدير " تعبير عن الحالة الذهنية الننشئة عن تتاول ما يسكر 
أو ما يخدر » ولا يقصد به الإشارة إلى صنف بعينه من السوائل. أو المواد 
التي تؤدى إلى هذه الحالة » ولا إلى وسيلة بعينها ٠‏ وتختلف حالة السكر أو 
التخدير عن حالة الجنون أو العاهة العقلية في أنها ليست مرضية كما أنتها 
حالة طارئة ومؤقتة دائما » وهى في هذا تتفق مع حالة الإكزاه المعنوي أو 
الضرورة » بعكسٍ حالة الجنون أو العاهة العقلية فإنها حالة مرضية » وقد 
تكون طارئة ومؤقتة كما قد تكون.قديمة ومستمرة ٠‏ فانعدام مسئولية السكران 
عن فعله وهو في حالة السكر أو التخدير لا يستمر إلا خلال فترة محدودة 
من الزمن تنتهي بزوال هذا الظرف الطارئ المؤقت بطبيعته!'). والفرض 
محل الخلاف هو حالة الإنسان الذي قد يقدم على شرب خمنر بدافع من 
مر Ê E‏ سروه 

وعندما يفقده يرتكب جريمة توصف في غير حالة السكر بأنها جريمة 
* عمدية؛ كأن يقتل إنساناً أو بضربه ؛ أو يزتكب جريمة خلقية عن غير إدراك 
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وبالتالي عن غير قصد . ومصدر الخلاف هو أن مثل هذا الإنسان فقد وعيهء 
فكيت-يحاسب-كمن لم يفقده ؟... وإذا قيل : إذا يفات من الحساب ٠‏ لكان الرد 
ميسورا › وهو كيف یفلت من الحساب من فقد وعيه بإرادته عن طريق 
تعاطئى الشراب اختيارا إلى حد فقدان الشعور والإدراك ؟ ومسع التس ايم 
بوجوب مساءلته جنائيا , ينبغي البحث عن أساس لمساءلته غير متعارض مع 
قاعدة لزوم الآدراك والاختيار لكل مئولية جنائية + حسبما استقر ليها الفقه 
التقليدي » الذي-لا يزال سائدا بصفة أصلية في الشرائع المختلفة » كما ينبغي 
تحديد مدى لمساعلته غير متعارض مع قاعدة تناسب العققاب مع جسامة 
المسئولية!') , وبالتالى إذا تناول الشخص عقارا مخدرا لا يخلو مسن أحد 
أمرين ‏ الأول أن يكون قد تناوله عن علم وإرادة » والثاني أن يكون قد 
.تناوله دون علم بماهيته أو على غير إرادته » ويطلق على الحالة الأولى اسم 
السكر الاختياري ,. وعلى الثانية اسم السكر غير الاختياري أو الاضطواري 


ود صرحت المادة :5 بحكم الحالة الثانية > أما الحالة الأولى فلم تصرح 
حكمها(") 

المبحث الأول 

السكر غير الاختياري 


.هو تناول الشخص أو تعاطيه مادة مسكرة أو مخدرة قهراً عنه أو على 
دير علم منه بها" » فهو السكر غير العمدي سواء أرجع إلى خط أم تول 
منه ويكون التخدير أو السكر غير اختياري في حالتين : : 
ج 
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ارا 


-١‏ أن يتتاول المتهم المادة المخدرة ة أو المسكرة قهراً 


عنهأ 
ی دو 
علمه أو.بعلمه دون إرادته » ويستوى أن . 


كلق 03 يري نونس إنبي 
تدخل الغير كما في الإكراه المادي أو المعنوي ؛ أو ناوا ر 
ظروف الضرورة كما إذا تناول الجاني المخدر استعدادا لعملية جراحية 
تجرى عليه . ويتحقق القهر الراجع إلى تدخل الغير أما بالإكراه المادي أو 
بالإكراه المعنوي ٠‏ ومن أمثلة الإكراه المادي شد وثاق الشخص وصب المادة 
المسكرة في فمه ٠‏ أو حقنه بها على حين غرة أو أثناء نومه » أو إجباره 
على استنشاقها » أما الإكراه المعنوي فقد يتم عن طريق تهديد الشخصر 
بإتزال أذى شديد به أو بغيره » بحيث يكون تناول المسكر أو المخدر بغرض 
تجنب الأذى المهدد به . 


۲- أن يتناول المتهم المادة المخدرة أو المسكرة بإرادته ودون علمه 
أي على غير علم منه بحقيقة وجودها حيث أن السكر أو التخدير 
الاضطراري فتتحقق في حالة تعاطى المسكر أو المخدر بإرادة الشتخص 
ولكن دون أن يكون عالما بوجوده » كأن يدس له في الطعام أو شراب أو 

يوضع في غليونه أو يخلط بتبغه ؛ فالسكر أو التخدير اضطراريا يكون في 
كل الأحوال التي لا يتعمد فيها الشخص تناول المسكر أو المخّدر ؛ سواء 
لكان انتفاء العمد. راجعا إلى عدم إرادته تناول هذه المادة أم إلى جهله 
بطبيعتها المسكرة أو المخدرة ؛ ولا يؤثر في اعتبازه سرا أ اضطراريا أن 
يكون الشخص قد تناول المادة قبل أن يستوثق من حقيقتها › لظا پا نا 
الواسع لا يصلح بديلا للإرادة 5( > إذ ويستوى في ذلك أن يكون المتهم قد 

ا وی يم د من ماهدة اماد اید ر ا 
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شروط امتناع المسئولية في حالة 
السكر غير الاختياري 

تتحقق حالة الغيبوبة بفقدان الجاني لشعوره أو اختياره ٠‏ بيد أن ذلك 
مشروط بالآتى : 

-١‏ أن يكون الجاني فقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة'ء 
وهذا الشرط مشترك بين هذه الحالة وحالة الجنون أو العاهة العقلية » وما 
قيل في هذا الشرط بمناسبة الكلام في الجنون يقال هنا أيضا"ء وعلته أن 
. انتفاء الشجور أو الاختيار هو الذي يجرد الإرادة من القيمة الق قى پتل 
امتناع المسئولية متعينا ‏ ولا يتطلب القانون فقد الشعور والاختيار معا ؛ لكنه 
يكتفي بفقد أحدهما » ولا يعنى هذا الشرط زوال الشعور أو الاختيار تماما : 
وإنما يعنى الانتقدص من أحدهما على نحو محسوس بحيث لا يكون محل 
لاعتداد القانون بالإرادة ٠‏ فإذا كان المتهم على الرغم من سبكره ه محتفظا 
. بشعوره واختياره بالمسئولية تظل قائمة ء ويجب أن يكون فقد الشعور أو 
الاختيار تاما لا جزئياً » أما إذا كانت الغيبوبة جزئية » أي أن فقدان الإدراك 
والاختيار لم يكونا تامين ٠‏ فإن المسئولية الجنائية تبقى قائمة وكل ما ذلك من 
أثر يقف عند سلطة الفاضي التقديرية في اسن تخدامه لظ روف القضائية - 


ق۱۲۷ ص۱۱۷۰ . 
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ا فة » كما يجب أن يكون و 


فقد الشعور معاصرا لارتكاب الجريمة فإن كان 
٠‏ قا لاوتكايها فلا إعفاء ‏ _ 


-١‏ أن يكون المتهم قد تناول المادة المسكرة أو المخدرة قهرأ عنه أو 
| على غير علم منه بها » بينت المادة ٠‏ ذلك حين اشترطت أن يكون 
ظ (شخص قد أخذ المخدر قهرأ عنه أو غير علم منه به . والقهر يتحقق 

يرغم الشخص بفعل غيره على تناول المخدر » كأن يحقن به عنوه أو بكره 
على شربه » كما يتحقق في حال الضرورة حين يأخذه توطئة لإجراء جراحة 
أو بقصد العلاج أو حين يتسرب الغاز المخدر وينتشر في الجو المحيط 
فيستنشقه والجهل يتحقق حين يتتاول الشخص المخدر دون أن يدرك ماهيته 
أو خواصه كأن يحتسى شرابا غير مسكر وأن يعابثه صديق فيعطيه لفاقة تبغ 
خلطت بمادة الحشيش أو يقدم :له قدحأ من القهوة أذاب فيه قدرا من الأفيون . 
فهذا الشرط يتحقق دائما كلما انتفى العلم أو : تخلفت الإرادة( . أي أن يكون 
فقده الشعور أو رشده بهذه الوسيلة قد جاء بغير اختياره › إما نتيجة للإكراه 
مل مي ها ج قط راقم شه الاق عن نكري 
المادة المخدرة إذا كان قد تناولها بغير إكراه 9. و ايسر تتن غلب 
الغيبوبة الناشئة عن تعاطى المواد الكحولية ‏ بل يشمل العقاقير المخدرة أيا 
كان نوعها › كالكوكايين والهيروين والمورفين والأفيون والحشيش . ويلزم 
أن يكون فقدان الشعور أو الاختيار مؤقتا نتيجة تعاظى المواد المخدرة » 
وليس نتيجة الإدمان » على تعاطيها » لأن هذا الإدمان قد يتسبب في الققد 
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الدائم لهذا الشعور وذلك الاختيار وهو في هذه الحالة يدخل في ,مفهوم الجنون 
وعاهة العقل!" , 
المطلب الثاقى 
المسئولية عند تخلف هذه الشروط 


إذا لم يتوفر الشرطان المتقدمان كلاهما أو أحدهما فلا شك في مسئواية 
المتهم عن فعله » لأن امتناع المسئولية وفقا لنص المادة 71 ع مرهون بتوفر 
هين الشرطين معاً " » فالمشرع يجعل للسكر أثرا مائعا للمسئولية باللسبة 
للأقعال المرتكبة أثناء الغيبوبة متى كان لا يمكن نسبة خطأ إلى الجاني تسبب 
في حالة السكر وبالتالي لا يمكن توجيه أي لوم إلى إرادته في هذا الشأن!" . 
لأته حيث لا عمد ولا خطأ فلا مسئولية جنائية » طبقا لنص المادة 1١‏ 

المبحث الثانى 

السكر الاختياري 


السكر الاختياري هو السكر العمدي ويفترض العلم بطبيعة المادة 
المخدرة واتجاه الإرادة إلى تناولها (') » ويشمل السكر الاختياري جميع 
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الات الغيبوبة الناشئة عن السكر الراجع إلى إرادة الجاني سواء عمداً أو 
ل أي سواء تعمد الشرب بقصد إسكار نفسه لتيسر له ارتكاب الجريصة أو 
تحجيله بها أو أنه تعمد الشرب دون أن يقصد الوصول إلى حالة السكر!" » 
ولا عبرة بالبواعث التي حملت الشخص على تناولها مادام الثابت أنه كان 
بوسعه تجنبها ويستوى في هذا المقام أن يكون الشخص قد تناول المادة 
المسكررة أو المخدرة قاصداً الانتقال من حالة الصحو إلى حالة فقدان الوعسي 
وأن يتناولها غير قاصد ذلك ٠‏ ولكنه يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم بأن من 
شأنها أن تفضي به إلى هذه الحالة ؛ إذ يعتبر السكر في الحالتين اختياريا ء 
ذلك بأن محل الاختيار هو فعل التناول لا أثره ٠‏ فكلما كانت الإراذة حرة 
واغية عند إتيان هذا الفعل كان السكر اختيارياً » وإذا كان بين الحالتين مسن 
فازق فإنه يتمثل في أن السكر عمدي في إحداهما وغير عمدي في الأخرى » 
وهذا الفارق لا اعتبار له ؛ لأنه لا ينفى كون السكر إرادياً في الحالتين!© . 
والمشكلة التي يثيرها السكر الاختيازي تدور حول تخديد مسئولية من سكر 
باختياره ثم ارتكب جريمة » هل يسأل عنها وما نوع مسئوليته وما أساسها ؟ 
. بمعنى حالة الشخص الذي تناول المأشكر مزيدا مقار قاضدا ىتقاق + 
يكتسب قدراً من الشجاعة حتى يتمكن من ارتكاب جريمة معينة فكنز فشا 
ودبرها وهو في كامل وعيه . ش !| مجع 
الخلاف حول مسئولية السكران باختياره : حدث خلاف حول المسئولية 
الجنائية في حالة السكر الاختياري وتمثل الآتى . 

الرأي الأول : مسئولية السكران اختيارياً هي مسئولية غير عمدية فهذا 
الرأي يرئ أنه لابد من الوقوف بمسئولية السكران عند حدود الخطظأ 
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والإهمال ويرفض مساءلئه على وجه العمد لأئه لا بتصور نسبة العمد إليه , 
لان الإنسان لا يمكن أن تنسب إليه نية أو إرادة وهو في حالة غيبوبة ١١‏ , 
وإعمال لهذا الرأي يؤدى إلى أنه إذا ارئكب السكران اختيارياً جريمة يعافب 
القانون عليها سواء أكانت عمدية أم غير عمدية كالقئل أو الجرح أو الضرب 
أو الحريق ؛ كان مسئولا عنها باعتبارها جريمة غير عمدية ؛ أما إذا ارت 
جريمة لا يعاقب القانون عليها إلا إذا كائت عمدية كالتزوير أو هتك العرض 
أو السرقة فلا يسال عنها » والحجة الأساسية التي يعتمد عليها هذا السوأي أن 
مسئولية السكران عمدا تتطلب نصا صريحاً في القائون لأنها تخالف القواعد 
العامة (') » ويستك أصحاب هذا الرأي إلى أن الشارع المصري قد اسستقى 
حكم السكر غير الاختياري عن قوائين نظمت أيضا مسئولية الجائي في حالة 
السكر الاختياري فإغفال هذا التنظيم الأخير قصد به عدم الأخذ بقواعد 
: تتعارض مع أحكام المسئولية الجنائية ‏ , وأن المادة 57 من قاتون 
العقوبات قد اقتصرت على بيان حكم السكر غير الاختياري » أما السكر 
الاختياري فليس في القانون نص بين حكمه , ولذلك لا يكون من مفر مسن 
الاحتكام إلى القواعد العامة › وهذه القواعد تأبى أن يسال السكران مسئولية 
عمدية , إذ هو فاقد الشعور لا يدرى ما يفعل ؛ فلا يمكن أن يسب إليه أنه قد 
وجه إرادته إلى مخالفة القانون ؛ ولكن هذه القواعد لا تأبى أن يسال مسئولية 
غير عمدية على أساس الإهمال وعدم .الاحتياط ‏ ووجه الإهمال أنه يتقاول . 
المادة المخدرة بغير حساب لدرجة أفقدته الوعي » وإنه مادامت يستحيل 
نسبة العمد إلى السكران فلا مناص من مساءلته على أساس الإهمال ء وئلك 
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ب اعتبار أنه وقد تناول برغبته واختياره من السكر أو المخدر ما أفقده 
وو عي وأنتهي به إلى ارتكاب جريمة قتل مثلا فإنه يكون قد تسب يعدم 
متياطه ورعونته فى وقوعها فيسأل عنها على هذا الأساس , وأنه لا يمكن 
ن يسال عن جريمة عمد لما تستلزمه من قصد جنائى خاص . 
نقد هذا الرأي : 

الأساس الذي اعتمد عليه لنفى المسئولية العمدية يؤدى كذلك إلى نفسى 
المسئولية الخطيئة » ذلك أن الخطأ كالعمد يقتضي إرادة معتبرة تتجه إلى 
ارتكاب الفعل ٠‏ فإذا قيل بتخلف هذه الإرادة لدى السكران باختياره وجب 
القول بتخلف العمد والخطأ لديه على السواء!'' ء وأنه لا يتفقق مع مفهوم 
المخالفة من نصن المادة ٠۲‏ /" ع » فإن مؤدى هذا المفهوم أن السكران 
باختياره يسأل عن الجرائم التي يرتكبها وهو فاقد الوعي .على أساس الوضع . 
الذي ترشح له ظروف الواقعة الإجرامية » فإن أتخذ هذا الوضع صورة 
الجريمة:العمدية فيجب أن تكون المشاعلة على هذا الأساس ر 


ْ الرأي الثاني ؛ منئولية السكزان اختيارياً مسئُلية كَاملة : ذهب هذا 
الرأي إلى تقرير مسئولية السكران باختياره عن كل ما يرتكبه في حالة سکره“ 
١‏ سواء.كانت الجريمة التي ارتكبها خطيئة أو جمدية ‏ ؛ ففي هذه ألحالة .' 
يعاقب الجاني كما لو كان في حالة الإفاقة عن الجريمة التي ارتكبها فيص أل .. 
عن الجرائم العمدية رغم انعدام القصد الجنائي المباشر لديه  ٠‏ وأن مفهوم 
ذلك أن تناول الشخص مادة مُخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها 


(۱) د. عوض محمد - مرجع سابق ض 44١‏ 5 | 
[1)ى. على زد - لّجع سيق داضن 868 , 

(۳) د. عوض محمد - مرجع سابق - ص ۹۱ : 

)٤(‏ د. محمود مصطفى - مرجع سابق - 018 م 


11۰ 


فيكون مسئو لا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرهاء فالقانون في هذه 
الحالة يجرى عليه خكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصسد 
الجنائي لديه(') ٠‏ فالقانون يفترض توفر العمد لدى السكران باختياره تأسيسا 
على افتراض أنه كالمدرك التام الإدراك ء كل ما هنالك أن ما يفترض هنا 
هو " تعمد " الضرب لا ' النية ' القتل مثلا > حيث لا يجوز افتراض توفر 
" النية الخاصة * في الجرائم العمدية التي تتطلب ية إجرامية خاصة » إذ أن 
هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم 
" فإنه لا يتضور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات 
قانونية » بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقعة » 
مستولية كاملة عن جريمته العمدية » لتؤافر جميع العناصر المطلوية 
للمسئولية وقت الإقدام على السكر الاختياري : من إدراك وحرية اختيار ٠‏ 
وأن هذا الحكم يجد سنده في الملدة 57 من قانون العقوَباتَ * فهذه الملاة لم 
ترفع المستولية بسبب السكر إلا إذا كان وليد جهل أو قهر ٠‏ قدلت بمفهوم 
| المخالفة على أن تتاول المسكر او المخدر عن علم وإرادة لا ينفى الممبئولية | 

ولو أفضى إلى ققد الإدزاك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل . 


الرأى الثالث : استند البعض في تبرير المسئولية عن الجرائم العمدية إلى 
فكرة القصد الاحتمالي » على اعتبار أنه كان في إمكان الشخص الذي تناول 
المسكر أو المخدر بإزادته واختيارة أن يتوقع الإقدام على ارتك اب جرائم 
أخرى وهو فاقد الوعي منعدم الاختيار » غير أن هذا التبرير منتقد » لا لأنه 
لا يوجد نص فن القانون يبيح الأخذ بفكرة القصد الاحتمالي › وإنما لان 
القصد الاحتمالي لا يتوافر إلا إذا توقع الشخص بالفعل. ارتكاب جرائم أخرى 
وهو في حالة سكر أو تخدير » أما إمكان التوقع فلا يكفى لوجود هذا القصد 
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بنما قد تنشأ به الجريمة غير العمدية إن توافرت لها سائر الأركان ٠‏ ولما 
ون من المؤكد أن بعض الجناة لا يتوقعون أثناء تناول المسكر أو المخدر أن 
دموا على ارتكاب جرائم أخرى ٠‏ لذلك فإن افتراض خصول هذا التوقع 
يعنى افتراض توافر ركن العمد الاحتمالي ٠‏ ولا شك أن افتراض توافر ركن 
في الجريمة أمر لا يقره القانون لأنه يعنى إقامة التجريم على أسس 
افتراضيةء وأن القصد الاحتمالي هو من حيث الأثر كالقصد الجنائي 
المباشر » فإذا أنكرنا توافر القصد الجنائي في هذه الحالة تعين حتما إبكار 
القصد الاحتمالي7)؛ وهذا الافتراض مخالفا لمبدأ المسئولية الشخصية . 


وإذاً القاتون يحمل المتهم نتائج التدخل في قصدة الاحتمالي » وهو 
توسع في نظرية القصد الاحتمالي » > فإنه يؤخذ على هذا الرأي أنه إذا كان 
النقصود هو إلقاء تبعة النتيجة المحتملة على عاتق الجاني فإن القاتون قد 
حصر تلك النتائج وليست هذه النتيجة من بينها » وإذا كان المقص ود هو 
توافر القصد الاحتمالي فإن القصد الاحتمالي ء » كالقضد المباشف رء يتلم 
توافر النية ء وكل ما هناك أنها نية ثنويةأغير مؤك دة تخسج بها تقس 
الجاني . 

> نر يي عل وال نيرق هه دول اين و 
الخطأ بتبصر أو الإهمال الواعي منها إلى العمد » وأن قاعدة التفسير الضيق 
لنصوص القانون الجنائي تتعارض معه » ثم أن القصد الاحتمالي يتطلب لدى 
الجاني قبولا سابقا للنتيجة المعاقب عليها ؛ > أو بالأقل توقعا لها » حين قد بين 
وين وا ف جد كان مقا نلیتا عا ل 
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يرو ح في غيبوبة السكر ٠‏ أما بعد أن راح في الغيبوبة فليس لديه أي قص 
مباشر ولا غير مباشرا'. 


أما الرأى الراجح ذهب إلى أن أساس مسئولية الجاني عن الجريمة 
المرتكبة هو المسئولية الموضوعية ٠‏ فالقانون يعاقب على الجريمة المرتكبة 
دون تطلب الركن المعنوي اكتفاء بتوافر علاقة السببية المادية بين فعل 
الجاني والنتيجة © . 


موقف قضاء النقض 


أطرد قضاء النقض على أن السكران باختياره مسئول عن كل ما 
يرتكبه في حال سكره ٠‏ سواء كانت إلجريمة التي ارتكبها خطيئة أو عمدية » . 
فمتى تحققت تحققت محكمة الموضوع من أنه.تناول المادةٍ المخدرة مخت ارأوعن _ 
علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت 
تأثيرها » فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما 
ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه7)؛ غير أن محكمة النقض لم تطلق هذا 
المبدأ بالنسبة لكل الجرائم العمدية بل قصرته على طائفة منها وهى الجرائم 
التي يكتفي القانون فيها بالقصد العام » أما حيث يشترط القانون لوقوع | 
الجريمة قصداً خاصاً فالأمر عندئذ يختلف لآن قيام هذا القصد لا يستقيم - 
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في نغلن للقض - مع حالة السكر ٠‏ وتويد محكمة انض 


يرد على هذا بأنه يؤخذ من نص المادة رأيها فتقول ' ولا 


ف واد . هاده 
١ ١ |‏ من قانون العقوبات أن السكر ١‏ 
لا يعفى من العقاب إلا إذا كان قد أخذ المسكر ب: ار اده : 9 
ا بغير إرادته مسا دام القانون 
» وما دامت هذه النبة TS‏ ع خم 
5 و دامت هذه النية - باعتبارها ركنا من أركان الجريمة - لا يصح 
القول بقيامها إلا إذا تحققت بالفعل ٠‏ فالمادة ٠‏ المذكورة لا تنطبق فى حالة 
الجرائم التي يجب فيها توافر قصد جنائي خاص لدى المتهم › إذ لا يتصور 
فى هذه الحالة اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات 
قانونية » فإن القصد الجنائي باعتباره واقعة يجب أن يكون ثبوتها بناء على 
حقيقة الواقع" . ا 


٠‏ فمن المستقر عليه أن السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى 
عمله لا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية فى ارتكاب جريمة ذات قصد 
خاص ٠»‏ وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم أخذه قهرا عنه أو 
على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعور: واختياره'» فمشنل هذا 
الشخص لا تصح معاقبته على تلك الجريمة إلا أن يكون قد انتوى ارتكايبها 
من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته : ولا يرد على 
ذلك بأنه يؤخذ من المادة 77 عقوبات أن السكران لا يعفى من العقاب إلا إذا 
كان قد أخذ المسكر بغير إرادته » مادام القانون يوجب فى الجريمية التسى ه. 
تتطلب قصداً خاصاً أن يكون الجانئ قد انتوى ارتكابها » ومادامت هذه النية 


(۱) نقض جنائي 1141/0/1 مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ص .٠4انءق 1١67‏ ؛ 
نقض جنائي 1/۱ مج س هءق ۲۲۷ ؛ ص ۰ 7:١‏ الطعن رقم ١4١23‏ 
لسنة ٠٤‏ ق جلسة 1193/1/١١‏ .. 


الف 


باعتبارها ركنا من أركان الجريمة لا يصسح القول بها إلا إذا تحققفت 
بالفعل('), 

فالسكر ان باختياره لا يمكن أن يسال عن القتل العمد لما تستلزمه هذه 
الجريمة من قصد جنائي حاص يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المنهم , 
ويجب أن تستئل المحكمة على قيامه في حكمها ٠‏ وهو ما لا سبيل إليه إذا 
كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته " ٠‏ ومقتضى مذهب النقض أن 
السكران باختياره إذا ارتكب جريمة زئا أو هتك عرض أو إجهاض كان 
مسئولا عما ارتكب لكفاية القصد العام في هذه الجرائم ء أما إذا قتل إنساناً 
فإنه لا يسال عن قتل عمد ٠‏ لأن القتل - في رأى محكمة النقض - جريمة 
ذات قصد خاص » وهذا القصد يستحيل قيامه لدى لسكران . وإذا أنتفت نية 
القتل وقام قصد الإيذاء كانت الواقعة ضرباً أو جرحاً أفضى إلى موت ؛ وهو 
ما يسأل السكران عنه ٠‏ أمأ إذا كان ما وقع منه سرقة فلا مسئولية عليه 
إطلاقا ٠‏ لأن- السرقة دات قصد خاص ٠‏ رم 
تكن جريمة أصلا 7 » فقضاء النقض صريح في أن السكران لا يعفى مسن 
2 ن خیرم یتو اک رم مید مد ساد 
بالقصد العام » ومؤدى هذا أن جريمة القتل متى استبعدت متها الئية الخاصة 
أصبحت ضربا أفضى إلى موت فيسأل عنها السكران!/ ‏ لذلك فرقت فني 
محيط الجرائم العمدية بين تلك التي تتطلب قصدا جنائياً خاصاً وتك التي 


(() نقض جنائى ۱۹۸۳/۱۰/۱۳ مج س4” ق 174 ص۸۲۹ . 

(۲) نقض جنائي 01١‏ مجموعة القواعد القانونية ج /لاء ص ۲۲۱ , ق 548 . 
(؟) د. عوض محمد - مرجع ساق - ص 7 وما بعدها » أنظر فى نقد هذا الرأى 
د. نجيب حسنى ‏ مرجع سابق ‏ ص۱٥٥‏ , 

„۷ د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص‎ )٤( 
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يني فيها بالقصد الجنائي العام ؛ وفضت بأن السكران لا يسال عن الفصد 
ناص .لعدم إمكان تحققه مع حالة الغيبوبة وإلما بسأل عن الجريمة اكتفساء 
اا العام فقط ؛ ولذلك لا يسال عن جريمة الفئل وإلما عن جريمة صرب 
مفض إلى موت وهى التي يتوافر بالنسبة لها الفضد العام في جريمة الفتسا 
دون الخاص » وهو نية إزهاق الروح ؛ فإذا كان القانون لا بعائب على 
القصد العام » وإنما يتطلب توافر نية خاصة فلا مسئولية على الإطلاق ٠‏ كما 
هو الشأن في جريمة التزويرا . 
الفصل الرابع 
الإكراه وحالة الضرورة 

موانع المسئولية الراجغة إلى انعدام الاختيار تنقسم إلى طائفتين : 

الأولى وتشمل الإكراه لما الثانية فيشمل حالة الضرورة " . 
المبحث الأول 

ظ نوعا الإكراه : 

بنقسم الإكراه إلى مادي ومعنوي الأول يؤدى إلى انعدام إرادة الجاني 
بصورة مطلقة بينما الثاني لا يعدم الإرادة كلية ؛ وإنما يعيبها بحيث يجعل 
لق انوا يديق اهال د كني أو بالأخرئ هاب الأخقيار س 
جزئياً فقط » ولا تترك أمام المتهم إلا طريقاً واحدا وهو طريق الجريمة 
ونتناول كل منهما فى مطلب مستقل ٠‏ 

ظ ا ج کد 
)١(‏ د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص الا 
(۲) د. زكى اہو عامر - مرجع سابق - ص ۲۴۳ ٠‏ 


1٦ 


المطلب الأول 
الي الإكراه المادى 


الإكراه المادي عبارة عن قوه مادية توجه إلى الشخص ومن شأنها ان 
تعدم إرادته وتؤدي به إلى ارتكاب الجريمة » بحيث يؤدى الإكراه إلى محو 
إرادة الفاعل علي نحو لا تنسب إليه فيه غير حركة عضوية أو موقف سلبي 
مجردين من الصفة الإرادية ٠‏ ومن شأنه إجبار الإنسان علي إتيان فعمل 
يتجرد من إرادة إحدلثه بمعني أن الأرادة تتفل بفعل إتس ان(" ٠٠١‏ وهسذه .. 
القوه المادية صادرة من عنف إنساني لا يقاوم ويستحيل معها كلية أن يتوافق 
سلوك الخاضع بها مع القانون › فيعدو هذا الأخير مجرد أداه طيعة بلا إرادة 
تسخر كالجماد في تحقيق واقعة إجراميةء وعرفته محكمة النقض بقولها 
بأنه ‏ العامل الذي يسلب الشخص إزادته فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم 
يكن يملك له دفعا* ٠‏ فكل ما يقع على الإنسان من منؤثرات خارجية عننه 
تجعله يأتى الفعل المعاقب عليه لا عن قصد بل عن اضطرار يجعله في حكم 
الآلة التي تتحرك بإرادة الغير» أو بقوة دافعه لا في حكم الإنسان الذي يعمل 
ما يريد ٠:ولذلك‏ لا يعد ما يقع منه في هذه الحالة جريمة لانعدام الإرادة في 
أفعاله ٠‏ بدؤن أن يكون بين هذا الحدث وبين نفسية صاحب الجسم أي اتصال . 
إرادي . 37 : 


.. 078 د.عوص محمد - مرجع مبابق - ص‎ )١( 
١ . ۳۱۹ د. یسر أنور - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
1 . 4 ه١ ص‎ ٩٩ق‎ ٠١ (؟) نقض جنائى ۰ مج س‎ 
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لذلك فالإكراه المادي يمكن أن يكون ' جريمة ' تنسب إلى الشخص 
الذي قارف الإكر اء( ء ويرجع السبب في الإعفاء من المسئولية الجنائية سى 
انعدام الإرادة كلية في الإكراه المادي فقد عطلتها القوة الخارجية تعطيلا تام 
ولا يمكن أن يسند للمكره ارتكاب شئ لأنه في الواقع لم يفعل شئ حتى يكون 
مسئولا عنه بل كان مجرد آله مسخره ( ؛ فهو بمحوه الإرادة يمحو الفعل 
ذاته » إذ الإرادة عنصر أساسي فيه » فالحركة العضوية والموقف السلبي 
غير الإراديتين لا يقوم بهما فعل إيجابي أو امتناع.فإذا انمحى الفعل زال 
الركن المادي للجريمة › اذ لا قيام لهذا الركن بغير فعل ‏ ومن شأن الإكواه 
المادي محو إرادة الفاعل » فيهبط سلوكه وقد تجرد من الإرادة إلى مرتبة 
العمل المادي المحض » فلا يتشكل به النموذج القانوني للسلوك الإجرامي 
المكون لأي جريّمة من الجرائم . وهذه القوه قد يكون مصدرها إنسان أو 
حيوان أو فعل الطبيعة7". . 


0 > كأن يمسك زيد بيد بكر عنوة ويضع بها قلما ثم يحركها بالقوة اتف ط 
َل مته عقيزى اتام ابام یکی ,لو أن يقنع زيد ب وبکر ای 
صبى» فيقع الصبي ويصاب بجروح.أو أن يمسك إنسانا بآخر ويلقي به 
فوق آخر فيظه“. هذه الأمثلة وقعت النتيجة الإجرامية بسبب مُصدر الإكراه 
المادي ء لا يسبب من نسب إليه الفعل » وفي هذا النوع من الإكراه المادي لا 
يقع النشاط الإجرامي ممن أكره علي إحداث النتيجة بل يصدر هذا النشنط 


. 5١٠7 د. جلال ثروت - القسم العام - مرجع سابق - ص‎ )١( 

(1) د. محمد كامل مرسى » د. السعيد مصطفى السعيد - القسم العام - مرجع سابق - 
فی ۴ ْ 

(؟) د.أحمد بهنسي - مرجع سابق - ص ۱۹١‏ . 

. (؛) د. يسر أتور - القسم العام - مرجع سابق - صن 511 ٠‏ 

776 د. زكي أيو عامر - مرجع سابق -ص‎ )٥( 
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في حقيقة الأمر من مصدر الإكراه المسسادي فيكون هو السذي ارتكب 
الجريمةا'. 
الفرع الأول 
صور الإكراه المادى 


قد يكون مصدر الإكراه قوه خارجية أو يكون لأسباب داخلية وتتمثل 
القوة الخارجية في فعل إنسان أو حيوان أو قوه من قوي الطبيعة ٠ ٠‏ فالقوة 
المكرهة التي تجبر الفرد على ارتكاب الجريمة قد تكون من جهة طبيعية أو 
غير إنسانية » وهذه يطلق عليها في الفقه المصري "القوة القاهرة" إذا كان 
. مصدرها خارج شخص المكره ؛ والحدث الفجائي إذا كانت راجعه إلى 
أسباب داخله في شخص المكره الذي تدخل في معنى الإكراه المادي » ومن 
أمثلة الإكراه المادي المسمى بالقوة القاهرة الزلازل والرياح والفيضانات › 
والإكراه المادي المتخذ شكل الحدث الفجائي فيمثلها المرض والنعاس والعمى 
المفاجئ » فمن يصاب وهو يقود سيارته بعمى أو مرض مفاجئ فيتسبب في 
إصابة أحد المارة فلا تقوم مسئوليته لانتفاء الخطأ في جانبه!". ويميز الفقه 
بين صورتين للإكراه المادي بسبب ما إذا كان مضدر الإكراه قوة إنسانية 
الحادث الفجائى" / EER e YS)‏ ' القنوة 
القاهرة-"7). 


5١ د. فتحي سرور - مرجع سابق - صن‎ )١( 
/ "۲١ د. محمد زكى أبو عامر - القسم العام - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
د. عيد الغريب - مرجع سابق + ص 5" /اء هالا.‎ )۳( 
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-١‏ تعريف القوة القاهرة: 

هى قوة كاسحة لكل نشاط مادي أو مقاومة عضوية للفرد الذي يغدو 
حينئذ مجرد أداه طيعة سخرتها قوي لبيعة ومن ثم فسان القسوة القاهرة 
كمف لضا انها مستحيل دفعها » والقوة اقاهرء تتضف بأنها ف و ...أ 
حاوف تكن قرة لوت أي من فل للطيفه کے فم فشن زیر 
دالزلازل»أو قد تكون فوق فهم البشر كتلك القوة الخفية أو الغاصدة قتي حم 
زات تستعصي علي المعرفة والخبرة الإنسانية ؛ والتي تقصر علميا يأنها من 
قوي الطبيعة!" » والقوة القاهرة تظل 


لها صفتها هذه سواء كانت متوقعة أو 
غير متوقعة طالما أنها قوة مادية 


غير ممكن تجنبها أو مقاومتها أو دفمها . ' 
د عات محكمة النقض المصرية هذه القوه القاهرة يقولها "انيا عامل الذي 
يسلب الشخص إرادته فيرعمه علي إتيان عمل لم يرده ولم يكن يإ وا 
دفعا ‏ لذلك. تتفي المسئولية عن الفاعل الذي لا قبل له برد الجريمة ءي 
جم إرادته ٠‏ إذ إرادته قامة لكنها محجوية بالقوة الغالية. , فته عامل 
طبيعي غير إنساني ويل بالعنف أكث مما يتصف بالمفلجأة وى _ 
جسم الإنسان في إنتاج حدث يعتير إجراميا" ؛ فهو عامل طارئ يعزي إلى 
المصادفة أيا كان صوره إنسان أد حيوان أو جمادء يسلب الفاعل إرادته علي 
نحو مادي مطلق لا يملك له دفعاً ويلجأ إلى إتيان عمل لاي ويدوا أ ومن 
أمثلة ذلك السيل الذي يقطع سبل المواصلات علي شاهد فيمنعه من التقدم إلئ 
امحكمة لإدلاء شهادة دعي إليها قانونا » أو عاصفة تلقي بإنسان على آخر 


21110357 لأسب 4 
1 () د. یسر أفور- مرجع سابق - ص٤٠۲‏ . 

(۲) نقض جنائي 2/4/6 مج س ٠١‏ ق۹ ص۱٥٤‏ 
(؟) د. رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص57 , ٠‏ 
(؟) د. عبد الفتاح الصيفي-مرجع سايق - صن 456 . . ' 
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فيقتله أو يجرحه » ومن أمثلتها كذلك ما يكون مصدرة الحيوان . كفرس 
يجمح براكبة فلا يقوي علي كبح جماحه فيصيب إنسانا أثناء ركضه ٠‏ أو 
تهب رياح عاتية فجاه فتأخذ ملابس شخص كان يستحم في البحر ٠‏ أو يسرق 
لص ملابسة » فيضطر إلى الظهور عاريا علي الشاطئ . والإكراه المادي 
والقوة القاهرة تعبيرين مترادفين والإكراه المادي في مدلوله الضيق يبقي 
. الجريمة قائمة » وان نسبت إلى من صدر الإكراه المادي عنه دون من خضع 
له » أما القوة القاهرة فتنفي الجريمة إطلاقا!" . 


ْ والقوة القاهرة ترجع إلى عوامل مختلفة . فهي قد تنشأ عن فعل 
الطبيعة » أو عن فعل الإنسان ٠‏ أو من فعل الحيوان › فمن أمثلة القوة 
القاهرة الناشئة عن فعل الطبيعة » أن تهب عاصفة ثلجية هوجاء ٠‏ سنواء 
بمقدمات أو بدون مقدمات فتجرف في طريقها جمنم إنسان على سفح الجبل » 
وتلقى.به على آخر يقع صريغا من جراء ذلك » أو أن تهب ريح عاتية تقتلع 
جاملا:كان.عليه مصباح مضيء ينبه المارة إلى وجود حفرة في الطريق › 
ْ فيتحطم :المصباح وينطفئ ضوءه ويقع بعد ذلك أحد المادة في الحفرة أشاء 
الظلام ويصاب بالجروح » أو إذا هبت عاصفة فألقت إنسانا آخر فجرح أو 
قتل. .ومن أمثلة القوة القاهرة الناشئة عن فعل الإنسان أن يس جن شخص 
شاهداً ويمنعه بذلك إلى الذهاب إلى إحدى المحاكم لأداء شهادة دعي إليسها 
قانونا : أو أن يلجأ شخص آخر إلى ارتكاب جريمة بالرغم منه» بان يستعمل 
أعضاؤم بالقوة لإجراء الفعل » ومن أمثلة القوة القاهرة الناشئة عن فصل 
حيوان حالة المتهم بقتل الغير بواسطة رمحه بحصان كان راكبا عليه إذا لم 
يكن هناك إهمال أو عدم تحرز من جهته » واتضح أنه أجري ما يجب علي 
بقدر طاقته وقوته الجسمانئية لمنع حدوث المصادمة من سرعة الحصان 


(۱) د. نجيب حسني - مرجع سابق - ۰٦۰‏ . 
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الناشئة عن سبب خارج عن إرادته ففي كل هذه الأحوال ليس للشخص إرادة 
ولا اختيار › فقد سلبته القوه القاهرة إرادته واختياره . لذلك لا يسأل من 
وقعت عليه القوه القاهرة » أو حالت دون تصرف إرادته طبيعيا وفقا للسلوك 
المألوف . وعله ذلك أن الفعل الخاطئ لم يكن صادرا بإرادته واختياره. 
فالأفعال الناجمة عن القوة الغالبة جميعها متحدة في العلة » وهي انتفاء 
الإرادة بعدم صدور أي خطأ منه . ) 
شروط القوة القاهرة : 
١-عدم‏ إمكان الدفع أي أن مقاومة الفرد لا تكفي لاختواء القوة الخارجية 
؟-عدم إمكان تجنب هذه القوة ٠‏ فإذا كان باستطاعة الفرذ تجنبها تعين عليه 
٠‏ أن يفعل ذلك دون أي شعور بامتهان أو نيل من كرامة » حيث يتعلق 
SÊ NESTE PS‏ 


الجنائي!'). 
أن يقن من المتصوق أن شض الوطقع مقت تنعت تأي القوة لغلبة أن 
يدفعها أو يتجنبها ٠‏ 


ااا اش 
توقعه فانه لا يمكن مقاومتهوبالتالي فيل-زم في أيهما بالتالي توافنر 
شرظين Bii‏ 0 ۱ 
؟ - الحادث الفجائي : ' 

ب فت فجن ادل فار رار بالمفاجاة فا معا تف 
لعلف يل جسم اسان أذاة نخد اراي مهن .يون ان اتا يقال 


7114 د. یسر أنور - مرجع سابق- ص‎ )١( 
1١1 د.رؤوف عبيد - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
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بين هذا الحدث وبين نفسية ذلك الإنسان » ويستوى في ذلك العامل أن يكون 
. بفعل الإنسان أ الطبيعة » فتتعطل فيه الإرادة فجأة لسبب من الأسباب 
الداخلية , بمعنى أن الأسباب راجعة إلى أسباب داخلة في شخص المكره ؛ 
لكو كفيو عا لثمي بعل ا ون کر اھت يديا 
غلبه النوم في سفر طويل فجاوز المساحة التي دفع أجرها . فالحادث الفجائي 
يتمثل فى العامل أو القوة التي تتصف بالمفاجأة ٠‏ وتتميز بعدم التوقع وعدم 
التصور » ومن ثم تتجاوز إمكانيات الحذر والانتباه الإنساني » وهو قوة مادية 
تؤثر بصفة مباشرة ومطلقة على الجانب العضوي أو المادي للتنسان فلا 
يقوم الركن المادي في الجريمة » وبالتالي لا يقوم أيضا الركن المعننوي › 
وتتجرد الإرادة من أية صورة من صور الخطأ الجنائي » وهو يتميز بعدم 
قوقع وعدم القدرة على تجنبها' . وقد يكون بفعل إنسان » كما قد يكون من 
فعل الطبيعة » ومن أمثلة فعل الإنسان من يقود سيارته فيندفع فجأة طفل 
يجرى من شارع جانبي فيصيبه بالسيارة » أو أن يندفع أمامه شخص:قفز من 
سيارة عامة كانت تسير إلى جواره ٠‏ ومن أمثلة فيل .الطبيعة المسرض 
والنعاس والعمى المفاجئ » كمن يصاب وهو يقود سيارته بعمسبى مفاجئ 
فيتسيب في إصابة أحد المارة ٠‏ أو راكب القطار الذي يغلبه النعاس في رحلة 
طويلة فيتجاوز المسافة التي تسمح بها تذكرته( ء والحادث الفجائي يتميز 


. عن القوة القاهرة بأن صفة المفاجأة فيه غالية على صفة العنف » وبأنه قد 


يكون فعل إنسان » بينما القوة القاهرة يراد بها دائما فعل طبيعة › ويتقفق 
الحادث الفجائي مع القوة القاهرة في أن ما ينتج عنهما يلقى عبؤه على أحد ». 


. 1 ٥ د يسر انور بي تسوه‎ )١( 
: ۲٠١ د. مأمون سلامة - مرجع سابق - ص‎ )۲( 
. ۷۲۷ د. عيد الغريب - مرجع سابق - ص‎ )۳( 


1۳ 


ى خلاف صورة الإكراه المادي ؛ ويختلف الحادث الفجائي عن الإكسراه 
ردي والقوة.القاهرة في أن الشخص هنا يياشر نشاطأً ولكنه نشاط غير 
جنائي لأنه لا ينطوي على خطأ . 


والحدث الفجائي لا يجرد الفعل من الإرادة ولكنه يرفع عنه وصف ' 
رنطا " عمديا كان أو غير عمدي أو متجاوز القصد › فالسائق.الذي يسير في 
الطريق بصورة طبيعية وقانونية » ثم يفاجئه طفل يندفع أمامه فجأة » بصورة 
تمع ادى لاه مشتميلة أ هذا للش كن فلا نذا إلى اة ا 
ولكنه ليس فعلا " خاطتاً " ء وقد يقال أن الركن المادي للجريمة غير 
متوافر » لإنقطاع علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة التي حدثت ؛ بيد 
أن علاقة السببية قائمة » إذ لولا نشاط الفاعل لما حدثت النتيجة ؛ أما عدم 
فيام المسئولية فمرجعه إلى انتفاء الركن المعنوي أي إلى عدم إمكان نسبة 
٠‏ الخطأ إلى الفاعل7 » والحادث الفجائي يتميز بعدم التوقع وعدم التصور » 
ومن ثم تتجاوز إمكانيات الحذر والانتباه الإنساني » فهو عامل لا يعرفه ‏ 
الناس عامة يتضافر مع سلوك الفرد في إحداث النتيجة » وتتجرد الإرادة فيه 
من أية صورة من صور الخطأ الجنائي ؛ والإكراه المادي يسع لجميع 
ع ا 'قوة 

هرة " فتنمحي بذلك إرادته ومن ثم يكون الإكراه المادي والقوة ة القاهرة ٠‏ 
hê‏ والحادث الفجائي والقوة القاهرة معا يمثلان مفهوما 
واحداً سواء من ناحية العناصر المطلوبة فيهما أم من ناحية الأثر المترتب 
عليهما » وهذا المعنى يشير إلى كل أمر لم يكن في وسع الإدراك الأدمي أن 


(۱) د. جلال ثروت - مرجع سابق - ص لام ”:؛, 
. (۲) نقض جنائي ١151/4/٠١‏ مج س ۰ق 4۹4ص 0 . 
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يتوقعه وإذا أمكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومته › فيازم في أيهما بالتالي توافو 
شرطين هي عدم إمكان التوقع وعدم إمكان الدفع! . هذا وتتفسق العوامل 
المتقدمة كلها ٠‏ فى أنها تجعل الحدث متصلا بجسم المتهم.ماديا . دون أن 
يكون بينه وبين نفسية المتهم أي اتصال ٠‏ فهي تنفى لدى المتهم السلوك 
المطابق لنموذج الجريمة كما هو موصوف في القانون ٠‏ فلا يعتبر الحدث 
ناشئاً من سلوك المتهم وإنما من القوة القاهرة أو مسن الحادث الفجائي › 
وينتفى الركن المعنويْ للجريمة لا بمفرده » وإنما لأنه لم يوجد من قبله حتى 
ركنها المادي!" . وعلة المساواة بين مصادر القوة هي اتحاد آثارها باعتبار 
أن الإرادة تنمحي في كل الحالات فينمحي الفعل وينتفى الركن المادي 7". 
ويشترط لعدم قيام المسئولية لانتفاء الخطأ : أولا - ألا يكون من الممكن 
التبصر بالحادث الفجائي » فهو لا يكون فجائياً إلا إذا كان كذلك » ثانياً - لا 
ينتفي الخطأ إلا إذا لم يكن من المستطاع للشخص المتوسط في نفس الظروف 
أن يتفادى ما وقع!" . ٠‏ ش ْ 


(1) د. رموف عبيد - مبادئ ألقسم العام في التشريع العقابي - مرجع سايق - ص " ٠"‏ 
(۲) د رمسيس بهنام - القسم العام - مزجع سابق - ص 577 + | ش 1 
(۳) د. نجيب حسنى - مرجع سابق - القسم العام - ص ٠ ٠۶۹‏ 

)٤(‏ نقض جنائي ١151/5/٠١‏ مج س ۰ق ۹ص 400 ؛ نقض فرنسي 
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الفرع الثانى 
حكم الإكراه المادي 

ليس في القانون نص يبين حكم الإكراه المادي ؛ ومع ذلك فلا خلاف 
في اققه عليه ٠‏ لأن الأمر. يتلق لحد أركان الجريمة,وجر للركن الياري . 
وهذا الإكراه ينفيه › فالمكره لا يأتى . - في حقيقة الأمر - نشاطا ولا يصسدر 
عنه سلوك › والعلاقة بينه وبين ما ينسب إليه ليست علاقة فاعل بفعل بل 

علاقة الأداة بما يحدثه استخدامها من أثرا" » فالإكراه المادي يحول دون قيام 
الجرسة قانونا » فالفعل إذا تجرد من الإرادة كان حركة عضوية محضة » 
ولا يصح اعتبار هذه الحركة سلوكا إجراميا > لأن البسبلوك ,لا ينفسك جن 
الإزادة : بل إنه لا يسمى سلوكا إلا لكونه تعبيرا عنها » وتقديسر وجود. 
الإكراه المادي وفقا لشروط الاعتداد به تدخل في نطاق الس لطة التقديريية 
لقأضى الموضوع 1 ) 


المطب للقن 
تعريف الإكراء المتوي | 


OITA 3‏ 
توجيهها إلى مبلوك إجرإمي ٠‏ فالإكراه المعنوي لا يعدم الإرادة » وإتمنا' 
يجردها من حرية الإختيار() > فجرية ة الاختيار في الإكراه المعنوئ تضعف * 


(1)د. أعوض محمد - مرجع سايق - ص ٥۲۸‏ . . 
(۲) د. على حموده - مرجع سابق - ص 05160 . KK‏ 1 
(1) د. نجيب خسنى - مَرّجع سايق صن 8919 + 11 ٠ ٣‏ 
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لحد كبير يصعب معه بل يستحيل أن تمتنع الشخص عن ارتكاب الجريممة 
ويتحمل الأذى المهدد به فهذا ليس فى مقدور الناس العاديين والقانون لي 
يستلزم من الناس البطولة والتضحية ومن أجل ذلك يكون الإكراه الأدبسي 
معدما للقدر اللازم من حرية الاختيار للمساعلة الجنائيةا , > بمعنى أنه قوةَ 
إنسانية تتجه إلى نفسية الإنسان دون أن تقبض على جسمه » فتحمل هذه 
النفسية كرهاً على إرادة الجريمة!"؛ فالإكراه لا يصدر إلا عن إنسان ضر 
إنسان أخر تقهر إرادته فيجبر. على إتيان سلوك لم يتجه إليه بإرادته » تمت 
تهديده بشر محدق ٠‏ والإكراه المعنوي يعدم إرادة الفاعل ٠‏ فهو يقف لدى 
الاتتقاص من المقدرة ة على الاختيار فيجردها من قيمتها القانونية » ومن شم 
كان أهم ما يميز الإكراه المعنوي أمرين : صدوره عن إنسان وصدوره 
بقصد حمل الغير على فعل أو امتناع معين ٠‏ ذلك أنه ينذر بشر أن لم يوجه 
الخاضع له إرادته إلى النلوك المطلوب منه ٠.ويتحقق‏ الإكراه المعنوي بكل 
وسيلة إنسانية تدفع بالمكره إلى اختيار الجريمة تحت تأثير الخوف والرعب 
فى نفسه من خطر أو ضرر جسيم وشنك الوقوع ويتخذ صورة التهديد بالقتل 
أو الإيذاء الشديد . 


فالإكراه المعنوي مصدره دائما قوة إنسانية ويتمثل في التهديد بإنزال . 
ضرر جسيم بنفس المهند أو بماله ٠‏ إذا لم يرتكب الجريمة ٠‏ فيرتكبها المهدد 
إذ يرى أن ضررها عليه أهون على كل حال من وقوع الضرر المهدد بهء 
فمن قبيل هذا الإكراه أن يهاجم قطاع طرق عربة نقل محملة بالبضائع 
ويهددون سائقها بالقتل إن لم يسلمهم محتوياتها ٠‏ فيقدمها لهم تفادياً الموت: 
)١(‏ د. محمد كامل مرسى » د. السعيد مصطفى السعيد - القسم العام - مرجع سابق - 
ص7 4١‏ . 
(۲) د. رمسيس بهتام - مرجع سابق - ص ٩1۷‏ . 
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كذلك تعتبر الصورة التقليدية للإكراه المعنوي صوره التهديد بأذى لحمل 
الشخص على ارتكاب الجريمة ٠‏ فالشرط الجوهرى لتوافر الإكراه المعنوى 
هو أن التهديد بالضرر لا يمكن مقاومته إلا بارتكاب الجريمة : و هذا ما 
يجعل الإكراه سبيا لانتفاء الركن المعنوى باعتبار أنه لا يمكن أن يتطلب 
المشرع فى مثل تلك الظروف أن يمتثل الشخص لأوامره ونواهيه نظياً لأن 
إرادته المتحققة فى السلوك لم تتحدد وتتكون وفقاً لبواعثها الفاصة وإنما' 
نتيجة الظروف الأخرى المحيطة بها . 

ومن أمثلة الإكراه المعنؤى تهديد أم بقتل ولدها إن لم تمكن من هددهل. 
من الزنا بها » أو من أن تسرق مالا مملوكا لزوج ها » وتنهديد شخص 
بإجهاض امرأة » فإذا رضخ الشخص للتهديد الواقع عليه فارتكب ما أمر به 
أو سعى للخلاص من الخطر الذي دهمه فارتكب فعلا مجرماً فإنه يكون في 
حالة إكراه أدبي" » أو كما إذا عجز شخص عن أن يحصل قوت يومنه ٠.‏ 
لنفسه وعياله وأشرفؤا على الموت جوعأ فيسرق ليأكل ويدفع عبن نقصه + 
وعياله الموت أو كما إذا أزدحم قارب بالركاب وأشرف على الفرق لأن من ظ 
فيه قد تجاوزوا حمولته فيلقى بعضهم البعض الآخر في البحر لينهوا مبن ش 
الغرق") » وكحالة الجمهور في المسرح الذى تشتمل فيه انار فيرع لتاس | 
متزاحمين للخروج فيدوس بعضهم بعضأ . 


(١)د.‏ عوض محمد - مرجع سابق - صن ٥۲۸‏ . 
(1) زكى العرابي بك - مرجع سابق - ص ٩۴‏ < 
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وللاكراه المعنوي صورتان : صورة مادية تفترض استعمال العنف 
للتأثير .على الإرادة ومثال ذلك حبس شخص أو ضربه وتهديده باستمرار ؛ 
وذلك حتى يقبل ارتكاب الجريمة ؛ وتلحق بالعنف كل الوسائل المادية التي 
تؤثر على الإرادة دون أن يعدمها » كإعطاء شخص مادة مخدرة ة أو مسكرة 
على نحو لا يفقده الوعي ولكن يقلل منه » أما الصورة الثانية فهى معنوية 
تتمئل فى التهديد بأستعمال العنف فتتجرد من العنف ويقتصر الإكراه على 
مجرد التهديد » مثا ذلك تهديد شخص بالقتل إن لم يزور محررا أو تهديد أم 
باختطاف أبنها إن نم يرتكب الزنا » والصورة الأولى.من الإكراه المعنوي 
تقترب من .الإكراه المادي باعتبارها تفترض عنفا » ولكنها تفترق عنه في أن 
العنف لا يبلغ حد [#يطرة على أعضاء الجسم وتتس خيرها في ارتكاب 
الجريمة » وإنما يقتصر على مجرد التأثير على الإرادة لحملها على اتجاه 
معين عن طريق إشعازها في صورة محسوسة بالإيلام المنتظر إن لم تتجه 
على النحو المطلوب7". : 


ويعبر الإكراه عن الصراع بين إرادتين » إرادة المكره وإرادة من 
صدر منه الإكراه ‏ وينتهى بتغلب الإرادة الثانية على الإرادة الأولى وحملها ش 
على ارتكاب الجريمة » والإكراه المعنوي بخلاف الإكراه المادي لا يعدم . 
إرادة المكره وإنما يجردها من حريتها في الاختيار › فإرادة المتهم لابد أن 
تنطلق في مثل. هذه الأحوال دواما في اتجاه واحد معين » يعنى أن الحال 
ليست في الواقع حال اختيار بل حال إكراه ٠‏ ولكنه إكزاه معنوي ٠‏ لأن مبعثه 
ليس القوة التي تعدم الإرادة » وإنما هو الخوف الذي يبطل عمل الإرادة مع 


(1) د. نجيب حسنى - القسم العام - مرجع سابق - ص 7م ٥۳‏ ء د. عبد الققاح 
الصيفى ‏ مرجع سايق ص455 وما يعدها . 
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وجودها ماديا » فالإرادة قائمة في .هذه الأحوال من الناحية المادية » بحيث 
يملك ' امتهم " أن يمتنع عما ينهى عنه القانون أو أن يفعل ما يأمر به فلا 
يركب الجريمة ء ولكن من المحقق أنه في سبيل ذلك يتحمل ضررا جسيماً 
على نفسه أو نفس غيزه ء الأمر الذي يشل عنده الاختيار في النهاية . 
ويجعله لا ' يختار ' في هذا الموقف إلا اتجاها واحدا دائما هو الإفلات من 
الخطر المحدق عن طريق ارتكاب الجريمة!" ٠‏ فالشضخص فيه معرضا 
لخطرء ولا يمكنه أن ينجو منه إلا بارتكاب فعل محظور ويسمى بحالة 
الضرورة » فيكون الشخص بين محظورين أما قبول الوقوع في الخظر »ء 
وأما اتقائه بارتكاب الجريمة ٠‏ فيختار بالطبع أهون الشرين ويرتكب الجريمة 
لوقاية نفصه ° . 

والمهابة أي الخوف المتبعث من الاحترام ليست مائعة من العقاب ولا 
تشكل قط قوة معنوية مكرهة كخوف الابن من أبيه أو الطالب من أستاذه أو 
الخادم من سيده » كما أن الإكراه المعنوي لا يقوم قط بالقوى العاطفية 
كالغضب والانفعال والحب والكره والغيرة ). ولا يجوز أن يعتذْرَ متهم 
قاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرها على ارتكابها بأمر والده » هما 
كانت سيطرة ة الوالد على ولده فلن تصل إلى حد الإكراه المادي ولا المعنوي 
الذي يسلبه حرية الاختيار لذا قضى بأنه ' ليس لمتهمة بإحراز مواد مخدرة 
تدفع بأنها لصغر سنها (7١سنة)‏ ولإقامتها مع والدتها التي تعولها مكره على 
O |‏ ايا و الايد 


. ۲۱۳ د. عبد السلام التونجى - مرجع سابق -. ص‎ )١( 

(۲) د. على راشد - مرجع سابق - ص 545 ٠‏ 
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e O O e n ah 
المواد *-؟. وقضى كذلك ' بأنه ليس للإنسان أن يرتكب أمرامحرمأئم‎ : 
يقارف جريمة.في سبيل النجاة مما أحدثه بيده فإذا كان الثابت من الحكم أن‎ 
الطاعن غنما قدم الرشوة لكي يتخلص من جريمة إخفاء مسروقات فإن الدفاع‎ 
الذي يستند إليه الطاعن من أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى دفع الرشوة‎ 
تخلصاً من القيض عليه هو دفاع قانوني ظاهر البطلان7".‎ 
الفرع الأول‎ 
شروط الإكراه المعنوى‎ 
ترط لامتناع المسئولية الجنائية بسبب الإكراه المعنوى توافر ما‎ 
أن تكون هناك قوة معنوية من شانها إيقاع التهديد بما يدفع به إلى‎ - ١ 
كتهديد بقتل » أو فضيحة شائنة » أو ما شابه ذلك › بمعنى‎ ٠ » اقتراف الجريمة‎ 
أن يكون المكره قد اختار الجريمة ؛ ولم يكن بوسعه أن ن يتتجنبها أو يختأر‎ 
-  . سواها‎ 
. ؟- أن تكون هذه القوة مستحيلا بفعها أو مقاومتها وفقا للسلوك العادي‎ 
في الحياة » بحيث أن تكون هذه القوة لا قبل لمن وقعت عليه بدفعها أو‎ 
مقاومتها والمعيار في عدم إمكان المقاومة معيار شخصي » فالعبرة في جميم‎ 
. الأحوال لا قيمة القوة المكرهة في ذاتها وإنما يدرجه تأثيرها على نفسية‎ 
ضحيتها 9) فإ لمكن دفع الإكراء باي وسيلة كانت لو للجوء إلى ا"‎ 


. ۸ 


)١(‏ د. رعوف عبيد - القسم العام - مرجع سابق - ص 1١7‏ ؛ 
(۲) نقض جنائي ۰/۳/۱۳ ۰ أحكام النقض س ۱۲ ۰ق 717 ء ص ۲۳۰ ٠‏ 
(۳) د. زكى أبو عامر - مرجع سابق - ص ۲۳۸ . 
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و التغلب على الإكراه بأي وسيلة أخرى ‏ فلا يعتد بالإكراء في هذه الحالة ؛ 
وتقدير ذلك إنما هو مسألة موضوعية يستقيل بها قضاء الموضوع » ولى ن 
سلطانهم هذا يقتضي تقدير الأفعال الي تتسم بالإكراه مع مراعاة حالة كل 
شخص على ضوء ظروفه الداخلية الشخصية » من ضعف أو قوة ‏ أو شباب 
أو شيخوخة ٠‏ أو أنوثة أو ذكورة ؛ كما يجب أن يثبت ذلك في الحكم ليتسنى 
لمحكمة النقض مراقبة صحة ما خلصت إليه المحكمة على ضوء شروط 
الإكراه المنصوص عنها في القانون " . .. 


| ۳- ألا يكون المكره هو الذي عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض 
لرادتها"). 


الفرع الثانى 
حكم. الإكراه المعنوى 


لم يتص قانون العقوبات المصري على حكم الإكراه المعنوي » وحكم 
الإكراه المعتوي يمكن أن يستنبط من المادة ٠١‏ عقوبات والتي تتص على 
حالة الضرورة > حيث أنها تجعل المكره في حالة الضرورة ومن ثم يجب أن 
يشتفيد منها متى توافرت شروطها ؛ فيمتنع عقابه عن الجريمة التي ارتك ها 
وهو مكره إكراهاً معنويً”) » فالإكراه الأدبي يحدث أثره لا باعتباره ماتعاً 
من حرية الاختيار لدى المكره بل باعتباره مظهراً من مظاهر الضرورة . 
#الإكراه المعنوي " مانعاً للمسئولية كما يستفاد من صدر المادة (1) من 
قأنون العقويات » وعبارة ' لا عقاب ' فقد درج المشرع على استعمال هذه 


. 11 0٥ د. عبد السلام التونجی - مرجع سابق - ص‎ )١( 
) . 111 د. حسنى الجندي - مرجع سابق - ص‎ )1( ٠ 
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العبارة بالنسبة لجميع الأسباب المانعة للمسئولية ٠‏ فهذا النص قصد به أن 
يواجه حالة الإكراه المعنوي › بل والضرورة أيضا وهى أعم ٠‏ وبالتالي _ 
فالإكراه المعنوي يعد صورة من حالة الضرورة » ولذلك فش روط توافر 
الإكراه المعنوي هي نفسها شروط حالة الضرورة » وهى التي نصت عليها 
المادة 1١‏ عقوبات () . 
المبحث الثالث 
حالة الضرورة 

جرى نص المادة ٠١‏ عقوبات على أنه : ' لا عقاب على من ارتكب 
جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على 
النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في 
قدرته منعه بطريقة أخرى " . المشرع أراد بهذا النص معالجة الحالات التي 
..تخرج عن نطاق الإكراه المعتوي والتي يكون فيها ارتكاب الجريمة راجا 
إلى ظروف » قد تكون طبيعية أو من فعل الغير › لا يستطيع الإنسان دفعها 
: إلا بارتكاب الجريمة ؛ والضرورة مشتقة من الضرر » فهني من النظم 
القانونية العامة - شأنها شأن الدفاع الشرعي - فليست وقفاً على القانون 
1 الجنائي وحده » بل هي مقررة في مختلف فروع القانون » لذلك رتب عليها 
المشرع حكمه فقضى بإعفاء الجاني - عند قيامها - من العقوبة المققررة - 
لفعله * وتمثل حالة الضرورة نموذجاً للتنازع بين المصالح المتناقضة ؛ 
وذلك غندما يجد الإنسان نفسه أو غيره مهدداً بضرر جسيم على التض على 
وشك الوقوع به أو بغيره » فيضطر إلى ارتكاب جريمة لوقاية نفس أو غيره 


, 1 د. محمود مصطفى - مرجع سابق - ص‎ )١( 
.. 7 (")د. عوض محمد - مرجع سابق - ص‎ 
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من هذا الخطر ؛ وفى هذه الحالة يحدث التنازع بين مصلحتين إحداهما أجدر 
بالرعاية من الأخري''' ٠‏ لذلك فالضرورة تمثل حالة تجعل الشخص يخالف 
القانون رغم مئه ودفعا لشر مستطیر محدق به وهو في وسعه أن لا يرتكب 
المخالفة ويدع المخالفة ويدع الضرر يتحقق على نفسه أو نفس غيره . 


المطلب الأول 
تعريف حالة الضرورة 

الضرورة هى أن يجد الإنسان نفسه أو غيره مهددا بضرر جسيم 
على وشك الوقوع فلا يرى سبيلاً للخلاص منه إلا بارتكاب الفعل المكون 
للجريمة ولا يكون هذا الخطر قد وجه إليه عمد . فهي مجموعة من 
الظروف تهدد شخصاً بالخطر › وتوحي إليه بطريق الخلاص منه "ء وتمثل 
أحوال الاضطرار التى لا تنشأ من فعل فاعل بل من حوادث طبيعيةء لذثلك 
يكون الإنسان فيها مضطزا إلى ارتكاب الجريمة ويقال لها ' جريمة 
الضرورة ' . درءا لخطر أو ضرر جسيم يوشك أن يقع » دون أن يفقد قدرته 
على الاختيار فقداً تامأ » ل قي ل سعد ون سباق مها ااا و 
واختيار مسلكه » بحيث يكون في مقدوره لو أراد أن يختار الأحَجا 
لرتكاب الجريمة تاركاً الخطر المحدق يبلغ نهايته؟) مومه 
من يقع فيها قدرته على الاختيار فقدا تامأ وإنما تضعفها إلى حد جسيم بان 
تضعه بين أمرين أما الامتناع عن ارتكاب الفعل الجرمي وتحمل ر 
المودد بد ٠‏ وأا لزتكفهة الجريمة ليلاي الغطر. فيخي أجيبون الشرريم 


. 74١ د. فتحي سرور - مرجع سابق - ض‎ )١( 
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مرتكباً جريمة الضرورة ‏ ؛ فإذا حل الخطر لا يكون أمام الشخص سسبيل 
إلى دفعة إلا بارتكاب محظور » وجريمة الضرورة تتميز بكونها جزيمة. 
تصيب شخصا بريئا دفعاً لضرر جسيم علي النفس ٠‏ تهدد به الطبيعة فساعل 
الجريمة نفسه أو شخصا آخر غيرة » أو يهدد به إنسان ما » شخصا آخر 
غير فاعل الجريمة . ففيها لا يكون الخطر موجها إلى الشخص عمدا 
لإرغامه علي ارتكاب الجريمة بل يكون نتيجة ظروف وجد فيها الشخص › 
فيعمل علي الخلاص من هذا الخطر › ولا يجد أمامه سبيلا لذلك إلا ارتكاب 
جريمة' » فحالة الضرورة هي الدافع علي الجريمة والباعث إليها , 
ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة 
التي ارتكبها المتهم هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ٠‏ والغالب في 
حالة الضرورة أنها ليست ثمرة عمل الإتسان » وإنما وليدة قوي الطبيعة٠ ٠‏ 
وإذا كانت من عمل إنسان فهي ليست بقصد حمل شخص علي ارتكاب فعل 
إجرامي معين ٠‏ وإذا كان المهدد بالضرر الجسيم علي النفس ؛ هو ذات 
الشخص الذي ارتكب جريمة الضرورة دفعا لهذا الضرر ٠‏ يتعين أن يكون 
مصدر إنذاره بالضرر فعل الطبيعة لا فعل الإنسان » وإلا إذا توافر إكراه 
معنوي مصدرة الإتسان » أما حين يكون المهدد بالضرر الجسيم علي النفسء 
)١(‏ د. زكى أبو عامر - مرجع سابق - ص أن 1 

(۲) د. عوض محمد - مرجع سابق - ص 417 عد. رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص 
۹۷۲ 

() د. السعيد مصطفي السعيد - مرجع سايق ٠ص‏ 401 ْ 

(1) د.نجيب حسني - مرجع سايق - ص 071 

)٥(‏ الطعن رقم ١7777‏ لسنة 74 جلسة 1197/17/١‏ ء نقض جنائى 1115/11/7 مج 
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شخصا آخر غير مرتكب الجريمة المدفوع بها هذا الضرر ٠‏ فانه يسنوي في 
هذه الحالة أن يكون مصدر إنذار الغير بذلك الضرر هو فعل الطبيعة أو فعل 
إنسان » لأنه في حالة كون هذا المصدر فعلا إنسانيا ٠‏ لا يعبر إكراها 
معنوياء ما دام موجها إلى الغير لا إلى مرتكب الجريمة نفسه!"؛ وحالة 
الضرورة تتمثل فى أحوال عدة كحالة غرق سفينة لثقل حمولتها فتلقي بعض 
البضائع في البحر › وحالة شبوب نار في مرسح فيتزاحم المشاهدين للخروج 
فيدوس بعضهم بعضا » ومن يتهدده بخطر الهللك جوعا فيسرق ما يقتات به 
أو من تعلق بقطعة من الخشب في البحر تخلفت عن تدمير سفينة كان هو من 
بين ركابها » فلما حاول آخر التعلق بها خشي أن لا تحملهما معا فدفعة إلى 
اليم فيضمن لنفسه السلامة ٠‏ أو رجل المطافئ الذي يضطر إلى هدم جدار أو 
إتلاف منقولات أو مزروعات رغبة في إنقاذ أناس تهددهم النيران ٠‏ أو "لام 
التي تحاصرها النيران هي وطفلها فتقذف به من النافذة أملا في إنقاذه من 
هلاك محقق فيموت من السقوط » أو الطبيب المولد الذي يضطر إلى قتل 
الجنين لإنقاذ الأم من هلاك محقق » أو من يباشر مهنة الطب أو الجراحة 
بقصد إسعاف مريض أو مصاب في حالة مستعجلة تنذر بخطر محدق وهو 
ليس بطبيب ولا جراح » > أو الطبيب أو الجراح الذي يفرض خدمته علي 
مريض أو مصاب دون موافقته وعلي رغم معارضته بقصد إسعافه وهو في 
حالة من قبيل ما ذكر » أو أن يقدم الطبيب علي إجهاض سيده حامل لإنقاذ 
حياتها من خطر الحمل » أو أن يفشي سرا أؤتمن عليه بحكم مهنته لإنقاا 
متهم بريء » أو أن يقتحم شخص مسكن غيره ؤيحتمي به هربا من 
مطاردين يتعقبونه ليقتلوه » أو أن يدفع شخص..غيره لينقذه من سيارة توشك 


. 3177 د. رمسیس بهنام - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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لن تدهمه فيصيبه بجرو حا ؛ أو أن يقتحم شخص بناء حاصرت فيه النيران 
سكائه فيحطم باب مسكن مجاور ويستولي علي الماء المملوك لجساره 
ويستعمله في إطفاء الحريق » أو ان يجري ممرض عملية جراحية لشسخص 
يهدده الموت في ظروف يستحيل فيها الاستعانة بطبيي ب » ففي هذه 
الأحوال كان بوسع المتهم أن يمتنع عن ارتكاب هذه الأفعال المجرمة ٠‏ ولكنه 
في سبيل ذلك كان لابد أن يضحي مما هو أكبر قيمة فأختار أهون الضررين 
مضطرا وارتكب جريمة الضرورة". 
المطلب الثانى 
التكييف القانوني لحالة الضرورة 

اختلف الرأي حول التكييف القانوني لحالة الضرورة فذهب رأي إلى 
اعتبارها سببا للإباحة » في حين اعتبرها رأي آخر إلى أنها مانع من موانع 
المسئولية الجنائية. وبالتالى ذهب هذا الاتجاه الأول إلى اعتبار خَالة 
الضريرة من شيب الإباعة » لاما للمستولية ١ء‏ إحالة الجمرورة شيا 
من أسباب الإباحة بناء على اعتبارات العدالة التي تتأذى من إذائة شتخص 
ارتكب جريمة لتفادى ظلم أكبر جسامة »وإلى اعتبارات المضلحة 
الاجتماعية التي تتحقق بمراعاة الضرورة ولو بارتكاب جريمة كان ضررها 


1 


ظ )١(‏ د. عوض محمد - مرجع سابق - ص۹4٤‏ » د. مأمون سلامة ‏ مرجع سابق - 
ص 717 » د. رمشيس بهنام ‏ مرجع سابق ‏ ص177 وما بعدها . 

. 071 د. نجيب حسني - مرجع سابق - ص‎ )١( 
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أقل أو مساويا للضرر المضحى به )١(‏ 
لانعدام الضرر الاجتماعي . و 
لذي يدفع ضررا جسيمً على نض شخص أخسر بارتكاب الجريم: ۲ 
وبالتالي فحالة الضرورة من أسباب الإباحة 9 , ٠‏ فحالة الضرورة بخلاف 
الإكراه المعنوي لا تعد من عيوب الإرادة 


' فهى تمثل سببا من أسباب الإباحة 
هذا ما يفسر جواز الاستناد إليها من الغير 


الأمر الذي يتعذر معه اعتبار مه 
مانعا من المسئولية" » ويتجه هذا الرأي نحو إرجاع الإعناء إلى سيب 
موضوعي كائن في ذات الواقعة أي القول بأن حالة الضرورة تجمل من 
جريمة الضرورة ذاتها عملا مباحاً ء ٠‏ شانها في ذلك شأن الدفاع الشرعيا* , 

وذهب رأى أخر وهو الاتجاه الغالب وهو ما نؤيده إلى اعبار الضرورة 
مانعا من موانع المسئولية الجتائية حيث أنها تعدم المقدرة ة على الاختيار لدى 
المستهدف للخطر › ٠‏ لهذا فهي تخضع لآثار هذه الموانع ويعزز هذا الرأي 
حجته بالاستناد إلى نص المادة ١‏ من قانون العقوبات وتنص على أن ٠‏ لا 
. عقاب " بذلا من نصها على أن " لا جريمة ' . ولعل في استعمال المشوع 
" لاعقاب " في المادة 11 من قانون العقوبات بدلاً من تعبسير "لا جريمة . 
٠‏ .... ” أو " (:نزئ أحكام.القافون )::...:.." الذي يستعمله حينضااينصض. على 
سب الإباحة ( م 5٠‏ :م 7 ).ما يصلح سند لهذا الرأي () . فصدر المادة 
١١ع‏ »فهي واضحة الدلالة على هذا المعنى » إذ لو أراد المشرع اعبار 


() د. للدي سوير - مرجع سابق دص 747 . 
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(5) هذا الرأى مشار إليه لدی د. فتحي سرور - مرجع سابق - ص ۲٤١ ١ 54١‏ . 
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1۳۸ 


الضرورة سببأ مبيحاً لا سنبدل بهذه العبارة غيرها مما يدل على معنى 
الاباحة ؛. وذلك على نحو ما فعل بالنسية لاستعمال الحيق ( م ٠١‏ ) وأداء 
الواجب ( م 57 ) والدفاع الشرعي ( م 745 فقرة أولى وثانية )(). 

فعلة الإعفاء من المسئولية قائمة في شخص المتهم › وذلك على 
اعتبار أن حالة الضرورة توجد هذا الأخير في موقف يفقد فيه اختياره أو 
NE‏ ا ا 
تأثين هذا .الضرب امن " الإكزناة " ١‏ فهنن تباشن::أثرها غلى. الإزادة بحيث : 
تفقد تلك الأخيرة مقومات تكوينها الظبيغي نظرأ لضغط ظروف الضرورة 
عليها » وإن عدم العقاب على جريمة الضرورة:إنما يرجع إلى عدم تواففر 
الظروف العادية للتكوين الإرادي وفقا لبواعث الجاني » فترتكب الجريمة 
بضبغط .الظروف الخارجية المهددة ة بخطز جسيم على النفس» وسواء أكان هذا 
الخطر يهدد الشخص نفسه أو غيره ٠.فالعبرة‏ هي بطبيعة التكونين الإرادي . 
بالنسبة لمرتكب الجريمة »:فإذا كانت ظروف الضزورة هي التي دغت الغير 
للتدخل لإنقاذ ثالث فلا شك.في تأثير تلك الظروف على إرادته عند اتخاذ 
قراره بارتكاب الجريمة إنقاذا للغير » والمشبرع فني هذا راعى القيبم 
والاعتبارات الاجتماعية التي تدعو الأفراد. إلى المساهمة في دفعع الخظنار. 
المحدق.بالغير ولو لم تربطه به سنوى الصلة الإنسانية . 

ويشرتب على اعتبار الضرورة مائعاً للمسئولية أن الفعل المرتكب' دفعا 
للخطر الجسيم يظل فعلا غير مشروع جنائياً » وبالتالي يجوز للغيز ذفعنه 
استعمالا للدفاع الشرعي ٠‏ وهذه النتيجة ما كان يمكن التسليم بها نمالو 
اعتبرت حالة الضرورة سبباً للإباحة » إذ في هذه الحالة يتعين على الغير 


(١)د.‏ عي ينه پک ق اسن 4۹۸ 4% 0 
(۲) د. على راشد - مرجع سابق - ص ۳٤۷١‏ . 


۹ 


تحمل فعل الضرورة بالرغم من أله ليس له دخل في 


حدوثها ١‏ وهو أصر 9 
يستقيم و العدالة فضلا عن تعارضه و المنطق السليم(١')‏ 


'١ ۱‏ والرجل العادي من 
شائه لو وجد لارئكب الجريمة دفعا للصرر الجسيم عن نفسه أو هن اتش 
غیره"" ٠‏ وإن لعمل الذي برنكب تحت حكم الضرورة هو فمل إجرامسي 
ولكن فاعله غير معاقب ؛ فحالة الضرورة تكون مائعاً من مسئولية الفلعل ؛ 
وليست من أسباب الإباحة التي تبرر نفس الفمل وأن علة الإعفاء من 
المسئولية هي حالة الإكراه الأدبي على اعنبار أن حالة الضرورة من حالات 
الإكراه "/ » وأن الفكرة السائدة في ذهن المشرع كانت اعتبار حالة 
الضرورة من صور الإكراه ٠‏ ومرتبة نفس أثره وهو امتناع مسئولية الجاني ' 
لا إياحة الفعل في ذاته » فحالة الضرورة والإكراه بنوعيه المادي والمعنوي 
- يرتبان امتناع المسئولية الجاني بغير مساس بالصفة الجنائية للفعل ‏ . أن 

عدم مساعلة الفاعل في حالة الضرورة ترجع إلى عدم الجدوى من ياي 

لسبب شخصي هو انعدام أو نقص حرية الاختيار لديه مما يجعله عاجزاً عن 

توجيه إرادته للوجهة الصحيحة!" . 


)0 ة - مرجع سابق - ص 18" وما بعدها . 


(۲) د. رمسيس بهنام - مرجع سابق - ص ۹A۸‏ 2 ۹ , 
(۳) د.. السعيد مصطفى السعيد - مرجع سابق - صن ٠١٠٤‏ . 
)٤(‏ د. رعوف عبيد - مرجع سابق - ص ”77 1 . 


(5) د. عوض محمد - مرجع سابق - ص ۰۰۱ . 
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الموضوع 

0 
الباب الأول : مبادئ نظرية الجريمة 

الفصل الأول : تعريف الجريمة 

المبحث الأول : المفهوم الاجتماعى ) 

المبحث الثانى : المفهوم القانونى للجريمة 

لقصل الثانى : تقسيم الجرائم 

المبحث الأول : مَنْ حيث. الجسامة 

المبحث الثانى : من حيث طبيعة الحق الذى تصيبه. 
المبحث الثالث : من حيث طبيعة السلوك المادى 


المطلب الأول : الجرائم البسيطة والمركبة وجرائم الاعتياد 


المطلب الثانى : الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة 

المطلب الثالث : الجرائم الإيجابية والسلبية 

المبحث الرابع : من.حيث طبيعة الحق المعتدى عليه 

المطلب الأول : الجرائم السياسية والعادية 

المطلب الثانى : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 
والمضرة بالأفراد 

الفرع الأول : الجرائم المضرة بالمصلجة العامة : 

الفرع الثانى : الجرائم المضرة بالأفزاد:: 


4١ 


الموضوع 
المبحث الخامس : قصد الفاعل (الركن المعنوى) 
المبحث السادس : الجرائم المادية والجرائم الشكلية. 
المطلب الأول : الجرائم المادية ( الجرائم ذات 'النتائج ) . 


المطلب الثانى : الجرائم الشكلية (جرائم السلوك المحض) .. 


المطلب الثالث : جرائم الضرر وجرائم الخطر . 
الفصل الثالث : شرعية أو " قانونية الجراكم والعقوبات.. 
المبحث الأول : ماهية الدولة القانونية 

المبحث الثاتى : مبدأ الشرعية بوجه عام ' 

المبحث الثالث : مفهوم الشرعية الجنائية 

المبحث الرايع : مبررات المبداً 

المبحث الخامس : القيمة الدستورية للمبدأ 


المبحث السادس : آثار مبدأ الشرعية 
المطلب الأول : عدم رجعية القوانين الجنائية 
٠‏ المكتوب وحده دون غيره من مصادر القانون 


المطلب الثالث:: حظر القياس فى نصوص التجريم 
الفرع الأول : أنواع القياس ١‏ 


| الفرع الثاتى : قوع اتجريم لا جوز لقيال عليها دل 


و و و ف 


14 


وز أ © 
وت 


الموضوع رقم 

الصفحة 
الفقرع الرابع : تفسير النصوص الإجرائية Yo‏ 
المبحث السابع : المخاطبون بالميد . . 7 
المطلب الأول : بالنسبة للمشرع ۷٦‏ 
المطلب . : بالنسية للقاضى 5 


الفرع الأول : التفسير الضيق ٠‏ ش 4 
الفرع الثانى : التفسير الواسع * الكاشف " 1 ۹4 
الباب الثانى تطبيق * سريان القانون الجنائى e‏ ۹۷ 


الفصل الأول : تطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان 18 
ده الأول : قاعدة غدم رجعية القواتين الجناقية | ش 


| ( الموضوعية ) 5 
المطلب الأول : عدم سريان القانون على الماضى 1۰۲ 
المطلب الثانى : عدم رجعية القوانين الرات بي 4ا 


المطلب الثالث : قاعدة رجعية القوانين الأصلح المت . 2 
الاستثناء من عدم الرجعية * . 
الفرع الأول : المقصود بالقانون الأصلح للمتهم . 6 


1 1 


نین 
الموضوع ظ رقم 
افر ع الثانى : تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجمى 


۱۱۱ 
الفصل الثانى : تطبيق قائون العقوبات من حيث المكان o‏ 
المبحث الأول : مبدأ الإقليمية î‏ 
المطلب الأول : مبررات المبدأ 5 
المطلب الثانى : قاعدة الإقليمية فى شقها الإيجابى ' 3 
المطلب الثالث : قاعدة الإقليمية فى شقها السلبى 3-5 
المبحث الثانى .: المقصود بإقليم الدولة ۳4 
المطلب الأول : الإقليم الأرضى. _ : o‏ 
المطلب الثانئ : المجال البحرى . أ o‏ 
الفرع الأول : السفن ءظ ١‏ | 1 
الفرع الثانئ : الإظيم الجوى ۱۳۹ 
المبحث الثالث : مبدأ العينية " الذاتية ' | - 
سو و | ۱4۷ 
المطلب الأول : مبررات المبدأ ب 
المطلب الثانى : مبدأ الشخصية فى التشريع المصرى e‏ 
الفرع الأول : أن يكون الجانى مصرى الجنسية 
الفرع الثانى : : أن تكون الجريمة المرتكبة فى الخارج 5 
جناية أو جنحة وفقاً للقانون المصرى 
مايه : أن يكون الفعل المرتكب فى الخارج معاقبا و 


عليه فى البلد الذى ارتكب فيه 


. الموضوع 


الفرع الرابع : عودة الجائى إلى مصر 
الببحث الخامس : مبدأ عالمية قائون العقوببات ' نظام 
العقاب العالمى ' 
الفطلب الأول : مبررات المبدأ 
المطلب الثانى : حدود الأخذ بالمبدأ العالمى فى التشريع 
المصبرى 


افرع الأول : أن يكون الحكم الصسادر مسن المحاكم 


الأجنبية قد قضى ببراءة المتهم .. 

الفرع الثانى : أن يكون الحكم قد قضى بإدائة المتهم ' . 

المطلب الثالث : الدعاوى التى تسرى عليها القيود ؛ 

. الفضل الثالث : تطبيق قانون العقوبات من جيث الأشخاص 
المبحث الأول : حصانات مصدرها القائون الداخلى . 
المطلب الأول : أعضاء مجلسى الشعب والشورى. 

' : المطلب الثائى : رئيس الدولة 
المطلب الثالث : الوزراء , 
المبحث الثانى : حضانات مصدرها القانون الدولي 

المظلب. الأول : رؤساء الدولة الأجنبية وحاشيتهم 

. المطلب الثانى : أعضاء البعثات, الدبلوماسية‎ ١ 

الباب الثالث.: التعاون الدولى فى مكافحة الجريمة 


14 


الموضوع بها 

| الصفحة 

الفصل الأول : آثار الحكم الأجنبى ۱۸۰ 
المبحث الأول : آثار الأحكام الجنائية ۱۸۱ 

. المطلب الأول : الآثار السلبية 1۸۲ 

١م‎ 


المطلب الثانى : الآثار الإيجابية 
الث الثانى : آثار الأحكام الأجنبية فى قانون العقوبات . 
8 
المصرى 


الفصل الثانى : تسليم المجرمين لوال 
المبحث الأول : المقصود بتسليم المجرمين اا ۱۸٦‏ 
المبحث الثانى : مبررات انتظام تسليم المجرمين 1۸۸ 
الباب الرابع : أركان الجريمة 14 
الفصل الأول : الركن المادى 114 
المبحث الأول : الفعل ۰۱ 
المطلب الأول : عناصر السلوك الإجرامى ۲.٤‏ 
الفرع الأول : السلوك الإيجابى 1 3" 
1 


الفزع الثانى : السلوقك السسابي 

المطلب الثانى. : اختلاف الشلوك الإجرامى حسب مرحلة 595 
الجريمة ودور الجانى 

المطلب الثالث : الوسائل المستعملة فى ارتكاب السلوك 1.۷ 

المبحث الثانى : التيجة 


56 


الموضوع 
المطلب الأول : تعريف النتيجة 
المطلب الثانى : أهمية النتيجة 
المظلب الثالث : الاختلاف حول مفهوم النتيجة : 
. الفرع الأول : المفهوم المادى أو الطبيعى للنتيجة 
الفرع الثاتى : المفهوم القانونى للنتيجة 
المبحث الثالث : علاقة السببية 
المطلب الأول : تعريف علاقة السببية 
المطلب الثالث : موقف القضاء المصرى من مشكلة 
- المطلب الرابع : بيان السببية فى الحكم 
الفصل الثانى : الركن المعتوى 
البح الأول : القصد الجتائی 
. المطلب الأول : تعريف القصد الجتائى 
المطلب الثانى : القصد والإرادة 
. المطلب الثالث فزت عن زف سرف اد 
2 5 الجنائى 
. الفرع الأول : نظرية العلم والتصور ٠‏ 
الفرع الثانى : نظرية الإرادة 


VEY 


الموضو ع 
المبحث الثئائى ؛ عناصر القصد الجنائى 
المطلب الأول ؛ الإرادة 

-١‏ تعريف الإرادة 

١‏ - أهمية الإراذة 

'- مجال الإرادة 

4 - الغرض والغاية والباعث 

-٥‏ القيمة القائوئية للباعث 

؟-أثر الباعث فى تكوين الإرادة 

۷- الأهمية القانونية للغاية 
المطلب الثانى : العلم 


-١‏ تعريف العلم 


1- مؤدى العلم المعتبر عنصراً فى الركن المعنوى . 


۳- أنواع العلم 

أولا : العلم بالوقائع 

أ- الوقائع التى يلزم. إحاطة العلم بها 

-١ .‏ العلم بعناصر الفعل الإجرامى 
۲“ العلم بعناصر الركن المادى 
۳“ العلم بالنتيجة. 
؛ - العلم بالعناصر المفترضة. 


الموضوع 
-٥‏ العلم بالظروف المشددة التى تغير من وصف 
1- العلم بمكان وزمان الجريمة ٠‏ 
ب- الوقائع التى لا يلزم العلم الإحاطة بها 
ثانيا : العم بالقاتون | 
-١‏ اقتراض العلم بالقانون الجنائى 
- أنتقاء انعلم بالجهل والغلط 
ات : 
ب- الغلط 
ج- الجهل بالواقع والغلط فيه 
*- أثر الغلط على الإرادة 
4- الغلط فى النتيجة ٠‏ 
-٥‏ الغلط فى أسباب الإباحة 
1- الغلط فى القانون 
أولا : الغلط المتعلق بقانون العقوبات 
. الاستثناءات على قيد الجواز الاعتذار بالجهل بالقانون 
-١‏ استحلة العلم بالقافون | 70 
؟- الغلط المفترض 
؟- الغلط الحتمى. 


255 


الموضوع 


ثانيا - الجهل والغلط المتعلق بقانون غير قانون العقوبات 
المبحث الثالث : صور وأنواع القصد الجنائى 
المطلب الأول : القصد العام والخاص 


المطلب الثانى : القصد المباشر وغير المباشر (الاحتمالى) 
المطلب الثالث : القصد المحدود وغير المحدود 
. المبحث الرايع : الجريمة غير العمدية (الخطأ غير العمدى) 
. الفطلب الأول : ضور الخطأ غير العمدى 
؛ . المطلب الثانى : العلاقة النفسية بين نشاط الفرذ والنتيجة 
ا المطلب الثالث : الركن المعنوى فى المخالفات 
الميخث الرابع : المسئولية عن عمل الغيز " الموضوعية أو 
٠‏ المادية " المسئولية دون خطأ ' والمسئولية المفترضة ة " 
7 الباب الخامس : الشروع 
' الجريمة غير التامة أو الجريمة الناقصة ‏ 
القصل الأول. : تمهيد ْ 
النبحث الأول : ماهية الشروع 01 
المبحث الثانئ : العلة من تحريم الشروع 
المبحث الثالث : مراحل الجريمة | 
المطلب الأول : الأفعال السابقة لتنفيذ الجريمة لا عقاب عليها 
قانوتاً. 


۰¥ 


ر 
, الموضوع رقم 
المطلب الأول : التفكير فى الجريمة والتصميم عليها Eî‏ 
المطلب الثانى : الأعمال التحضيرية ۳.۹ 
المبحث الرابع صور الشروع , ۳۱ 
العطلب الأول : الشسروع الناقص البسيط الجريممة ‏ ”١م‏ 

١‏ الموقىفة * :7 ب 
المطلب الثانى : الجريمة الخائبة الشروع التام 1۳ 
فصل الثانى : أركان الشروع 2 
المبحث الأول : البدء فى التتفيذ ( الركن المادى )... - 
المطلب الأول : المذهب الموضوعى " التقليدى * ۳۲ 
المطلب الثانى : المذهب الشخصى Yt‏ 
المبحث الثانى :عام تمام الجريمة لسيب لاادخل لإرادة 2 
يمف م 


. المبحث.الثالث ا 


أو جنحة . 


الموضو 0 رقم 
الصفحة 
نوع ظ ا 
كبا دول الاخثي ر | 5 
) حلة الى یلت 
ت ا ا 
.- 
د سے ا إن لاختيارى ˆ 3 ١‏ 1 
.. المبحث الر كمع م , 
1 7 يف الجريمة 
/ المبحث الأول 


کک صور الاستحالة ر tet‏ / 
۳ 
2 4 استحالة المندية / - > 
. 1 ع 
ار اللقانونية وال 7 
لامر المّلقة والاستحالة النسبية 86 
لاستحالة 
1 « 
المطلب الثانى 
٠‏ الخالت : موقف 6 


ا 
To:‏ 
ی | 
To)‏ 
محكمة النقض 
Toft 3 23‏ 
rot 0‏ 
۴ | المساهمة الجنائية 
) الفصل الأول : 


FA: _‏ 
> 12 : 9 
e 7‏ 
الثانئ : المساهمة الأصلية 
الفصل 


ST FAY 
المبحث الأول : تعريف الفاعل‎ 


TAT 
الفاعل‎ 
الثانى : حالات وصور‎ 
: المبحث الٹانے‎ 


فیا 


الموضوع 


المطلب الأول : الحالة الأولى ' من يرتكب الجريمة وحده 


أو مع غيره " ء١‏ 
المطلب الثانى : موقف قضاء النقض من الفاعل 
المبحث الثالث : الركن المعنوى 
المبحث الرابع : الفاعل قاری 
قي الفاسن :+ ك بة :الفا الأصلى» 
) “ المساهمة الأضلية " 


. الفصل الثالث : المسناهمة التبعية " الاشتراك " 


` 


" المد المبحث الثانى : تعريف المساهمة َب التبعية " الشريك‎ ٠ 


المبحث الأول : إجرام الشريك 


المبحث الثالث : أساس إجرام الشريك 


المبحث الرابع : موقف القانون المصرى . 


المبحث السادس : الاشتراك بطريق الامتناع 
المبحث السابع : شروط الاشتراك 


المبحث الثامن: : وسائل. الاشتراك” ‏ 


المطلب الأول : التحريض 
الفرع الأول : أنواع التحريض 
الفرع الثانى : التحريض كجريمة قائمة بذاتها . 


الموضوع 
الفرع الثالث : صور التحريض 
الفرع الرابع : إثبات التحريض 
المطلب الثانى : الاتفاق 
الفرع الأول : الاتفاق والتوافق 
الفرع الثالث : عدم دستورية الاتفاق كجريمة مستقلة 
المطلب الثالث : المساعدة 
. الفرع الأول : تعريف المساعدة 
الفرع الثانى : المساعدة اللاحقة 
الفرع الثالث : المساعدة والسلوك السلبى " الامتناع ٠‏ 
المبحث التاسع : النتيجة الإجرامية فى المساهمة التبعية 
المبحث العاشر : الاشتراك فى الشروع 
المبحث الحادى عشر : الاشتراك فى الاشتراك 
المبحث الثانى عشر : الاشتراك للخائب 
المبحث الثالث عشر : أثر عدول الشريك 
المبحث الرابع عشر : الركن المعنوى للمساهمة التبعية 
المبحث الخامس عشر : عقوبة الاشتراك 
المطلب الأول : عقوبة الشريك 


الموضوع 
المبحث السادس عشر : شروط مساعلة الشريك عن الفتيجة 
المحتملة 
المطلب الأول : المقصود بالجريمة المحتملة 
المحتملة 
الباب السابع : أسباب الإباحة 
-١‏ تعريف أسباب الإباحة ١‏ 
-١‏ أمنأس الإياحة 
-٣‏ العلة من أسباب الإباحة 
5 - الدور القانونى لأسياب الإباجة ” آثار الأياحة " 
FP.‏ لدي A‏ ) 
-١‏ تقسيم أسباب الإباحة 
۷- خطة الدراسة 
“سول ال بکد 
المبحث الأول : ماهية استعمال الحق 
المبحث الثانى : المراد بالشريعة ' 
المبحث الثالث : مصادر الحق 
المبحث الرابع : شروط استحقاق الحق 
الفصل الثانى : أداء الواجب 


"oo 
EMT 


الموضوع 

المبحث الأول : مصدر الواجب 

المبحث الثانى : الموظف العام 

المبحث الثالث : إجراءات تطبيق المادة ۳ عقوبات 

المبحث الرابع : العمل القانونى 

المطلب الأول : الحالة الأولى : تتفيذاً لمآ أمر به القفذون 

المطلب الثانى : الحالة الثانية : تنفيذا لأمر رئيس تبجب 
مطاف E‏ ين : 

المبحث الخامس : العمل الغير قانونى - 

.. المطلب الأول : الحالة الأولى : اعتقاد الموظف أن الفعل 

من اختصاصه : ) 


. المطلب الثانى : الحالة الثانية : العمل غير المشروع تنفيذا ظ 


لامر الرئيس 


0 


المبحث السادس : شروط إعفاء. الموظف من المسئولية.. 


الجنائية الناتجة عن فعله غير المشروع 
الفصل الثالث : الدفاع الشرعى 
٠‏ ١-تعريف‏ الدفاع الشرعى 
۲- علة الدفاع الشرعى 
المبحث الأول : الاعتداء أو خطر الاعتداء 
المطلب الأول : وجود خطر غير مشروع 


44V , 


EA 


الموضوع 
المطلب الثانى : أن يكون الاعتداء بفعل يعد جريمة 
. الفرع الأول : معيار عدم المشروعية 
الفرع الثانى : الخطر الوهمى أو التصورى " الظنى " 
المطلب الثالث : أن يكون خطر الاعتداء حالا 
المطلب الرابع : أن يكون الخطر يهدد بارتكاب جريمة 
ضد نفس الشخص أو نفس ومال الغير 
. الفرع الأول : جرائم الاعتداء على النفس " أو نفس الغير" 
الفرع الثانى : جرائم الأموال 


المطلب الخامس وح كج او يي رودو 


السلطات العامة 
المبحث الثانى. : رد الاعتداء ( فعل الدفاع ) 
المطلب الأول : شروط اللزوم 
الفرع الأول 1 أن يكونُ فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة 
لدرء الخطر أ 
الفرع الثاني ١‏ املع ia‏ 
المطلب الثانى : شرط التناسب 
٠‏ “تناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر " 
المبحث الثالث : " قيود " الدفاع الشرعى 
المطلب الأول : حظر مقاومة مأمورى الضبط 


\oY 


ew‏ رقم 
المطلب الثانى : حظر القتل العمد فى غير حالات محددة 
على سبيل الحصر 
الفرع الأول : الجرائم التى تجيز القتل دفاعا عن النفس ٠‏ 4هه 


الفرع الثانى : القتل العمدى دفاعاً عن المال 5-6 
المبحث الرابع : تجاوز حق الدفاع الشرعى o0۸‏ 
المطلب الأول : كيفية إعمال العذر o0۹‏ 
المظلب الثانى : ماهية التجاوز ١‏ 0۰ 


الفرع الأول : توجيه القوة المادية إلى مصدر الخطر _ , 7ه 
الفرع الثانى : الإفراط فى اس تخدام القوة ' المغالاة ' 8”ه 


- . 559559555 
الفصل الرابع : رد د 
المبحث الأول : التعريف بالرد 


م 


المبحث الثانى : شزوط ألرّضليا. ان oA ar FF‏ 
الباب الثامن : موالع المسئولية الجنائية ‏ , 0 7 
لفل الأول : صغر ان" ص 

البيحث الأرل : علة امتناع مسرإية الصغير oY‏ 

المبحث الثانى : سن التمييز 6 


المبحث الثالث : الوقت اللازم لتقدير سن الصغير ولاه 


الموضوع 


الفصل الثانى : الجنون أو العاهة العقلية 
المبحث الأول : شروط امتناع المسئولية 
المطلب الأول : إضابة المتهم بالجنون أو بعإهة فى العقل 
الفرع الأول : الجنون من الناحية الطبية ' 
الفرغ الثانى : الجنون من الناحية القانونية 
الفرع الثالث : العافة العقلية 
الفرع الرابع : الحالات النفسية 
الفرع الخامس : المقصود من فقد الشعور 
المطلب الثانى : فقد الشعور والاختيار فقدا تامأ وقت 
ارتكاب الفعل ْ 
سلب الث : معاصرة تقد الشعور أو الختيار لارتكاب 
الفرع الأول : أثر الجنون أو العامة العقلية ' 
اجرج اتاب : الجنون الطارئ بغ لجيه وقننىالثنكثاء 


المحاكمة 
الفصل الثالث : السكر القهرى ' غير الاختيارى " 
المقضود بالتخدير أو السكر 


المبحث الأول : السكر غير الاختيارى 


0۹4 


1۹ 


الموضوع 


المطلب الأول : شروط امتناع المسئولية فى حالة االسكر 
غير الاختيارى 
المطلب الثانى : المسئولية عند تخلف هذه الشروظ 
المبحث الثاني : السكر الاختيارى 
المبحث الثالث : موقف قضاء النقض. 
الفصل الرابع : الإكراه وحالة الضرورة . 
. المبحث الأول : نوعا الإكرام ٠.‏ 
المطلب الأول : الإكراه المادى 
الفرع الأول : صور الإكراه المادى . 
-١‏ تعزيف القوة القاهزة ... 
- الحادث الفجائى ٠‏ 
الفر.عالثانى : حكم الإكراه:المادى 
المطلب الثانى : الإكراه المعنؤوى 
- الفرع الأول : شروط الإكراه المعنوى . 
الفرع الثانى : حكم الإكراه المعنوى 
المبحث الثانى : حالة الضرورة.. ' 
ظ المطلب الأول : تعريف حالة الضرورة: : 
المطلب الثانى : التكييف .القانونى لحالة الضرورة 
الفهرس . 


رقم الإبداع بدارالكتب المصرية 
0040 
الترقيم الدولى 


المحامي جاسم محمد الصكري 


